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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلن تجد له 
ولياً مرشداًء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لب وأن محمداً عبده 
ورسوله» إمام المرسلين وخاتم النبيين» عليه وعليهم صلوات الله وسلامه 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فلقد شاء الباري عز وجل أن تنتشر رسالة الإسلام بعد فجر النبوة 
لتمتد شرقاً وغرباً» حيث استقبلتها الإنسانية منذ آمد بعيد استقبال المتهجد 
المجهود لمطالع الصبح الباسم ليرى فيه الهداية والرشد أو استقبال الرقيق 
المكبّل لبشائر الحرية والعدالة حتى ينعم بالسيادة والسعادة. 

وقد تمسك الخلف بهذا الموروث الربانی تمسکاً پلیق بقدسیته وتناقلته 
الألباب ثقة عن ثقة» حيث كان الاسناد ۳ یزال - خصيصة فاضلة من 
خصائص هذه الأمة» فلا يوثق بعلم عالم» ولا رواية راو قبل أن يسمي رجاله 
ولا كان دعيّآ لا أصل لعلومه وروایاته» لهذا قيل: الاسناد من الدين» ولولا 
الإسناد لقال من شاء ما شاء» وقيل أيضاً: الإسناد سلاح المؤمن» فإذا لم يكن 
معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟! 

استطاعت هذه الأمة أن تحافظ على حلقات هذا الإسناد بفضل عدول 
خصّهم الله سبحانه وتعالی» وشرفهم بحملهم هذا الدين جيلاً بعد جيل» إنجازاً 
لما وعد به رسول الله ية حيث قال : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله». 

يجمعون أقاويل من سلف» ويحفظون فقههم. واتفاقهم» واختلافهم 
ویجتهدون فیما أحدث الناس من وقائع ونوازل» معتمدین الأصول الأولى 
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(القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع). 

وممن خصّهم الله تعالى بهذه المزية؛ عالم المدينة» مالك بن أنس ‏ رحمه 
الله - فقد كان من أثبت الناس في حديث المدنيين عن رسول الله كله وأوثقهم 
(سناد وأعلمهم بقضايا عمر بن الخطاب» وأقاويل عبد الله بن عمرء وعائشة 
رضي الله عنهم» وأصحابهم من الفقهاء السبعة. 

فانتهت الرئاسة إلى إمام دار الهجرة» وود الأمر إليه» وضرب الناس إليه 
أكباد الابل» حتى قيل : إنه المقصود بقوله بيه : «يوشك أن يضرب الناس أكباد 
الإبل یطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة». 

ثم قام أصحابه الذين لُقنوا علومه بجمع رواياته ومختاراته» فحزروها 
وخرّجوا عليهاء وتكلموا في أصولهاء ودلائلهاء وتفرقوا في الأمصار يحملون 
علوم مالك وآدابه فنفع الله بهم خلقاً كثيراً. فأضحى مالك وفقهه شجرة أصلها 
ثابت في المدينة وفروعها تعانق العراق ومصر والمغرب» فتأسست المدارس 

ومن ذلكم: مدرسة المدينة: وممثلها ابن کنانت وعبد الله بن نافع الصایغ 
والمغيرة بن عبد الرحمن» ومحمد بن مسلمت وعبد الملك بن الماجشون» 

ومدرسة العراق: ومن روادها: عبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن مسلمة 
القعنبي» والقاضي إسماعيل» والقاضي أبو الفرج البغدادي» وابن الجلاب» 
وابن القصار» والقاضى عبد الوهاب. 

= والمدرسة المغربية» ومن أبرز مؤسسيها : علي بن زياد» والبهلول بن 
راشد» وعبد الله بن غانم» وآبو بكر اللباد» وابن أبي زيد القيرواني . 
 "‏ والمدرسة المصرية: ويمثلها من تلامذة مالك: عثمان بن الحكم 
الجذامی وعبد الرحمن بن خالد الجمحي» وابن القاسم» وأشهب» 
وابن عبد الحکم. 

- ويعتبر ابن القاسم حبر هذه المدارس» ومن أثبت الناس في مالك 
وأعلمهم بأقواله فقد صحبه عشرين سنة» وتفقه به وبنظرائه» وعنه آل 
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أسد بن الفرات» وسحنون راوي المدونة» وغیرهم. 

كما تعتبر المدونة من أهم الكتب التي عليها الاعتماد في الفقه المالکي 
لهذا اعتكف عليها الفقهاء قديماً وحديثاً» تعليقاً وتهذيباً» واختصاراً. 

كان ابن زيد القيرواني [ت386] واحداً من أولئك الأعلام الذين اعتنوا بهذا 
السفر العظيم» فألف النوادر والزيادات على المدونة في أزيد من مئة جزی 
واختصرهاء ثم جاء أبو سعيد البرادعي [ت 400] فاقتفى منهج شيخه في الشرح 
والتهذيب» ثم قام ابن الحاجب باختصار هذا التهذيب» معتمداً على أمهات 
المذهب [كالمدونة» والعتبية» والواضحة» والموازنة] وقيل: إنه توكأ فى 
جامعه هذا على ستين ديواناً منهلاً يروي ویمیر» وكان خليل خاتمة المختصرين 
والمحققين» فاعتنى بهذا الكتاب الجليل» وشرحه فى توضيحه» واختصره. 

لقد سيقت هذه المقدمة أصالة للتعريف بابن الحاجب وكتابه جامع 
الأمهات» وحتى تى ألج في المقصود أقول: إن صاحب الجامع : إمام من : الأئمة 
الذين انعقدت لهم الإمامة فى الفقه والورع وشد العقول إلى تصانيفه ال 
شرقت وغربت» حيث تعاقبت عليها الأقلام والدواوين» وحق لكتابه أن يكون 
مرشداً وإماماً فى إحالاته ومصطلحاته» وجامعاً لما فى المدونة وغيرها من 
الأمهات» وتقنيناً كاملاً للفقه المالکی» ومرجعاً فى العزو وتحقيق المسائل. 

وحسبك ما روي عن الزواوي زت 690]: أنه قال : (من حصل كتاب 
ابن الحاجب هذاء وفهمه فإنه يقرىء به المدونة» قال: وكذلك عادتى أناء 
فاني آقریء به المدونة» . 

۲ التعریف بابن الحاجب : 

هو أبو عمرو جمال الدين بن عمر بن آي بكر يونس ؛ 0 ض 
آحد الأقطاب المالکی» أصولاً E‏ 

ولد ابن الحاجب فى إسناء من الأعمال القوصية بالصعید الأعلى بمصر سنة 
0 آو571. وأبوه من أصل كردي» توفي رحمه الله سنة 646 ه. 
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شيوخه: منهم : 

1 - أبو الحسن الأبياري:  557(‏ 618): هو شمس الدين بن إسماعيل بن علي 
ابن عطية الصنهاجي الأبياري أحد أئمة الإسلام» المحققين الاعلام - 9 
تصانیفه: شرح البرهان لأبي المعالي في الأصول» وسفينة النجاة على 
طريق الإحياء للغزالي» وله الكتاب الجامع بين التبصرة والجامع 
لابن يونس . 

2 - أبو الحسين بن جبير :  540[‏ 614] هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير 
الكناني البلنسي . 

3 - أبو محمد الشاطبي: [538 - 590]: هو أبو محمد قاسم بن فيرة بن أبي 
القاسم خلف الرعيني الشاطبي الضرير المقرىء. ناظم القصيدة المسماة 

بحرز الأماني في القراءات تشتمل على 1173 بيتاً وهي عمدة القرآن في كل 

زمان. ۱ ۱ 

4 - آبو الحسین الشاذلی: [571 - 656]: هو تقی الدین آبو الحسن على بن" 
عبد الله اتاد ارف الخ د قرا عليه اي الشاكب اكا ۱ 

5 أبو الجود غياث بن فارس بن مكي بن عبد الله اللخمي [518 - 605]. 

6 - أبو الفضل محمد بن يوسف بن علي الغزنوي الحنفي [. . . - 599]. 

7- أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود البوصيري  506[‏ 598]. 
تلامیذه : منهم : 

1 - شهاب الدین القرافی: [ت: 684] هو شهاب الدین أبو العباس آحمد بن 
إدريس القرافي الصنهاجي المصري صاحب التصانیف البديعة. منها: تنقیح 
الفصول» والذخیرق والأمنية» والفروق. والعقد المنظوم في الخصوص 
والعموم. 

2 - ناصر الدین ابن المنیر : 6201 - 83] وهو أبو العباس آحمد بن محمد بن 
منصور بن أبي القاسم الجذامي الاسكندري الابياري المعروف بابن المنير» 
له البحر الکبیر فى نخب التفسیر» والانتصاف من الکشاف» والمقتفی من 
آیات الأسرى» وا التهذیب . 
كان العز بن عبد السلام یقول: مصر تفتخر برجلین في طرفيهاء ابن المنیر 
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بالإسكندرية» وابن دقيق العيد بقوص . 

3 - زين الدين ابن المنير: [.... - 695]: هو آبو الحسن على بن محمد بن 
المنيرء كان له أهلية الترجيح والاجتهاد في المذهب له شرح على 
البخاري في عدة أسفار» وحواش على شرح ابن البطال . 

فا الق اواك زج 16813 هر اذو مت الماك معان رن 
عمر بن سيد الناس الزواوي» زین الدين» وهو أول من أدخل المختصر 
الفرعي ببجاية» ومنها انتشر بالمغرب. 
مصنفاته: لقد ترك المؤلف مصنفات كثيرة» بلغ فيها الغاية في التحقيق 

والإجادة» منها: 

1 جامع الأمهات أو المختصر الفرعي . 

2 - منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل . 

3 خصو الح 

4 الكافية فى النحو. 

5 - الشافية في التصريف . 

6 - المقصد الجليل في علم الخليل» في العروض. وهو نظم شرحه جماعة 
منهم : محمد الصفاقسي . 

7- الأمالي على بعض الايات القرآنية والأبيات الشعرية . 

8- شرح المفصل للزمخشري. 

9 - جمال العرب في علم الأدب» وغير ذلك من التصانيف الدالة على غزارة 
علمه . 

کتابه جامع الأمهات : 

1 - آهمية هذا الکتاب : 
یعتبر هذا الجامع أصلاً من صول المالكية التي علیها الاعتماد في المذهب 

المالکي» وتتجلی آهمیته : 

1 في كثرة أقواله» ونسبتها إلى أصحابها: فلا أكون منصفاً إذا لم آقل : إن هذا 
الكتاب تقنين كامل للمذهب المالكي؛ في أقواله ومسائله وأصوله. 
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2 - في كثرة مسائله ومصادره: فقد قيل: إنه اختصر من ستين ديواناً» وفيه ست 

3 - في مصطلحاته: إذ من الممكن أن تكون هذه المصطلحات بحثاً مستقلاًء 
وهی ليست خاصة بهذا الكتاب فحسب بل عامة فى المذهب . 

4 - في تقعيده الأصول التي تفرد بها المالكية» وما انبنى عليها من فروع : فتراه 
يشير مثلاً إلى المسائل التى بنيت على عمل أهل المدينة» وإلى الاستحسان , 
وفروعه الفقهية» وإلى كراهية الحد فى الأشياء عند مالك وأصحابه. 

2 - شروحه: من أهم الشروح على هذا الکتاب : 

1 - شرح ابن دقيق العيد: وصل فيه إلى باب الحج . 

2- شرح ابن راشد القفصي : [الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب]. 

3- شرح ابن عبد السلام : [تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب]. 

5 - شرح لابي زكرياء الرهوني. 

6 - شرح عبد الواحد بن أحمد الونشريسي . 

7- شرح ابن فرحون [تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات]. 

8 شرح محمد بن مرزوق الخطيب [إزالة الحاجة لفروع ابن الحاجب]. 

9- شرح أحمد القلشاني. 

0 - شرح عيسى بن مسعود الزواوي. إلى غير ذلك من الشروح . 

النسخ المعتمدة: 
- النسخة الأولى: وهی نسخة مكتبة الأسد بدمشق» وهي الأصل الذي 

اعتمدت عليه في نسخ الكتاب» ورمزت إليها بالحرف (س). وأعبر عنها أحياناً 

بالأصل . 

عددها: (208) لوحة. 

عدد مسطرتها: (21) سطراً» ويحتوي كل سطر على حوالي (8) كلمات. 
- النسخة الثانية: أشرت إليها بالحرف (م). ولم أتمكن من معرفة مصدرها. 

عددها (238) لوحة. 
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عدد مسطرتها (19) سطراء في كل سطر حوالي (8) كلمات . 
ناسخها: محمد بن علي نجم الدين. 
عملي في التحقيق : 
1- قمت بنسخ الكتاب بخط يوافق الرسم الحديث معتمداً على الأصل (س). 
2 - حققت النص وضبطته بالشكل كاملاً ليسهل فك عبارة الجامع . 
3 - أثبتت الفروق بين النسختين في الهامش مقتصراً في الغالب على الاختلاف 
الذي يغير المعنی . 
4 - حققت بعض المسائل مع التأكد من نسبة الأقوال لأصحابها . 
5 رقمت الايات القرانية . 
6 - آشرت إلى مظان الأحاديث الواردة فى هذا المخطوط . 
7- ترجمت للاعلام . ۱ 
8 - آرفقت الکتاب بجدول مفصل عن المصطلحات الواردة في الجامع [تعريفاً 
وتفريعاً]. 
وفى الأخير أدعو أرباب هذه الصنعة أن يشمروا عن سواعد الجد للاعتناء 
بهذا المصف العظیم شرحاه وتعليقاً» ودراسة. 
والله آسال أن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وآن ینفع به من قرأه 
أو كتبه أو علق عليه أو أشار بما ينفع لتصحيحه وتقويمه. والحمد لله رب 
العالمين. 


وكتبه: أبو عبد الرحمن الأخضري 
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مصطلحات ابن الحاجب في جامع الأمهات 


لمسطلحات 
1 - المشهور احتلف في رسمه = فقيل: ما قوي 
دلیله وقیل: ما کثر قائلوه 


قد يعبر المصنف عن المشهور ‏ | كقوله: «فالربح يزكى لحول الاصل على 
بالمعروف المعروف». 

وقد يأتي بالأصح في موضع كقوله: «فلو نوى في السفر أو سافر 
المشهور نهار لم يجز إفطاره على الأصح» 


وقد يأتي بالصحيح معبراً عن كقوله: «وكذلك لو علم أعيان بعضها 
المشهور ونسي الترتيب علی‌المشهور» ثم قال: 
«والصحيح يصليهاء ويعيده مبتدأة» 
کقوله: «ومد هشام: مد وناشان علی 
المشهور فیها» ثم قال: وفیل: مد 
وئلث. وقیل: مدان. 
كقوله: «ولا يجوز استتجار أرض 
للزراعة وماژها غامر» والمشهور خلافه 
کقوله في الزک‌اة: «وعلی الإحراج 
مشهورها یعتبر صرف الوقت مالم 
ینقص عن الصرف الأول» وهذا لابن 
حبيب» والمشهور قول ابن القاسم أن 
المعتبر صرف الوقت من غير زيادة. 
قد یذ کر مذهب العراقیین بعد أن | کقوله في بيع الثمار قبل بدو صلاحها: 
«فان أطلق فظاهر المدونة یصح وقال 


إذا ذکر المشهور فمراده المشهور 
من القولین أو الأقوال 


وقد يسكت عن المشهور ذاکرا 
غيره 


یصدر بظاهر المدونة فيتوهم أن هذا 
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العراقیون يبطل» ومذهب العراقيين هو 
المشهور. 
كقوله في تفريق الأم من ولدها: «فإن فرقا 
فقيل: يفسخ مطلقاً ويعاقبان» وقيل: إن لم 
يجمعهما في ملك» والثاني هو المشهور 


إذا ذكر حكم مسألة ثم أرفقها 
بقيل: فالأول هو المشهور في 
الغالب 


إذا ذكر قولین لابن القاسم وأشهب 
منهما قول این القاسم - هذا في 
الغالب - 
قد يسكت عن المشهور ويكتفي 
بذكر الشاذ فيفهم المشهور التزاما 
وقد يعكس 


کقوله في شروط الإمام: «وفي اللحان 
الثها تصح» ثم قال: ورابعها الا في 
الفاتحة» والشاذ الصحة. فعلم أن مقابله 
المشهور وهو عدم الصحة 
كقوله: «ويستتر العريان بالنجس 
وبالحرير على المشهور» فالخخلاف 
راجع إلى الحرير فقط أما النجس 
فيصلى فيه إذا عدم ساتراً دون حلاف 
كقوله في الجنائز: «ثالثها الشاذ لا يرفع 
في الجميع» فالقول الأول: أنه يرفع في 
الجميع مشهور والقول الثاني: أنه يرفع 


ا 


في الأول فقط مشهور أيضا 


إذا ذكر حكم مسألتین» وذكر 
المشهور بعدهماء فان المشهور 
يعود إلى الثانية دون الأولى 


من عادة المؤلف أنه إذا ذكر قولين 
مشهورین وقولا شاذا فيقول الثها 


الشاذ, فیفهم من ذلك أن ما عدا 
الشاذ مشهور 
إذا ذکر مسألتین؛ وأن المشهور فیهما 
المنع: فلا يلزم من ذلك أن یکون 
القائل بالجواز فيهما واحداء ولا يلزم 
أن يكون القائل بالمنع فيهما واحداً 
يطلقه المصنف على الأشهر مسن 
القولين أو الأقوال؛ لأن صيغة أفعل 


كقوله في صلاة الخوف: «والحضر 
كالسفر على الأشهر» ما إلى أن 
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يأتي المولف بالأصح إذا كان كل 
واحد من القوليين صحيحاًء إلا أن 
الأصح مرحح على الآخر بوحه من 
وحوه الترحیح 

قد يطلق الأصح في مقابلة الشاذ 


قد يقابل الأصح بالتحریج 


وقد يجعل مقابل الأصح إجراءً 


قد يجعل مقابل الأصح اختیار بعض 


من قاعدة المؤلف أنه يكتفي بذكر 


وقد يقابل الصحيح بالشاذ 
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كقوله في الجراح: «وأشهر الروايتين أن النساء 
إذا لم يكن في درحتهن عصبة كذلك» 


كقوله في الوضوء: «فرائضه ست: النية 
على الأصح» ويقابله قول الوليد بن 
مسلم - وهو قول شاذ 

كقوله في أول البيوع: «فإن جهل 
التفصيل إلى قوله بحلاف سلعة وخمر 
على الأصح» ويقابله تخریج ابن القصار 
كقوله في أول الببوع: «فلو استنى 
الجلد أو الرأس إلى قوله ولا يجبر على 
الذبح على الأصح» ‏ فمقابل الأصح 
ليس منصوصاً عليه نما هو الجاري على 
القواعد أنه يجبر على الذبح. هذا ما يعبر 
عنه بالإحزاء على قواعد المذهب. 

كقوله في السلم: «بحلاف الصغير الادمي 


على الأصح» قال الباحي: القياس عندي 


أن يكرك غير الرقيق جنا مالفا 
لكبيره» وكلام الباحي هذا مقابل للأصح. 
کقرله في المولفة: «والصحیح بقاء 
حکمهم إن احتیج إليهم» 

کقرله في ترتيب الفوائت: «والصحیح 


يصليها ويعيد المبتدأة» ومقابله شاذ 
كقوله في مسألة القادح: «وفيها: في 


فادح الماء يعيد بدا وقال ۳ 


وقد يقابل الصحیح بالمشهور 


معذور وهو الصحیح» ومذهب المدونة 
هو المشهور 
- کقوله في صلاة الجماعة: «فان آقیمت 
وهو في المسحد فالظاهر لزومها» أي 
الظاهر من قواعد المذهب. 

- کقوله في الصیام: «فإن شك فالظاهر 
التحریم» فيريد به الظاهر من الدلیل» لأن 
التحریم ذلك من باب سد الذرائع» لقوله 
صلی الله عليه وسلم: «كالراعي حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه» 


يطلق الظاهر فيما ليس فيه نص 


ركوعهما يقضي الأولى بست على 
الأظهر» فمقابل الأظهر هنا ظاهر» ولكن 
دون الأظهر في الظهور 
كقوله في الوديعة: «والأظهر الإباحة 
لحديث هند» أي أظهر الأقوال دليل 
القول بالإباحة 
كقوله في الوضوء: «ويجب غسل ما 
طال من اللحية على الأظهر» ومقابله 
قیاس ما طال من اللحية علی ما یحاذیه 
من الصدر والأول هو قول الجمهور. 
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كقوله في الوضوء: «فإن نوت الحيض 
فيهما فالمنصوص یجزیء لتأكده 
وخرج الباحي نفيه». 


کقوله في الشهادات: «فإن كان وارث 
الصغیر معه اول وکان قد نکل لم 
یحلف على المنصوص» قال المازري: 
لا نص فيها للمتقدمين» والقولان فیها 
لبعض الشیوخ. 
كقوله في مسح الرأس: «فإن مسح بعضه 
لم يجزه على المنصوص». ثم قابل 
المنصوص بقول ابن مسلمة: يجزي 
الثلثان. وقال أبو الفرج: الثلث» وقال 


وقد يقابل المنصوص بالمنصوص» 
ومراده أن المنتصوص لمالك کذا 
ثم يذكر أقوال أهل المذهب. 


أشهب: الناصية. 
كقوله في الأضحية: «وأما قبله فالمنصوص إذا 
قسمت فأخذ الأقل أبدله بمساوي الأفضل» 
وقيد بالاستحباب» فمقابل المنصوص 


وقد يذكر المنصوص ومقابله تقييد 
في ذلك القول المنصوص 


الإيجاب. قوله: وقيد بالاستحباب. 
کقوله في الجهاد: «والمنصوص في 
أحرار المسلمین نزعهم لو أسلموا 
عليهم» فقابل المنصوص بقول ابسن 
شعبان» وهو قول منكر. 
كقوله في المطعرمات: «فالقمح 
والشعير» المنصوص الجنسية» ومقابله 
احتیار السيوري. 


وقد يقابل المنصوص بقول منکر 
فيجري المنصوص مجرى المعروف 
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دن تراس mS‏ أن يبجعل كقوله ف في الزكاة: «فالربح يزكى لحول 
الأصل على المعروف» ومقابله رواية 
أشهب وابن عبد الحكم أنه كالفوائد في 
مسألة ذكروها وأنكر ذلك ابن المواز 
وسحنون» وقالا: ليس ذلك بقول مالك 
ولا لأحد من أصحابه. 
كقوله في الأيمان والنذور: «والنسيان 
في المطلق كالعمد على المعروف». 
وحرج الفرق من قوله: إن حلف 
بالطلاق إلى آخره. 


مراده: بیان مذهب مالك في 
المسألة» ولا ينفي الخلاف لأنه 
یصرح بذكر الحلاف مع قوله: 
اا كار قاب نا وناز 


كقوله في ترتيب الفوائت: «فإن كان في 
اه تمهت تن کی قل 
آشهب: إن حاف فواتها تمادی». 

وکقوله في المطعومات: «واختلف في 
العبزوالکمك باابار والسذهب آنهما 
حنسان» فقد صرح بذکر الحلاف في 
ذلك. 
کقوله في الزكاة: «واحتلف فیما فيه 
شائبتان کالطهارة والزكاة» والمذهب 


وقد یطلق المذهمب ناد به 
التحريج. 


افتقارها من قوله فيمن كفر عن إحدى 
الكفارتين بعينها ثم كفر عنها غلطا أنها 
لا تجزيه». 
فبين المسألة المخرج منها وحوب النية 
وقد انتقد لإطلاقه المذهب على 
سر 
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يركع الوتر وان فاتت ركعة من الصبح» 
ويلزم ألا تسقط عمن تحيض بعد وقت 
الاختيار إلا مع مسقط للام كالنسيان» 
والجمهور على خلافه..» 
كقوله في الشهادات: «ولو شهد اثنان 
بالطلاق واشان بالدخول ثم رجعوا 
فالأكثر لا غرامة على شاهدي الطلاق». 
تح م سس 
مراده الطريق التي قال بها أكثر كقوله في الصلاة: «فالكثرى بان في 
الأفعال» وهي طريقة ابن أبي زید» وجل 
المتأخرين. 
كقوله في الطواف: «وجل الناس لا 
عمرة عليه» مراده علماء الصدر الأول. 
كقوله في غرة الجنين: «والغرة عبد أو 
أمة من الحمر على الأحسن» أي من 
يشن علی الاين والأولى. في النظر: 
كقوله في كتاب الصلاة: «والأولى وضع 
يديه على ما يضع عليه حبهته». 
كقوله في الوصايا: «وبغلاتها أشبه». 


المذهب 


5 - جل الناس 
وفقهاء الأمصار 


ليس المراد بهم أهل المذهب خاصة 


أن ما استحسنه مالك رحمه الله. 


بمعنى الأسدٌّ من السداد والاستقامة 
في القياس لكونه أشبه بالأصول مسن 
القول المعارض له والقول بالأشبه 
هو القول بالاستحسان. 


ما اختاره بعض الأئمة لدليل رجحه 


به» وقد يكون حلاف المشهور 


كقوله في الأوقات: «واختاره التونسي». 


كقوله في الصيام في صوم يوم الشك: 


«والصواب مع آشهب» 


كقوله في خيار الأمة: «وقال اللخمي: 


وقد يشير بالصواب إلى اختيار بعض 
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ESE]  يصات[‎ 


هت و هی 


2 - الروایات إذا أطلق الروایات فهي آقوال مالك 


رحمه الله وإذا أطلق الأقوال 
فالمراد أقوال أصحاب مالك 
ا حواز بيعه» فنجواز مراطلة | 
المغشوش بالخالص مأخوذ من نصوص 
المذهب. 
کقوله في زكاة الدین: «فالروایات تتفشق 
على ال زکاة» والحلاف في المسألة 


المذهب. 


وقد یطلق الروایات في مقابلة آقوال 
الاصحاب. 


مرو 
کقوله في الحج: «وفي السائل إذا كانت 
العادة اعطاءه قولان» وهما روایتان. 
کقوله: «قال: في مثل حیاض الدواب لا 


بأس به» 


وقد یطلق القولین على الروایتین. 


وإذا أطلق لفظ: «قال» ولم يضف 
ذلك لقائل ولم يكن معطوفاً على ما 
تسوب اه 


كقوله في الغسل: «وقال: فإن اغتسل 
فيها أجزأه» وهو قول ابن القاسم. 
كقوله في الزكاة: «وعلى المشهور في 


تقديره موجوداً مع مال أنفق بعد أن حال 


أما المعطوف الذي يفهم منه القائل. 


اذا ذکر أقوالاً وقائلین» فانه یحعل 
الأول من الأقوال ل لول من 
القائلين» والثاني للثاني. 


حوله مع أصله حين الشراء أو حين 
القاسم وأشهب والمغيرة» 


23-وجاء: | إذا أشكل عليه إلحاق فرع بقاعدة؛ كقوله في الإيمان والنذور: «وحاء ني 
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أو نسبة قول إلى ما نسب إليه» 
الفر ع بتلك القاعدة فإنه يقول: 
وجاء. 


الحلال علي حرام» لأنه قدم إن من 
شرع الاستثناء أن یکون ملفوظا به ولسم 
يذكر فيه خلافاًء ورأي الخلاف في هذه 


المسألة يوهم أنه نقض منه لما قدم فعبر 
بلفظ وجاءء» وكأنه شك في احراء هذا 


۱ الحلاف في مسائل الإنشاء. 


یذ کرها عادة للتبري من صحة نسبة 


القول إلى قائله. 


کقوله في الز کاة: «وعن ابن القاسم: إن 
أتى بابن لبون قبل» وقد آنکر بعضهم 
نسبة هذا القول لابن القاسم. 


وقد يأتي بها لاستشكالها. كقوله في المزارعة: «وعن ابن القاسم: 
والحصاد والدراس» وهذه الرواية وقعت 
في العتيبة من رواية حسين بن عاصم 
واستشكلت. 
كقولهقي الهبة: «وعن ابن القاسم: إن 
كان لمن حَوْرُه حَوْزاً لهم كصغاره 
وأبكار بناته مضت...» 
كقوله: «وفي الملح ثالثها الفرق بين 
المعدني والمصنوع». 
كقوله في الوديعة: «وفيها: وان بعشت 
بضاعة إلى رحل» هذا لفظ المدونة» 
وقوله في بيوع الآحال «وفيها مسألتا 
الفسرس والحمار» والفرس وقع في 
التهذيب» وفي المدونة برذون. 
كقوله: «والسنة التکبیر حين الشروع». ٠‏ 
مراده عمل النبي صلی الله عليه | کقوله في الجهاد: «والشأن قسم الغنائم 
وسلم» وعمل الخلفاء رضي الله | في دار الحرب». 
عنهم» بعده 


وقد يأتي بها إذا كان ذلك عن ابن 
القاسم على وجه التأويل لقول 


من عادته أن ينبه عن الاقوال أو 
الروايات الثلاثة بقوله ثالثها. 


كناية عن المدونة» وقد ية بها 


تهذیب البرذعي. وینسب للمدونة ما 
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الظاهر أنها دالة على رفع الإثم | كقوله في الحج: «ولا بأس بالفتيا في 
المقيد بقيد عدم الطلب» وهو القدر | أمورهن». 
المشترك بين الجواز والكراهة؛ لأنها 
ترد مرة بمعنى الجواز السالم عن 
الكراهة. 


كقوله: «وفيها في مثل حياض الدواب لا 
بأس به» محمول على الكراهة. 
كقوله في الذبائح: «ولا بأس بأكل 
اليربوع والخلد والحيات» إشارة إلى أن 


كقوله في الآذان: «ووضع أصبعيه في 
أذنيه فيها واسع» أي إن شاء‌فعل وان 
شاء ترك. 
كقوله في الوصايا: «ولو قال: وصي 
على قبض ديوني وبيع تركتي» ولم یزد | 
فزوج بناته رحوت أن يجوز» والضمير 


في رحوت يعود إلى مالك. 

مراده: القاضي أبو الحسن بن | كقوله في البيوع: «وخصصه القاضيان 
القصار» والقاضي عبد الوهاب بالحي الذي لا يراد إلا للذبح» 

3- القضاة الثلاثة | القاضيانء والشالثء أبو الوليد 


الباحي ا 
ESTEE]‏ ]مر 


2 - القاضیان 


ان نهر ان لرا 
8 - الأستاذ إذا أطلقه فالمر اد به الشيخ أبو ب 
و ۹ بر 
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كقوله في الوضوء: «ومنه لابس أحد 
الخفين قبل غسل الأخرى عند قوم». 
0 - الفقهاء السبعة اد بن سیب عر ون ال 
القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصدیق - رضي الله عنه ‏ خارحة 
ابن زيد بن ثابت ‏ عبيد الله بن عبد 


الله بن عتبة بن مسعود ‏ سليمان بن 


يسار - وفي السابع ثلاثة أقوال: 


أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب 
آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام 
1- علماء المدينة | إشارة إلى ما هو أعم من الفقهاء 
السبعة. 
يشير إلى ابن كنانة وابن الماحشون 
ومطرف وابن نافع وابن مسلمة... 
يشير إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب 
وأصبغ وابن الفرج وابن عبد الحكم.. 
4 - العراقيون يشير إلى القاضي إسماعيل» 
والقاضي أبي الحسن بن القصارء 
وابن الجلاب. والفاضي عبد 
الوهاب والقاضي آبي الفرج» 
والشیخ أبي بكر الابهري. 
يشير مالك إلى علماء المدينة في | کقوله في نکاح الأمة: «قال مالك: 
والخيار قول العلماء». 
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4 ۷۷ ۶۸ سب 
رن ی 
ماما ۱ 


م سم ت ۵ وم 
الم جما ل لین بن عمرابن اناجب اناي 
( 646-570 ه) 


و ر 
حممّه وعلى,عليه 
1 


ودا لمن | لاخصَرا خضري 


الحجامة 


م 5 
رسیم - بر وس 


وبه الإعانة» وصَلى الله على محمد 


قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة جمال الذین مفتي المسلمين أبو عمرو 


عثمان بن عمر» ابن أبي بكرء المشهور بابن الحاجب الكردي المالكى رحمه الله 
تعالى بمنه وكرمه وفضله: 


الفا ه أَقْسَامٌ: المطلق طهورٌ - وهو الباقي على خلقیه(. ويُلْحَقٌ 


و 


به" المع با لا فك عه غالبا کاراب والزرنيخ الجاري ٠‏ 1 
علیهما والطغلت والمكث» والمتغير بالمجاور رة أو بالدهْنِ كَذْلكٌ» و 59 
الثّرَابُ المَطرُوحٌ على المشهُور وفي لمل(): ا رين 


(1) 


(2) 


(3) 


اختلفت عبارات الأصحاب في تعريف المطلق. هل هو الباقي على أصل خلقته ولم 
يخالطه شيء. وبالتالي يكون آخص من الطهور» وهذه طريقة ابن شاس 
وابن الحاجب. أم هو الذي لم يتغير أحد أوصافه بما لا ينفك عنه غالبا مما ليس 
بقراره ولا متولد عنه. أي أن المطلق مرادف للطهورء وهذه طريقة يقة القاضي 
عبد الوهاب وابن عسكر ‏ انظر : الحطاب» مواهب الجليل 1/ 45. 

إذا تغير الماء بشيء طرح فيه» كان المطروح من جنس ما هو من قرار الماء كالتراب» 
فالمشهور أن ذلك لا يسلبه الطهورية ولو طرح قصداًء وحكى المازريٌ وغيره أن ذلك 
يسلبه الطهورية إذا كان الطرح قصداً ‏ انظر: الحطاب: المرجع نفسه 57/1. 

في الملح ثلاثة أقوال: أولها: أنه لا يسلب الطهورية كالتراب» ذهب إليه ابن أبي زيد 
وابن القصار» وهو المشهور. 

ثانيها: أنه يسلب الطهورية» لأنه إذا فارق الأرض كان طعاماً ولا يتيمم علیه» ذهب 
إليه القابسي ورجحه ابن يونس . 

الثها: الفرق بين المعدني فلا يسلب» والمصنوع فیسلب؛ لأن الصنعة أخرجته عن 
أنواع الأرض» نسبه سند للباجي . 

انظر : م ضوء الشموع: ۰27/1 الحطاب: المرجع نفسه 1/ 58. 
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المَعْدِنى» و الم 2 7 بالّار الم 0 کفیره. 


الثاني : ما ولط ول یی قَالكثيك : طَهورٌ باتماق» والقليل بطاهر: مثلك 
وقح لابن القّابسي 7 غَيْرُ طهور . وفي كيفية'*) تقدیر مُوَافْقٍ صفة الماء مُخالفاً: 
تفر(" والمستعمل في الحدث طَهورٌ. وَكُرِةَ ا وقال: لا خير فیه, 
وقال في مثل حيّاض الدَّوابٌ : ا سیم : غير طهور» وقيل: مشكولةٌ 
فيتوضّأ به ويتيمّم لصلاة واحدة» والقليل بنجاسة : ايا ور ۳ 
وفيها في مثل حياض الدَّوابٌ أفسدها. 


وقال ابن القاسم: نَم ویترکه» فان توضّأ به وصلّى أعاد في الوقت. 
فحُملَ على النّجِاسَةِ للتَيَمُمه وعلى الكراهة للوقتِ» وعلم لاض . وقيل : 
مشکولٌ فيه فيتوضّأ به ثم يتيمّمُ لصلاة واحدة» وقيل : کت كرفا 


)1( عبارة (م): الفرق بين المعدني والمصنوع . 

(2) والمعنى أن الماء المشمس وهو المسخن بالشمس لا يكره استعماله في الطهارة» 
خلافاً للشافعية وسند وعیاض؛ لأنه لم يصح فيه حديث قال الحطاب : «والحاصل أن 
القول بكراهة المشمس قوي فان القول بنفي الكراهة لم أره الا في کلام ابن الحاجب 
ومن تبعه» ا 1 انظر : المجموع مع شرحه للامیر :۰36/1 

)3( ابن القابسي : هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بأبي الحسن 
القابسي وبابن القابسي. عالم بالحديث والرواية» ومن مصنفاته: الممهد. والمنقذ من 
شبه التأويل. توفي سنة 403 ه. الديباج: 199. 

(4) في (م): في تقدير. 

(5) ما ظاهر القول فيه أنه إن حصل الشك في المخالط هل سلب الطهورية لو كان باقياً 

. على آوصافه فیمکن القول بعدم استعماله إن وجد غيره» وان لم یوجد استعمل مع 
التیمم احتياطاً. وأما حیث يخلب على الظن شيء في آمر المخالط عمل علیه . انظر 
تحقیق هذه المسألة عند الحطاب : مواهب الجلیل 64/1 وما بعدها. 

(6) الماء المستعمل طهور ولکن یکره استعماله مع وجود غیره. وهذا هو المشهور من 
المذهب . انظر : المواق. التاج والإكليل 66/1. 

(7) هذا هو المشهور من المذهب 

(8) هذا على قول ابن القاسم. وعلیه اقتصر في الرسالة وهي رواية المصریین عن مالك 
الحطاب : 70/1. 
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تن فلو أخدث بَعْدُ فَعَلَهُمَا لصلاة واحدة على القولين» والجاري كالكثير 
إذا كان المجموع كثيراً. والجرية لا انفكاك لها . 

الكّالث: ما خولط ف فتخيّر لونه أو طعمه أو ريحه فحكمه نی ولم يعتبر 
ابن e‏ ولعلّه قصد التّغير بالمجاورة» وفي التّطهير بالماء بعد 
جعله في الفم قولان» ولو زال عير النّجاسة فقؤلآنٍ بخلاف البئر يزول بالنّْح» 
وأمًا الماءٌ الرَاكِدٌ ‏ كالبئر» ونحوها - تموثٌ فيه دابّة بو ذات نفس سائلة ولم 
يتغيّر فيستحبٌ التّرح بقدرها بخلاف ما لو وقع مَيْتآء والجمادات عبد الس ين 
حیوان دظاهرة إلا السگر: والحيوانات طاهرة» وقال سحنون وابن الماجشون: 
الخئزير والکلب نجسْ. فقيل : عيتهما. وقیل : شُژرهما لاستعمال الّجاسَ 
ات ها کو او یی له تقد ا رم دراک آل 
كالعقرب وال قرت وکذلك لو وقعا في ماء ی لم یفسد» وفي 
الادمي قولان» والمشهور أن السلحفاة والگرطان والضفدع ونحوه مما تطول 
حياة في ال بخ کغيرو؛ والمُذگی المأكول طاهد وغیژه سيأتي وما ین عنه 
بعد الموت أو قبله من الشّعر والصُّوف والوبر طاهت وقیل : ری 
وقيل: والكلب. 


والقرنُ والعظم والظّلفُ والسّنٌّ نجمنٌ. وقال ابن وهب: طاهرٌء وقيل 
بالفرق بين طرفها وأصلها. وكذلك ناب الفيل» وقيل: إن صلق طهر 
والیش شبه 7 الشَّعرِ كالشّعر» وشبيه العظم کالعظم وما بعد فَعَلَى القولين» 
والدنم والعَرَقَ» رالغات والمخاط من الحيّ طاهل والقيء المتغيّر عن 
حال الطعام نجسْ . وقال اللخمه( : إن شابه أحدَ آوصاف و والدَّمُ 


(1) انظر : الحطاب المرجع نفسه 072/1 73. 

(2) ابن الماجشون: هو آبو مروان عبد الملك بن عبد العزیز الماجشون تفقه بأبيه ومالك 
توفي سنة 212 ه. الدیباج 153. 

(3) اللَّحْمِيَ: هو آبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي؛ أخذ عنه 
المازري؛ ومن شیوخه ابن محرز له التبصرة» وهي تعلیق على المدونة. توفي سنة 
8 ه. الدیباج لابن فرحون: ۰203 شجرة النور : 1/ 117. 

(4) القيء نجس عند اللخمي إذا تغير إلى أحد آوصاف العذرة وتبعه القاضي عیاض . وقال< 
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المسفوحٌ نجسٌ» وغیره طاهرٌ و وقيل: قولان کأکله» ودم م امك مثلهُ على 
المشهورء وفي دم[ لباب والقراد: قولان. والْقَيحُ والصديدٌ e‏ 
وال ا من الادميٌ والمحرّم الأكل نجسٌ» وكذلك المباح الذي يصل 
إلى النّجاسة وكذلك الدَّوابُ ونحوها على المشهورء وقیل لا بول من لم ياكل 
ا وقیل من الذٌکور» وطاهرٌ من المباح . ومكروةٌ من المکروه 
وقیل : جسن وفها : ویخسل ما أصابة بول الفأرة والمذى والوديٰ نجسٌ» 
البق أنّ المنيّ نجس فقيل : لأصله وقيل: ل تین غ 
من المُباح والمکروه: ولبنُ الادمیخ والمباح طاه» ومن الخنزیر نجسٌ» ومن 
رهم ان والعة والکراهة في المحرّم؛ والبیض طاهر مطلقاً لا الطير 
كله ماح ما لم ینقلبِ إلى نجاسة» وفي بن الجلاّلة وبیضها والمرأة الشاربة 
وعرق(6) السَكْرانِ 22727 كرماد الميّْتة وشبهه مما ينتقل قريباً قولان» وسؤر 
ماعادته استعمال اللّجاسة ان ريشت في آفواهها نجاسة عمل 


= أبو إسحاق التونسی وابن رشد: إن شابه آحد آوصاف العذرة أو قاربها فهو نجس 
انظر : المواق: 1/ 95ء والحطاب : 94/1. 

(1) أي: أن الدم غير المسفوح طاهر» کالباقي في العروق. وهو من التقدیرات الشرعية 
التي يُعطى فیها الموجود حکم المعدم للضرورة. 

(2) أصل الخلاف في المذاهب : هو هل للقراد والذباب نفس سائلة أم لا؟ 

(3) يشير بفيها للمدونة. 

(4) قال أبو عمر: المني نجس لمجرى البول؛ وقال ابن شاس : وقيل المني نجس لأصله. 
المواق : 104/1. 

5( فعلی القول بأن نجاسة المني لأصله یکون مني المباح والمکروه نج نجساًء وعلی القرل 
بأن نجاسته لمجرى البول لا يكون نجساً من المباح الذي لا يأكل النجاسة لأن بوله 
طاهر» ولامن المکروه على القول بأن بوله تابع _ انظر: الحطاب: ۰104/1 
والكشناوي : أسهل المدارك 6461/1 حیث ذکر أن المشهور نجاسة المني . 

(6) ذكر صاحب التوضيح في اللبن والبیض والعرق أن الذي اختاره المحققون كعبد الحق 
07 وإن الخلاف في هذه الأشياء مبني على أن النجاسة إذا 

ت آعراضها تطهر أو لا؟ ‏ الكشناوي 63/1 - الحطاب 10/ 93. 
)7( 0 : وعرق السکران قولان. 
(8) لو قال المصنف: وإن تيقن وجود النجاسة في أفواهها لكان أحسن؛ لان النجاسة قد = 
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عليها(»؛ وان لم تر وعسر الاحترازٌ کالهژ والفأرة فمغتفر» وان لم يعسر كالطَّير 
والسّباع والدّجاج والإوّرٌ المخَلاّة فثاللها المشهور: یوق بين الماء والطعام 
لاسْتِجَارَة طرح الماء» وسُوّْرٌ الكافر وما أدخل يده فيه وسؤر شارب الخمر 
وی زر ام وله ل سیم يكلا ج ولا شام سمش 
بخلاف لباس رأسه ولا بما يحاذي الفرج من غير العالم» بخلاف سؤر الجنب 
والحائض» وفي قلیل النّجاسة في كثير الطّعام المائم : قولان؟ وأمًا الجامذ 
کالعسل والسّمن الجامدین فینجس ما سرت فيه خاصّة قليلة أو كثيرة» فثلفی 
وما حولها بحسب طول مُكثها وقصّرهء وفي استعمال الّجس لغير الأكل 
كالوقود وعلف الّحلٍ والدّوابٌ قولان بخلاف شحم الميتة والغذرة على 
الاشهر) وفي طهارة الزَّيْتِ النّجس ونحوه واللّخم يُطبخ بماء نجس والزَّيتون 
يملّحُ بماء نجسي» وفي الفخَّار من نجس غوّاص کالخمر: قولان» وفي نجاسة 
البيض يُصْلَقُ مع نجس بيض أو غیره: قولان» وفیها: وان وقع الخشاش في 


= تتيقن وان لم ترء ولهذا قال ابن شاس: فان قطع بنجاسة آفواهها - هذا إذا جعلنا 
الرؤيا بصرية» وإن جعلت علمية فلا إشكال. 

(1) قال ابن عبد السلام: لم يقيد ابن الحاجب زمن الرؤية» وعادة الفقهاء تقييده فيقولون: 
إن ريئت في أفواهها وقت شربها نجاست وهذا التقييد لا بد منه - الحطاب: 82/1. 

(2) في المسألة ثلاثة أقوال: الأول: الحمل على النجاسة في الماء والطعام فيراقان نظراً 
إلى الغالب. 
الثاني : الحمل على الطهارة فيها نظراً إلى الأصل» واختاره ابن رشد. 
الثالث: المشهور: يطرح الماء دون الطعام لاستجازة طرح المای ولأن الماء 
يستجاز طرحه على النفوس» أي أن الماء ليس له حرمة كحرمة الطعام فيجوز طرحه 
على الأرض - الحطاب : 78/1. 

(3) المراد بالعالم هنا العالم بآداب الاستبراء. 

)4( المشهور أن الطعام المائع يتنجس بالنجاسة القليلة إذا وقعت فيه وإن لم تغيره ‏ انظر: 
الدردير: الشرح الصغير 1/ 21. 

(5) نقل في النوادر عن ابن الجهم والأبهري أنه لا بأس أن يوقد بشحم الميتة إذا تحفظ 
منه. الحطاب 1/ 120 نقلاً عنه . 
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تذر أكل متها واستٌّشْكل لأكله حتّى قال أبو عمران” سقط لاء وقال آخرون: 
E‏ 

الأواني من جلد المذکی المأکول طاهرة [ومن غيره نجسة]ء وفیما دبغ آو 
ذگي من غيره الا الخنزير الها : المشهور : الميتةٌ مُقَيَدُ الطّهارة باستعماله في 
الیابسات والماء وحده ولا یباع ولا يُصلَى به ولا غل والمذكى [طاهرٌ] 
مُطلقاً وان لم يدبغ» وفيها: ولا يُصلّى على جلد حمارٍ وان دكي وتوقّف عن 
الجواب في اليمحت . 

ومن الدب ال حرام استعمالها على ال والمرأة الفاق واقتناؤها 
على الأصحّ 0 . قال الباجيٌ: لو لم ي یم لفسخ ا وأنكر لانتفاء ضمان 
صوغها وتحريم ا ا 


(1) انظر المدونة الكبرى: 4/1. 

(2) أبو عمران: موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي القيرواني» تفقه 
بالقابسي» من مؤلفاته: التعليق على المدونة توفي سنة 430 الشجرة: 106. 

(3) المشهور عند المالكية: هو أن جلد الميتة نجس ولو ذبح فلا يصلى به أو عليه وقال 
أكثر هم مطهر طهارة مقيدة» أي يستعمل في اليابسات والماء وحده والرخصة لا تجاوز 
موردها انظر الدردير: الشرح الصغير: ۰20/1 والحطاب: ۰101/1 والكشناوي: 
أسهل المدارك: 55/1. 

(4) انظر المدونة: 92/1. 
وقال أبو محمد المخزومی: وسألت مالكاً عن الصلاة بالكيمخت فغضب علي وقال: 
ما هذا التعمق؟ وقال ابن القاسم: ما يعجبني انظر : البيان والتحصيل 2/29238. 

(5) اتفق الأئمة على أن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب حرام. 

(6) يحرم على المكلف ذكراً كان أو أنثى اتخاذ إناء من ذهب أو فضة ولو لم يستعمله 
بالفعل ؛ لأنه ذريعة للاستعمال» ومعلوم أن سد الذرائع واجب عند المالكية» فلا 
يجوز اقتناژه لعاقبة الدهر» ولا التزین به على الرف» وهو المعتمد في المذهب انظر : 
الكشناوي: 41/1 والدردير: الجامع الصغير: ۰23/1 والصاوي: بلغة السالك: 
23/1. ۱ 

(7) مذهب الباجى فى الاقتناء الجوازء لأن الأصحاب أجازوا بیعها - الحطاب: مواهب 
الجلیل : 228/۱ 

(8) رَد على الباجي بأن عدم جواز الاقتناء مبني على حرمة الاستئجار على صیاغتها = 
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ر احا ان سای أله ها از لت ولی ع الذهت 
برصاص أو مُه الصاصُ بذهب فقولان والمُضَبّبُ وذو الحلقة كمزا ممنوع 
على الأصحٌ. قال مالك فيهما: لا يعجبني أن يشرب منه ولا أن ينظر فيها 

وفي إزالة النّجاسة ثلاث طرق : 

الأولى : لابن القصّار والتّلّقين والوّسالة: واجبةٌ مطلقاًء والخلاف في 
الإعادة خلافٌ في الشَرْطيّة . 

الثّانية : للجَلاب + وشرح الّسالة : ْلَه والاعادة کتارك السْْن . 

الالثة : للَحْمِيٌ وغيره ثلائة أقوالٍ في المُدَوَّنةِ: واجبةٌ مع الذكر والقُدْرَة 
لایجابه الإعادة معهما مطلقً دوث ايان والمجز لامره في الوقت غاد وقال 
في الظهر والعصر إلى الاضفرار اللاني: واجبةٌ مطلقاً لابن وهب روی يُعيدُ 
أبداً وان كان ناسيآء الثَّالتُ: سنّةٌ قال أَشْهّبُ: تستحبٍ إعادتة في الوقت عامداً 
و 


وعفي عما يَعسر كالجرح يمْصُلْ ولا تسیل في الجسد والتّوب» 1 
تفاحش استحت بخلاف ما ينْكأ فا بش لا تزضع و 
واستحت لها ثوباً للصّلای والأحداثِ تستَنکح وبوّل الفرس للغازی(6) وبلل 


= ولا ضمان على من کسرها وأ تلفها - المرجع نفسه . 

(1) انظر المواق - التاج والإكليل: 1/ 129. 

(2) قال في التوضيح: الطريقة عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون المذهب كله على ما نقلوه؛ 
فالطرق عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب» - نقلاً عن الحطاب : 
مواهب الجليل 1/ 38. 

(3) إن الخلاف في حكم إزالة النجاسة خلاف لفظي لا يبنى عليه اختلاف في المعنی - 
انظر : الدردیر - المرجع نفسه 1/ 25. 

)4( يعني أنه یعفی عما يصيب الثوب والجسد من أثر الدمل إذا لم يقشر وسال بنفسه. لأن 
كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به» وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط 
النهي عنه . 

(5) معناه تجتهد في درء البول عنهاء ویعفی عما یصیبها بعد ذلك . 

(6) معناه: تخفیف بول فرس الغازي إذا آصابه بأرض حرب ولم يكن له ممسك غيره» = 
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البَواسير وعَمًا أصاب يده بردّها إن کثر() وعن سير عموم الدَّم بخلاف 
البول وغیره» وقیل: یوم بخشله ما لم يَرَهُ في الصَّلاة وروی يَسِيدُ الحيْضٍ 
ککثیره وقیل : : ودم هم المیتة في بر الع والضريد فولانه وفي الیسیر والکثیر 
طریقان : ابن سابق: ما دون الدرْهُم وا و3 في الدَرْهُمٍ روايتان» 
ین بشير: قدرٌ الخِنْصَرٍ والدرهم ونا ينا ن م البَرَاغيبْ غير 
ال لایر وعن أثرَ المَخْرّجين) وعن الخْفٌ والنّعل من آرواث 
الوا وا ES‏ ۳ بخلاف غيرهما 
کالعَذرة فك یله الماح لا ماء معه وم . ابن حبیب : : عْفِيَ عن الحُْفٌ 
0 وفي الرّجَلٍ مُجَرَدَة: قولان» وعن طین المطر ۱ ونحوه کالماء المستنقع 

فاط وان كان فيها العذرة» وقال: مازالت الطدق وهذا فیها وکانوا 
nS‏ ولا ام وفي عين النْجاسة فيه : قولان» 
ولو عرق من المُسْتَجمر موضع الاستجمار فقولان ® والمرعَم النّجس يغسل 


= ويتقيه بأرض الاسلام ما استطاع فهو موضع تخفيف للضرورة. المواق - المرجع 
السابق 1/ 149. 

(1) قيد الكثرة راجع إلى إصابة البلل للید» وبالتالي ينتفي غسلها مع الكثرة» أما ما يصيب 
الثوب ل ا سو سو اراز بار يا 

(2) واليسير ما كان دون الدرهم انظر: المواق: المرجع نفسه 146/1 وظاهر كلام 
المصنف رحمه الله أنه يعفى عن ذلك مطلقاً في الصلاة وغيرها. 

(3) أي: أن مادون الدرهم يسير وما فوقه كثير. 

(4) طريقة ابن بشیر آن قدر الختصر یسیر؛ والدرهم “كير وها بین الدرهم والخنصر 
قولان. 

(5) اختلف في حد التفاحش فقيل : ما یستحیا به في المجالس من الناس» وقیل : ما له 
رائحة . 

(6) معناه أن الإمام مالك رجع إلى القول بالعفو عنه لعمل أهل المدینة» وقيد سحنون 
العفو بالمواضع التي تکثر فیها الدواب بخلاف ما لا یکثر فيه الدواب فیعفی عنه . . وفي 
وز ف ا . انظر : الحطاب : 154/1 . 

(7) المدونة: 20/1. 

(8) أصح القولين إن هذا مما يعفى عنه. 
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على الأشهر» والنّجاسةٌ على طرف حصير لا مامح لا تَضّوْ على الاْصَم). 

ونجاسّةٌ طرف العمّامة مُعْتَبّرَةٌ وقيل: إن تحركت بحرکته» وعن العف 
الصّقيل وشبهه يُمْسَح لانتفائها أو لانساده"" ولا يلحق به غير على الأصح» 
وعن ا المَحَاجِمٍ وفيها: يلها وعد يعيدٌ في الوقت(" والمشهوز 3 
ذَيْلَ المرأة المُطال للست ب تفه رطب النّجَاسَةٍ لا یه بما ید ولا تکفي مع 
الريقٍ فینقطع الدَمْ ولا ينف ر والیسیژ عفد" بت ولا رال النَحَاسَةٌ 
لا بالماء على الأَصّحّء وقيل: وبنخو الحَلٌ0©©. 


والاستنجاء يأتي وَأمّا الحدث فبالماء باتقاقی؛ وغ المدف” إِنْ بقي طعمه لم 
بطهر » وان بقي لونه أو ریخه ق ر قلعه بالماء فَطَاهِة . 

والغسالة متفه نجسةٌ» وغیر المُتَمَيِرة طاهِرَةٌ ولا يشو بها له جر 
الم ل“ وإذا لم نمی مَوْضِعهًا غا ال لجمیع(" وكذلك آحد که على 


(1) ظاهر کلام ابن الحاجب أن الخلاف في الحصیر ولو لم یتحرك بحرکته. ولیس 
كذلك. انظر : الحطاب: المرجع نفسه 137/1. 

(2) معناه أن کل ما كان صلباً صقیلاً وکان يخشى فساده بالخسل فانه یعفی عما أصابه من 
الدم» وآشار المصنف بقوله «لإفساده» إلى أن المشهور في تعلیل العفو هو الافساد 
بالغسل . واشترط بعضهم في الدم أن یکون مباحاً کدم الجهاد والقصاص. وبالتالي 
لا یعفی عن دم العدوان. وهذا يجري على الخلاف في العاصي هل یترخص أم لا؟ 
انظر : العدوي» حاشية على المجموع؛ ۰64/1 والحطاب: 156/1. 

(3) انظر: حاشية العدوي على المجموع: ۰63/1 والحطاب: ۰150/1 والمواق: 
150/1 

(4) انظر : الحطاب : المرجع نفسه 1 149. 

(5) هذا قول ابن بشیر وغيره» الحطاب : 162/1. 

(6) الغسالة: هي الماء الذي غسلت به النجاسة. 

7( قال في التوضیح : إلا أن لا يجد من الماء ما يعم به اللوب ویضیق الوقت فانه یتحری 
موضعها. نقلاً عن الحطاب : 1/ 160. 
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4 


الأ فان شك في (صابتها نضح كما لو شك في بعض ارب ینب 


فيه أو تحیض فيه [امرأةً] ونحوه» e‏ الان وهو طهورٌ کل 
0 فان شك في كونه نجاسَة : فقولان» فان شك فيهما' فلا 


ه 


ضح . وفي الیة في لضج: قولان؟ والجسدٌ في لنضح کالب على 
الأصَحٌ وفيها: ولا يغسل نشین تیه من الذي ال أن یخی إصابتهُمَا فد منه 
ل7 ولو ترك اللَّضح: فقال ابن القاسم”” ر ی 


(1) أي: إذا أصابت النجاسة أحد الكمين وشك في محلها غسل جميع ما شك فيه؛ هذا 

و المصنف . وقال ابن العربي: يجتهد فما أداه اجتهاده أنه نجس 
غسله . انظر: الدردير: الشرح الصغير 1/ 30» والحطاب: 160/11 والأمير: 1/ 65. 

)2( إن شك في إصابة النجاسة للثوب نضحه وجوباً. انظر الأدلة على وجوب النضح عند 
الحطاب : 1/ 166 . 

(3) المدونة: 22/1. 

(4) إذا تحققت الإصابة وشك في نجاستهاء فالمشهور عدم النضح لأن الأصل في الأشياء 
الطهارة» وقيل فيه النضح› وهذه رواية ابن نافع عن مالك وعزاها ابن عرفة لرواية 
ابن القاسم . . انظر : المواق: 168/1 والحطاب: 168/1 والأمير: 67/1. 

(5) وهو أن يشك في الاصابة وفي نجاسة المصیب . 

(6) ظاهر المذهب عدم اشتراط النية في النضح - انظر : حاشية العدوي على المجموع : 
۱ والدردیر : 31/1. 

(7) في هذه المسألة قولان مشهوران عبر عنهما خليل بكلمة «خلاف» وحيث قال خلاف 
فذلك للاختلاف في التشهير» واقتصر المصنف رحمه الله على ذكر أحد القولين. 
وقال الحطاب: «والحاصل أن القول بغسل الجسد أقوى من القول بنضحه» وهذا 
مذهب ابن رشد وعبد الحق - وبسط المسألة بأدلتها في مواهب الجليل للحطاب: 
۱ ۰169 والأمير: من شرح المجموع: ۰67/1 وحاشية العدوي على 
المجموع : 67/1. 

(8) المدونة: 1 

(9) ابن القاسم: هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي من أصحاب مالك 
وأثبتهم . توفي سنة 191 ه خارج باب القرافة - الشجرة 58. 

(10) سحنون: هو أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي. توفي سنة 24٠‏ ه - 
الديباج 160. 
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۳۵ 


لا إعادة؛ سل الإناء من لوغ اللب سَبْعآ للحديثِ فقيل : کا ٠‏ وقیل: 
لقذازتی وقيل: لنجاسّته. ا وقیل: یت وقيل : نهم 
هوا فلم يَنْتَهُو ی وفي وجوبه وتذبه: راتان 1 ولا يوم إلا عند قَصْد 
الاستعمّال على المشهور (8) ولا یَعَدّد د الغشل بتکدّده علی المشهور( 0 وفي 
إلحاقٍ الخنزیر به روایتان» وفي تَخصیصه هي عن انخْاذه: فولان( 
وه ابن القاسم في الماء حاصف وروی ابن وهب: وفي الم وفيها: 


تاه فد کالفنل ۹ وقال آشهّت [وابن نافع] وان الماجشون: 


(1) عیسی بن دینار: هو آبو محمد عیسی بن دینار بن وهب القرطبي الفقیه العابد سمع 
من ابن القاسم» له کتاب الهدية في الفقه توفي سنة 212 - الشجرة 64. 

(2) ذهب خلیل وابن عرفة إلى أن هذا القول لابن حبيب وأن ابن القاسم یقول بالاعادة في 
الوقت فقط » ومشى الأمير والصاوي على تضعيف قول ابن حبيب هذاء وقالا: والعتمد 
قول ابن القاسم وسحنون من أنه يعيد في الوقت فقط لخفة أمر النضح: انظر: الأمير: 
المرجع نفسه 1 وحاشية الصاوي: ۰31/1 ومواهب الجليل: ۰166/1 167. 

(3) هذا هو المشهور من المذهب لطهارة الکلب . انظر : الحطاب: 177/1 - والتعبد هو 
الحکم الذي لا یظهر حکمه بالنسبة إلينا: المرجم نفسه . 

(4) انظر : ابن رشد: المقدمات الممهدات : 90/1. 

(5) المشهور في المذهب أن ذلك مندوب: انظر: آسهل المدلرك: 57/1 والامیر : 
المجموع : 1 وابن رشد: المقدمات 92/1. 

(6) وقیل: يؤمر بالغسل بفور الولوغ. الحطاب: المرجع نفسه 178/1 والخلاف مبني 
هل الغسل للتعبد أو للنجاسة؟ فمن قال للتعبد قال بغسل الاناء عند ولوغ الکلب لأن 
العبادات لا تؤخرء ومن قال للنجاست فقال بغسله عند استعماله. وهو مذهب 
البغدادیین . انظر : حاشية العدوي على الامیر : 70/1. 

(7) لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها کتعدد النواقض في الطهارة والسهو 
في الصلاق وموجبات الحدود. 

(8) والأصل في الخلاف: هل الألف واللام في الكلب للجنس أو للعهد؟ 

ی ی OR‏ ی ی وهو المشهور. 
ومن قال للعهد قال بتخصیص الغسل بالمنهي عن اتخاذه فقط - انظر : الحطاب : 
المرجع نفسه : 11 وابن رشد : المقدمات : 89/1. 

(9) المشهور ما رواه ابن القاسم: والخلاف مبني على خلاف أهل الأصول في تخصیص 

العموم بالعادة إذ الغالب في الأواني التي تبتذلها الکلاب هي آواني الماء لا آواني = 


40 


ِن كان تفت ففي الماء وحده وكان 0 وقیل: الحدیث وقیل : 
اجب وقال: جاء هذا الحدیث وما أَدْرِي ما حقيقئه ةا ANE SOS‏ 


مه و 


أنه من هَل البيت : لَيْسَ کفیره من السّبَاع» وفي إرَاقهما: مشهورهمّا: الماء 
لا الطَعَامُ وکان يَسْتَمظِمٌ أن يعم إلى رزق الله فیراق لول فيه کلب وفي 
غسله بالماء جورع فيه: قولان(3 وفيها: لو توضّأ وصَلَّى فلا إعَادَة) 
وفیها : لا يُمْجبني إِنْ كان قليل5 . 

وإذا اشتتهی(6) الأواني قال شین یم ويوكُهًاء وقال۲7 مع 
بن اون ا وعد حتی تفرغ ) زاد أبن 0 وسل 
اعا متا قاته ار ی ار واه تون ۳ ری 


= الطعام فالعادة آنها مصانة. انظر في مجموع ما ذکر - الشنقيطي: تبین المسالك 
1/ والحطاب : المرجع نفسه : ۰175/1 

(1) المدونة: 5/1. 

(2) المدونة: 5/1 

)3( قال خليل في التوضيح: والصحيح أنه لا يغسل به لما في مسلم «فليرقه ويغسله سبعاً) 
نقلاً عن الحطاب : 177/1. 

(4) المدونة: 5/1. 

(5) المدونة: 6/1. 

(6) بمعنی التبست. ومسألة الأوانی إنما تفترض على مذهب من یری أن الماء الیسیر 
یتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة اليسيرة ولو لم يتغير» فإذا تغير فلا اشتباه» لأنه ظاهر 
لا التباس فيه . 

(7) أي: سحنون. 

(8) ابن مسلمة: هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام المخزومي» روی عن مالك 
وتفقه عنده. توفي سنة 216 ه - ترتیب المدارك 3/ 131 . 

(9) مقتضاه أن يغسل ما أصابه من الماء الأول بالماء الثاني ثم يتوضأ منه» وهو قول 
ابن مسلمة. انظر : الكشناوي: أسهل المدارك 43/1. 

(10) ابن المواز: هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندري المعروف بابن المواز؛ من 
مؤلفاته : الموازية» توفي سنة 269 ه - الدیباج : 2 الفکر السامي للثعالبي : 
72 . 

(11) ابن سحنون: هو أبو عبد الله محمد بن سحنون تفقه بأبيه» من كتبه: المسند في = 
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کالقبلة ۲۱ این ار مهما إِنْ کثرت. ومثلٌ ابن مَسْلَمَةَ إن 0 
ع اتا يلم ول عه وبظَن قولان: : كالقبكة©) و يَتَحوّى في الشاب 

وقال این المّاجشون: يُصَلّي بِعَدَدٍ النّجسِ 00 ثوب » فلو رأى نجاسة في 
الصلاة ففیها: ینزعها وتان ولا بن المّاجشون: ییمادتی مُطلقاء 
ید في الوقت إن لم فکن بره مط إن آمکن تمادی وان لم يُمْكِنْ 
استأنفٌ» فلو رآها في الَلاة ٿم تي فَتَمادَى ولان( وأا قبلها فكما لو لم 
يرها على المشهور(؟ ولو سالث فصن أو نها تمادی الا أن یکون کی 10) 


0 


إلا أن تَمْصُلَ بنفسها ولا تکت فیذرآها بخزقة. 


- الحدیث» توفي سنة 256 هب الدیباج: 4 الشجرة : 1/ 70. 

(1) وهو الصحيح عند ابن العربي. نقلاً عن صاحب التوضيح - انظر: الحطاب: المرجع 
نفسه 1/ 171 . 

(2) ابن القصار: هو أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار قاضي 
بغداد» له كتاب في مسائل الخلاف . توفي سنة 398 ه ‏ الديباج 199. 

(3) أي: أن قول ابن القصار كقول ابن مسلمة إن قلت الأواني» وكقول «المحمدان» إن 
کثرت . 

(4) القولان مبنیان على الخلاف في مسألة جواز نقض الظن بالظن . 

(5) وهو المشهور - وما أطلقه المصنف في التحري يجب أن يقيد بالضرورة. انظر 
الحطاب: المرجع نفسه 160/1 . الدردير: المرجع نفسه 31/1 . 

(6) المدونة: 20/1 - وانظر ما ذکر من قيود هذه المسألة : الدردير: المرجع نفسه 26/1 
والحطاب: المرجع نفسه 1/ 141. 

(7) مطرف: هو أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن سليمان بن يسار. ابن أخت مالك» 
روى عن مالك وعن كثير من علماء المدينة» توفي سنة 220 ه. الدیباج: 345. 

(8) رجح سند وخليل في التوضيح القول بالبطلان» وقال في الشامل: بطلت الصلاة على 
الأصح» واختار ابن العربي الصحة. الحطاب: 141/1 حاشية الصاوي على الجامع 
الصغير: 26/1. 

)9( من رأى النجاسة قبل الدخول في الصلاة فهو کمن لم يرها على المشهور» ويعيد في 
الوقت . 

(10) فاذا تفاحشت يستحب له الغسل» الحطاب : ۰156/1 157. 
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ولو رعف وعلم دوامّه أَتَمّ الصّلاة2!7 وفي جَواز إِيمَائِهِ حشية تلطخه بالدّم: 
قولان فان شك قَتَله ومضى, فان کر بحت سال أو قط وتلطّحٌ به ة 6 
وان لم یطخ جَارَ أن يقطع أو يخرج فيغْسِلّه ثم يَبْني مطلقاً على اون( 
وقيل: إن كان في جماعة وعَقَدَ رَكْعَة» وقيل: واه ا 
ويسعدلت كذاكن الخدت 


وکین آن بح م منيكاً له د إلى ا الا یر كم 
المضي لا في 8 . لافباله إليها ثم يَبْتَدىء من القراءة "۳ کان 
اة بخلاف السجد تین وه الما فإن رجع في غير 
الجمعة قطن فراع الإمام انم 2 مکانه إن أمكن : أماك ظه ار أخطاء فان خالفٌ 


0" الاضا ف ذلك آن سیر نی فا وی قاط مان ین کی رک ی 
دما ۱ 

(2) الجواز لابن حبیب» وعدمه لابن مسلمة» والصحیح الأول. وقد نقل ابن رشد 
الاجماع على جواز الایماء» الحطاب : ۰474/1 ابن رشد : المقدمات 104/1. 

(3) صورة هذه المسألة أن یکون الرعاف كثيراً لا يذهبه الفتل ولکن لم یتلطخ به الثوب أو 
الجسد. فقال ابن القاسم بجواز القطع عملاً بالقیاس واختار مالك رحمه الله البناء 
اتباعاً للسلف. إذ جاء عن جمهور الصحابة والتابعین إجازة البناء في الصلاة بعد غسل 
الدم. وهذا على أصله أن العمل آقوی من القیاس؛ لأن عمل السلف المتصل لا یکون 
آصله الا عن توقیف . انظر : ابن رشد: المرجم نفسه 1/ 105. 

(4) أي: یبطل فى المضی لا في العود إلى الصلاء. والخلاف إذا كانت النجاسة يابست آما 
إذا كانت رطبة فتبطل الصلاة باتفاق - انظر ابن رشد: المرجع نفسه 1/ 106. 

(5) أي: أن الراعف إذا لم يقطع صلاته وخرج لغسل الدم ثم رجع لیکمل صلاته» فهل 
یعتد بما مضی من صلاته فیبنی على عمل من صلاته آم یبتدیء الركعة التي لم تتم؟ . 
المشهور: أنه لا يعتد إلا بركعة کاملة بسجدتیها. 
وقیل : انه يبنى على ما عمل من صلاته - انظر المسألة مفصلة عند ابن رشد: المرجع 
نفسه ۰105/1 ۰106 والكشناوي: المرجم نفسه ۰288/1 والحطاب: المرجم نفسه 
1 485. 
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00 : آصاب أو أخطأ فإن كانت الجُمُعة رَجَعَ على المشهور» وا الا : 
ن کته *رجع وال فمكانة ب وعلی المشهور لو رعف فَسَلّم الإمامٌُ رجع 
ٿه سلی ١‏ ل سل لام فعف سلم وا فون كان لم پم ركع 
ا ادا فا وقال سكول : بانياً علی (حرامه وقال ات إن 


شاء لطم اوی علی اا آو علی اع ا 

وإذا اجتمّع : : البناء والقضاء ۶ نفى البذايّة ة قولان لابن القاسم وسحئون» وذلك 
بأن يُدْرِكَ الثَّانية ية والكَالتَة : معا أو إحداهُمًا وعلى البناء في جُلُوسِهِ في الأخيرة إن 
لم تكن تیه قوّلان» ریجتی 7 القضاء والبناءٌ في حاضر أدرك ابي ية مسافر 
وفیمن درك بات صلاة خوّف في حضر حض ضر ولا يبي في قرْحة ولا جرح 
ولا قَْءِ ولا في شيء غير غير العف . 

الوضوء: 

فرائضهم سف: ال على الأ وهي الق 


(1) أي: أن الراعف إذا غسل الدم وأراد إتمام الصلاة» فإن رجع في غير الجمعة وظن 
فراغ الإمام أتم مكانه إن أمكنه ذلك بأن كان المكان طاهراً تتهيأ فيه الصلاة» فان لم 
يتم مكانه ورجع الموضع الذي كان فيه الامام بطلت صلاته. أما في الجمعة فيرجع 
مطلقاً إلى أول مكان من الجامع» فان لم يرجع بطلت صلاته على المشهور؛ لأن 
الجامع شرط في صحة الجمعة: انظر الحطاب : 488۰487/1 والكشناوي : المرجع 
نفسه 1/ 290 . 

(2) انظر ابن رشد: المرجع نفسه 110/1 . 

(3) انظر: الحطاب: المرجع نفسه 1/ 490 حيث قال : : «تنبيهات : الأول: علم مما قررناه 
أن هذا الحكم غير خاص بالجمعة بل جارٍ في الجمعة وغيرها كما يفهم من کلام 
المدونة. . . وكما نبه عليه شراح ابن الحاجب». 

(4) انظر: ابن رشد: المرجع نفسه: 1/ 109 -110. 

(5) انظر: المواق: التاج والإكليل -1/ 495. 

)6( من قواعد المؤلف أن يأتي بالأصح حيث يكون كل واحد من القولين صحيحاًء وأدلة 
كل واحد منهما قوية» إلا أن الأصح مرجحٌ على وجه من وجوه الترجيح. وفي هذه 
المسألة أطلق المصنف الأصح في مقابلة الشاذء والصحيح تست ا 
المشهورء ويقابله سقوط النية» وهو قول الوليد بن مسلمء وهي رواية شاذة. انظر: = 
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ا 1 بتخصيصه ببعض أحكامه ۾ كَرَفع الحدث 9 اسْتِبَاحَة شي مما 

لا تا | الا به وامّا بفؤزضيّته ا ووقتها مع أو وجه ؤقيل: مع رل 
لو م 4 5 

وفي الفصّل ی ۳ قولان( ', وعَرُوبُهَ0© بَعْدَهُ مُعْتَمْدّه وفي 7 رفضها 

دال وة روّایتان! ؟ ولو فرق الت على الأَعْضَاء : فقولان بناٌ على رفع 


(1) 
(2) 


3) 
(4) 


(5) 


(6) 


کشف نقاب الحاجب : 1 92 الذخیرة: ۰1/242 المقدمات : ۰1/80 

النية لغة : الوجه الذي يذهب فیه والبُعد ‏ القاموس المحیط : مادة نوی : 1728. 
كيفية النية: أن ينوي المكلف رفع الحدث أو ما لا يستباح إلا بطهارة أو آداء فرض 
الوضوء. انظر : مواهب الجليل: 1/234. 

انظر التاج والإكليل: 1/230. 

أي: قولان مشهوران. قال خليل: (وفي تقدمها بيسير خلاف): 14. ومصطلح 
«حلاف) للاختلاف في التشهير» > انظر : الذخیرة: 8 1 

عزوب النية : انقطاعها والذهول عنها - فالأصل استصحاب النية إلى آخر الطهارت 
وانما سقط عنه ذلك للمشقة. 

التحقیق فى مسألة رفض النية فى المذهب: الرفض لغة: الترك - القاموس المحیط . 
ا 9 . 1 

قال خليل: «وعزوبها بعده ورفضها مغتفر» 14 وظاهر كلامه أن رفض النية لا يضر 
سواء كان بعد كمال الوضوء أو في أثنائه إذا رجع وكمل بنية رفع الحدث بالقرب على 
الفور. 

إذاً: فلرفض النية في الوضوء صورتان: صورة بعد كمال الطهارة» وأخرى في أثنائها . 
+ الصورة الأولى: رفض النية بعد كمال الطهارة: عند ابن الحاجب: قال في جامع 
الأمهات: «وفي تأثیر رفضها بعد الوضوء روایتان». 
- عند ابن جماعة التونسي: قال: «لا يؤثر رفض النية بعد كمال الطهارة ولم يحك 
خلافاً» . 

- اللخمي : حكى الخلاف في ذلك. وقال ابن ناجي: «قال: الفتوى أنه لا يضر بعدما 
حکی الخلاف في ذلك» وقال سند: رجح صاحب الطراز أن الرفض لا يؤثر بعد 
الفراغ من العبادة» وقال للخمي: إنه القياس. والمشهور في هذه الصورة أن رفض 
النية بعد الوضوء لا يضرء وعليه الفتوى : 
- قال ابن ناجي في شرح المدونة: (اختلف إذا رفض النية بعد الوضوء على قولين 
لمالك : والفتوى بأنه لا يضر لأن ما حصل استحال رفعه» اه. وقال ابن راشد: القول 
بعدم التأثير عندي أصح؛ لأن الرفض يرجع إلى التقديرء لأن الواقع بتسجيل رفضه. = 
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الحَدَثِ عَنْ کل عضو أو بالإكمّال0!" ومِنْهُ لا ب دنق سل الأخرى 
۰ وأمًا خلات القابسي"" وان آبي زیر" ' فيمن أخدث فيل تمام 


1 


۳ 


نله نع سل ما مر ین آغضاء ٌضوئه ولم ید ية 22 فالمشتار : : پتاژه علی أن 


الد وام کالایتداء 3 لا وظاهژها للقابسي فان توی مج ا اسا غیره 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


والتقدير لا يصار إليه الا بدلیل والأصل عدمه. ولأنه بنفس الفراغ من الفعل سقط 
التکلیف به» ومن ادعى أن التكليف يرجع بعد سقوطه لاجل الرفض فعليه 
بالدليل . اه هذا الذي مشى عليه خليل في ظاهر كلامه ‏ وهو مذهب ابن القاسم . 

* الصورة الثانية : رفض النية في أثناء الطهارة : 

- عند عبد الحق: لو رفض الوضوء وهو لم يكمله أن رفضه لا يؤثر إذا أكمل وضوءه 
بالقرب» ويظهر من كلام خليل في التوضيح أنه المعتمد. 

- عند سئن وابن جماعة: إن ذلك مبطل للوضوء. وقال ابن ناجي: إن عليه أكثر 
الشيوخ» وأن الذي نقله صاحب النكت من غرائب أنقاله - أما إذا رفض النية في أثناء 
الوضوء ثم لم يكمله أو أكمله بنية التبرد والتنظيف أو بنية الحدث بعد طول فلا إشكال 
في بطلانه . 

الخلاصة: أن رفض النية بعد كمال الوضوء أو في أثنائه مغتفر إذا رجع وكمله بنية رفع 
الحدث بالقرب» هذا على المشهور. 

صورة هذه المسألة: أن يغسل وجهه بنية رفع الحدث ولا نية له في تمام وضوثه» ثم 
يبدو له بعد غسل وجهه فيغسل يدي 

قال القرافي : «ومنشأ القولين عند الأصحاب أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو وحده 
أو لا بد في ارتفاعه من غسل الجمیع؟. .» الذخيرة: 1/251. 

أي: يتخرج على هذه المسألة فرع آخر وهو أن من غسل إحدى رجليه وأدخلهما في 
الخف» ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف» هل يمسح عليهما أم لا؟ قولان. قال 
ابن بشير: في صحة النية مفترقة على الأعضاء قولان على طهر كل عضو بفعله أو 
بالكل . انظر التاج والإكليل: 1/239. 

القابسي : وهو ابن القابسي وقد تقدمت ترجمته . 

ابن أبي زید: هو آبو محمد عبد الله بن أبي زید عبد الرحمن القيرواني» آشهر فقهاء 
المالكية من مولفاته: الرسالة والنوادر والزیادات - توفي سنة 386 ه. الديباج : 
6 138. 

من آحدث قبل تمام غ غسله ثم غسل ما مر من أعضاء وضوثه. فلا يجدد النية عند 
الشیخ آبي الحسن؛ ویعیدها عند الشیخ أبي محمد - انظر الذخیرة: 252/ 1. 
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أجزأه» وفي الجنْب تحیض. والخائض تُجْنِبُ سنوي الجَنَابَة: قولان فان 
وت الحَیْض ا مر وخر البَاجیْ نَفْيَهُ لقراءة 
الحائض» رن حه رجا رفس لاض كما ز أخوح أحد اقلا 
آغرج بض المُشتباح الا ستبیخ ما اه وله وی رها کت[ 
الوضوء كالثلآوَ و لم يُجْزْهِ على المَشْهُورِ ولو شلك في الحَدَثِ وقلنا: لا يُوجبٌ 
فتوضّاً أو وض مُجَدُّداً ین حدثه ففي وجوب الاعادة : قولان(2 ولو تك 
عة فانغْسَلّث انیا الفضيلة فقو ان5 ولو نوی الم والجنابة قفيها: 

ىء عنهْمَالگ وفي الجَلاب: ولو حَلَطْهُمًا بيه واحدة لم يجز يِنَاءَ على 
یشان أو حول ری الجن اسآ بالعکس فعن ابن 
الام لا یْجزی* عن المّنْوِيٌّ في انیت ولا عن المَنْسِيّ فيهماء وقيل : 
يُجْىءٌ في الأولى ل لانیف وقال ابِنْ پیب : بالعکس ‏ > ولا يصح وضو 


(1) إذا تطهرت للحيضة ناسية للجنابة أجزأها وكذلك العکس؛ لأنه فرض ناب عن فرض - 
وذکر المصطلح «المنصوص» لیقابل التخريج انظر: التاج والإكليل: 236/ او كشف 
نقاب الحاجب : 99» الذخيرة: 1/251. 

(2) وهو المشهور. انظر : مواهب الجلیل : 16 . 

(3) لا يجزئه وضوءه على المشهور؛ لأنه قصد بوضوئه الفضيلة. انظر: مواهب الجليل 
9 التاج والإكليل ۰1/239 عند قول خلیل : (أو جدد فتبين حدثه) ‏ 14. 

(4) اللمعة: بالضم: قطعة من النَّبت أخذت في اليبس» والموضم لا يصيبه الماء في 
الوضوء أو الغسل . القاموس المحيط : مادة لمع 984. 

)5 المشهور عدم الإجزاء ولا بد من غسلها بنية الفريضة ‏ مواهب الجليل 1/239 . 

(6) يشير المصنف بفيها للمدونة ‏ وقال بالاجزاء؛ لأن المقصود من الجنابة رفع الحدث» 
ومن غسل الجمعة النظافة» ولا منافاة بين المقصودين. ومن قال بعدم الإجزاء عوّل 
على أن المكلف مأمور بغسل جملة جسده للجنابة فإذا لم يفعل ذلك وجعل الجمعة 
مشتركة فلا يكون آتیاً بما أمر به فى واحد منهماء فلا يجزئه عن واحد منهما ‏ انظر: 
الذخیرة: 1/308. ۱ 

(7) انظر الذخیرة ۰1/307 الاستذکار 3/70 التاج والاکلیل ۰1/312 الاستذکار 38/ 5. 
قال خليل: «وإن نوت الحیض والجنابة» أو آحدهما ناسية للاخر؛ أو نوی الجنابة 
والجمعة» أو نيابة عن الجمعت. حصلا. وان نسي الجنابة» أو قصد نيابة عنها 
انتفیا» : 18. 
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الکافر ولا غسلهٌ بخلاف الدع 022 لِلْحَيْضٍ ل لح روج على المشهور 


اا غشل جمیع الوجه بایصال المَاءِ له مع الدَّنْكَ©2 على المشهور؛ 
والوجه: من ماب السَّعْرِ المُعْتَادٍ إلى مُنتّهی لقن فيذخل موضع م الغميا”ا 
ودل موضع ) الم ومن لاد إلى ادن وقیل: من العذار إلى 
العذا رک ول الأول في 2 الخد وبالّاني في ذي الشعرء وانفرد عد 
الوَمّاب بان ما بیع هویج تخلیل خفیف الشعر دون کیفه ف 
الأ وغیرها حَتَى الب ارو روحت یل فااطال من 
اللَّخيّة على الأظهر كَمَسْح الرأس . 


لاله غسل الیدین مع المرفقین وقیل : دونهما فلو قطع المرفق قط 


(1) تجبر الذمية على الغسل في الحیض ولا تجبر في الجنابة» هذا إذا آراد زوجها أن 
یطأها. وفي المذهب قولان آخران. ۱ 

(2) لم يعد ابن الحاجب الدلك فريضة مستقلة بل ذکره مع غسل الوجه. بعکس ما ذهب 
إليه خلیل وغیره. 
وفي الدلك ثلاثة آقوال فى المذهب: المشهور ما ذکره المصنف؛ لأن مسمی الغسل 
لا يتحقق إلا به - ونفي الوجوب لابن عبد الحکم. والقول الثالث: أنه واجب لغیره 
(أى: لتحقق إيصال الماء). انظر : الاستذکار: 3/63 الذخیرة: ۰1/309 شرح 
زروق على الرسالة ۰109 ۱/۱25 . 

(3) الغمم: ما نزل من الشعر على الجبين. 

(4) رواه ابن وهب عن مالك في المجموعة ‏ نقله الحطاب : 184 1. 

(5) أي: أن ما بين العذار والأذن سنة عند القاضي عبد الوهاب وهو ضعيف ؛ لأنه إن كان 
من الوجة وجب والا مقط ولا بت کونه سنة الا بدلیل. انظر مواهب الجلیل 
۵4۵ الذخیرة: ۰1/253 زروق على الرسالة: 1/109. ٠‏ 

(6) هو قول محمد بن عبد الحکم. وقیل هو قول مالك في رواية ابن وهب وابن نافع - 
وقال ابن عبد السلام وهو الأظهر عندي بالقیاس على المشهور في الغسل : زروق: 
۵0 انظر التلقین ۰1/41 الذخیرة: 1/254 والمشهور سقوط تخلیل الشعر 
الکثیف . 

(7) علی خلاف المشهور. 
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دفي ا الوب ا وفي اجَالة الخاتی الها : 


۳ مسح جمیع لس للوَجْلٍ والمرأة وما استرخي من شعر هم 
ولا لا 5 تقض عفصها ولا تَمْسَحٌ على حِنَاء ولاغيره ومَبدَوُهُ من مَبدأ الوجه» 
وخ ما سور الجمجمت وقیل آخر منبَتٍ الا الُا فان مسح بعضه لم 
یجزئه المعتاد على المنصوص» وان مَسْلَمَة : یجری الكُلئانِ» وقال بو الفزج: 
يجزىء الثُلثث» وقال ات النَّاصِيةُ. وروي عن آشهب اشا الإطلاق» 
وقال: رن ن لم عم را اج ولم يقد نز ما لا يَضوُ ترک وله تاليا یکره 
ويُجُزىء في الغسل اقا مها لو اا أو فلم آظفاره لم يُعَدْء قال 
عبد العزیز ز: هذا من لحم لفق والظاهه : الصّوَابُء فتفتخ الحا وخكي عن 
عبد العزیز أنه بُعید 


الخامسة : سل الرَجْلَيْنِ مع الكَعْبَيْنٍ وقيل دونهماه وهما النَّاتَعَانِ في 
این وقيل: عند ملقد الشراك» وفي تخلیل آصابعهمّا : الوُجُوبُ والنَّدبُ 
والانگاز . 


سة : المقرالاء( وقیل : مله والفريق الیسیر مُْتَمَوٌ والکثیل لها 
عون یدقن له که سین گر تاد . فا انى له 
بغير تجدید ني لم يُجَزه؛ ولا يَمْسَحُ راس بل لحبته بل ماو جديدء و ید 


.سل صي 


عَسْلَ رِجْلَيه EE‏ ورانعها: : یفسد الا في الآس وخامسها: 
وفي الحْمَيْنِ وفيها : إذا قام لعَجْرْ الماء ولم يَطْلْ حتى جف بَنَى . 


(1) منشأ الخلاف: هل تخليل الأصابع من الباطن فيسقط» كداخل الفم والأنف والعين» 
أو من الظاهر فيجب؟ وهل محاكتها وتدافعها حالة الغسل تقوم مقام الغسل أم لا؟ - 
ذكره القرافي في الذخيرة : 258/ 1. 

(2) انظر الما بأقوالها في مواهب الجليل: والتاج والإكليل: 1/196 عند قول 
خليل : «لا إجالة خاتمه» 13. 

(3) قاله ابن شعبان ‏ الذخيرة 1/259 . 

(4) الموالاة فرض مع الذکر والقدرت وهذا هو المشهور. 
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اسن : 
و 2 
ال ول سل ید یه قبل [ذخالهما فى الإِنَاءِ وفي كونه للعبادة أو 
للنَطافة :فلا لابن افاسم وب وقلهما مره 
ان المضمضة : الثالثة : الاستنشاق - وهو أن یجذب الماء بأنفه یت 
بنفسه وإصبعيْه الغ غر فصو والاشتنشاق بز | لیا کالمضمضت آو 
كلاهما بِعَرْفَةِء ومن تركهُمَا وصَلَّى أُمِرَ بفعلهماء ويُسْبَحَتُ ث للمتعمد أن يعيدَ 
الل ذ في الوقت . 
الوَابعَة : أن ینسح أده بماء جدید ظاهرهما بِإِبْهَامَيُه وباطنهما بإصبعيّه 
e‏ وفي وُجُوب ظاهِرِهمًا: قو لان( » وظَاهِرُهمًا مِمّا يلي 
الخامسة ان ي إلى مد 
[السّادسة]: أن یرب على الأشهر وقال: ما أدري ما وجوبه وئالتها: 
واجبٌ مع الذ وقلا لو تن متعملا فقولان كمسر ترك الولو 
ناسياً أعادٌ بحضّرَة الماءء فان بَعْدَ قال ابْنْ القاسم: يُعيدٌ المُتَكّسَ خاصّةء 
وقیل : بُيدهٌ وما بعدة. 
القضائل : 
a‏ الل رد م الل ی 4 و عاة(3) له رهم 4 
التسمية - وروي الابَاحة والإنكار. والسّواك  *‏ ولو بإصبّعه إن لم پجد؛ 


(1) مسح الظاهر والباطن سنة على المشهور؛ لأن مسمى الأذن يشملهماء ولحديث ابن 
عباس : (أن رسول الله ية مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامه) 
آخرجه النسائي (74/1) باب مسح الأذنين مع الرأس 

)2( بدليل ما روى عبد الله بن زيد : أن رسول اه مسح رأسه بیدیه» فأقبل بهما وأدبر 
بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردّهما إلى المکان الذي بدأ منه» الموطأ32 
> باب العمل في الوضوء. 

)3( لحديث أبي هريرة: أن رسول الله يكل قال : الول أن اق على أبنتي ا ب اوا 
مع کل وضوء). آخرجه مالك في الموطأ: (147) باب ما جاء ذف فى السو ال وأخرجه 
البخاري (887) في الجمعت. باب السواك یوم الجمعت واحمد:ح / - 
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والاخضد - لِعَيْر الصَایم ۳ أَحْسَنُ وَالتمين فل اه وأن بدا قم رأسِوء 
وانفرد این الجَلاب بصفته » وقال: اخترتها لا يتَكَوَر المسح ورد بان کار 
المَكُرُوةٌ بماء جديدٍء وان بگور لول وثلاثا آفضل نکر لباک ولا باس 
بمنح الغضای ولا تخديد فیما وما به ویفتیل على الاصحَ(۰ وقيل: 
الأقلّ مد وصاغ والواجبٌ الإسبَاغ. وأَنْكَرَ مالك التََحْدِيدَ 7 ات 
وقال كان نيد هن ی يرما كلف اليد ا : 14 مشاه © . 


# *## # 


= والنسائي: ۰12/1 ومسلم (259) وصححه ابن خزيمة (139). 

(1) لأنه قد يصل طعمه إلى الحلق فيفطره. 

(2) لأن من أصول مالك رحمه الله: كراهية الحد في الأشياءء ودليل ذلك الاستقراء. 
(3) مد هشام: قال ابن فرحون: «هشام هذا هو أمير المدينة الذي نسب إليه مد هشام» 
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الإستنجاء 


آدانه: 
الانعاد وال واَقَاه الحجرة والملاعن الطوّق وال والماطیء 
والماء الّاکد» وٍغذاد المُزِيلٍ» والکر بل وضو فيه إِنْ كان غَيرَمُعَدَ لَه 


وفي جوازه في المُعَدٌ: قولان كالاسْتنجاء ء بخاتم فيه ذکل ا E‏ 
الكثر یی ولا باس بالقیام إنْ كان المَكَانُ رخو ولا يتكلم ولا یستقبل القبْلة 
ولا نديما إلا لمؤخاض مُلْجَْ إليه وبمار أو غيره فان كان سَاتو فقولان 
تختملهمًا اء على أنَّ الحرمة لین أو للقبلة ة» وفي الوطیء [قولان] بناء 
سر ل ره أو للخارج» ويُسْتَنْجَى ما عدا دا از ويكفي الماءٌ باتفاق 
و ار وجواهو الازض وقال ابن خبیب : إن عَم الما والجمْع بينهما 
أولى فان انتشر فالماء باق 7 فان كان قريباً جدَا: فقولان . 


والمتي بالمای ولي وه على َو وفي مَعْسُولِهِ قولان یلها 
جمیم الذّكر للمَغاربة لگ ففي اد قو لان 3 وموضع د الى لغیرهم لد 5 


(1) لقوله ملا : «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائط ولکن 
شرقوا أو غربوا» متفق عليه [فتح الباري: ۰245/1 شرح النووي على مسلم 152/3] 
ومقتضاه أن لا تستقبل القبلة ولا تستدبر إلا أن یکون المکلف في منزله أو بين البنیان . 
وهذا على المشهور . 

(2) معناه: إذا تجاوز المحل فالماء اتفاقاً. قال خلیل : «وتعین في مني وحیض ونفاس 
وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيراً». 

(3) فى هذه المسألة قولان: الأول: [قول الأبیانی]: صلاة من اقتصر على محل الأذى 
باطلة . ۱ 
الثاني : [قول یحیی بن عمر]: لا تبطل الصلاة. 
ونقل ابن ناجي قولاً ثالغا: وهو أنه يعيد في الوقت» وقد نقله القفصي عن ابن آبي زید 
القیروانی . 

EEE (4)‏ حكى صاحب التوادر أنه لا يفتقر إلى النية . - 
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7 3 1 3 3 ۰ ۳ كاسم 
والجامدٌُ كالحجر على المشهور! 0 ولا يجوز بنجس ولا بنفيسٍ ولا ذي حرمه 
ا 3 7 0 ۳ و 7 
کطعام او جدار ۹ أو شيءِ مكتوب » وكذلك الوَوْثُ وا ار والحممة 

- دل4 1 0 92 1 ا واه ب a‏ 
على الاصح " ا اسشتجمرَ نجي أو ا ي إعادته في و 


قولان("۲ وصفتَهٌ: أنْ يَسْتَبْرىء ِالسَلْتِ والثر الحَفِيمَيْن وَيَغْسِلَ المُسْرَى» ثم 


مر 


= قال القاضي آبو الولید الباجي: والصحیح عندي أنه یفتقر إلى تجدید النیة» لأنها 
طهارة تتعدی محل وجوبهاء وعزاه خلیل للابياني . 

(1) عمدتنا القیاس. لأن القصد الانقاء والجامد کالحجر - قال عليه الصلاة والسلام : (إذا 
قضی أحدكم حاجته فلیستنج بثلاثة أعواد أو ثلائة أحجار أو ثلائة حثیات من تراب*. 
رواه الدارقطنی فى سننه - انظر الراية : 215/1. 
ولا يحتج علينا بحديئه يه : «أو لا يجد أحدكم ثلائة أحجار» في أن ما عدا الأحجار 
رخصة؛ لأن مفهوم اللقب لا يحتج به الا عند الدقاق» وذكرت الأحجار لأنها الأكثر 
وجودا. 

(2) لا يظهر لتخصيص ابن الحاجب جدار المسجد إلا الأولوية . 

(3) لحديث مسلم أن رسول الله ب نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم» وقال أبو هريرة: 
ما بال العظم والروث؟ قال: هما من طعام الجن» مسلم: شرح النووي 723 . 
تنبيه: هل المنع في هذه الأشياء يقتضي الكراهة أو التحريم؟ أما المطعومات 
والمكتوبات فالظاهر فيها التحريم بدليل قول المصنف قال في البيان: «أجمعوا على 
أنه لا يجوز الاستنجاء بما له حرمة من الأطعمة وكل ما فيه رطوبة من النجاسات» أما 
الجدار فالمنع على التحريم» وأما النجس فظاهر المنع التحريم كذلك. أما الروث 
والعظم فالنجس منهما داخل في حكم النجاسة وأما الطاهر منهما فالظاهر أن المنع 
منه على الكراهة . ۱ 

(4) الحممة: الفحم. قال التلمساني: 17 ظاهر المذهب فيها الجواز» والنقل یژیدی قال 
آشهب في العتبية : سئل مالك عن الاستنجاء بالعظم والحممت قال: ما سمعت فیها 
نهيً» ولا آری بها بأساً في علمي. 
قال صاحب التوضيح: قيل: وإنما منعت الحممة لأنها تسوّد المحل ولا تزيل 
النجاسة . 
قال في الإكمال: المشهور عن مالك النهى عن الاستنجاء بالحممة . 

(5) القول بالإعادة في الوقت هو لأصبغ» والقول بعدم الإعادة هو لابن حبيب. 

(6) السلت: الإخراج باليد. 
النثر : الجذب» ومعناه: جذب الذكر ليخرج منه ما بقي من البول. 
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لل ثم الاخن ويُوَاصل الب حتى يقي» ولا تَضِدٌ رَائِحَةُ اليد إذا 
آنقی ‏ وفي ال ار الانما 'وفي تغيين ثلاث لكل مَخْرَج : قولان' "أ > وعلى 
تغینهما ففي حجر ذي ثلاث شعب: قولان» وفي [نرارها على ج جمیع المؤضع 
آو لكل هة واحل والثّالتُ: لوط قولان» ولو د تَرَكَهُمًا سَاهِياً وَصَلَى ففي 
إعادته في الوقتٍ روايتانٍ لابن القایم وأشهَبَء فقال ابن آبي ید : يريد المابح 
3 ورج اللّخْمِيُ على ووب إِزَالَ النّجَاسَّة شه عند انتان وعرق المَحَلّ 
يُصَيِبُ ارب مد مَعْقُوٌ عله على الأَصَح . 


(1) فحدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : أتى النبي با الغائط. فأمرني أن آتیه 
بثلائة أحجار» فوجدت حجرین والتمست الثالث فلم آجده. فأخذت روثة فأتیته بهاء 
فأخذ الحجرین وألقی الروثت وقال: «هذا وکس» رواه البخاري (256/1 ) في 
الوضوء: باب لا یستنجی بروث» وأحمد (۰)450/1 والدارقطني في سننه (55/4). 
يحمل هذا الحدیث على الندب. لأنه إذا آنقی بدون الثلاث فالمشهور الاجزای لأن 
الواجب الانقاء دون العدد. وقال آبو الفرج وابن شعبان بوجوب الانقاء والعدد فان 
آنقی بحجر أو حجرین أجزأء لکن یستحب التثلیث. 
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نواقض الوضوء 

A REA 

الأَحْدَاث : المُعْبَا10» من السّپیلین جنساً ووقتاء وهو الول والعدئ والوّذي 
والغائط والژیح» بخلاف دود 7 آو دم أو ات وقال این عبد الحَكُم : 
وغيرٌ الجنس ‏ وقال المازري : وان تکور وش وعلى المشهوو ِن لازم مر 
الزَّمَانِ اسثحت. وان تَسَاوَيَا فقولان وال وَجَبَ على المَّشهُورء آما إن لم 
یار فلا فَائِدَةَ فيه» وان کر المَذْي للْعُرْبةِ أو للتَّدَكْرِ فالمشهورٌ: الوضوث وفي 
قابل التّدَاوِي والتَّسَرَي: قولان. 

والاستحاضة السلس ي تب منه الوضوة© وحيث, يط الوضوءٌ ففي 
إقامته للصّحيح قولان» وكذلك ۳۹ رو ولو صار ا عَادة بصفة مناد 


رك 


فللمتَأَخَرِينَ قولان. 


)1( ينقض الوضوء بالخارج المعتاد في الصحة دون الخارج على وجه المرض والسلس؛ 
وطريقة العراقيين من أصحابنا: أن ما خرج على وجه السلس لا ينقض الوضوء مطلقاً 
وإنما يستحب منه الوضوع والمشهور من المذهب طريقة المغاربة والتي سأذكرها بعد 

(2) طريقة المغاربة في السلس: أنه على أربعة أقسام : الأول: أن يلازم ولا يفارق فلا 
يجب الوضوء ولا يستحب إذ لا فائدة فيه ما دام السلس مستمرأ» لما فيه من المشقة 
المرفوعة شرعاً 
الثاني : أن تكون مفارقته أقل من ملازمته فيستحب الوضوء إلا أن يشق ذلك عليه لبرد 
أو ضرورة فلا يستحب. 
الغالث: أن ت تستوي الملازمة والمفارقة» ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان في 
المذهب قال ابن راشد: والمشهور عدم الوجوب؛ وقال ابن هارون: الظاهر . 
الوجوب . 
الرابع : أن تكون مفارقته أكثرء فالمشهور وجوب الوضوء خلافاً للعراقيين القائلين 
بالاستحباب . 
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لباب ثلاثةٌ: وهي ما تنقض بما يودي إليه : 


الول" زوال لعقل ينول أو إِعْمَاءِ ار '“. وفي الوم ثلاثة تة طرق( : 
اللَّخْمِيُ : الطُوِيلُ الیل ینقض ماله لا مه لقف لژ ای عرش ا 
قولان . 

لاه : مثلها. وفي الكَالثِ قولان. 

لمات : على هیر فيها العو والحدث كالسّاجد [والمُضطّجع] يَنقُضرُ 
مُقَابلُهُ كالقائم والمُحتبي لا يض وفي الَالثِ کالجالس مُستنداًء والژايع 
دوم راز وفيها: إذا قمتمٌ يعني من اللوم . 

ني : لمن الم بلمسهًا عَادَة فلا رز لمخزم ولا صغيرة لا 
e ll‏ باتفاق قصّدها أو لم يَقَصَد يَقَصدهاء فان قَصَدَ ولم یجد فكذلك 
على المنصوص؛ وخژج للم من الوَفْضٍ لا ينتقض» فان لم بقصد ولم بج 
لم ينتقض» والمشهورٌ: أنَّ الَبْلَةَ في الم تقض للزوم اللذة والحائل 
الخفیف لا یمن وفي غیره قولان(3), راللدة بالظر لاتَنْقّضُ على 


ر 


سر 


تشتّهی. فان 


(1) زوال العقل مظنة لانتقاض الوضوءء لهذا قال المصنف: «وهي ما ینقض بما يژدي 
الیه» آي: أن زوال العقل عير ناقض في نفسه وانما ینقض لاه يژدي الی الحدث» 
فالمظنة تنزل منزلة المئنة . ۱ 

(2) النوم الثقیل الطویل ینقض بلا خلاف والثقیل القصير فيه خلاف؛ والمشهور النقض؛ 
والقصیر الخفیف لا ینقض يلا خلافت؛ والطویل الخفیف پستحب منه الوضوء 
وعلامة الاستثقال سقوط شىء من يده أو سیلان ریقه. أو بعده عن الأصوات المتصلة 
بده اال فى :ذلك زیت على ون أبن طالت رظان اه قال قال زمر ل الله 
: «وکاء السه العينان» فمن نام فليتوضأ» آخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من النوم (203). 

و ا ۱ : «كان أصحاب رسول الله ية ینتظرون العشاء حتى 
تخفق رؤوسهمء ثم يصلون ولا يتوضؤون» ‏ رواه البخاري ومسلم انظر: فتح الباري : 
315-471 - على غير الثقيل. 

(3) لمس النّساء يوجب الوضوء إذا كان للذة قليلاً كان أو كثيراً مباشراً أو من وراء حائل 
رقيق لا يمنع اللذة - قال خليل: ولج يط واماع اد ی 
حائل» وأول بالخفيف وبالإطلاق». 
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الاصَم وفي الانعاظ الكامل: تولان(» بناء على لزوم المَّذي أوَّلا . 


- 


00 من الذّكر ميد عَلَى الأخير رة فيها يان الک أو بَاطن‎ E 


شهب : بِبَاطِن الكفٌ» في المَجْمُوعَةٍ ا العرَاقئون0© : لد و 


ای تولان ومن 1 حائِل . ثالگها : ِن کان خفيفاً نمض ا 0 
للْمَقَطوع» ولا من آخرّء وقيل : E‏ 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


ودليل انتقاض الوضوء باللمس قوله تعالى: « أولَمستم لالم دوام المائدة: 
6 وقد روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما قالا: «اللمس ما دون الجماع فمن لمس 
فعليه الوضوء» وقيد المالكية اللمس باللذة عملاً بحديث عائشة رضي الله عنها: «أن 
رسول الله یا كان يقبل ب بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ» رواه أبو داود والنسائي 
وهو مرسل: انظر: سبل السلام: ۰66/1 جامع الأصول: 304/7. 

هذا قول الجمهور من الاصحاب. ويقابله قول ابن بكير بأن لذة القلب تنقض» قال 
ابن أبي زيد: «قول ابن بكير لا أعلم من قاله غير المازري». 

قال اللخمي : اختلف في الإنعاظ إذا لم يكن معه مسيس» فقيل: لا شيء عليه إلا أن 
يمذي» وقيل: عليه الوضوء لأنه لا ينكسر إلا عن مذي - قال خليل: «ولذة بنظر 
كانعاظ» . 

لقوله و : «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» رواه مالك في الموطاً: 0 في الطهارة: 
باب الوضوء من مس الفرج» وأبو داود (181) في الطهارة» باب: الوضوء من مس 
الذكرء والنسائي100/1 في الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء والبيهقي في السنن 
11 -۰ وصححه جماعت ولا تشترط اللذة لانتقاض الوضوء بمس الذكر» وهذا 
على المشهور في المذهب. قال صاحب المختصر : «ومطلق مس ذكره المتصل . .» 
وهذا قول المغاربة وبعض البغداديين. وذهب البغداديون إلى اشتراط اللذة قیاساً على 
لمش الام 

فمن أصولهم تقييد الأحاديث بالقياس بل وتقديمها عليها في عدة مواطن . 

ذكرت في باب المصطلحات أن المصنف يشير بالعراقيين إلى: القاضي إسماعيل» 
والقاضي أبي الحسن بن القصار. وابن الجلاب» والقاضي عبد الوهاب. والقاضي 
أبي الفرج» والشيخ الأبهري. . . وغیرهم. 

في المسألة ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين الخفيف فینقض» وبين الكثيف فلا 
ينقض» ومفهوم حديث ابن حبان: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر 
ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء للصلاة» يقتضي عدم النقض مطلقاً. 
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وفي مس المَرأة وجا" ثلاث رؤايات©) این زیاد تک وال 
دا إن أ اون ثالثها: إن أَلْطَمَتْ انتقض» EGS PI‏ الطنت قال: 

ين قري اک ٠‏ فقیل: على ظاهرهاء وقیل : باتفاقها ولا آر لب 
وخوجه ی على فزج المَْأَة وَرَدّهُ عبد د الق( باللّدّة؛ و الخنتّی 
فزجه مرج م على من شك في الحدث ومن تین الطَهَارَةَ وشكٌ في الحَدْثْء 
ففيها: قلیْعذ وضوء؛ کمن شك اصلی ثلاثاً 1 ریا فيد وق وجرا 
وقيل : استحبابً؛ وقال اللَّخْمِيٌ: حَمْسَةٌ: لها يُسْتَحَبُء ورابعها: يجب ما لم 
يكن في صلاة» وخامها: الم گن الق في سیب نا کمن شلف 
ریح ولم يدرك صوتاً ولا ريحآء ولو شك على غير ذلك وجب الوضوء باتفاق . 


وأءًا | و و۰ وا ول خاطریه ۳۹۳۹ وفي وجوب المرتد إذا تات 
ل تقض ا و ولا يجب بقيء ولا بِحِجَامَةٍ ولا لخم یل 


(1) مس المرأة فرجها: لا وضوء عليها عند ابن القاسم وأشهب» وروی علي بن زیاد: أن 

عليها الوضوءء وقيده إسماعيل بن أبي أويس بالالطاف والأول هو المشهور ومشى 

عله ليل : «ومس امرأة فرجهاء وأولت أيضاً بعدم الإلطاف» ودليل من أوجب عليها 

الوضوء: عموم قوله كلِ: «من مس فرجه فلیتوضا» - وقوله اة: «أيما رجل مس 
فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً» . 

(2) من قواعد المؤلف: أنه إذا أطلق الروايات فهي آقوال مالك رحمه الله . 

(3) ابن زياد - آبو جعفر أحمد بن أحمد بن زياد الفارسي القيرواني سمع من ابن عبدوس 
وغيره» وصحب القاضي ابن مسکین كان عالماً بالوثائق» له كتاب أحكام القران 
وكتاب مواقيت الصلاة. توفي سنة 319 أو 317 الشجرة: 81 

 )4(‏ هذا قول ابن آبي آویس لخاله مالك رحمه اله 

(5) معناه: قال له مالك رحمه الله : تدخل يدها فیما بين الشفرین . 

)6( لا وضوء من مس الدبر خلافاً للشافعي وحمدیس من المالكية. 
حمدیس: هو آحمد بن محمد الأشعري من ولد أبي موسی الأشعري ویعرف بحمیدس 
القطان تفقه بسحنون وغیره» توفي سنة 289 - الشجرة: 1 

(7) عبد الحق: هو عبد الحق بن محمد بن هارون القرشي من مصنفاته : النکت والفروق 
لمسائل المدونة - توفي سنة 464 ه. الفکر السامي 2/ 214 والشجرة : 116. 

(8) الردة تفسد الوضوء على المشهورء لقوله تعالى: 8 لين E‏ الل ع 
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وفیها: أحَت ال أن یتَمضمّض من را واللّحْمء ويَغْسِلٌ الغمرٍذا أراد 


ینم المُحْدِثْ من الصّلاة ومسَ ن لصحف أو جلیه ولو بقضیب ‏ 
ولا باس بحمْلٍ صُندوقٍ أو خزج هو فيه ما لم یک لكر المتصو عفله وت 
بالتمّاسير والدَّراهمٍ وبالألوَاح للم والمُعلّم ليم ليصَححَهاء ابن خی : یکره 
َمْها للمعلّم والجزء الب كاللُوح بخلاف الک وقيل: المكَمل . 


و 


= 65 وقوله تعالی: ومن یکفر بالایین َد حبط عم المائدة: 5. آما الشافعي فلا 

تنقض الردة الوضوء عنده على الصحيح . وعلق إحباط العمل على أن يموت المرتد 

وهو كافرء واستدل بقوله تعالى: eS‏ 

حرطت أعمللهة له ف الد ا وا لوراك اسب شم اخروت البقرة: 217. 
ورد عليه استدلاله بأن في الآية لف ونشر مرتب» ٠‏ لأنه إذا رتب شيئان على شيئين» 
جعل الأول للأول والثاني للثاني وهنا رتب الاحباط والخلود على الردة والوفاة 
عليها. وعليه يكون معنى الاية 3 ومن رَد دنک عن وییی» حبط عمله» ومن مات 
وهو كافر خلد في النار. 

(1) الغمر: بفتح الغين والميم: الدسمء فيغسل الغمر استحباباً لأن المروءة والنظافة مما 
شرع في الدين» قال صاحب المختصر : «وندب غسل فم من لحم ولبن». 

(2) یمنع المحدث من مس المصحف. وهذا مذهب الجمهور خلافاً للظاهریة» ودلیل 
الجمهور ما في الموطأ وغيره» أن في کتابه ی لعمرو بن حزم: لا يمس القرآن الا 
طاهر». رواه ابن حبان: 501/14 في ذکر كتبة المصطفی يياوه ويشهد له حدیث ابن 
عمر عند الدارقطنی ۰121/1 والطبرانی فى الصغیر (۰)1162 وفي الکبیر (132/17) 
والبيهقي 1 كه ١‏ ۱ 

(3) ابن حبيب: هو ایھر غيد الملك: بن حي دين سليمان بن ارود الاي من 
مؤلفاته: الواضحة والجامع» توفي سنة 238 هر الديباج 4 . 


تیاه نب انار هت 
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الخسل 


توعان اريك الجنابة : وهی و الم ا و 
والمرأة» أو مغيبٌ الکفة(؟ أو مثلها من مقطرع في فرج آدميم أو غیره: أ 
أو ذكرء خر آو میت والمرأة ز في البَهيَة له و : وطیء الصّغيرُ کبیرة لم 
تنزل فلا عُسْلَ عليها على هورق تور الصَّغيرة على لت ولو أصابَ 
دون فرجها فأنزلَ فالتدّت ولم تتزل فتأويل ابن العاسم : لا عُسْلَ عليها بخلاف 
غیرو؛ فإن أَمْتَى بِعَيْر لَذّة أو بِلَذَّة غير مُعْتَادة ة كَمَنْ حك لجرب أو لته عقربٌ أو 
ضرب فأمنی فقولان وعلی اي ففي الوضوء قولان» ولو ال ثم حرج 
بعد ذهابها جملةً فثالثها: إن كان عن جماع وقد سل فلا یعیث وعلى 
وجوبه لو كان صلَّى ففي الإعادة قولان وَعلى التي ففي الوضوء قولان» فلو 
انتبه فوجدَ بللاً لا يدري : أمنييٌ أم مذي ولم یحتلم قال الاك لا أدري 
ماهلا این ساق کمن قلتي E‏ ولو رأى في ثوبه اختلاماً اغتسل 


(1) الأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان 
والختان» فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم (348) ذ في الحيض» > باب نسخ الماء من 
الماء» والبيهقي في السنن: 1 وابن أبي شيبة: 86,85/1) وأحمد ® ۰ 
والبخاري (291) في الغسل: باب إذا التقى الختانان» والدارمي: 194/1. وفي الموطأ 
عن عائشة: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». أخرجه ابن ماجه (608) في 
الطهارة: باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان وأحمد: 161/6 والترمذي 
(108) في الطهارة» والنسائي في الطهارة ف في «الکبری» كما في «التحفة» 272/12 وابن 
حبان : 452/3. 

)2( الأصل في عدم وجوب الوضوء ما رواه أحمد من حديث علي مرفوعاً: «إذا حذفت 
الماء فاغتسل من الجنابةء فإذا م تكن حاذفاً فلا تغتسل» آخرجه أحمد (487-107/1) 
فما يخرج بغير شهوة لا يوجب الغسل . 

(3) الشك يوجب الاغتسال احتياطاً. 
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وفي إعادته 4 من اول و آو حدث وج قولان! 01 اة کالرّجلٍ» ومني 
الوّجل أبيض ف لخن كرائحة الطّلع والعجين» ومني المرأة أصفرٌ رقيق. 


الثاني : انقطاع الحیض والّفاس بخلاف انقطاع الاستحاضة» ثم قال: 
تم که لك 50 نان ولدت بغير 1 : فروايتان” ع وان حاضت الجنتك أو 


8 و 
الثالث : الموت. 


الوَاِعٌ : الإسلام» له جنبٌ على المشهور» وقيل: تَعَيّدٌه وعليهماء لو 


(1) من رأى في ثوبه منیاً ولم يدري متى أصابه» اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها 
فيه بدليل ما في الموطأ: عن زبيد بن الصلت أنه قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب 
إلى الجرف. فنظر فإذا هو قد احتلی وصلى ولم يغتسل» فقال: والله ما أراني إلا 
احتلمت وما شعرت» وصليت وما اغتسلت! قال: فاغتسل» وغسل ما رأى في ثوبه» 
ونضح ما لم ير وأذّْن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمکنا» الموطأ: ۰34 باب 
إعادة الجنب الصلاة. 

(2) هذا القول هو الذي رجع إليه مالك واختاره ابن القاسم ونقل ابن عرفة عن الباجي 
واللخمي والمازري آنهم نقلوا عن مالك رواية بوجوب الغسل لإنقاطه . 

(3) الروايتان اللتان ذكرهما المصنف ذكرهما ابن بشير قولين: واعترض ابن عرفة عليهما 
في حكاية الرواية بنفي الغسل. ووجوب الغسل هو لأشهب رواية عن مالك . 


وعدم وجوبه للخمي. 
ويخرج قول أشهب على قاعدة التقديرات 0000 وهي إعطاء المعدوم حكم 
الموجود وأشير إلى أن تطبيقات هذه القاعدة ِ ة في الفروع الفقهية» » وبسطها في 


الأمنية والفروق والذخيرة للإمام القرافي. 

(4) الأصل في ذلك قوله بية: «اذهبوا به [أي: بثمامة حين أسلم] إلى حائط بني فلان 
فمروه أن يغتسل» رواه أحمدء الفتح الرباني (148/4) وأصله في صحيح البخاري 
(388/1) في الغسل» باب إذا احتلمت المرأة» ومسلم (313) في الحيض» والنسائي 
(109/1)» باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم. «وعن قيس بن عاصم قال: أتيت 
النبي ی أريد الإسلام» فأمرني أن أغتسل بماء وسدر» أخرجه أبو داود (۰)355 كتاب 
الطهارة» باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» والنسائي (۰)109/1 باب غسل الكافر 
إذا أسلم. 
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لم تتقدّمْ جنابة"» وقال إسماعيل القاضي : وان كان جنباً لحب 
لاسلا وألزمَ الوضوءء فإن لم يجد ما۶ فالمنصوص يمم إلى أن يجد 
کالجنب؛ وعن این القاسم: ولو آجمع على الاسلام یز ااه وإن لم 
ينو الجنابة له نَوَى الطّهْرَِ وهو مشکل(. 

والجنابةٌ كالحدث» وتمنع م القراءة على الأصحٌ. والآيَةٌ ونحؤها للتَّعوذ 
مُعتمَر» ودخول المسجد وان كان E‏ © ويُمنع الكَافِرٌ وان أذن 
له مس وللجنب أن يُجَامِعَ ويأكُلَ ویشوب. وفي وجوب الوضوء قبل الوم 
واستحبابه: قولان» بخلاف الحائض على المشهورء بناءً على أنه لاط أو 


لتحصيل طهارة . 


وواجِبهُ: التي واستیعاب البَدَنِ بالغشل وبالدّلكِ على الأشهر(۰۲ فلو كان 


(1) إذا لم يتقدم له شيء يقتضي الغسل لم يجب عليه على المشهور وقيل: يجب عليه 
الغسل وان لم يتقدم له سبب. 

(2) إسماعيل القاضي : هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد الأزدي» كان 
إماماً في علوم شتى - سمع من أبيه والقعنبي وتفقه تفقه بابن المعذل - توفي سنة 282 ه - 
الديباج : 92 95 الفهرست لابن الندیم: ص 282. 

(3) هذا قول ابن القاسم في العتبية. 

(4) بدليل ما رواه مسلم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله کل : «لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور» ولا صدقة من غلول». أخرجه مسلم (۰)224 والترمذي (۰)1 وابن 
شيبة: ۰4/1 وأحمد: 39,20/2 ,73,57,51 وأبي عوانة 2234/1 والبيهقي في - 
1 . 1 م 

(5) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا أحل المسجد لحائض» ولا جنب» رواه أبو داود من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

(6) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات». أخرجه البخاري» في بدء 
الوحي» وفي كتاب الإيمان ۰2/1 ومسلم: في كتاب الامارق. 48/6 والنسائي في 
كتاب الإيمان: 13/7. 

(7) حتى يتحقق تعميم الجسد بالماء وتبرأ الذمة باليقين» والأصل في ذلك قوله تعالی : 
« ون کنتم جثبًا اطه روا أ€ [المائدة: 6] ولايتأتى الطهر الا بغسل جميع الجسدء 
وذلك لا يتم الا بالتدليك» ويُستأنس بحديث عائشة أن رسول الله ية علمها الغسل ثم 
آمرها أن تدلك وتت تتبع بيديها كل شيء لم يمسه الماء من جسدها ثم قال: «يا عائشة = 
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مما لا صل إليه بوجه سقط وان كان يصل باستنابة أو خرقة فثالتها: إن كان 
كثيرا لزع ولو تدلّكَ عقيب الانغماس والصّبٌ اجه على الأصح ولا تجب 
المضتمضة ولا الا تاف ولا باطن این کالوضوء وفعت ظاغرهما؛ 
والباطن هنا ماخ لشفت ال اه شه مضفوزا والأشهرٌٍ ون 
تخليل شعر لأس واللخية 2 وغيرهماء والاکمل أن يسل يديه : م يزيل 
ای عَنْهُ ثم یخیل ذکر اشوا وفي تأخير سل الرَجْلَيْنِ » ثالثها: وخر 
إن كان موضعه وَسخا» وعلی تأخیرهما في ترك المسح : روایتان ثم يفيض 

الما خی دوا كاذنا والموالاة کالوضوی E E E‏ 
والوضوء عن غسل مَحَله( وفيها: ولا يَعْتَسِلّ في الماء الواکد» وان غسل 
الأذى للحد ی یش وفيها: في بئر قليلة المای وبیدیه شتا تال يعني : 


= آفرغي على رأسك الذي بقي ثم ادلكي جلدك وتتبعي. .» وحديث أبي هريرة: أن 
رسول الله ی قال: «إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» رواه 
أبو داود (248) في الطهارة. باب : فى الغسل من الجنابة» ورواه الترمذي (106) في 
أبواب الطهارة» باب : ا جام أن تحت كل شع اة 

(1) الضغث: معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل - والأصل في ذلك ما جاء وفي الموطأ 
من خبر عائشة (ولتضغث رأسها بيديها) . 

(2) الأصل في ذلك حديث عائشة رضى الله غنهاء أن رسول الله بي : «کان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ بغسل يديه» ثم توضاً كما بتوضاً للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء 
فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على E,‏ 
على جلده کله» - رواه البخاري (360/1) في الغسل» باب: الوضوء قبل الغسل». 
ومسلم (316) في الحيض» a‏ دحا ومالك في الموطأ: باب العمل 
في غسل الجنابة: ۰100 وفي تخليل اللحية روايتان: الوجوب. والأخرى آنها سنة. 

(3) قال: خلیل: «وواجبه نية وموالاة كالوضوء». 

(4) الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله علي : الا یفتسل آحدکم في 
الماء الدائم وهو جنب» فقالوا: كيف نفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً» ا 
مسلم (283) في الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكدء والنسائي: 
1 في الغسل: باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم» وابن ماجه 
(605) في الطهارة: باب الجنب ينغمس في الماء الدائم آیجزئه» وابن خزيمة في 
(صحیحه» 93. 
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بآنية أو بخرقَةٍ أو بفيه على القول بتطهيره فان لم يمكنهُ فقال ابن القَاسِم : 
لا أَذْرِيء وأَجْرِيتْ على الا في مَاءِ قلیل تخل النّجَاسَةُ وقال: فان ال 
فيها أَجْرَأهُ ولم يُنَجْسْهًا إِنْ كان مَعيناً. 


% ا‎  F#¥ 
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الت( 


ويم م المَسَافرٌ والمريض إذا تَعَذّرَ عَلَيْهمَا اسْتِعْمَالٌ المَاءِ باتقاق» وكَذَلكَ 
الحَاضدٌ المح : یخی فَوَاتَ الوفت على ال ولا تک وقال 
ان حَبيب: رجع عند وعلى الُم لو خشي فوات الجمُعةٍ فقولان» 
ولا تیم الحاضرٌ لسن على المشهور» وَيتَيمُم المریض والمسَافر للْكُسوفٍ 
وصلاة 5 لجنا اضر إِنْ لم ين كشن وال 5 فکالفرض على الأصَحء وفي 
تحديدٍ سَفْرِهِ بالقضر : قولان(؟ ولا رخص بایان على الأصَحٌ. 


(1) الأصل في جواز التيمم: قوله تعالى: e‏ 
لبط و ا صَعِيدًا طیبا فامسحوا بو کم وَأيدِيَكُم 4 
المائدة : 
وقوله عليه الصلاة والسلام: آعطیت خمساً لم یعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهر» وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً. .  ».‏ رواه البخاري: (335) في 
التيمم: باب التیمم» و(438) في الصلاة: باب قول النبي ی «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراًء و(3122): في الجهاد: باب قول النبي ككل «أحلت لکم الغنائم» 
ومسلم (581) في المساجد في فاتحته» والنسائي: 211۰203/1 في الغسل: باب 
التيمم بالصعيد» وابن أبي شيبة: 232/11 وأحمد: ۰304/3 والدارمي 323-322/1 
وقوله َكل : «الصعيد الطيب طهور المسلم» وان لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد 
الماء فليمسّه بشرته». أخرجه النسائي (171/1): باب التيمم بالصعيدء وأبو داود: 
(333/1) باب الجنب يتيمم . 

(2) فى الموازية قولٌ لمالك أنه لایتیمم وان خرج الوقت. وما ذکره المصنف هو 
لين 

(3) لا يعيد على القول المشهورء وقال ابن حبيب وابن عبد الحكم: يعيد أبداً. 

(4) عند ا إذا خشي فوات الجمعة لا يتيمم لهاء وقال ابن القصار: يتيمم لها إذا 

خشى الفوات» ونقل عنه ابن يونس خلاف ذلك . 
(5) ظاهر قول خليل إطلاق السفر سواء كان سفر قصر أو دونه. حيث قال: (وسفر = 
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رس كو 2007 7 رصت ها ره ر ت 
ویتعذر بعدمه وما يتنزل منزلة عدمه : 


۳ 


ال : إن تحمّقَ عم تم من غير لب وان یسفن طبه طلا لاخ 
بمثلی من اس ا ال وفي الطلب 


من يليه من الؤْفْقَةِ. تَالِمُهَا: إن کائوا نحو ال طَلَبَء وللاً أعاد أبداً فان 
وا له هلق و تلا یو وري ای ا در 
غبن وهو محتاج لتَفْقَةِ سَفَرِهِ لم يَْرَمْهُ. 


و 


الثاني : ما یرل مَنْزلة عَدَمِهِ ا فإِنْ وَجَدَهَا ولکن يَذْهَبْ الوقت 
لها أو لاشینعاله نیم على المشهوره وعنه ۳ بيد الضریٌ " وكالْحَوفٍ على 
نفسه أن على كاله علی الم صَحٌ وکظنْ عطشه أو عطش مَنْ مَعَهُ من آدمي أو دَابَة 
أو کخوف تلف وكذلك زيادة المَرض . أو تأشر برو أو تَجَدّدِ مَرَضٍ على 
الأصح 8 وكالمَجدُورٍ والمخصّوب بافاتس اماه وکشجاج غَمَرَتِ ال 
وهو ا أذ أعمتاء و وكذلك لو لم يبق الا ید وج 
فلو عَسَلَ مَا صح ومسح على الجَبَائِر ر لم يُجْرهه کصَحیح وَجَدَ ماء لا يفيه 
فَعْسَلَ ومسَح الباقي» وفیها : ملع السار ین الوطه وليس مَعَهُمَا من الماء 
ما یکفیهما. وقیل : إلا أن طول: وگذلك م مَنْعُ المتوضئین من الیل وا 
في الشَجَة الا إلى الم هلول ره" 


ووقته: بَعْدَ دخول الوفت لا قبل على لام الور ان الاش 


= أبيح)» وقال ابن فرحون: إنه لا يختص بسفر القصر. 

)1( لأن الماء مبتذل في غالب الأمر» وقال المغربي: إلا أن يتحقق المنّة فيه . 

)2( هذا قول للامام مالك رحمه الله . 

(3) تقابله رواية شاذة عن بعض البغداديين» أنه لا ینتقل إلى التیمم بمجرد خوف حدوث 
المرض أو زیادته إن كان مريضاً أو تأخر برد. 

(4) يشترط لصحة التيمم دخول الوقت» واتصاله بالصلاة التي تيمم لها والمستند في 
ذلك قوله تعالی: دم إلى أَلصلةِ4. ويكون القيام إليها بعد دخول وقتها. 
وذهب أبو حنيفة إلى جواز التيمم قبل الوقت؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه 
وأشير هنا إلى أن المصنف قابل الأصح بالشاذ. 
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2 1 1 رت ی 1 1 
ول والرّاجِي ادفلا 3 وفیل : وفیل والمتردد وسَطه وروي اخره فی 
الجمیع. وقیل: وَسَطَّهُ الا الراچي فیوخره وقیل : خر إلا الایس فَيقَدَمَ. 


۲ 


وفیها: خی بعد الفروب إِنْ َع في إِذْراكِ الماء قبل تفیب لش » فان 
دم 5 التأخير فوج الماء فى الوقت أعاد آبد وقیل: في الوقتِ 


2 


وَتَحْتْملهماء وقِيل : را لم يَجدٍ الماء : في الوقت فكذَّلِكَء فان َو الط 
له يُعِدْ بعد الوفت باتفاق فان وج الماء یل الصّلاة بر2 وفي الصّلاة 
لا یط فان ذَكَرَهُ في رخله فطع ولو كانوا جماعَة فوجدوا ما يَكْفِي أحدّهم 
فإن بادر إليه أحدمُم لم يطل تيَُمْ الاين 57 اختیاراً فقولان» ومن 
ی في رو وصلی م وَج امه فلا إعادة عليه ما لم يگن كاضر فت 

في الوقت ۳ ویختمل أبداً كالشاك› هل رکه مع العلم بوجوده» ولد 
عل و قرب والخائف» والمریض العادم المتأول لتقصيره ه في الاستعداد» وفي 
ناسي الماء في رحله ثالثها: لابن القاسم» يُعيد في الوقتِ © فان أَضَلَّهُ في 


(1) من غلب على ظنه اليأس من وجود الماء في الوقت» فالمشهور أنه يتيمم أول الوقت. 
بخلاف من يقوى رجاؤه في وجود الماء. 

(2) إلا أن يكون الوقت ضيقاً بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشاغل عنها بالوضوء. 

(3) قال مالك في الموطأ: «في رجل تيمم حين لم يجد ما فقام وكبر ودخل في 
الصلاة. فطلع عليه إنسان معه ماء قال: لا يقطع وفي قطعه الصلاة إبطال لما شرع 
فيه من أعمال (122) قال الله تعالى : # الوا جر محمد: 32. 

)4( لحديث أبي سعيد الخدري قال: ترج ركد و مدر وكرت لمالاو سر 
ماءء فتيمما صعيداً طيباً فصلياء ثم حدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة 
والوضوءء ولم يعد الآخرء ثم أتيا النبي يي فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: 
«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد «لك الأجر مرتين» - أخرجه 
آبو داود: (338/1 باب: في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت . 

(5) کل من كان مقصراً في طلب الماء فحکمه أن يعيد في الوقت؛ فان لم يعد فصلاته 
صحیحه . 

(6) ووجه إعادته في الوقت» أنه غير عادم للماء. ودلیل عدم وجوب الاعادة أبداً قوله 
اة : «رفع عن عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ قال في نصب الراية : : «وهذا 
لا يوجد بهذا اللفظ وان كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ. وأقرب ماع 
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Go‏ 2 2 2 وو م 


رخله فَأوْلَى ألا بُمید. فان أَضلّ رَحْلَهُ فلا إعادة کک 
ون كي بن أن كلم هت ول إن :یه واذا مات 
صَاحبٍ الماءِ ومعه جْبٌ فرب آزی به إل أنْ يَحْنَى الت الع تفع 
قيمته لورت لا مَل ون كان بِیْتَهُمَا قفي الْأَوْلَى به قولان. 


وَيَتِيمّمُ بالصعيد الطَّاهرٍ وهو وج ار الاب والحَجَرٌ والرّمل 


والملحٌ والصَّمًا والسبخة والتُورة والرّرْنِيخْ وغيرةٌ مالم يُطبخ » وظاهرهاء 
كابن خبیب : بشرط عدم شراب" وقيل بالثّرَاب خاصّةٌء وعلى الخَضْخاض 
سا لي بعال ]ةا لم جد غیرد وقیل : ون وج وفیها: قال یحیی بن سَعیدٍ : 
ما حال بيئك وبين الأرض فهو مِنْهَاء وَفي المح ولج : : روایتان لابن القاسم 
ار ولا بم على لبد د ونحوه» ولو نَقَلَ الثرابت» فالمشهور: الجوازء 
بخلاف غیریه وفیها: والمُتَيِمُمٌ على مَوْضِعِ نجس کالتوضیء پم 0 
طاهر یعیدان في الوقت» واشتَشکل وقال أيضاً: یل ما اه ویعید 
[الوضوء والسّلاة] في الوفت واشتشکل COE‏ 


وصفتهٌ: أن ينوي اسيبّاحة السّلاة مُخداً أو جنباً لارَفْمَ الحدث فان 


لا يرفعه على المشهور؛ وعليهما وجوث الغشل لما يُستقبل» > فان نسي الجنابة 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


لم یْجره علی المشهور فیعید آبدلاگ ولو ان مع الجنب د الوضوء ا 


وجدناه بلفظ «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً» رواه ابن عدي في «الکامل» من حدیث آبي 
بكرة. ۰» 64/9 . 

الصعيد: هو ما ظهر على وجه الأرضء كالتراب وغيره. قال تعالى : # فَتَمَمَموأْصَعِيدًا 
با » وقال عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد على نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ‏ تقدم تخريجه. 

وعبارة خليل: «وصعيد طهر کتراب. وهو الأفضل». 

أشار صاحب المختصر بالكاف إلى دخول كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها. 
مراده: أن غير التراب يجزىء سواء مع وجود التراب أو عدمه بخلاف ما ذهب إليه 
ابن حبیب » حيث قال بالإجزاء عند عدم وجود التراب . 

لحديث : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى». تقدم تخريجه. 

المشهور عدم الاجزاء» إلا إذا نوی رفع الأصغر والأكبر بتيمم واحد أو اقتصر على 
الأكبر منهما. 


مين 
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ولم ترش به » و الوجه واليدين إلى المرفقين» وینرع م الخاتم على 
المنصوص! تن قالوا: وَيْخَللٌ آصابعه وفي مراعاة صفة الیدین : قولان» وفي 
الصّفة: قولان» وفیها: یبدا بظاهر الیمنی بالیسری من فوق الکف إلى المرفق 
ثم یمسح الباطن إلى الکوع ذه السترفاليمتى كذلك»: 


ولا بد من زيادة» فقیل: آراد ثم یمسح الكو وقیل: آراد إلى منتهی 
الاصابع» فیهما: إن اقتصر على الکوعین أو على ضربه للوجه والیدین» 
فثالثها: يعيدٌ في الوقت؛ ورابعها: المشهورٌ في الأولى خاصّةٌ ولو ی 39 
على شيءٍ قبل قبل الم فللمتأخرين قولان» ل ا ل 
امريد والمُوالاة کالوضوء» فیها: فمن تن تبشمه. -وضلى. بيد 
يستقبل» فَحْمِلَ على التُوافل» وإلاّ فهو وب ولو نوى فرضاً جاز ر 

بعدةٌ» وکذلك الوا وركعتَاهُ ومن ا وقراءتة وسجدَتهَاء وروي 
0 ولو نوی نفلاً لم یج الفرض به 2 »» وصلی من النَّفْلِ ما شاء وفعل 
ما تقدّمٌ كما يفعلّهُ بما تقد بخلاف نیمه وم ونحوه» ولو نوی فرضين صحّ 
وصلّی به فرضاً على المشهور""" لاه لا يرفع الحدت» أو لا يتقدّم على الوقتٍ, 
أو لوجوب الطَلَبِ لک صا على المشهور في الثلاثّق یو فرح : يجوز 


(1) لأن التراب لا يدخل تحته. 

)2( عند مالك رحمه الله: من تيمم لفريضة فصلى قبلها نافلة فليعد التيمم؛ لأنه لما صلى 
النافلة قبل المكتوبة انتقض تیممه للمکتوبة. 

(3) لا یجوز الفرض بتیمم النفل . 

(4) لا تصلی فریضتان بتیمم واحد إلا ما قيده المصنف. ومستنده حدیث ابن عمر : ایتیمم 
لكل صلاة وان لم یحدث!. 
وفي الموطأ: «وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت» تم حضرت صلاة آخری» 
يتيمم لها أم یکفیه تیممه ذلك؟ 
فقال : بل يتيمم لكل صلاة؛ لان عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة» . 

(5) لقوله تعالى: e‏ 

(6) آبو الفرج : هو أبو الفرج عمرو بن عمرو» فقيه مالكي تفقه بالقاضي إسماعيل» له 
كتاب : الحاوي في الفقه واللمع ف في فى آصول الفقه - توفي سنة 330؛ أو 331 ها 
الدییاج : 5 الفهرست : 283. 
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e‏ إن انت موب أَعَادَ لكان في الوفت وال ای نا 
ولو نسي صلاة من الحَمْسٍ تیم َعَم حمسا على المشهور وصَلَى ومن لم يجذ ما 
ولا تراباً فرابعها لابن القاسم : بصَلي ويقضي. والئلاثة لمالكِ وأشهّب وأصبّ 
وفیها: : ومن تحت الهم لا یستطیع الصْلاة يَقْضِي 


(1) أبو !سحاق: هو آبو إسحاق محمد بن شعبان المصري» من ذرية عمار بن یاسر رضي 
الله عنه» من مولفاته : الزاهي في الفقه» وکتاب آحکام القرآن وکتاب مختصر ما لیس 
في المختصر - توفی سنة 355 ه ‏ الفكر السامى: 10/2. 
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رخْصّةٌ على الأَصَّمّ للوَجُل والمرأة في السّفر والحضرء ورجع إِليْهه ثم 
جع : ر ره ود ۳ 


المسح على الخفيو(!) 


قال: ا 


أن يكون نا ساتراً لمحل الفزض صحیحاً بطْهَارَة بالماء كاملة 


ان لت لا شت على ارب تید ولا على ارت( 
يون من فوقه 0 تحته جلد مخرو نم ١‏ قال : لا يمسح عليه» واختار 
ابن القاسم : اون وهو جورب مجلد وقیل : فك غلیظ ذوًا ساقین» وقیل : 
نسَح علیهما مطلقآء ویستخٌ على ال فوق الحّفٌ على المشهور ولو 


(1) 


(2) 


دليل مشروعيته : حديث المغيرة بن شعبة عن رسول الله يا : «أنه خرج لحاجته فأتبعه 

المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين» 

روا البخاري - (473/1) في الصلاة» باب الصلاة في الجبّة الشامية» ومسلم (274) 
فى الطهارة» باب : المسح على الخفین . 

و «أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه؛ فقيل له: تفعل هكذاء قال: 

نعم ) رأيت رسول الله ی بال ثم توضأ ومسح على خفیه» - آخرجه آبو داود: 

(154/1) < باب المسح على الخفين. 

قال الحسن البصري رحمه الله: «أدركت سبعين رجلاً من أصحاب رسول الله كَل كلهم 

يمسحون على الخفين» وعمل ل E‏ وعلي» 

وسائر أهل بدرء وأهل الحديبية› وغيرهم من المهاجرين والأنصار. . 

الأصل في ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 

الخف أولى بالمسح من آعلاه وقد كان رسول الله مي يمسح على ظاهر خفیه» رواه 

أبو داود. (162): في الطهارة» باب: كيف المسح . 

وفي الموطأ: «عن هشام بن عروة أنه رأى آباه يمسح على الخفين» قال: وكان لا 

يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح طهورهماء ولا يمسح بطونهما»» (77)) 

باب العمل في المسح على الخفين. 

وظاهر المدونة على مسح الأعلى والأسفل» ومراعاة للخلاف وجمعاً بين الأدلة = 
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رع الأعَليَيّن مسح على الاشفلین كالخفبٌ مع الوَجْلِينِء ولا يمسّحٌ على غير 
tS‏ لكر ره ۵ هر اد 
على المنصوص العراقیّون: أن د مداومة المَشي عليه لذوي او 
شك في أمره لم یمسخ ولا يمح على لس شمه وقال أَضْيَغْ: يمسخ» 
ولا ینسح إذا لسن أحدتا ثم عَسَلَ الأخرى. ولبس لخر حتى یخلح الأول 
A‏ وقال مطف : یسح ولا ینسح لایس مجر چیه كالحناءِ أو 
ام وفيها : ک2 "وقال سب : يُجزيها اد یسح المُحْرِمٌ العاصي 
یه علی اس سَحنون : ویَمْسَحٌ عَلَى المَهامیز*. 


وَصِفْتَهُ: فيها آرانا مالك فَوَضَعَ لحن عار اير رات سم 
ینوی تحتّهًا من باطن خفه فام مهما إلى ا ا فقال اين سلون( 


بظاهره الفتوى کالیمتّی © وقال غيدة: انى على العكس» ٠‏ وقیل: الس 
کالاولی والیُسری کالثانیقف ویزیل عَنْهُمَا الطین ولا یم الغضونٌ» وقیل : ید 


0 واعمالها قال: من مسح آعلاه وصلی فأحب إليّ أن يعيد في الوقت . 

(1) وهو المشهور. 

(2) قال في المدونة: «ويكره للمرأة تعمل الحناء أو رجل يريد أن ينام أو يبول فيتعمد 
لبس الخف للمسح». 

(3) وإليه ذهب ابن شعبان. 

(4) قيل لسحنون: إذا سافر بمهاميز هل يمسح على خفیه ولا ينزع المهاميزء قال: لا 
بأس بذلك وأراه خفيفاً. 

(5) ابن شبلون: أبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القيرواني العالم 
الجليل» تفقه بابن أخي هشام وسمع من ابن مسرور وكان الاعتماد عليه بالقيروان في 
الفتوى بعد ابن أبى زید» ألف كتاب المقصد فى أربعين جزءاً توفى سنة 391 الشجرة: 
97. ۱ ۱ 

(6) قال خليل: «وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان» وقال الحطاب: الثاني 
تأويل ابن أبي زيد وغيره» والأول تأويل ابن شبلون» واختار سند الثاني ورجحه بأنه 
مروي عن مالك ووهم ابن شبلون في تأویله فعلم أن التأويل الثاني آرجح» 
ص 1/ 324. 
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من الكَعْبَيْنِ هم ولو من لاه جر وید في الوَقت “ وأنقله لم 
يُجْزْوء أَشْهّبُ: يُجْزِيهِ فيهِمّاء ابن نافع لا يُجزيه فيهماء والفسل والتکُراز 
مکروت ولا e‏ المشهور أ وروی ابن م نافع( : للمقيم من الجمعة 
إلى الخد > وري ابت للمسافر اد 4 ام واقتصن وفي کتاب 
السر: وللمقيم یوم وليلةٌ» ولو نزع الحمَيْن فار العْسْلَ اا على المشهور 


(1) إعمالاً لما روي عن عروة: «أنه كان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح 
ظهورهماء ولا يمسح بطونهما». 

(2) من أصول مالك رحمه الله» كراهية الحد في الأشياء. وأصله ما في المستدرك: «عن 
عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بفتح دمشق› قال: وعلىّ خفان؛ فقال لي 
عمر: : كم لك يا عقبة منذ لم تنزع خفيك؟ فذكرت من الجمعة منذ ثمانية أيامء فقال: 
أحسنت وأصبت السنة» صحيح وعلی شرط مسلم. 

)3 ابن نافع : هو آبو محمد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ» روى 
عن مالك وتفقه به سمع منه سحنون» وروي عنه يحيى بن يحيى سماعه مع سماع 
آشهب في العتبية . توفي سنة 186 ه ‏ ترتیب المدارك للقاضي عیاض : 128/3 
الانتقاء: ابن عبد البر: 56» 57. 

(4) لسنية الغسل الوارد في الجمعة. 

(5) أصله حديث علي رضي الله عنه قال: «جعل النبي بلا ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء 
ويوماً وليلة للمقيم». رواه مسلم (276) في الطهارة باب: التوقيت في المسح على 
الخفين للمسافر . 

(6) هذا الکتاب منسوب للإمام مالك رحمه الله» قال ابن شاس : «قال علماژنا: ولا تثبت 
هذه الرسالت قال القاضي آبو محمد: وکان الشیخ آبو بكر في جماعة من الشیوخ 
ینکرونها ویقولون: بت مت ونص ما حكي عن الشیخ أبي بكر في ذلك : 
وقد سمعت من. یذکر أن لمالك بن أنس کتاب سر وکان مالك أتقى له وأجل 
وأعظم شأنآً من أن يتقي في دينه أحداً أو يراعيه» وكان مشهوراً بهذه الحال» وأنه 
لا يتقي من سلطان ولا غیره» وقد نظرت في نسخة من كتاب الشّرء فوجدته ينقض 
بعضه بعضاء ولو سمع مالك إنساناً يتكلم ببعض ما فيه لأوجعه ضرباً» وقد حدثني 
موسى بن إسماعيل القاضي: قال سمعت عبد الله بن أحمد الطيالسي يقول: سألت 
إسماعيل بن إسحاق عن كتاب السرّ لمالك؟ فقال: سألت أبا ثابت محمد بن 
عبد الله بن أحمد الطيالسي يقول: سألت إسماعيل بن إسحاق عن كتاب السرّ لمالك؟ 
فقال : سألت أبا ثابت محمد بن عبد الله المدني صاحب ابن القاسم» هل لمالك كتاب- 
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ولو 0 أحدّهمًا وجب عل الأخرى. فان عسرَ وخشي الفوات فکالجبیرت 
وقیل : : تیم وقیل : مرف ويمسحٌ على جراحه ان قَدَرَ فان خشي مس ىَ الماء 
على الجَبَائِرٍ'وَشِبْهِهَا المَرارة والقزطاس على الجبین للمريضء وعلى عصابة 
الجباثر إن احتاجث ولو انتشر تْء وعلى عَِابَةِ الفصَادة إن خافها ذ في ال 
والوضوی وإِنْ شِدَتْ غير طهَارَة فإِنْ کان یتضوّر یمه ألا تنيت أذ 
شک > وهي في أَعْضَاءِ ال تَرَكَهَا وسل ما سواهمّا» فإِنْ كانت في غيرها 
ا ورَابِعًُا : يَجْمَعُ بين الماءِ والتَيكُمء وإذا صح سل 
رَمَْسَحَ الوَأسَ في الوْضوءء وان سقطث الجبيرة قَطع السَلاة وَرَدّهَا وَمَسَحَ» لد 
E‏ ففيهاء إِنْ كانث في مَوْضع لا يُصِيبّه 
الوْضوءٌ اد کلمّا صَلَّى يَرِيدُ غَسْلَ الوْضُوءء ولَوْ كَانَتْ في 0 الوصو 
جر وَأعَادَ اقب واعترض تال لیم وفوق بینهما بان تب تیم الوضوء 
ال مه بل 


السرٌ؟ فقال: سألت ابن القاسم عن ذلك. فقال: ما نعرف لمالك کتاب سر». ‏ عقد 
الجواهر الشمينة 1/ 11. 
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الحيض 


لقع الخارج توي ENE‏ فمنها مادة غیز ژد علی فا عدر 
يوماً من عبر روك فدم بنت ست ونحوهاء اة كبلك السَبْعِينَ» وَقيل 
ال لیس بحیض» ول مه في العبادة غير محدودٍ ال ل 
والطْفرة وال و یف 0 وحدف أو في أيام حَيْضهًا! لي وأكثرةُ خمسة عشرٌ 
يوماً على المشهور وزج من قول ابن نافع ثمانيةً عشرء وأكثر الطْهْرٍ غير 
محدود» ا مه عدر يرما علق المشهور ۳ عم سحنولن : 
ماه ابن الماجشون : وفیل : سل ١‏ لنساء۶؛ تا مئه“ 


وهس سل 


ومعتادة وَحَاملٌ. 


2 


فالمُبتدئة إن تمادی بها الم ففيها: حَمْسَةَ عر یوما وروی ان زياد 
هر لعادة دة لته" وروی این وَهْبٍ : وثلاثة یام اسْتِظْهَاراً؛ والمُعْتَادَة: إِنْ 


4 


تمّادی تشه فیها: روایتان): وة عقر ورجم إلى عادتها مع 


(1) لم يحد الشارع حداً أ لأقله . 

)2( ارلا ع و بن أبي علقمة عن أمهء مولاة عائشة آم المؤمنين «آنها قالت: 
كان النساء يبعثن إلى عائشة آم الممنین بالدُرجة فیها الکرسف» فيه الصفرة من دم 
الحيضة» يسألنها عن الصلاة» فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البیضاء تريد 
بذلك الطهر من الحيضة» ‏ (130) باب طهر الحائض . 

)3( لع أ را دك اجر مالك ان السو ووز عن ارقا یا 
ال ۱ ۱ 

(4) لحديثه عليه الصلاة والسلام: «تمكث شطر عمرها لا تصلي» وهو المشهور. انظر: 
نصب الراية: 193/1 . 

(5) أي: تمكث مدة اعتادت مثيلاتها من النساء أن تحيضها. 

(6) كلا الروايتين مشهورتان في المذهب. 
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الاشتظهار بثلا بلا ما لم ير يزد على كه 2 شريو( فقيل علی ۳ عادتها 


يم الاشتظهارٍ عند قائلي: : حَيْض» ماه وین حَمْسَةَ عَشَرَ قي : طاهش 
وقيل : تخاط تضرم وتقهي وتضلي ولتم ارق م سل ثانيآء والالث: 

عادتهًا خاصّةء وفیما بیتها وبين حَمْسّة عَشّرَ القولان والرابع: ا عشر 
واشتظهار يوم أو یومین» والخاسن : قال ابن نافع : واشتظهار ثلافت 0 
نت نان والحامل ی تحيضٌ227: فن تمادى لدم ففيها : قال مالك مىك قد 

ما يُجْتَهَدُ لها. وليسَ في ذلك حتّ ولیس وَل الحمل کآخره» وروی نی 
كالحائل ؛ وفیها: قال ابن القاسم : تمکت بد فاد آشهر ونحوها خمسّةً عشر 
ونحوهاء وبعد سنَّة0©) العشرين ونحوها وعنه وآخرٌ الحملٍ ثلاثينَ ولا استظهار 
فها. وروی مطرف في آله العادة والاستظهار وفي اهر الناني مثلي العادة» 
وفي الثَّالث ثلاثة ئة أمثالهاء وكذلك إلى سین فلا تزيدٌ» وقال ابن وهب : ضعْفَ 
عادتها خاصّ ومتى نع اس غير ام على تفصیله كُملث أئام الم على 
تفصیلها» ثم هي مستحاضت وتفتسلٌ کلّما انقطع الدّم وتصلي وتصومٌ وتوطأء 
وقال ابن مسلمة: إن كان الم أكثر الا جمعث یام الطهْرٍ هرا ويام الحيض 
حيضاً حقيقة؛ ومتى میت المُسْتَحَاضَةُ بعد طَهْرٍ تام حُكم بابتداء حَيْضٍ في 
العبادة اتفاقاً . وفي العِدَّة على المَشْهُورِء والّسَاءٌ يَرْعُمْنَ مَعْرِقتهُ يرَائِحتِهِ ولرنی 


(1) في (م): بثلائة أيام . 

(2) ساقطة من (س). 

(3) وهو المشهور قال مالك في المدونة : «لیس أول الحمل کآخره إذا رأت الدم في ول 
الحمل أمسكت عن الصلاة قدر ما تجتهد وليس في ذلك حد» - المدونة :54/1 . 
والأصل في أن الحامل تحيض ما رواه مالك في الموطأ بلاغآ «عن عائشة قالت في 
المرأة الحامل ترى الدم» إنها تدع الصلاة» وفيه: «عن مالك أنه سأل ابن شهاب في 
المرأة الحامل ترى الدم؟ قال: تكف عن الصلاة» قال يحيى» قال مالك: وذلك الأمر 
عندنا». (134,133): باب جامع الحيضة . 

4( في (م): تمكث. 

(5) في (م): سنة. 
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وس 


فان تَمَادَى فَكمَا تَقَدّمَ. وفي الاستظهار عند قائليه قولان» ومتى انقطع د 
مه و ىا + ۳۳ و ره 2 نی شور من و 
استأنفث طهرا تاما ما لم تمير ؟؛ وللطهر علامتان : [الجفوف]() وهو خروج 

مر a‏ رو ۳9 ۳ ۳ ۳ 
الخرق جا والقَصّةُ الیْضَاء(۲2: وهو ما ابيضٌ كالفِضّةء وهو الجيرُء ابن 
8 5 ی م و ۳ و م و 2 5 
القَاسِم: القَصّهُ ابل ابْنْ عَبْدِ الحگم : الجّمُوفُ أَبْلَعْ وغَيْدُهُمًا: هُمّا سوا 
وفَائِدَتُهُ أنَّ مُعْتَادَةَ الأفوی تَنتظرهُ مَالمْ یخزج الوَقْتٌ المُختار وقيل : 
الضرورئ؛ وأَمًا المُبْتَدِئةُ فَقَالَ ابن الاسم و :ابن الماجفتون تنظ 
الْجُقُوفَء وغیدهم: هُمَا سوا قال البَاجيٌ: نزع ابن القاسم إلى قول 


ابن عبد الحكم. 


ویمنع الحیض الصّلاة مُطلقاً ولا قضات والصَوم وتقضیه. ودخحول 
المسجد. ومس المُضْحَفٍ والطوات» والطّلاق( ویمنع الط في الفرج 
اماف ما لم تَطْهُرْ وتغتسِل على المشهورء وقيل أو تتيمّمْ» وقال ابن بکیر!: 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

(2) والجفوف: هو أن تدخل المرأة الخرقة في فرجها ثم تخرجها جافة ليس عليها شيء 
من الدم . 

(3) القصّة: بفتح القاف - ماء آبیض ينزل في آخر الحیض غالباً - والأصل فيه ما في 
الموطأ وهو قول عائشة رضي الله عنها: «لا تعجلن حتی ترین القصة البیضاء». 
(130): باب طهر الحائض. ٠‏ 
وعادة النساء تختلف فمنهن من ترى القصة. ومنهما من ترى الجفاف . 

(4) قال خلیل : «وهن أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار» . 

(5) يحرم ایقاع الطلاق في أيام الحیض لقوله و لعمر: "مره فليراجعهاء ثم لیمسکها 
حتی تطهر» ثم تحیض ثم تطهر. ثم إن شاء آمسك بع وان شاء طلق قبل أن یمن 
فتلك العدة التي أمر الله أن یطلق لها النساء» - متفق عليه رواه البخاري (482/9) في 
الطلاق. باب #وبعولتهن أحق بردهن ومسلم (1471) في الطلاق» باب تحریم 
طلاق الحائض بغیر رضاها. 

(6) لقوله تعالی: 9 ولا کرو عق یلهد البقرة: 222. 

(7) ابن بکیر: هو یحیی بن عبد الله بن بکیر المخزومي المصري» وثقه ابن حبان» سح 
مالکاً والليث» توفي سنة 1 الشذرات : 22/ 70 . 
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یکره قبل الاغتسال» وما فوق الازار جاور( لا ما تحتّهُ على المشهور هگ وفي 
فراءتها : قولان. 


(1) عن عائشة رضی الله عنها قالت : «کانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله از أن 
یباشرها آمر أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرهاء قالت: وآیکم يملك ربه كما كان 
النبی 2 يملك إربه؟؟ رواه البخاري (403/1) في الحيض» باب: مباشرة الحائض 
ومسلم (293) ي الحیض ۰ باب : مباشرة الحائض فوق الإزار. 
امرأتي وهي حائض؟ فقال النبي بي : «لتشد علیها [زارها ثم شأنك بأعلاها». (126): 
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض . 

(2) الا على قول أصبغ فیجوز وطؤها تحت الازار فیما عدا الفرج. 
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النفاس 


لدم الخارج للولادة » وفي تحدید أَكَْرِهِ بستین" [أو بالعاد قاقر والب 
رجع: : روايتان» م هي اة وفي کون الم بين امین إلى شهر 
قاس فيضم مع ما بعد آو جیضا: تولان ما بع رح 
ولا ضمٌ وصْيْع فيه کالحیض فإذا کل فاسْتِحَاضَةٌ و وحعُمَهٌ کالحیض ولا تفر 


)1( والنفاس ما كان عقیب الولادة لا قبلها على المشهور في المذهب . 

(2) المشهور أن أكثر النفاس ستون يوماًء ولا حد لأقله. ١‏ 

(3) ما بین حاصرتین ساقط من (س). 

(4) الدم الذي بين التوء‌مین نفاس وقیل حيض» والقولان في المدونة» فعلی الأول تجلس 
أقصى أمد النفاس» وعلى أنه حيض فتجلس كما تجلس الحامل في آخر حملها 
عشرين يوماً ونحوها. 
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كتاب الصلاة 


الأؤقاث: أَدَاءٌ وقَضَاكٌء قَوَفْتُ الأداءِ: ما فد الفغلٌُ به أولاء والقَضَاءٍ 
ا الا اخیاژ ويل وضرورةٌ: وقیل: ومکروث الاو : 
المُوسَّعْ فالظّوْد و زوا الشنس ويُعْرَفٌ ذلك بأخذ ذ ال : 
واخزه: آن تصیر زيادة ظِلٌ القَامَة مها وهو أوَلَ وَقتِ العصر فيكونٌ مشتر 
وروی أَشْهَبُ الاشتراكَ فيما قبل القامة بما يسع لٍخداها واختارة ه انس 5-5 


وقال ابن حبیب : لا اشتراك وأنکره هُ ابن ابي زید وآخرة EN‏ وروى 


۳4 


إلى قامتین» والمفرب یوب فُرْصٍ الشّمْسٍ دود ثرا ورِوَايَةٌ الاتخاد آشهن 


م عاك 


وفيها: واا ان ا يمد المسافر الميل وتخو ورِوَايَة الامْتِدَاد حتى مُغيب 
التق وهو الحفرة دون الام 2 من الموطا؛ وهر اول وفت العشاء فیکون 


)1( من الأدلة على أوقات الصلاة ما آخرجه آبو داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي یر 
قال : «أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس 
وكانت قدر الشراك» وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي حين أفطر 
الصائم» وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» وصلی بي الفجر حين حرم الطعام 
والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله. وصلى بي 
العصر حين كان ظله مثلیه. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلی بي العشاء 
إلى ثلث اللیل» وصلى بي الفجر فأسفر. ثم التفت إلى فقال: يا محمد هذا وقت 
الأنبياء من قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين» (393) باب في المواقيت. 

(2) التونسي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي» له شروح وتعاليق 
على كتاب ابن المواز والمدونة. توفي سنة 443 ه_ الدیباج : 88/ 89 . 

(3) في (م): الصفرة. 

(4) قال مالك في الموطأ: «الشفق: الحمرة التي في المغرب. فإذا ذهبت الحمرة» فقد < 
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مشتركاء وقال هت : الاشتراكٌ فيما قبل مَغِيبٍ الشَّمَقِه وآخرٌة: ثُلْتْ الیل 
رکال ابن حبیب : لضفه والفخة: بالقجر المشتطیر لا المُْتَطِيلٍ وهي 
ارم راكد 7 طلوع ا وقیل: الإسْفَارٌ الأعلى» وتفسير 
ابن أبي زد الاشفار جع بهما إلى وفاق . 


اللاني: ما کان أَوْلَى وهو نفد َو الوقت» وقیل کالجماعة عة والأفْضل 
للجَمَاعَة خير له إلى وبَعْدَهُ فى الحو بخلاف الجِمُعَة والعَصْرِء 
تقدیمهما أفضل > وقال أشهت: إلى راع َعْدَهُ لا سِيّمًا في شِدَّة الحل 
والمغربُ والصُّبْحٌ : تقدیتیما ال والعشَا ثالئها: تاخیذها ان ا 
ورابعها: في الشتَاء وفي رَمَضَانَ . 


الدّالثُ: الصَّدوري9» وهو ما یکون فيه ذو ال زدیا وقیل: من غير 
كراهية لح المکروث وهو من حين یضیق وقث الاختيارٍ عن صلاتِه إلى 


- وجبت صلاة العشاء» وخرجت من وقت المغرب» (33) باب جامع الوقوت. 

(1) قال ككيِ: «ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه مسلم (612) في المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: أوقات الصلوات الخمس. 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فان شدة الحرٌ من فيح 
جهنم» هو في مصنف عبد الرزاق (۰)2049 ومن طريقه أخرجه أحمد 2 ومسلم 
(615) (183) في المساجد. وأخرجه البخاري (536) في مواقيت الصلاة والبغوي 
(361) من طریق سفیان» عن الزهري بهذا الاسناد. وصححه ابن خزيمة (329)» 
وآخرجه مالك (7) في وقوت الصلاة باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. 

)3( لحدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : «مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله کل 
لصلاة العشاء الاخرت فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده» وقال: «لولا أن 
یثقل على أ متي لصلیت بهم هذه الساعة» رواه مسلم (انظر شرح النووي : 138/5). 

(4) هو الوقت الذي لا يجوز تأخير أداء الصلاة إليه إلا لذوي الأعذار. 
قال رسول الله كل : «تلك صلاة المنافقين يُمهلٌ آحدهم حتى إذا كانت الشمس على 
قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» إسناده صحيح على شرط 
مسلم» وأخرجه الطيالسي (2130) عن ورقاء» عن العلاء بن عبد الرحمن» بهذا 
الاسناد وأخرجه أحمد: (103,102/3) عن محمد بن فضیل؛ عن محمد بن آبي 
إسحاق» عن العلاء بن عبد الرحمن به» وانظر «سنن» الدارقطني (254/1). 
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مقدار تمَام رَكْعَقِه وقیل: إلى الؤكوع قبل طلوع الشمس في الصّبح» و 
الغروب في العصر وقي : الفجر في العشاء» وفي الظّهِرٍ والعصر وفي 28 
والعشاء قولان صياتبان: 

وال غذار : “الحَتضن والتقامرة :والكفة صلل وراد ولا الوق 
والإغماء والنّومٌ وَالتّسْيَانُ بخلاف السُّكْر. 

وفائدته في الجمیع الأدَاءٌ عند روالد وفي غير انم والناسي القوط عند 
حصوله. قلت : واعتباز قدّر الوَكْعةٍ للادای وَأمًا لوط فباقْن طق وان آنم 
المَعْمد» وعنْ تن الأداء قال مب لو صَلْتْ ركه فَعْرَبَتْ فحاضت فلا 
قضاءًء - وبمُخالفته قال بعضَهُم - - بَعْضهَر بَعْدَهُ قضاگ وأمًا رام فقیل : 
قاض » وقال ابن القَصَّارِ : : مود عاصٍ» وهو يَعيدٌ» وقیل: مود وقت كراهة» 
وره لحم بنقل الإجماع على ال ورد بأن المتصوص أن يركع الوثر وان 
اتت ركفة من الشف ویلز ألا تسقط عون تحیض بعد ودع ا لمع 
00 كالسْيَانِ» والجمهوز على خلافه وألا يه يَقَصْرَ المَسَافْرُ ولا ی تم الام 

لژ مَعّ ذلك وفيه خلاف؛ [والمشتركاث]2) الظهْر) والعصر» والمغرب 
ولا رگا إل زیر على مقدار وی عند ب الاي وي 
وعلى مقدار الانية عند ابن عَْدِ الحكم وابن الماجشونٍ وابن مَسْلَمَةَ وسحنون» 
وعَليْهِمَا الوا إذا طَهُرتٍ [الحائض ٩]‏ لا بع قل الفَجْرِ قال أَصْبَغْ : سَأَلْتُ 
ان القاسم آخر ال فقال: صنت 1 أبن عبد الحكم» وسيل سحنونٌ 
مس ولو طَهرَتٍِ المُسَافِرَةَ ثلاث فقولان على العكس فلو حاضتا کل تنل 
بسقوط ما درك فلو كانت الأولى لخمس أو ثلاث والثَّانية لأزبع أو ائتتین 
لَحَصّلَ الاتفاق في الطّهْرٍ والکیْض . 


(1) أصبغ: هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان 
من مؤلفاته: كتاب الأصول وسماعه من ابن القاسم: توفي سنة 225 ه - الديباج : 
7 تهذيب التهذيب لابن حجر: 1/ 361 . 

(2) في (س): المشتركان» والصواب ما أثبت. 

)3( في (م): كالظهر. 

)4( في (س): الحاضرة. 
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ولو سافرٌ لثلاثِ قَبْلَ الغروب فسفر ین ونم دونها فالعصرٌ سفر یه 2 ولو قَدِمَ 
لخمس فحضریان ولما دوتها لحر ولو سافر لزع قبل ا 
فالعشاء 00 ولما دونها فالدواية أيضا : سَفَرِيةٌ وفي الجَلاب ان 
حَصَرِيةٌ: ولو قدم لأزبع فالعشاء حضریة ولما دوتها كذلك» 5 فيه 
سفرية - وفي اعتبار مقدار التطهیر. الثها: لابن القاسم : ۹۱ الکافر لانتفاء 
رو ورابعها: لابن حبيبٍ: والمُمى عليه؛ ولم يَف في الي وَل 
هت فَأَحْدَنَتْء أو تن أ الماء غیر طاهر ونحوهٌ فالقضاءٌ على لام 
لتسفق الوجوب» قال ابن القاسم: ولا عت تبر مفاژ اذك ل 
َو لأزبم تولی فذكرث فلا تضلّي المفيية كم ضِي تضی ما أدركت وف نم 
رجح فقال : لا تقضي والأوّلُ أصَحٌ وقال أيضاً: : إذا حاضث لأزبع 0 
أن صَلّت العصو ناسية لس تقضي ال لها في الأمة لحرو 
وقيها نم جع فقال : لا تقضي لاله وقثُ اتمه ۰ وغيك هذا أخطا)» والاوّ 
أْصَحٌ وعلَيْهمًا لو قَدِمَ ی أو سافر انين وَقَدْ صَلَّى العَضر ناسیاً له 
دا اک 

قَصَلَّتْ اهر فَعْرَبَتْ قَضت العَصْرَ لفق وُجويها. 

ی ون هی ار تا له 
وترتفع» وبعد صلاة ا امسن وبعد ال حي ینصرف 
المُصَلَيء ولا تکرهٌ وقث ث الاستواء على المشهورء وتُستثنى الفوائتٌ عموماً 
الیل لمن نام عن عاديه ما بينَ الفجر وصلاتم خصوصاء وفي الجنازة 0 
وسجود التّلاوة بعد صلاة البح وقبلَ الإسفار» وبعد صلاة العصر وقبل 


(1) عند ابن القاسم یعتبر - في الكافر الذي يسلم وقت إسلامه دون فراغه من آمره 
ويفرق بينه وبين غيره من أهل الأعذار؛ لأنه لم يكن معذوراً بتأخير الصلاة» ويسوي 
غيره بينهم لسقوط التغليظ عنه بالاسلام . 

(2) ساقطة من (م). 

(3) في (م): خطأ. 

)4( في (م): الجنائز . 

(5) قال في الشامل : ومنعت صلاة جنازة وسجدة تلاوة عند إسفار» واصفرار إلا لخوف = 
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الاصفرار المنع لوطا والجواز للمدونت والجواز في الصّبح لابن حبيب» 
وکا رستار والاصفرار نمش إلا أن بختی : تغير الميتِ ومن آحرمٌ في وقت 
منم قطع» وثهي عن الصَّلاة ذ في المجزرة والمزبلة ومحكة الطَّريقٍ وبطن الوادي 
وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الب ") وهو مجتمع صدرها من المنهل بخلاق 
مرابض الغنم والبقر") وگرهها في المقبرة وفي الحمّام للنّجاسة» وكذلك لو 


(1) 


(2) 


تغير ميت: وفيما بين إسفار وفجرء أو اصفرار وصلاة عصر ثلاثة؛ للمدونة» 
والموطأء وابن حبيب. فمذهب المدونة: الجواز فيهماء والجواز في الصبح 

لابن حبيب والمنع للموطأ. 

وفي الموطأ: أن زينب بنت أبي سلمة توفيت» وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد 
صلاة الصبح» فوضعت بالبقیم قال: وكان طارق یس بالصبح . قال ابن أبي حرملة : 
فسمعت عبد ال بن عمر يفول لاهلها: :إن آن تصلْا على جنازتکم الان. وإما أن 
تترکوها حتی ترتفع الشمس». (536) باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الاسفار 
وبعد العصر إلى الاصفرار . 

وفيه آیضا: أن عبد الله بن عمر قال: یصلی على الجنازة بعد العصرء وبعد الصبح؛ 

إذا ی لوقتهما». (537) باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد 
العصر إلى الاصفرار. 

ولحديث عقبة بن عامر» قال: «ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله ية أن نصلي فيهن 
أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين تقوم قائم الظهيرة 
حتى تميل الشمس» وحين تضيّف الشمس للغروب» رواه مسلم (831) في صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 

الأصل في ذلك ما رواه ابن عمران من أن النبي و «نهی أن يصلي في سبعة مواطن : 
في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر 
بيت الله» أخرجه الترمذي: (346/1) وابن ماجه: (747,746/1) باب: المواضع التي 
تكره الصلاة فيها. 

- ومعاطن الابل : المواضع التي تبرك فيهاء أصله ما رواه جابر بن سمرةء أن رجلاً 
سال رسول الله کل : آنصلي في مرابض الفنم؟ قال : «نعم» قال : أنصلي في مبارك 
الابل . قال: «لا؛ الحديث في مسلم (189/1) » وأحمد 700 

لأنها قد تشوش على المصلي أو تؤذيه إذا لا يؤمن قيامها من المبرك. 

تجوز الصلاة في مرابض الغنم والبقر على المشهور في المذهب. وقال مالك: لا 
بأس بذلك. 
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كانت المقبرة مأمونة من أجزاء الموتى» والحمّامٌ من النّجاسة لم يكره على 
المشهور» وقیل: إلا مقابر الكمّار وكَرِمّها في الکنائس للنّجاسة ة والصّورٍ وكرة 
التَّمائِيلَ في نحو الأسرّة بخلاف تیاب والبْسّط اي نت وت كه آحسن . 
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رم( 


Aa 


سنّةٌ وقيل فرض في الموطًا ٠‏ وإِنّما يجب الأذانُ في مساجد الجماعات» 
وقيل: فرض كفاية على کل بِلدٍ يُقاتلونَ عليه» ولم يُختلف في شزعيته فو 
المفروضة الق إذا قصد الذعاءٌ إليهاء وأمًا إذا لم یقصّد» فوقع انون 
ووقع إن او فحسن > فقيل : 3 وق : لا واستحکه المتأغژون 
للمسافرء وان انفرد لحديثِ أبي سعيد وحدیثِ ابن ن المسیّب» ولا أذانَ لغير 


مفروضة ولا لفائتة» وفي الأذانٍ في الجمع : مشهورها بوذن لكل ضلاة منهما. 


والإقامة: 3 فى كل فرض عموماً أداء أو قضائ وفى المرأة د على 


(1) الأذان: هو الاعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة بالشرع . ۱ 

(2) في الموطأ: «سئل مالك عن قوم حضور آرادوا أن یجمعوا المكتوبة» فأرادوا أن 
یقیموا ولا يؤْنُوا؟ قال مالك: ذلك مجزىء عنهم. وانما يجب النداء في مساجد 
الجماعات التي تجمع فیها الصلاة» (155) کتاب الصلاة باب ما جاء في النداء 
للصلاة . 
ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاة فلیژذن لکم آحدکم» متفق 
عليه . رواه البخاري (110/2) في الأذان» باب : لیژذن في السفر موذن واحد» ومسلم 
(674) في المساجد ومواضع الصلاة. باب: من أحق بالإمامة» وأبو داود (589) في 
الصلاة» باب: من أحق بالامامة؟ والنسائی (10-9/2) فى الأذان» باب: اجتزاء المرء 
بأذان غيره فى الحضرء والدارمى (286/1) فى الصلاة» باب : من أحق بالامامقف 
و أحمد (53/5,436/3). ۱ ١‏ 

(3) الحديث: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم 
المازني» عن أبيه» أنه أخبره» أن أبا سعيد الخدري قال له: «إني أراك تحب الغنم 
والبادية» فإذا كنت في غنمك. أو باديتك فأذنت بالصلاة» فارفع صوتك بالندای فانه 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولاشيء., إلا شهد له يوم القيامة» 
- الموطأ (153) باب ما جاء في النداء للصلاة. 
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المشهور( وجائرٌ أن یفیم غير من أذّن» وإسرارٌ المنفرد حسن» وصفته: 
9 تفع عولة تخیر ابتدة علی المشهور؛ ويقول بعده الشهااتين مى 

مثنى أخفض منه ولا یخفیهما 1 ثم یعیذهما رافعاً صوتهٌ وهو لتَرجیعءٍ 
ويي الصَّلاةٌ خير من الوم في الصّبْح على المشهورٍ» ويُفْرِدُ قد قامت الصّلاة 
على المشهور؛ وأنكد مالك أذانَ القاعد 9 مريضا لنفسه ويجوزٌ راكبا ولا يقيمٌ 
إلا نازلاً» ووضع أصبعيه في أذنيه فیهما واس 2 ولا یکره الالتفاث عن القبلة 
للاسماع ولا يفصل بسلام ولا برد ولا غيرهماء فان فعق بذلك أو غيره فاحشاً 
استأنت» ولا يرد بالاشارة على المشهور بخلاف الصَّلاة قال بعضهم: ولم 
مغ إلا موقوفا [فيهما]9. 


وشرط المُوَّدّنَ: أن یکون مسلماً عاقلا ذکر وفي الصبي: مد 
ولا یمد بكافر ولا مجنون ولاسکرانٌ ولا امرأة [ولا يوذ ولا یم" من 
صلّی تلك الصّلاة» ویستحث الطهارة» وفي الاقامة اک ویستحث أن يكون 
صَيْناء والتّطريبٌُ منک واذا تعدَّدُوا جار أن يترتّبوا أو یتراسلوا» وفي المغرب 
واد او جماعة هة 


و سا ي الذي ا ا 2 


(1) تقيم المرأة سراً على المشهور» وقيل: لا يستحب لها ذلك قال خلیل : «وإن أقامت 
المرأة سراً فحسن». 

(2) جاء في الموطأ أن مالكاً سئل «عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل» فأرادوا أن يصلوا بإقامة 
غيره؟ فقال: لا باس بذلك. إقامته وإقامة غيره سواء». (155) باب ما جاء في النداء 
للصلاة . 

(3) في (م): واقع. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

(5) في المدونة: «لا يؤذن إلا من احتلم»: لأن الأذان إخبار بالوقت؛ وخبر الصبي غير 
مقبول إلا إذا اعتمد على بالغ . 

(6) في (س): ولا يقيم ولا يؤذن. 

(7) والأصل في ذلك ما رواه مالك والشيخان عن أبي سعيد أن النبي که قال: «إذا سمعتم 
النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» رواه البخاري (90/2) في الأذان» باب ما يقول إذا - 
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المشهور'''وقيل إلى آخره فيُعوّض عن الحَبْعَلةِ لوق 


۰ 2 و 24 ت 2 0 
وفي تکریر الَشهّد: فولان» وقوله: قبل المُؤدْنِ واسعٌ» فان كان في صلاة 


فثالثها: المشهوز يحكي في الّافلة لا الفريضة فلو قالَ: حَيَ على الصّلات 
ففي بُطلانٍ السّلاة قولانِ» ولا يُوْذْنُ لجمعةٍ ولا غيرها قبل الوقتٍ لا الصّبْح 
إن مشهوزها: يجوز إذا بقي السَّدُمِنُ©.وقيلَ: إذا خرج المختارٌء وقيل: إذا 
صلیّت العشاء. 


(1) 


(2) 


سمع المنادي» ومسلم (383) في الصلاة باب : استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعه» ومالك في الموطأ: (150) باب ما جاء في النداء للصلاة. 

لأن التكبير والتهليل والتشهد لفظ هو في عينه قربة» لأنه تمجيد وتوحيد» والحيعلة 
إنما هي دعاء إلى الصلاة والسامع ليس بداع إليها ‏ أفاده صاحب الطراز. 

ويشهد للمشهور ما جاء عن سعيد بن أبي وقاص أن النبي ب قال: «من قال حين 
يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله» رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً» وبالاسلام دیناً غفر له ذنبه» أخرجه مسلم 
(386) في الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن» وأبو داود (525) في 
الصلاة» باب: ما يقول إذا سمع المؤذن» والترمذي (210) في الصلاة: باب ما يقول 
الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء والنسائي (26/2) في الأذان: باب الدعاء عند 
الأذانء وفي «عمل اليوم والليلة» (۰)73 ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في 
«السنن» (410/1). 

فلم يذكر عليه الصلاة والسلام إلا لفظ التمجيد والتوحيد والتشهد. 

ويقابل المشهور قول ابن حبيب» الذي رواه ابن شعبان عن مالك» واختاره المازري . 
أي: أن المطلوب حكاية جميع الأذان. 

قال و : «إن بلالاً ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم». 

رواه البخاري (99/2): في الأذانء باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» ومسلم 
(1092) في الصیام؛ باب : بیان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 
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وللصلاة: شروط وقرائض؛ وسنن. وقصائل 


الشُروط : 

طهارة الخبث ابتداء ودواماً في الوب والبَدَنِ والمكانٍ على الخلافٍ 
المُتَقَدّم . ۱ ۲ 

الثاني : طهارة الحدث . 

الثَّالتُ: ستژ العورة» وفي الوَجُل: ثلاثةٌ أقوالٍ ‏ السَّوْأَنَانِ خاصّة ومن 
الشُوّة إلى الؤكبة» والسُوّة حم حت الؤكبة وقيل : ستژ جمیم البدنٍ واج» رعورة 
الحَُة: ماعدا الوجه والكمَيْنِ» N‏ کالرجل بتأكُدِ» ومن ثم جاء الاب 
تور : إذا صلَّيا باي الفخذین تعیٌ لام مه خاصّةٌ في الوقت» ام مُ الولد اكك 
0 ولذلك قال: اک فأحَبٌ إليّ أن تعيدَ في الوقتٍ بخلافٍ 

بر والمعْتقٍ بعضهًا بعضهاء والمُگاتبة 2 [معلها]!1»» ورام الحُوّة وصذرها وأطرافها 

کالفخد مت وو ENE‏ ة بسترة الكبيرة والمنتقبة لا ید فلو طراً علم 

بعتق في الصّلاة المُكشفة الرس فقال ابن ا : تتمادى ولا إعادة إل آن 
بمکتها اند فتتركٌ . سحتو قط أصبغ: إن كان العتق قبل الصّلاة 
فكالمَُعمَمَةٍ تعيدٌ في الوقت كاي الماء مد أبداً ولا لم تعذ مطلقاً كواجد 
الما کل العرانْ یج وا وفیل : تتمادی وتعید وفي وجوب ستر العورة 

فى الخلوة: قولان» وعلی التفي ففي وجوبه للصَّلاَةِ [قولان)» وقیل: بل 
القولان في موه مطلقاء والاژ اش کالعدم. وما يصفتُ لري أو لتحدیده 
مكروةٌ کالتّراویل بخلاف المتّزر؛ والعاجرٌ يُصلَّي عریانًه وان اجتمعوا في 
وف آنفر دوا فان لم یمک فقولان: الجلوس إيماء [ویجوز]"" القیام وفي 


(1) ما بین حاصرتین ساقط من (س). 
(2) ما بین حاصرتین ساقط من (س). 
(3) ما بين حاصرتین ساقط من (س). 
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الطّلام کالمستورین ٠‏ > َير العریان بالشجس وبالحرير على المشهورا, 
ونصصّ ابن القاسم [وأشهَبُ بب ف ف ازير صَلي عریانگ فان اجتمعا فالمشهوژ 
لابن القاسم : بالحریر راصیغ الجن ۰ هحرج في الجمیع قولان» E‏ 
يعيدٌ في الوقت, ولو صلی بالحریر مارا عصّى ؛ > وثالثها: تصحٌ إن كان 
ساتڙ غيرةٌ» وفیها: ولو صلّی وهو نم الاخبلین بقزقرة ونحوها أو بشيء مما 


ەر و ء 


لآ يَعْجلُ أحبَنتُ له الإعادة أبدا [وحُمِلَ على ما يمنع ی ومن 
صلی محتزماً أو جمع شمه أو شم كُمَيْه فون كان لِبَاسَهُ أو كان في عملي فلا 


باس به. 


الّابع : الاستقبا لگ - وهو شرط في الفرانض 7" الا في القتال» وفي الوافل 

لا في السّفر الطُويلٍ للرّاكب فیخوز ا وت وا ابتداءً ودوام وتراً 

ET |‏ بخلاف السّفينة فاه كلوز اا رو رو ان خبیسب 

(1) قال خليل: «ومن عجز صلى عریان وان اجتمعوا بظلام فكالمستورين وإلآ تفرقواء 
فان لم يكن صلوا قیاماً غاضین؛ إمامهم وسطهم». 

(2) قال خليل: «وعصی وصحت إن لبس حريراً». 

(3) في (س): آصبغ» والصواب ما أثبت. 

(4) وقال ابن وهب وابن الماجشون: لا إعادة عليه . 

(5) ما بین حاصرتين ساقط من (س). 

(6) الاصل في استقبال القبلة قوله تعالى : « قول وُه مَظرٌَلْمَسْحِد لا وت ما کر 
لو وجو شك طَطْرَةُ» [البقرة: 144]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا فمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة» 
في حدیث المسيء صلاته. رواه البخاري (276/2) في الأذان» باب: آمر النبي كلل 
الذي لا يتم رکوعه بالاعادت ومسلم (397) في الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة 
في کل رکعة وأبو داود (856) في الصلاة باب: صلاة من لا يُقيم صلبه في الرکوع 
والسجود؛ والترمذي (303) في آبواب الصلاة» باب: ما جاء في وصف الصلاة 
والنسائي (124/2) في الافتتاح باب : فرض التکبيرة الأولى» وابن ماجه (1060) في 
إقامة الصلاة والسنة فیها» وأحمد (340/2). 

(7) في (م): في الفرض. 

(8) لحدیث ابن عمر رضي الله عنهما: «آن النبي ی كان يصلي على راحلته حيث كان = 
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الا ويُومیءٌ الورّاكبٌ از وبالشجود أخفض من ولا يُوَدّى فرض 
على راحلّف فان كان معقولاً وأَديَتْ کالازض ففي كَرامَتِهًا قولان» والمشهور: 
جواز ال في العف لا الفرض» وفیها: : ولا الوتر ولا ركعتي الفجر فإذا صلّى 
فحیث شا وفيها: ففي الفرض یعید في اوقت ؛ وحمل على النّاسي لقوله 
کمن صلی لغير القبلة والحَجَّرْ مثلهاء والصّلاة على ظهرها أشدّ» وقيل: 
مثلهّا» وقیل: ان ام ما بقل وَقال شت إن كان بين يَدَيْهِ قطعة من 
سطحهًا [بناء](2) على أنَّ الأمْر ببتائها أو بِهَوَائها الاستقبال© والقذرة على 
اليقين ته تس من الاجنياد» وعلى الاجتهاد تمنعٌ من التّقْلِيد وهل مطلوبه في 
الاجتهاد : و الج أو السَّمْتُ؟ قولان. أما لو خرج عن السّمْتٍ في المسجدٍ 
الحرام لم نع ولو كان في لس من َة فان لم يقر استدل فان 
قدر بمشقّة ففي الاجتهاد60) ترد ومن بالمدينة 1 ع علد له 
قطعيةٌ ) والأعمى العاچر یل مسلمآ مكلا عارفآء فان كان عَارِفاً لد في الا 


واجتهكد والبصیژ الجاهل ملف فان لم يجذ فقالٌ ابن عبد الحکم: يُصَلَّى حيثٌ 


(1) 


(22 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


۳ 


وجهه». رواه مسلم (150,149,148/2) والنسائی (236/3) وأحمد (4/2)» وفي 
البخاري: «إن النبي وَل كان یصلی فى السفر على راحلته حيث توجهت به» یومیء 


إيماءء صلاة الليل الا الفرائض ويوتر على راحلته» (57,56,32/2). 


أصله حديث ابن عمر قال: «سئل النبي ب كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها 
قائماً إا آن تخاف الغرق» رواه الحاکم (275/1) كنات الصلات وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم» وهو شاذ بمرق ووافقه الذهبي» والبيهقي (155/3) 
كتاب الصلاة باب القيام في الفريضة وإن كان في السفينة مع القدرة وقال البيهقي: 
وحديث أبي نعيم الفضل بن دكين حسن. وقد رواه البيهقي من طريق الحاکم . 

في (م): بنى 

في (م): المستقبل . 

الواجب على من بغير مكة استقبال الجهة لا السمت خلافاً لابن القصارء لأن طلب 
العين لا سبيل إليه لأحدء ولا يقع التكليف بهء وإنما الممكن طلب الجهة. أما من 
قرب من الكعبة ففرضه السمت قولا واحد ‏ ذكره القرافي . 

ساقطة من (م). 
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شاء » ولوضان ارا لكان مذهباًٌ وليسسّ للمجتهدٍ تقليدٌ غيره؛ إن أَغْمِيَ عليه 
في تخر أو 3 صلواتٍ أو تقليده ثلاثة أقوال» ومن اجْتّهَدَ فأخطأ آعاد 

فى الوَقْت» وَالوَقْتُ في ۳۹ والعصر [إلى]2) مر بخلاف ذوي الغذر 
فل لما لم تب أن ا الا أن يستدين ان سحنونٌ : يعي آبدا بناءَ على 
أنَّ الواجب الاجتهاد أو الإصابةء وان تین الا في الصّلاةٍ قطع إل في تسیر 
يتحرف ویختفژ ویستأنف الاجتهاد لكل صلاق وإذا اختلفا لم يَأتمّاء, ولو قل 
الأعمَى ثم ا بالخطاً فصدّق الْحَرَفَء وقال ابن سحنون: الا أن يُخْبِرَهُ عن 
يقين فیقطع» ويعيدٌ النّاسِ [في الوفت]( والجَاهل بدا على المشهور فيهمًا. 

الخاسن : ترك الکلام. 

المادسن : ترك الأفعال الكثيرة» وسیاتیان. 

الفرائض : 

اک و ۳ )4( أله ۳ *(5) إل و )6( 

لتَكبيرٌ للإخرّام > والفاتحة > والقيام لها 3 


(1) في (س): تخييره. 

(2) ساقطة من (س). 

(3) ما بین حاصرتیین ساقط من (س). 

(4) لقوله عليه الصلاة والسلام: «مفتاح الصلاة الوضوء» وتحریمها التکبیر» وتحلیلها 
التسلیم» رواه الترمذي وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن (انظر: عارضة 
الأحوذي: 16,15/1) 

(5) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» رواه مسلم 
(394) في الصلاة» باب : وجوب قراة الفاتحة في کل رکعة؛ والبخاري (237/2) في 
الأذان باب وجوب القراءة للمام والمآموم .ولکنها تسقط 7 المآموم في صلاة 
الجهرء عملا بقوله تعالى: «وَإدًا مرت اش تأستمعوا لم هنا فلح وب 
[الأعراف :204 ] وقال مالك : الأمر عندنا أن يقرأ الرجل 0 الإمام فيما لا يجهر 
فيه» ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. 

(6) لقوله تعالی: « هکت [البقرة: 238]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «صل قائماً فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعلی 
جنب» رواه البخاري (587/2) في تقصير الصلاة باب : إذا لم يطق قاعداً صلی على 
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والۇكو غ( ٠‏ والوفع والسّجُودة. والوفع EN‏ بولطم ةم بط 
ا والجلوم اا یم والشنلی. 

والشتن : 

سورةٌ مع الفاتحة في ای والقیا نها والجهثء والاشراز. والتعب 
وسمع ر اللّه “لمن حمده والجلوس الأول دسا والزائد على قذر الاعتدال» 
وَالتَّسْلِيمُ من الّاني» وتَشهُدف والطّلاة على مُحَمَّد مُحَكَدٍ تاه على الأصَّحّ 

والفضائل : 

ما سواهُمًا؛ ود یشترط في تكبيرة الاخرام رانا بنيّة الصّلاة المُعيّئة مَل 
أو تقدیمَها ره وفي نيه عدد الم مات : قولان» وفيمن توی القصرّ 
7 ته وعكسه: قولان وفیمن ظَنّ ال جمعةً وعَكْسِهَاء ٠‏ مشهوژها جز 
في الا وعزوبها ده مُعْتَفَرٌ بخلاف نی الخروج؛ فلو أَتَمَهَا ی اللّافلة 
سَهُواً فقولان ولفظه: الله أكبت معنا وإنْ كان آغجمیّ ولا بُجزیم الاکید 
والعاجرٌ تکفیه ال وقیل دک الصَّلاة بلسانی ویثتظرّ الامَامٌ به قدر 

تستوي الصفوف» ویستحبٌ رفع اليدينٍ إلى کین وقیل: الی 

0 فقیل : قائمَتین وقیل : ره إلى الأرض» وقیل: بُحاذي 


(1) لقوله تعالى: « یتنا الح ءامنا کنو وَأسْجْدُوا4 [الحج: 77] وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً؛ رواه مسلم . 

(2) لحديث المسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» 

(3) الأصل في هذه الأركان حديث المسيء صلاته» فلينظر. 

(4) في (م): بقلب. 

(5) لأن شروط الجمعة أخصء ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس . 

(6) والأصل في استحباب رفع اليدين إلى المنكبين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : «كان النبي َه إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منکبیه». رواه البخاري (218/2) 
في الأذان» باب : : رفع | ليدين في التكبيرة ة الأولى مع الافتتاح سوای ومسلم (390) في 
الصلاق باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والرکوع؛ 
ومالك في الموطأ: (۰)165 باب: افتتاح الصلاة. 
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برژوسهما لین وفي سَدَلٍ يَدَيْهِ أو قبض الِيُمْنَى على الكوع تحت صدره 
تالتهّاء فيها: لابا به في التَافلَة وكرهة في الفریضة و انیا تأويله 
بالاعتماد» وخامسها: روى شهب اا 


الفاتحة: إثْرَ التکبیر ولا یتربص. ويكرةٌ الذّعاءً وغیرة بینهما علی المشهور 
ولا شود ولا رل وله أن يتعوّدَ ويول في الثّافلةٍ ولم یز الفَرَاءٌ يتعوذونَ 
في قيام رمضان» فيجبٌ تلا فان لم يسع الوقث اَم ي على الأصحء فان لم 
يجذ» فقيل: تسقطء وقيل: فرضٌه ذكوٌ, ولا تجبٌ على المأموم وتستحبٌ في 
السّريّة لا الجهريّة» وقيل: ولا السّوّيّة. والصَّحيحٌ : رجوبهًا في کل ركع وقيل 
في الأكثر» وإليه رجع» وقيل: في ركعة» وقیل : 7 تجزیء سجدتا الهو وما 
هو بالبَيّنِء ولم يرهٌ ابن القاسم» وقال: لي اوفع وها فیس فا اة 
الجمعة فقاع م تیا شمه قبل الشلدم ويعية ید ظهرآ» وقيل في رکعة» وليستٍ 
السملة منهاء فلا تجبٌ للأحاديث و ولا تجزی* بالشّاذ وعد اند ان 
وسح التَأمِينُ قصراً أو مدا ويؤمُن الإمام إذا أَسَدَ اتفاقاًء فإذا جهرَ فروى 
المصريُونَ: لا يُؤْمّنْء وروی المدنيُون : توت ویو کالمآموم والمنفرد؛ 
وقيل: يجهرٌ في الجهرء وَالسُورة بعدها في الأَولَييْنِ : سن وفي كل ای 
دفي ركعتي الفجر: قولان» ففي ي انع( بطوال ال 0 فما زاد مالم 
تلح الاشنانه والطيند لیا ولمم ER O‏ نولت 


(1) قال خليل: «وسدل يديه» وهل يجوز القبض في النفل أو إن طوّل» وهل كراهته في 
الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات». 

(3) في (م): قال. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

(5) يستحب الإطالة في الصبح لحديث أبي قتادة عن أبيه: أن النبي كَل كان يطول في 
الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية» ويفعل ذلك في صلاة الصبح» رواه 
البخاري . انظر : فتح الباري (261/2). 

(6) من سورة الحجرات إلى عبس. 

(7) تخفف العصر والمغرب استحباباً. 
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متوسّطة والئّانيةٌ أقصدء ويستحتٌ القنوث ۳ في ثانية ة الصّبح قبل ال کوع 
كفعل مالك( أو عدف ولا هته لوقه غبار اللي نا عك إلى 
ارو ويجوز بغيره» ويدعو بما شاءَ» وفيها: عن ابن مسعوو رضي الله 
عنه : : في جر له ماضیف ويجهرٌ في أولبينٍ غير الظّهر والعصرِء ؛ يسمع نفسّه 
وفوق ذلك ۵ والمرأة نفسها فقط کالللیق ولا یجزی» (سراٌ من غير تحريك 
ا ویجوز الاسرار في النُوافلٍ ليلاء وفي الجهر فیها نهاراً قولان . 


القيامٌ: إِنْ كان يثبت بزوال العماد ره [إن کان يسقط بطلت» فان عجز 
قبلها أو فيها توكأ]©؟ ثمّ جلس ولا بأ س به في الافلة لاور استند إلى غير 
جنب وحائض» ويومىء بالسُجود إن لم يقدزء كز رفم ميس علي تز 
على الأيمن كالمُلْتَحِدِء ثم مستلقياً ورجلاهٌ إلى القبلة أوغلى الأبسز الثها: 
ھراو رم اوقل : الاسيِلْمَاءٌ قبل الأيمّن) ا 


(1) وهو المشهور في المذهب» عن عاصم عن أنس قال: : «سألته عن القنوت قبل الركوع 
أو بعد الرکوع؟ فقال: قبل الرکوع . قلت : إن ناساً يزعمون أن رسول الله كك قنت بعد 
الركوع»› فقال : انما قدت رسول الله َة شهراً يدعو على آناس قتلوا انا اجا 
يقال لهم القراء». رواه البخاري (490/2) في الوتر» باب : القنوت قبل الركوع وبعده» 
ومسلم (677) في المساجد ومواضع الصلاق باب: استحباب القنوت في جميع 
الصلاة . 

(2) «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونومن بك ونتوکل عليك. ونخنع لك ونترك من 
یکفرك» اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعی ونحفد» نرجو رحمتك» 
ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالکافرین ملحق». 

(3) عبارة (م): وفیها: عن ابن مسعود رضي الله عنه : القنوت. 

)4( عبارة (م): يسمع نفسه فما فوق ذلك قليلاً. 

(5) أدنى السر أن يحرك اللسان بالقراءة وأعلاه أن يسمع نفسه فقطء وأدنى الجهر أن 
يسمع نفسه ومن يليه وأعلاه لاحدّ له. فمن قرأ في الصلاة في قلبه فكالعدم كما جاء 
في المدونة» وحذ جهر المرأة أن تسمع نفسهاء لا من يليها. 

(6) ما بين حاصرتين ساقط من (م). 

(7) ما بين حاصرتين من (س). 
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أمر سوى ذ يته فلا نص › وعن الشَّافِعِيَ رحمه الله إيجابٌ القضْدٍء وعن أبي حنيفة 
رحمه الله س شقوظها: 


وعجزه : بمشقه أو خوف علّف فإن قَدَرَ على القيام وحدة قام وأومّىء إن 
أمكنَ» وفي إيمائه وُسْعَهُ: قولان ولو قدر على القيام صل قائما ا [إیماء]» 
فلو قدر على الجمیع لکن إن سجدٌ لا ينهض قائماً فقيل: عل الولی قائماً 
ویم 4 قاعداًء وقیل : يُصَلَّي قائماً إيماء» ولو عجر عن الفاتحة قائماً فالمشهور : 
الجلوسن. ويُستحبٌ ارب وقيل: كالَسَهّد» ويكرة الإفعَاء» وهو أن يجلسَ 
على صدور قدميهء أبو شيل : على له ناصباً قدميهء وقیل : ناصباً فخذيه؛ 
ولا حدّ في تفرقة الأصابع وضمُهًا في ركوع أو سجوده أو جلوس وجلوسن 
التَشْهّد كغيره» یکی للدّخولٍ في الالثةء والوّمدٌ يتضوّر بالقيام وغيره کغیره» 
وفيها: في قادح الماء يعيدٌ أبداً وعُلَلَ بت النّحح فيه. وقال آشهت : معذوز 


۳ 


وهو الصحیخ ثم إن حَفت المعذورٌ انتقل إلى الأعلى . 

ولا بقل قادرٌ على القعود مُضطجعاً على الأصحٌ» فلو افتتحها قائماً ثم شاء 
الجلوس فقولانٍ لابن القاسم وأشهبّء بخلاف العکس. 

الوُكوع : اقآ ينحني بحيثٌ تقرْبُ راحتاءُ من ركبتيد ويستحتٌ أن 
ينصب ركبتيه ویضع كَمَيْه عَلَيْهِمَا ويجافي مزفقیه ولا ينكس راسَه إلى الارض. 


الخامس : رف فلو أخلّ وَجَبَتِ الاعادة على الأشهرء فلو لم يعتدل قال 
این القاسم : آجزاه ويستغفدء وقال شيت لا يُجْرِئُفُ وقیل: ان فارت اج اوه 
وعلی وجوب الاعتدال» ففي وجوب الطمأنينة فيه وفي غیره: قولان» وفیها: 


(2) الاصل في کراهة الاقعاء ما في حدیث عائشة: «کان ینهی عن عقبة الشیطان» صحیح 
مسلم: (498) في الصلاة» باب : ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به ويختم به . والعلة 
فى هذا الحدیث أن مسلماً أخرجه من رواية أبي الجوزاء عن عائشةء قال ابن عبد 
البر: هو مرسل. أبو الجوزاء لم يسمع عن عائشة. 
والإقعاء عند أهل اللغة: إلصاق الؤليتين بالأرض» ونصب الساقين» ووضع اليدين 
بالأرض كفعل الكلب. وعند الفقهاء: وضع الإليتين على العقبين في السجود. 
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ال اليدين في رفع ولا خفض”! 1 ورو أشهتٌ: يستحتٌ فيهماء 
ویستحت تللفرد في الرفع: سمع اله لمن حم للم ربا ولك الحمد 
وللومام الأول وقیل : مغل وللمأموم النّاني» وروی ابن القاسم : ولك 
وروی ابن وهب: لك. 


الشحود: و هو تمکین الجبهة والائف من الارض" 2 وفي أحدهماء ثالثها: 
المشهورٌ إن كانت الجبهةٌ أجزأء©, > وتقديم يديه قبل رکبتیه أحسن› 
وتأخيرهُمًا عند القيام» وأمًا اليدان فقال سحنونٌ: إن لم يرفع يديه بينهما 
فقولان. وأمًا وبا وأطراف القدمین فسن فة فیما یظهر وقیل : واجبٌء ولو 
سَجَدَ على كور امه تین أو طرف که ص وتيشعتث أن فرق بين 
رتیه وبين مرفقیّه وجنبیه رم طن وف - بخلاف المرأة ‏ وله ركه 


(1) عبارة المدونة: «لا آعرف رفع الیدین في شيء من تکبیر الصلاة لا في خفض ولا في 
رفع في افتتاح الصلاة برفع يديه شيئاً خفيفا؛ وهو المشهور. 

(2) لحديث ابن عباس أن النبي ككل قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
الجبهة. وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين» أخرجه البخاري 
(810) في الأذان: باب السجود على سبعة أعظم» ومسلم (490) (228) في الصلاة: 
باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» وأبو 
داود (890) فى الصلاة: باب أعضاء السجود» والدارمي (302/1) وأبو عوانة (108/2) 
والبيهقي (108/2) من طرق عن شعبة به. ۱ 

(3) الفرض أن یضع جزءاً من الجبهة على الأرض» ویندب أن یسجد على أنفه» وقیل 
يجب مراعاة للخلاف . 

(4) وفي الباب حديث وائل بن حجر : قال: «رآیت رسول الله ول ذا سجد یضع رکبتیه قبل 
يديه» رواه آبو داود (838) في الصلاة باب: كيف يضع رکبتیه قبل یدیه؟ والترمذي 
(268) في آبواب الصلاة» باب: ما جاء في وضع الرکبتین قبل الیدین في السجود؛ 
والنسائي (207/2) في الافتتاح» باب: آول ما یصل إلى الأرض من الانسان في 
سجوده» وابن ماجه (882) في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : السجود. 

(5) ذهب خلیل إلى القول بالسنية قال: «وسن على أظراف قدمیه ورکبتیه کیدیه على . 
الأصح». ومن قال بالوجوب توكأ على حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة آعظم» 
وأن الأمر فيه للوجوب . 

(6) لحدیث ابن بحينة قال: «كان النبي ية إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» = 
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في التّافلة إذا طوّل» ویستحتٌ مباشرة ت الارض بالوجه واليدين» وفي غيرهما 
مخ فان عسرٌ لحرة أو برد ونحوه فیما لا ت تفه کالخمرة والحصير وما تن 
الأرض لات ثياب الصُوفٍ والكِنَّانِ والقطن» والأؤلى: وضع يديه على 
ما يضع جبهته 

الوَفْعُ منه: والاعتدال فيه والطّمأنينة كالؤكوع. ولا باس بالدعاءِ في 
السُّجود والؤقع من 0 الخ ولکن د و سبح وأنكرٌ الیحدید في 
الجميع بشي: مخصوص !21 > ولا يقرأ في شيء 0 ثم يقوم م بغير جلوسس © 
ويعتمدٌ على يديه و للقيام أو يترك والئّانيةٌ مثلهاء والسّنَةُ التَكْبِيدُ حين الشُروع 
لا في قيام الجلوسٍ» اه بعد أن سل قائمآ للعملٍ إذا لم ينتقل عن رن 
جلوس التسليم» یسب في جمیع الجلوس جعل الورك الایسرٍ على الارض 
ورجلا من الأيمن ناصباً قدمّهُ الیمنی وباط إبهامهًا على الارض وكمَاهُ 
مفروجتان على فخذیه. وتعقك في دی بالیمتی شبه تسعة وعشرين؛ 
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وجانت الكتاية بلیونهه E ERT‏ الکو 9 > وقيل: 


إسناده صحيح» رجاله رجال الصحیح غير أبي الاسود» آخرجه ابن حبان (1919) 
باب : صفة الصلاة وأخرجه البيهقي في السنن (114/2) من طریق یحیی بن عثمان؛ 
آخرجه آحمد (345/5) والبخاري (390) في الصلاة: باب يبدي ضبعیه ویجافی في 
السجود (807) في الأذان» و(3564) في المناقب : باب صفة النبي يي و(495) في 
الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به ويختتم به» وصفة الركوع والاعتدال» 
والسجود والاعتدال منه. والنسائي (211/2) في التطبيق: باب صفة السجود. وابن 
خزيمة (648). 
وفي صحیح مسلم من حدیث ميمونة قالت: «کان رسول الله و إذا سجد لو شاءت 
بهيمة أن تمر بين يديه لمرت». آخرجه النسائي (213/2) باب التجافي في السجود. 

(1) قال ابن القاسم عن مالك: «إنه لم يعرف قول الناس في الرکوع : سبحان ربي العظيم» 
وفي السجود: سبحان ربي الاعلی. وأنكره ولم يحدّ في الرکوع دعاء مؤقتاء 
ولا تسبيحاً مؤقتاً» الاستذکار: 4/ 155. 

(2) الا أن یضطر إلى ذلك لمرض أو ضعف . 

(3) لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «كان النبي يي إذا جلس في الصلاة وضع = 
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دائما(ا وقيل: لا يُحَرَكُهَا؛ وفيها: اختيارٌ النَّحِيّاتِ لله الزَّاكِياتُ لله الطَيّباتُ 
الصّلوات لله السلا عليك یا اي ورحمة الله [وبركاته]ء السّلام علينا وعلی 
aS‏ وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله صلّی 
الله عليه وسل(2)» ویستحت بستحت الدْعاء بعده دون الأول . 


التئليم ۳۳: ويتعيّن لام میک ٠‏ فلو نكر فالمشهورٌ کفیره وفي اشتراط 
نة الخروج به" : قولان ويَتَيَامَن© الإمامٌ والمنفردُ قلیلاً مّة واحدة وزوي 
مرّتين» والحامرم عن یمین بنه ویضیف اثنتين على المشهور آمامه ثه ساره إن كان 
فيه أحد وفیل : تاره ثم أمامه» وفي المَسْبوق : روایتان » وکره الدّعاءٌ 


بالاعجميتءة والیمین بها. . ونهى عَمَّرُ رضي الله عنه عن رطانة ۳ 


۵ 


= کف الیمنی على فخذه الیمنی» وقبض آصابعه کلها. وأشار بإصبعه التي تلي الابهام» 
آخرجه ابن حبان (۰)1942 باب: صفة الصلاة. وإسناده صحیح علی‌شرط الشیخین 
غير علي بن عبد الرحمن المعاوي» فانه من رجال مسلم. وآخرجه البغوي في شرح 
السنة (675) من طریق أحمد بن أبي بکر» عن مالك بهذا الاسناد» وهو في الموطأ: 
(199) باب: صفة الجلوس في الصلاة. باب العمل في الصلاة» والشافعي في 
المسند: (89-87/1)» ومسلم (580) (116) في المساجد: باب: صفة الجلوس في 
الصلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين» وأبو داود (987) في الصلاة: باب 
الاشارة في التشهد. والنسائي (37,36/3) في السهو: باب قبض الاصابع من اليد 
اليمنى دون السبابة . قال ابن القاسم : یحرکها ملحا . 

(1) هذا هو المروي عن مالك في العتبية» وقال ابن العربي: إياكم وتحريك الأصابع في 
التشهد. ولا تلتفتوا لرواية العتبية فإنها بلية . 

(2) المختار من ألفاظ التشهد تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه كان يعلمه الناس 
على المنبر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالف أحد. 

(3) لقوله عليه الصلاة والسلام: «وتحليلها التسليم» وقد تقدم . 

)4( في (م): عنده . 

(5) يسلم الفذ والإمام تلقاء وجهه ويتيامن برأسه قليلاًء فلو سلم عن يمينه ولم يسلم تلقاء 
وجهه فالمشهور أنه یجزثه. 

(6) الرطانة: الکلام بالأعجمية. تقول: رطنت له رطانة» وراطنتّه : إذا کلمته بهاء وتراطن 
القوم فیما بینهم . 
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الأعاجم» وقال: لها ىك . 


والثَّرتِيبُ في قضاء يسير الفوائتِ» وهي ح الخمسنٌ فما دونّهًا أصلاً أو بقا 
وقیل : الاب واجبٌ مع اوقم ذلك على لوف ان ضاق الوق على 
المشهور» وفي سقوط قضاء الوقتبّة حينئذ عن ناسيّها من [بيان] أصحاب 
الاعذار : قولان لابن القاسم وقال ابن وَهْبٍ : ان ضاق فالوقيية وقال 
یت مخ فلو بداً بالحاضر تقو ی E‏ وعاد في الوقت» وفي 
تعيين وقتٍ الاختیار آو الاضطرار : قولان» وفيها: ع م إلى أنه لَه لا إعادة ار 
مأمومه» وعمداً فکذلك وروی ابن الماجشون يُعِيدٌ أبداً بِنَاءَ على أله شر طا 
لا فان گر فائتة في وت ففي وجوب 0 واستحبابه قولان» وفي إتمام 
ركعتيه إِنْ له يعقذ رَكْعَة: قولانء فإِنْ كان إمَاماً س أنضاء وروی 
ابن القاسم يسري فلا يستخلفٌ ورجع إليه. وقیل: ورجع عنه» وروی أشهث: 
لا سرن فیستخلف» وإِن كان مأموماً تمادى, وفي وجوب الإعادة : قولان» فان 
كان في الجمعة فالمذهت : ار وقال أشهّبُ : إن خاف فواتها تمادى 
ولا إعادة لفواتهاء والاً قطح وقضى ولحقّ فإِنْ لم یک حتی فرغ من الجُمُعَة 
فأكُترٌ الؤواة يُعيدُ في الوقتِ» ورجع ابن القاسم الیه» وفي وجوب ترتيب كثير 
الفوائت : قولان» ولا تدم إن ضاق الوقتُ اتفاقاً ولقضی + ويعتبرٌ في الفوائت 
يقن براءة ال فإ شك ومع أعداداً تحیط بحالات الشّكُوكِ ٠‏ فلو نسي صلاةٌ 
لا بها على مت > فان عَلم عَيْنَهَا دون يومها صلاّهاء ولم تُعْتَبِرْ عَيْن 


(1) والخب: الخداع: تقول منه: خببت يا رجل تحب خِبّآء والختِ والحَبٌّ: الرجل 
الخدّاع . 
نهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الجاهلية لأنها اشتغال بما لا منفعة فيه ولا فائدة عَم 
له فائدة ومنفعة» مع ما فيه من إدخال السرور عليهم بإظهار المنفعة بكتابهم والرغبة في 
تعلمه» وذلك من توليهم. قال الله تعالى: ون وم كم منم [المائدة: 51]. 
أما ما في تعلمه للمسلمين فائدة فهذا غير مكروه» لأن الحكمة ضالة المؤمن وهو أحق 
بها. 

(3) لأن المعتبر في الفوائت تيقن براءة الذمة» ولا يكون ذلك كذلك إلا بالإحاطة بجميع - 
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الا اتفاقاً» وكذلك لو علم أعيانَ بعضهاء ونسي عين التّرتيبَ ر 
اه من لاد فیمن نسي ظهرا وعصرا ین E E‏ 
يُصلّي ظهراً وعصراً ثم عصراً وظهراًء والضّحيح : یصلیهما E‏ 
فیسْتَوعت القدبرين كما لو لالز اتفاق وا أن يضربها في 
اَل منها بواحدة یز واحداً ففي القلاث يُصَلي سبعاء وفي الأربع ثلاث 
عشرة» وفي الخمس احدی وعشرین» فإن انْضمَّ كف في ار فالصحیح 
ورجع !| ليه ابن القاسم : يعي كل حَضربة عقيبها سفريةٌ على ما در فتتضاعف 
الحضريّاتُ» والضَّحيحٌ الاستحبابٌُ على القولين في القصرء فلو نسي صلاة 
رم لا سای مر ل اي لیم 
بِتَالتَتهاء وفي رابعتها برابعتهاء وفي خامستها خامستهاء فلو نسي صلاة 
وسادستها فهما متمائلتَانِ من يومين فيصلّي الخمسن موّتين [مرّ تین2 وکذلك 
حَادِيَةِ عشرتها وسادسة عشرّتها. 

- وللسَّهُو سجدتان” 6 وفي وجوبها قولان ففي الزيادة بعد السّلام وفي 
التّفْضَانِ وحده او تیمها قیله وروي خی وسجود د اميم للشّكِ بعد؛ على 
المشهور» وفي سجود الموسوس : قولان ثم في محلّه: قولان» وفي تشه 
القَيْلية : : روايتان» وفي سر سلام الب : قولان وفي الاحرام بعر لا 
یرم ان سَهَا وطال وعلى المشهور في المحلّ والوجوب لو قّم أجزأء وقیل : 


= حالات الشك فلو سي صلاة صلی خمساً. 

(1) عبارة (م): ولم یعتبر عين الامام اتفاقاً. 

(2) ما بین حاصرتین ساقط من (س). 

)3( أصل مشر وعيته » حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله و قال : : «إنما 
أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني». رواه البخاري (550/11) في الأيمان 
والنذورء باب حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم (572) في المساجد ومواضع الصلاةء 
باب: السهو في الصلاة والسجود لهء وأحمد (438,419/1) والحميدي (96)» وابن 
خزيمة (1028). 
وحديث ذي اليدين من: «أن رسول الله َة سَلّم من اثنين في الظهر ساهيآء فلما ذكر 
قام فصلى الركعتين الباقيتين وسجد بعد السلام سجدتين» رواه مسلم انظر (شرح 
التوؤئ : 69,62/5) . 
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بغيدة قال شهب + يطل عمد فلو أ فأولی بالصَگة ة» فان سَهَا عن البعدكة 
شی تی ما کی رقف إن کان في ساو لت إن سیا عن ال 
سَجّد [متى دَكرَ] ما لم يَطلْ أو يُخدث فإنْ كان أحدمُمّاء فثالتُهَا: تبطل إن 
کان عن نقص فعلٍ لا قولٍء ورابعها: بطلّ إن كان عن الجلوس أو الفاتحة . 
وخامسها: تبط إن كان عن غير تكبيرتين» آو سمع ال" لمن حمدَه موتین» 
[وفرق فيها بين مرتين وثلاث]" فان كان في صلاة وخکم ببطلانٍ الأولی فهو 
كذاكر صلاةء ان لم گم لیر اناه طول حداث فهر کال بشي 
صلاة وله أربعة أوجدء فرض في فرض : : إن طال بطلث وی يعتبرٌ الول بالعُزفٍ» 
وقيل بعقد الوَكْعَةٍ على لین الا أصْلَّحَ الأولى وصلی. نفل في نف : إن 
طالَ تمادی ولا فقولانٍ» فرض في نف : کالاولی» وقيل: تبطُلٌ الأولى مطلقاً؛ 
نفل في فرض : یتمادی على الا 


ی زيادة أو نقصانٌ في فرض أو نفلي فکئیژ الفعل مبطلٌ مطلقاء وان 
وجب کقثل ما یحاذر وإنقاذ نفس أو مال والقلیل جداً مُعْتَمَدْ ولو كان إِشَارَةٌ 
لسَلمٍ أو رد ونحوه. أو لحاجة على المشهورء ولذلك لم یکره لام على 
المصلّي فرضاً أو نفلا» [وفيها: ولا یرد على من شمه إشارة ولا يحمَد إن 
عطس وفيها: إل أنْصَتَ لمخبر يسيراً تا وابتلاغ شيء بين أستانه 
مخت والتفائه ولو بجميع جَسَدِه منز ٩‏ أن يستديرٌ القبْلَهَ وترويح رجَلیّه 
مت وما فو من مشي یسیر وشبهو إنْ ان لضرورة کافلا دا أو مصلحةٍ 
من مَشي لسترة أو فَوْجَة أو دقع ما فا سر افمشروع. وإِنْ كان لغیره فان 
أحالَ الأعراضَ فمبطلٌ عَمْدُهُ ومُنْجَبِدْ سهؤة والاً فمكروة: وفیها: لو سلّم من 
اثنتين وانصرف [أو أكلّ أو شرب]"" وقد جاء أو شرب فأكل وشرب بطلَتْ» 
وفيها: إذا أكل أو شرب في الصّلاة أجزأهُ سجود السَّهُوء فقيلَ: اختلاف. 


(1) ما بين حاصرتین ساقط من (س). 
(2) ما بين حاصرتین ساقط من (س). 
(3) عبارة (م): ولا أصلح الأولى كالأول. 
(4) ما بین حاصرتین ساقط من (س). 
(3) ما بین حاصرتین لیس في (س). 
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وقيل: لاء وفوق بالكثرة إا لأنَّ الأولى مح السّلام وإمًا لأنَّ فيها کل وشرب 
رها إن كاي ول نم بطع بخلای اللي وكين الفغل من جني ال 
سَهُواً غير مُنْجَبرِء وقيل : مجر والكثيرٌ: أربع ركعات» وقيل: رکعتان 
وقیل : مشلا وقیل: نصا فتلحقٌ المغرب بِالؤْبَاعِيّة» وقیل: بِالتْتَائية 
وقلیله جدَاً مغتفّدء ونحو سجدة عمداً مُبْطلٌء وإذا قاع الامامٌ هت نم 
أْقَنَ مُوجَبها وجلسن عمداً بطلث» ومن أيَنَ انتقاءةُ وبع عمدا بطلث؛ ويعمل 
الان على ظنّه والشَّاكُ على الاحتباط فلو قال لهم" كانث لموجب» فار 
أَوْجِهِ: من یلزمه مُه اناع وتبعه ومقابلّة: تصحٌ فيهماء وفي الَالثِ المنصوص : 
بطل وفي الوَابع» متأولاً: قولان» والسّاهي مَعْدُورٌ فيلرّمٌ الجالسَ على 
الصكّة : الإتيانُ برگعت وفي إعادة ة التابع السّاهِي لها قولان» وفي الحاق الجهلٍ 
بالكهو: فولان وفي ليابتها عن ركعة مسبوق يتبَعه: قولان» ومن قام إلى ثالثة 
في نفل فإ لم يعقذ ركعةً رجح وا نا أربعا وسجد بل وقیل : بعد وان 
لم يذرٍ شر رَعَ في الوثر ام هو في ثانية الشفع جعلها از تست رانا 
0 فعه هلر إصلاجها مب قل أو کت رن وجب لقا تى وشئهوء 
وسهوه 4 ان کثر فطل ون قل [فمنجیژا تک وفي جهل : القولان. فان كان 
ا تل ار دشلوما بسلام ينين وَقَصَدَ بو اليم ممعت فان 
تجرد للتَْهِيمٍ فقولانٍ كَمَنْ فیح على من لیس مَعَهُ في صلاتوه وسح لجال 
اس للحاجةء وضمّف مالك التََضْفيقَ لشسَاء› ولإصلاحها لا تبطلٌ» مثلُ 


(1) في (م): انما. 

(2) ساقطة من (س). 

(3) جاء في الموطأ: «حدثني یحیی عن مالك عن آبي حازم» سلمة بن دینار» عن سهل 
ال سعد الگاعدی: «آن رسول الله لل ذهب إلى بني عمرو بن عوف لیصلح بينهم 
وحانت الصلاة . فجاء المؤدّن إلى أبي بكر الصديق» فقال: أتصلّي للناس فأقيم؟ 
قال : نعم» فصلی أبو بكرء فجاء رسول الله ی والناس في الصلاة. فتخلّصَ حتی 
وقف في الصف . فصفق الناس . وکان أبو بكر لا یلتفت في صلاته . فلما آکثر الناس 
من التصفیق » التفت أبو بكر» فرأى رسول الله ية فأشار إليه رسول الله ب أن امکث 
مکانك . فرفع أبو بكر یدیه. فحمد الله على ما آمره به رسول الله ية من ذلك ثم 
استأخر حتی استوی في الصف . وتقدم رسول الله ية فصلى . ثم انصرف . فقال: = ٠‏ 
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ئ 


لم تحمل فتقول أَكْمَلْتُء ومنل آن سل یخی وقال ابن کات : مُبْطلٌء 
وقال سحنولٌ: ا تن فلا تَبطْلُ» ويزجم الإِمَامُ إلى عَذلیّن 
وقیل إلى عذل ما لَمْ يكن عالمآء وقیل : : بشزط أن یکونوا مأمومیه» ثم ی 
كان قريباً ولم يَخْرجَ من المسجدٍ وقیل: وان بعد ويني بغیر إِحْرَامِ إِنْ قرب 
جِدَاً اتفاقاء رار وعلی الاحرام ففي قیّامه له: قولان» وعلی فیامه ففي 
جلوسه َعْدَهُ ثم یهض ینهض فيتم : : قولان.ء فان أخلّ بالسّلام فكذلك» وفي إعادة 
لود في الطول: فلا فان رب ذا ند ولا شوت وا وم 


سُورة إلى سُورَةٍ فمغتفلء وان جهر في السو سَجَدَ َعْدَهُ أنه مخض زياد رعکشه 
لك ونو الآية ويَسِيرُ الجَهر والاشرار مُعْتَمَوّْه فان ذَكَرَ بل الؤكوع أَاد 

وسَجّ بَعْدَهُ فیهمّا» وقال في السُور ها جيرا یت وزیادة شوزة في کر 
اة مغتفر على الأصَحٌ؛ ولو دل الله أكبر بس ل هه آو بالعکس 
فكالئّركء یختفر موق فان ذكرٌ في موضعه آعاد . یت لضرورة غير 
بط » ولغیرها في إلحاقِه بالکلام روایتان» والمشهور الحاق التفخ بالکلام(٩)؛‏ 


ايا أبا بكر! ما منمك أن تثبت إذ آمرتك» فقال آبو بکر : ما كان لابن آبي قحافة أن 
يصلّي بين يدي e‏ يكل. فقال رسول الله ككلخِ: «مالي رأيتكم أكثرتم من 
الصبي ام لوكي ی فانه إذا سبح التفت إليهء وإنما التصفيح 
للنساء»- (۰)392 كتاب قصر الصلاة في السفرء باب: الالتفات والتصفيق عند 
الحاجة في الصلاة. 

ضعف مالك التصفيق للنساء وقال إنه خرج مخرج الذم. 

(1) ابن كنانة: هو عثمان بن عيسى بن كنانة أبو عمر» من فقهاء المدينةء آخذ عن مالك 
توفي سنة 186 ه ترتيب المدارك 1/ 292. 

(2) في (م): أعاده. 

(3) من نفخ في صلاته بفيه متعمداً بطلت صلاته على المشهور» والأصل في ذلك حديث 
أم سلمة قالت: «رأى النبي ية غلاماً لنا يقال له أفلح» إذا سجد نفخ فقال: «يا أفلح 
ترب وجهك؛ رواه الترمذي (381) كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية النفخ 
في الصلاة. وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك . 
وقد ضعفه بعض أهل العلم؛ لذلك اختلفت الرواية فيه عن مالك . 
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وَالقَهْقَهَةٌ بط مطلقاا وقيلَ: عمداًء وفيها: يَتَمادّى المأمومٌ ويُعِيدٌء وكان 
مَالكٌ إذا تَنَاءَ ب سد فاه بيده وَنفتٌ في غير الصّلاة ولا آذري ما فعله في الصَّلاةٍ 
الم لا يُبْطِلٌ ولو عمداء وروی ابن القاسم لا یج وا وا 
عب الحکم بعده. 

الفضان: رخ وة وفضیلا» فالوكن * لا ينجي إلا رکه إلا ال 
وتكبيرة ارام ويفوت بعقد ركعة لي ركعته» وهو ود ارس وفیل : 
الاطمئنانٌ وفي الفوت بالسّلام : قولان» و تاش 
آن وقیل : برجم راكعاًء وبسجدة یجلس ثم سل وبسجدتیّن 
لا یجلس؛ ولو بسجود تم بركوع من التي تلیها لم نیز بسجوو ال 
على المنصوصء بل يأتي بسجودٍ آخرَ لیم الأولى» وقیل: يَنْجَيرٌ بخلاف 
الَكسيء وا سجدات من أَرْبَ ركعاتٍ ییالاب وی ده 
على كثرة السهو ولو سج الإمآمٌ واحدة وقام فلا یی ويُسبّح به فإذا خيفٌ 

عَقْدُهُ قاموا فإذا جلسَ قامواء فإذا قاع إلى الثَالئة ة قامواء فإذا جلس قاموا كإمام 
َعَدَ في الق فان سلّم نّم بهم أحدّهم على الأصحّ وسجدوا قَبْلَ السَلامء ومن . 
ترك الفاتحة في ركعة رباعيّة ففيها: قولان» يُلْغِيَها وتَجْبَمُ بالشجود. وعلى 
الجَبْرِء ثالثها: یمد آبد والشَّكُ في النقصان کته إلا أنّ الموسوس ۲ يبني 
على اول خاطريه. والثكٌ في محلّه کمن شلك في محل سجدة ف فى التَشْهّدء قال 
ابن القاسم : يسجدٌ ويأتي برکعة . وقال بد الملك: ويد وقال آشهبٍ 
وأَصْبَعْ : يأتي بركعة فقط وفي قراءتها بأمّ القرآن وسجوده قبل السّلام قولان 
ل E‏ لم تَشَّهّدَ على از رن 
فلو كان في قيام اللّالغة جاءت الثَّلائة 


ال إن كان نم فثالثهًا : تصح ا وان كان سهواً فعلا سَجَدَ 


(1) الأصل فيه ما رواه الطبراني والبيهقي» عن جابر أن النبي كل قال : «لا یقطع الصلاة 
الكشرء ولکن یقطعها القهتهة». انظر : مجمع الزوائد: (246/1). 

(2) هو الذي يلازمه الشك. وحكمه اا 

(3) في (م): سجد. 
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قبل اللا وإ كان قولاً قليلاً كالتكبيرة E‏ وقیل : یسجد ون كان اکر 
فثالثها يسجدٌ بعدی وجاء في السُورة يسجدٌء وفي التَشَّدِينٍ ا تشادن 
ويسجدٌ للجلوس» فان ذکر مُفارقآً للارض لم یزجع» و : بجع مالم تقل 
قائم فإذا رَجَح في الشجود: قولان» وبعد الاستقلال في البطلان : قولان» ثم 
في محل السُجود: قولان. 

والفضائل : لا سجود لها والمسبوق يسجدٌ مع الإمام قبل السّلام إن كان 
لحقّ ركعةً» تا a‏ قولان» E‏ 
لا يْبَعه وقال تون یتبعه وأا بعده فلاء ويقوم م ایا بعد السّلام وهو 
المُخْبَارٌ وإِمّا بعد السجود» وفي تعيين المختار والنّسوية ثلاث ثمّ يسجدٌ بعد 
المّلام فلو سَهّا بعده بنقص ففي محل سجوده: قولان ما إذا انفرد بعده 
بالگهو فکالمفرده ولو لم یسجد الإمام لسهوه سجة المأمومٌ ولا يسجدُ المأموم 
لسهوه و مع الإمامء فان ذكر المأمومٌ سجدّة في قيام الانية'"! فإِنْ طمع في راک 
بل فد رُكُوع تایه سَجَدَهَا ولا شية عَلَيْوء ون لم يَطمَعْ تمادى وقضى ركع 
بسورة» م ِن کان عن يقينٍ لم یسجُذه والا سَجَدَ بعدّف والمزحوم كالاهرء 
فن كان رکوعاًفعن ابن القاسِم أربَعة: فواتهًاء ول السُجُودِ ومغ ما لم یم 
إلى الانيةء وله ما لَمْ تكن الأولى» وقیل : له ما لَمْ تكن جُمْعَة > ولو ظنّ أنَّ 
الاماع سل فقام رَجَعَّ ما لم سل ولا سجود عليه فن سم لم يعمد بما له 
قبل سلامه وكمّل حینئذ» وثالئها يسجد بعدة؛ یذ تارك الصّلاة بها في آخر . 
الوقت الضَّدُوريٌ لا الاخْتِيَارِيٌ على المشهورء فان تم غلا وقولاً فيل حداً 
لا کفرا( وقال ابن حبیب: كُفْر]©.ءفإنْ قال: آنا أصَلي ولم يفعل ففي 
قتله : قولان أمّا جَاحدُها : فکافژ باتقاق. 


له 9 


)1( في (م) : الثالثة . 
(2) والفرق بين قتله كفراً أو حداً؛ أنه إن قتل كفراً لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين 
بخلاف ما لو قتل حداً. 
(3) لعله استدل بعموم أحاديث تكفير تارك الصلاة. 
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صلاة الجماعة 


سه موَکدة! "أ وقیل: فرض کفایة لگ والجماعاثٌ سرا وقیل: تتفاضل 
بالکر( وإذا أَقِيِمَتْ كر ان ويستحتبٌ إعادة المُتْمَردِ مع ان فصاعداً 
ا لام م إلا إِمَامآً راتباً في مسجدٍ فا كلجا .وكذلك: 


لا ك وفي ا دل ف االو قولان» فان أَقیمث وهو في 
المسجد» ٠‏ فالظًاهر لزومها كالّتي لم يُصلّهَاء فإ كانَ في تمل أتمّهّاء وان كان 
فيهًا وهي غیژ المفرب فا عَمَدَ رعش وقيل: ان لم يغقذ كالفر © 
والاً قط ال كالأولى إلا بجیس للم ٠‏ فان خشي فوات ركْعَةٍ قطع في 
الجمیع » والقطع بسّلام أو ناف > وال أعاد الصلات وفي المغرب یط 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الجماعة آفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین 
درجة» وفي رواية البخاري: «بخمس وعشرین درجة» رواه البخاري (131/2) في 
الأذان» تا صلاة الجماعت ومسلم (650) في المساجد ومواضع الصلاة 
باب: فضل صلاة الجماع ومالك في الموطأ (291,290) كتاب صلاة الجماعة» 
باب : فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. وأحمد (۰)112/65/2 والنسائي (103/2) 
في الإمامة: باب فضل الجماعة» والبيهقي في (السنن): (59/3) والأفضلية تقتضي 
جواز الأمرين» والمفاضلة تقتضي المشاركة في الفضل وهي تستلزم الجواز. 

(2) جمع ابن رشد بين الأقوال فقال: صلاة الجماعة فرض كفاية من حيث الجملة سنة في 
كل مسجد» وفضيلة للرجل في خاصته. وصرح کثیر من أهل المذهب بأنه إذا تمالا 
أهل بلد على تركها قوتلواء فأخذ بعضهم من ذلك أنها فرض كفاية. ونقل المازري 
عن بعض الأصحاب أنها فرض كفاية . 

(3) ذکر القرافي أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم 
لشمول الدعاء» وسرعة الاجابة» وكثرة الرحمة» وقبول الشفاعة. 
وقال البساطي : آظن أن معنی قولهم الجماعة لا تتفاضل: أن من صلی مع آقل 
الجماعة لا يعيد مع أكثر منها أو آحسن؛ لأن من صلی مع فساق ثلاثة کمن صلی مع 
مائه من الأولیاء . 

(4) في (م): نفل . 
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و نیما فان أت تم رکعتین فالمشهور یم وینصرف كما لو قام إلى الثالئّة 
از كان آنکها فن كان في غیرقا فقيل ما نم وقيل: یتمادی ما لم يَخَفْ فوات 
رکعت وقیل: قاتا کل وقیل: وان خاف» ولا نُعَادُ المغربُ ولا العِشّاءٌ بعْدَ 
الوت وقیل : تادان وعلی المشهور إِنْ أعاد فن ركع شفعها وقیل : 
ها وقیل : يتَجّهاء فان أ َم المغرب أتى برابعة بالقرب فإِنْ طال لم يُعِدْهًا . 
لَه على الأصع وفي إعادة الوتر: قولان» واذا أقیمث وقد آخرع ف 
اا كما ول 


وفي نب الإعادة : أزيعة - فرض . . ونقل» وتفويضٌ» وا وإكمال؛ وعلى الفرض 
لو تن قَسَادُ الأولى أَجْرَأَنْهُ ال ولو تین فساد الثَّانيَة ية لم ره الأولىء 
وعلى غيره بالعکس فیهمك ولا د وت الشمیده ویعید المؤتمّو مون انا أفذاذاً 
على المشهور لا سل جماعة مع وحد فار في رى این حبیب : 
إلا في الثلاثة ثة المَساجد» وألزم آن يعد منفردا فان أقيمث وهو في المسجدٍ 
خرج ولا سحاد DS‏ ولا غیرها ولا تُجْمَعُ صلاة في مسجدٍ له ما 
راتت مه تین » واه وحدَهُ کالجماعة إلا أن يكونَ غير جمع بل ويخدجون 
فيِصَلُونَ جماعة في موضع غير إل الثلاثة المساجد فَيِصَلُونَ أفذاذاً. 


وشروط الومام : 


ا ذکژ بالق عاقلٌ» عالمٌ بما لا تصح الصَلاة الا به قراعةً وفعلاً قادرٌ 


(1) لأنه إذا أعاد المغزب صارت شفعاً فيفوت عليه فضيلة الوترء وكذلك العشاء إذا أوتر 
بعدهاء لأن المشهور فى المذهب كراهة الصلاة بعد الوتر نافلة» ولأنه لو أعاد العشاء 
جماعت فاما أن یعید الوتر بعدهاء وهذا مخالف لحديث: «لا وتران في لیلة» آخرجه 
أبو داود (1439) فى الصلاة: باب نهي النبي َيه عن الوترين في لق والترمذي 
(470) في الصلاة : ۳ ما جاء لا وتران نی لق وابن خزيمة (1101): والبيهقي 
(36/3) من طرق عن ملازم بن عمرة» رار ت آحمد (23/4) أو لا يعيد الوترء 
وبالتالي یخالف حدیث: «اجعلوا آخر صلاتکم من اللیل وترآ» -رواه الترمذي -. 
(انظر : عارضة الأحوذي : 254/2). 

(2) في (م): نیته . 
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1)7 0 ا 2 ۳ 00 
عليهما» > فلا توم امرأةء وروی ابن يمن" نوم اشام ولا الصَبيٌ؛ وفیل : 3 
أو 


و 


في تافلت ولا السکران ولا الجاهل بما ذکی ولا العاجز عن الژکوع 
0 او الفاتحة ة کالاأخرزس اق والقاعذ بالقیام ات وفي 


مته لامثالهم(۳: قولان» بخلاف المُومىء» وفیها ولا یو رم اخل عا ليبا 


و لي علي رم ما له ادا 7 في سر لبون وقال : : في 
السَفينة لا يُمْجِبني [۷ یکون فوقَهًا والتَامرث أسمَل0©)» وتْكْرَهُ إقامة الاغرابي 
لار وإِنْ كان ارم وا ه من ع الأقطع' قي والأشل کالاعْمی 
وقیل: نَكْرَهُ كالمْتيَمُم اتوي والمتیم بالمتافرین؛ وفي الان 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


9 ا el,‏ هلال e‏ ۹ ۳ عله ا وأبو 


الباجي - صنف كتاباً على سنن أبي داود. توفي سنة 330 الشجرة 88 . 

في (م): : لمثلهم. 

قال في المدونة: «وإن صلى الإمام في السفينة أسفل والناس فوق أجزأهم إذا كان 
إمامهم قدامهم ولا يعجبني أن يكون فوق وهم أسفل لكن يصلون الذين فوق بإمام 
والذين أسفل بإمام». 

لقوله ع: «لا تومن امرأة رجا ولا آعرابي مهاجرآ ولا یمن فاجر مؤمناً الا أن 
یقهره بسلطان یخاف سیفه أو سوطه» رواه ابن ماجه (1081) في اقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب: في فرض الجمعة. وفي اسناده: عبد الله بن محمد العدوي؛ قال 
البخاري: منكر الحديث» وقال وكيع: يضع الحدیث» وقال ابن حبان: يجوز 
الاحتجاج بخبره (ميزان الاعتدال485/2) . 

ذکر المازري والباجي أن جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك أنه لا بأس 
بامامة الأقطع والأشل ولو في الجمعة والأعیاد. لأنه عضو لا يمنع من فروض 
الصلاة وکره ابن وهب إمامة الأقطع والأشل 

في صلاة المقتدي باللحان ستة أقوال: 

الأول : أنها باطلة سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها وسواء غ غير المعنى أو لا 

قول ابن الحاجب: والشاذ الصحة إلى أن المشهور البطلان. 

الثاني : إن كان لحنه في أم القرآن لم يصح الاقتداء به وإن كان لحنه في غيرها 
صحت الصلاة خلفه» وهو قول ابن اللباد وابن أبي زيد وابن شبلون. 

الثالث : إن كان لحنه يُغيّر المعنی لم تصح الصلاة خلفه؛ وان لم يُغيّر المعنی صحت < 
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ثالئهًا : تصحٌ الا آن ير المعنی کانعمت ضماً وكسراء ورابعها: لا في الفاتحة 
الاو الشگن و ولا یْصَلي من بسن حلفت من لا كيين القراءة و 
أبداً» وهو أشدٌ من تركهًا. 


- وان المنصوص تصح؛ وقيل : إن كان في غيرٍ الفاتحق ومنه من 
یم بين الاد والظّاء» والظاهر أنَّ من یمکنه للم کالجاهل في الباقين 
کلام واللونء وفي ا کالحروري والقدريٌ. الها : فاد في 00 
ورابعها: تَعادُ أبداً ما لم یک واليآ بناءَ على فنقهم أو على كفرهي وا 
وللشافعی والقاضي (رضي الله عنهم) فیهم : قولان» وفيها: 0 
ولا یسلی خلفیم» ولا تشھد جنائرهُمْ ونقل المازريٌ الاجماع في المُحالف 

في الفروع ال واعتذرٌ عن قولٍ أشهب من صلّی وراء من لا بری الوضوء من 
الیل أعاد أبداً فاه راه کالقطع ‏ وقوّاه بقوله بخلاف مس الک وخژج 
الم الخلاف من قول آشهت ؛ وفي الفاسق : اد ره ويكرة أنْ 
یکون العبدٌ والخصييٌ وولذ الرّنى والمأبون واي إماماً راتباً في الفرائض 
والعید؛ بخلافٍ اوقم رمضان» وقیل: کت کالمین ومنع ان القاسم 
مَامَة العبْدِ في الجمعة وقال: يعيدٌ ویعیدون وآجازها شهب ویرجمْ عند انتفاء 
نقائص المنع والکراهة : 

المْلْطان ثم صاحبٌ المنزل» ثم 7 الأفْقَفٌ ثم لاور على الأظهرٍ ثم 

ثم لش في الإسلام ثم شب ثم با ثم بالق ا دس و تا 
متمائلون لا لكبر اقتَرَعْواء اسان وصاحب المنزلي الاسحابة إن كان ناقصاً. 
ویکره لجن لاحر ان بقل انب نها 


الک 
۳ 
7 


[مامته وهو قول ابن القصار والقاضي عبد الوهاب. 

الرابع : أن الصلاة خلفه مكروهة ابتدای فان وقع ونزل لم تجب الاعادة وهو قول 
این حبیب. 

الخامس : إن إمامته ممنوعة ابتداء مع وجود غيره» فان أَمّ مع وجود غیره صحت 
صلاته وصلاتهم» وهذا اختیار اللخمي. 

السادس : إن الصلاة خلف اللحان جائزة ابتداء. حکاه اللخمي. وقال المازري: لم 
أقف عليه . 
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- وشروط الابتداء أربعةٌ : ۱ 

4 ن لیب بخلان الإمام | E‏ ول باسحب كر 

| 

الرابع و المتابعة في الإحرام و ره والمسابقة مُبْطلةٌ فيهما 
فبعید 4 ار 1 وقال ابن القاسم : إن آحرم معه اف وبعده ا 
وتجب © المتابعة في غيرهماء ويؤمرٌ رُ بالعود مالم يَلْحَقَهُ ا وقیل : تجوز 
المساواة لا في قیام الجلوس والأَوَلَئْنِء وفیها: ولا ْنع السَاء من 
المشجر ولا تنم لمَجَلات في العیدین والاشتشقاء. 

تالمشتری: 

ولا يُحَصّلّ فضلها بقل من رَْعت ولا بُطیل الإمامُ لادراك آحی قال مالك : 
رحد رال الؤفعة أن تن منت قبل رلم الإمام طمتا وإذا خشي 
فواته بوصوله إلى الصف فلیزکم فإِنْ كان بقربه دپ لیی وان كان ساجدا کی 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتمَ به» أخرجه الحميدي (958)؛ 
والبخاري (734) في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» ومسلم (414) في 
الصلاة: باب ائتمام المأموم بالامام» وأبو عوانة (109/2)ء والبيهقي (79/3) من طرق 
عن أبى الزناد» وصححه ابن خزيمة (۰)1613 وأحمد (341) وابن أبي شيبة (326/2) 
الك في الموطأ: (۰)306 كتاب صلاة الجماعة» باب صلاة الإمام وهو جالس . 

)2( فى الموطأ عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمرء أنه قال: قال رسول الله عل : 
7 6 إماء الله مساجد الله» (464)» کتاب القبلة» باب: ما جاء في خروج النساء 
إلى المساجد. واشترط العلماء فى خروجهن أن يكون بليل غير متزينات ولا متطيبات 
ولا مزاحمات للرجال» ولا شابة مخشية الفتئة» وفي معنى الطيب إظهار الزينة وحسن 
الحلي . فان كان شيء من ذلك وجب منعهن خوف الفتنة . 
عن عائشة زوج النبي كككةِ؛ أنها قالت: لو أدرك رسول الله ا ما أحدث النّساء» 
لمنعهنّ المساجد. كما مُنْعه نساء بني بنى إسرائيل. الموطأ: (467): كتاب القبلة» باب : 
ما جاء في خروج النساء إلىالمساجد. 
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وسجد» ولا ره حی يرقع» ا وقلا 
الصَّلاة وكذلكٌ کان الأوْلى إذا خشی ال آلا پگ وإذا كبر للؤكوع وو 
بها العَقَدَ أَجْرَأَنْهُ بخلاف الإمام ولمرد اه يبِتَدىءٌ ومن خلفه» فإِنْ قصد بهاء 
الؤكوع أو الهويّ مدا لم یجزه» وفيها: تمادى مع الإمام وأعاد احتياطاً 
بخلافی کا رو وقيل : تجزئه. 

وإذا : نعسٍ المأمومٌ في الوَعةٍ الَانية أو ما بعدها اثبع او 
سجودها بخلاف الأولى فان يسجدٌ ویقضیها بعد فراغی ويكبّرُ للسجود دون 
الجلوس؛ ویقوم م المسبوق بتکبیر ان کانث ثانیته. وقیل: مطلقاًء وفيها: في 
مدرك مهد الأخير يقومُ بتكبير» وفي إتمامه ثلاث طرق» الکفری(): بان في 
الافعال قاض في الاقوال . 


الثانية : للقرویین في القراءة: قولان دون الجلوس . 

للع : : لح ثلاثةٌ أقوالٍ: بان فيهماء وقاض في فیهما. والفّدق» وعلْله 
أنه پا ولکن الا ة لا يُفْسِدٌ تلافيها. 

الموقفٌ : 

الأولى للواحد عن يمينهء والاثنين فصاعداً ورا واا ورام ٠‏ 
ولا یجذت ب ملد د20 وفيها: وهو م منهما ویتقدّم إن وجد فَرْجَة 


(1) مراده الطریق التي قال بها آکثر الاصحاب. وهي طريقة ابن أبي زید وجل المتأخرین؛ 
والکثری : تأنيث الاکثر . 

(2) والاصل فيه ما رواه البخاري ومسلم: «عن آنس : قال: صلی رسول الله ول فقمت آنا 
ويتيم خلفه. وأم سلیم خلفنا» رواه البخاري (212/2) في الاذان باب: المرأة وحدها 
تکون صفاً» ومسلم (660) في المساجد ومواضع الصلاق باب جواز الجماعة في 
النافلة . 
وعن آبي هریرة: أن النبي يي قال : «خير صفوف الرجال آولها. وشرها آخرهاء وخیر 
صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها» رواه مسلم (440) في الصلاة» باب: تسوية 
الصفوف. 

(3) قال خلیل: «وصلاة منفرد خلف صف. ولا یجذب أحداًء وهو خطأ منهما». وتکره 
صلاة منفرد خلف الصف إذ وجد محلاً في الصف یمکن الوصول إليه. والظاهر أن = 
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ولا باس أنْ لا يُلصقَ طائفة عن يمينه أو يساره بمن حَذَوَه؛ ولا بأمنَ بان يُصَلَي 
دز اسك شين a‏ ولو صلی رجلٌ بین صفوفٍ النساء آو العکس 
أجزأت» وتصحٌ صلاة المستع ٠‏ وَالمُصَلَّي به على الا وتصخ في دور 
محجورة غيرٌ الجمعة بالووية أو السَمَاع وأمًا بين يديه نتکره وتّصحٌ» ولا باس 
با الصّغير وبالصَرِيٍ بينهم وال في سطوح المسجدٍ جار تم کرهه ولم يكرّهه 
ابن القاسمء وهي في الشُفن المتقاربة باعام واحدٍ جائرة . 


الاستخلاف2 : 
لین برا وشرطة: أنْ يطراً عذرٌ يمنمٌ الإمَامَة - كالعجز ‏ أو الصّلاة - 


(2) 


(3) 


حدیث : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» رواه ابن حبان في صحيحه (۰)313/3 ورقم 
(401) «موارد» والطبراني كما في (مجمع الزوائد 96/2) يحمل على هذه الحالة آما إذا 
لم يجد المنفرد محلاً فلا كراهة . 

في (م) : المستمع . 

الاستخلاف: هو تقديم إمام بدل آخره لإتمام صلاة لعذر طرأ عليه يمنعه من متابعة 
الصلاة» كحدث طرأ. . 

والأصل في الاستخلاف حديث سهل بن سعد وفيه: أن أبا بكر كان يصلي بالناس 
فجاء رسول الله لا فاستأخر أبو بكر حتى استوى إلى الصف. وتقدم النبيئكة فصلى . 
الموطأ (392) كتاب قصر الصلاة في السفر باب : الالتفات والتصفيق عند الحاجة في 
الصلاق وأخرجه أحمد (251/6)» والنسائي (102,101) في الامامة : باب الاثتمام بالإمام 
يصلي قاعداً. من طريق ابن مهدي» والبخاري (687) في الأذان: باب إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» ومسلم (418) في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر وغیرهما من يصلي بالناس» وأبو عوانة (111/2) والدارمي (۰)287/1 والبيهقي 
(80/3) في السنن» و(190/7) فى «الدلائل» من طریق آحمد بن يونس . وأخرجه آحمد 
(۰)231/6 والبخاري (679) في الأذان: باب أهل العلم والفضل أحق بالامامة و(683)و 
(716) ومسلم (418) (97)» من طریق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة . 

وحدیث عمرو بن میمون في قصة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : «فما هو الا 
أن كبر فسمعته یقول : قتلني أو أكلني الکلب حين طعنه» قال: وتناول عمر ید 
عبد الرحمن ابن عوف فقدمه فصلی بهم عبد الرحمن صلاة خفیفة» البخاري صحیح 
البخاري : (1354/3). 

فیندب للامام أن یستخلف في غير الجمعق وإذا لم یستخلف ندب للجماعة أن يقدموا= 
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کذکر الحدث أ و عَلْبَتهِ بخلاف ال وتکبيرة ة الإحرام» وتعَمّد الحدث وشبهه 
اه فد عليو وعليهم» وفي ذکر ملو حلاف تلم فيشيرٌ لمن يتقدّمٌ ويتأخَرٌ 
مؤتماً في العجزء أو یتکلم؛ فإِنْ كان بعيداً فلا ینتقل وإن کان في ركوع أو 
00 ففيهمّاء وقیل بعد الرفع» ولا یر فن رَعُوا مُقتَدِينَ به لم تبط على 
صم كالوّافع قَبْلَ إمَامِِ غلطا إن نم عيذ" ست علی المنصوص» فان لم 
یستخلف استخلفوا أو تقَدّمَ أحذهم فان نوا وخدان فان كانت جَمْعَة 
بل( وقیل : نصح بعد عق رک ل ا 
ری وكذلك لو أَتَمّ بعضهُم وخدان واسیفراً الباجئ بطلانها من المُوْتَم 
یتفرد . 
وَشزط المستخلف : درا جُْءِ ی به یل العذْر2 فان كان قذ قا الوؤكُوم 
بطل موه هر که متتل ٠‏ وقیل: تصځ لوجويه بح وإِنْ كانَ بعد العذر 
فكَأَجْتبِ وإنمًا صلائه" فان صَلَّى لتفیه أو تى في الأُولَى أو ال صَحَتْ» 
وقيل: إِنْ بى في ال بط ويقْرأ لشنتخلت من حیث قطع وینتییء في 
السرَئة إن لم يعلم» ل ا ل 
المسافرون إذا أتمُو وقیل: يستخلِفونَ شا مهم وقيل : بنتظروته وس 
المُقِيمُونَ آفذاذا وَقِيلَ : بعْدَ سلامم فون كان مسبوقاً جَلْسُوا إلى سلامی وَقِيلٌ : 
[یستخلفوة) شمه > قن كان مع مسبوق مثلَهُ قَضَّى بعد سلامی وقيل : 
یوم ل تیه یسم بسلاو إن انم به بت على الأَصَّحٌ» فن لم یذ ما صلی 
امام شار فأشاروا ولا فپ فَهَمُوهُ بالنّسبيح ولا کی ولو عاد الإمام َأَتَمّ بهم 
ففي بطلان الصّلاة: قولان. ولو قال الإمامٌ للمسبوق: أسقطتٌ ركوعاً عمل 
علیه مَنْ لم یلم لانت ویسجذ قبل السّلام بعدَ كمال صلاة |مامی وقیل : بعد 
کمال صلاته کسَهُوه. 


2 


= احداً منهم» وان صلوا أفذاذاً صحت صلاتهم. 

(1) لأن في الجمعة الاستخلاف واجب. 

(2) بأن أدركه قبل الرفع من ركوع الركعة التي أحرم معه فيها. 
(3) عبارة (س): يستخلف . 


114 


ولو صلی ُنْبا ناسيا آعاد هو وَمَنْ كانَ عالماً بها [دونَ غَيْرهِمْء وفي 

غیرهم» ثالثهًا : تع ا 
2 

وتوم المنفرد والإمامٌ بسترة ولو مثلٍ آخرة الول إن خشي مرورا 
وفیل : مطلقاً ویائم الا وله مندوحة» والمصلّي إن تعوّض» فتجي ء آربع 
صور» ولا يبصق في المسجد إل أن يكون محصّباً ويدفئة أو تحت حصيرء 
ویکره قتل البرغرث ونحوه فيه ویخرج م فيطرحهاء وإحضار الصبي کف 
ويكفثٌ إذا هی جائڙ دون غيرهم . 


ف د فنا 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من (س) وهو بهامش (م). 

)2( والأصل في ذلك ما في صحيح مسلم وغيره عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: «كنا 
نصلي والدواب تمر بين أيديناء فذكرنا ذلك لرسول الله و فقال : «مثل مؤخرة الرحل 
تكون بين يدي أحدكمء ثم لا يضره ما مرٌ بين يديه». (500) في الصلاة» باب سترة 
المصلی . 
وعن ابن عمر: «أن النبي ييه كان يركزء وقال آبو بکر: یغرز العنزة وبصلي الیها» 
صحیح مسلم هامش شرح الأبي (217/2). 
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القیی(!) 


e تسه‎ as E 
صورٍ: ناوٍ للإتمام» وناو للقصرء وتارڭ: ساهياً أو مضربا؛ الأولى: ان أَنَمّ‎ 
اعد في الوقتٍ» وأربعآ إن حضرّ فيه» وكذلك لو أحرم على أربع ساهياً نها‎ 
وقال ابن القاسم : يسجدٌ ولا یم ثم رجح وهما روایتانِ» فان آعاد هو ومن‎ 
اه من مسافر ومقیم في الوقت وأعاد من لم يتبعة أبداً على الأصح» فان قصرّ‎ 
عمداً بطلث على الأَصَمٌّ فإ أمّ فواضحٌ فان قصر سهواً فعلى أحكام اس‎ 
فان جبرها فکمت فإن أمَّ سبّحوا به» وفعلوا كَمُؤْتَمّينَ بحاضر ثم د يعيدونَ في‎ 
الوقتِ کموتمین بمسافر أتم.‎ 

المّانيةٌ : إن قصرَ فواضح› فان 31 تمّ المقيمونَ أفذاذاً ولا إعادة باتفای فان 
1 كوا فقي إجزاء سا سوت لا م :تلا كما لو أحدث فأ هم 
مقیم فإِنْ أتمّ عمداً بطلث على الأصَحّ کعکسها. فان أمّ فواضحٌ فان أتمّ سهوا 
ففيها: أما فيمن أحرم على أربع ساهیاً [وأنم] ٠“‏ وفوق ابن المواز» فقال: هنا 
تسا ولا مدع فإنْ أمّ فقال مالك : يسبّحونٌ به ولا يتَبَعوتَهُ ويُسَلّْمونَ بسلامه 
ويُعيدٌ وحدَّهُ في الوقت» اما المقیمون فكو مُونَ بعد سلامه أفذاذاً. 

الالثة: إن أتمّ وأقصر ففي الصّحةٍ قولان» كما إذا جهل | لمسافۇ آمر إِمَامِهِ 


ص 
0 ه ع 
| 


أو اعتقدَ حالة فظهر خلافهاء بناءٌ على أنَّ نيه عدد ال کعات معتبرة أو لا فإن 


(1) دلیل مشروعية القصر قوله تعالی: « ا صم في الأرض کلیس کر جاح أن نَقصروأ 
لصو النساء: 1 

)2( والإتمام مكروه على المشهور في المذهب. وتعاد الصلاة ف في الوقت إذا آتمت في 
السفر. 

0 هايو افر باق م رم 

(4) ما بين حاصرتين ليست في (س). 
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فعلیهما وعلی ما تقد وروی ابن القاسم: لا يقتدي بمقيم ؛ فإن 0 0 
وسعث. وقال: ولايميك وروی ابن الماجشون مثلّث وقال: ويعيدٌ في 
الوقت الا في المساچد الكبار بناء على ترجيح الجماعة على القَضرٍ أو العكس 
وان قلنا: القصرٌ فرضنٌ فالقياسُ بطلاهًا إن نع ˆ فان اث َم بمقيم فقيل : : تقل 
وفیل: تصحٌ وينتقل كالمرأة والعبد في الجمعة وقيل: ولا يقل وينتظرة» 

و 


سببة : 

سف طویل بشرط العم من وله على قدره من غير تردده والشّروع فيه 
واباحته ؛ والطويل : أربعة برد وهي : لم ريا وهي : a e‏ 
ميلا وما روي من يومين» ويوم ولیلا ة يرجم a‏ وروي 
مس زارو وقیل: وآربعون [وقيل : اثنان وأربعون]” 0 وقال 
این الان إن قصَرَ في َة وثلآئينَ ميلا جر وألكد فقیل : اه 
وقال ابنُ عبد اگم : فى الوفت» ولا یقن الإبجوع معه بل یر أَيْضاً ا 
ولذلك یم الوّاجِع جم لا لقيء نيه إلى ما دون لول إن رجع لشيء نسي 
وَطَنْهِ فَفَولآَنْء وَيَقَصرٌ المكي وغيرُةُ في خژوچه ِعَرَفَة وزجوعه ولي نك 
ولا یفص سر من عَدَلَ عَن القصیر لغیر عُذْرِ ولا یفص طالك الابت الا أن يتل 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقصروا الصلاة في أقل من آربعة برد» من مكة إلى 
عسفان» رواه الدارقطني في سننه (387/1) وقال الطیب الأبادي في تعلیقه على 
الدار قطني : الحديث إسناده ضعيف› فيه عبد الوهاب بن مجاهد» وهو متروك. رواه 
عنه إسماعيل بن عياش » وروايته عن الحجازيين ضعيفة › والصحيح عن ابن عباس من 

قوله. 
وفي الموطأ: «أن ابن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف» وفي 
حر ا و وفي مثل مكة وجدة. قال مالك : وذلك أربعة برد وذلك 
أحب ما تة تقصر إليّ فيه الصلاة» . 
والبريد: أربعة رف والفرسخ ثلاثة أميال فمسافة القصر ستة عشر فرسخاًء أي 
ثمانية وآربعون ميلا . 

(0 ما بین حاصرتین لیست في (س). 
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قطع المَسَافة دونه وَكَذَلِكَ الهَائِمٌ: [النَائهُ عن الط ق]. 


و ل سر رش مر ردّداً إِنْ لم يَسيروا: ون » ويُشترط 
في الشروع مُجَاَرَ باه خارج الب و بََاتِ التي في حُكوو©, وفي العَمُودٍ 
توت الم وفي غیره: : الانفصّال» وقال مُطّف وان العو فصر بعد 
َة نیا كان موضع جُمُعةٍء والقضر الیه كالقضر مه 7 وفي المَجَمُوعَة: 
حى یذخل منز ولا رح العاصي يفره کالب 9 والماق بات على 
صَحْ ما لم ينُب الا في تال المَيَةِ على الآصَحّ 0 و( که 
وتقطعه نيه اقامة أربعة یم ول كَانَتْ في خلاله على الاصَمٌ ند 
الماجشُونٍ وسَحْنُونُ: عشرون صلاق وعلى الأيّام لا ید بيوم الدخول لا آن 
يدخل رل ان نافع : ید به إلى مثل وی ورور یه تیزم 
العم بهما بالعَادة مهم وإ فصر بدا ولو في مُنْتَهَى سَفره والوطن هن 


ه ماي 
مام نه لل 


ما فيه زوجَةٌ مدخولٌ بها أو سره بخلافٍ وله وخدّمه إلا آنَْطت نک 
لاه فرح | من الطريل مر نار و إقامة كَمَنْ أَقَمَ كه قاوطا د نه نوی أن 
یعتمر من الجخفت نم یقیم بمَکة یومین وَیخرح فقد رجع 7 إلى اضر في 


(1) ما بين حاصرتین ليست في (س) وهو بهامش (م). 

(2) مراده إذا خرج من مبدأ سفره إلى آمیال يسيرة» ونیته أن لا يقيم أربعة أيام» ولو كان 
عازماً على السفر وشك هل یلحقونه قبل أربعة أيام آم لا آتم عند اللخمي . 

(3) قال مالك : «لا یقصر الذي يريد السفر الصلات حتی یخرج من بیوت القرية» ولا يتم 
حتی یدخل آول بیوت القرية أو یقارب ذلك» الموطاً (345) کتاب قصر الصلاة في 
السفر» باب : ما يجب فيه قصر الصلاة. 

(4) قال المالك في الموطأ: اولا يتم حتی یدخل بیوت القرية» أو یقارب ذلك» (الموطاً 
(345): كتاب قصر الصلاة في السفرء باب: ما يجب فيه قصر الصلاة. ومقتضاه أن 
يقطع المسافر القصر عندما يعود إلى المحل الذي بدأ القصر منه. 

(5) قال ابن ناجي: أما سفر المعصية» فالمشهور أنه لا يقصر صاحبه تحريماً. 
وقال ابن حبيب: من خرج باغیاً أو قاطعاً للسبيل أو طالباً للإثم فلا يجوز له 
القصر. . » وقال ابن يونس : وهو المذهب. 

(6) وهو الصواب. فله الأكل لإحياء نفسه» بخلاف ما ذهب إليه ابن حبیب. 

(7) ما بين خاصرتين لیس في (س). 
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اليوْمَيْن» واختاره ابن الاي ۹ لو رَدََهُ اليح ا ˆ اتفاقاً» وإذا نوی 
الإقامَة بعد صله ل يُعِنْ على الاصَحْ). وأمًا في آثنائها ففي مك 
ضري : قولان. وعلى قلي قفي اجان سَفَرِية: قولان» وعلى اي ففي 
0 أو جعلها تافلة” قولان» وعلیه في بطلان صلاة الموتمین : قولان» قال 
لا لا 


ور و ام 2 0 2 8 ۰ ۳ 5 ی - 5 3 
وخروجه» فيَقصد ل حضراً وسفراً كما یم الخضر على ذلك 
تا 


2 


(1) لبراء: ذمته بأدائها. 
(2) إن عزم على الإقامة وهو في صلاته جعلها نافلة وابتدأها تامة في أحد القولين. 
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الجمع() 


شاه باه ار واجتماعغ لین والوَخلٍ والطلمت وفي الطْين 
وحده: قولان» والمریض إذا خشي الاغما وان ن فقولان» وفي 


الک : ال ین زر والعصر ولا كراهة على المشهور» وفیها: ولم ۱ 
يذكر المغرب والعشاء ف في الجمع عند الوَجيلٍ کال والعصرء 4 وقال صخون: 
الحُكُمْ مُتَسَاوء فقيل : تَفْسِيرٌ وقيل : خلاف» ولا يَخْتَصٌ بالطَّويل© . 


و الج في السّيْرِ لخوف فرّات أمرٍ * وزاد أشهيت: [لخوف فوات 
أمرِ] ” لادراك مهم فإِنْ زالث َيه لمرو بعد الاضفزار جع مان 
وقِبْلٌ الاضفرار صَلَّى الظّهْرَ وَأَخّرَ العَصْرَ فون نوی الاضفرار فَقَالُوا: : مُخَياء فان 
رَحَلَ قبل الزَوالٍ وني بعد الاضفرار جَمَعهُمَا آخرَ وقت الأولى . فان نوی قبل 
الاضفرار أَخَّرَهُمَا لیم فَإِنْ نوی إلى الاصْفِرارٍ فقالوا: يُوَحَرُهُمَا إليه» وفي 
المغرب والعشاء على الول بجشیهما كالطُوْر والعضر فیما ذكر: 


(1) الجمع مشروع لحديث معاذ: «جمع رسول الله ييه في غزوة تبوك بين الظهر والعصرء 
وبين المغرب والعشاء» رواه مسلم (706) في صلاة المسافرین وقصرهاء باب : الجمع 
بين الصلاتین في الحضر ومالك في الموطأ (329) کتاب قصر الصلاة في السفرء 
ES‏ 

)2( قال في المدونة : 7 یجمع أهل الحضر بين المغرب والعشاء في المساجد؛ في المطر ». 

(3) في (م): الطويلة 

(4) قال خلیل : «وفیها (أي المدونة). شرط الجد لادراك آمر». 

(5) ما بين حاصرتین ساقط من (س). 

(6) في (م): الزوال . 
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و ا 2020 و1 
المطر : المشهور عمومه. وقيل : تصن مسجد المدينة» والمتصوصی 0 


اختصاصة بالمغرب الا واستفراً الاي الط روالد هن العُوَط: 

أرى ذلك في المطر( والمشهور : آن 2 تور المَْرِبُ قلیلا وقيل : 
وقیل : إلى آخر وقتهّا. ولو انقطع المَطَرُ بعد الشروع جار التّمادي» وَيَجِمَعْ 
لیف في المَسْجد واختُّلفَ في الضعيف والمرأة آفي بیتهما]* يَجْمَعَانِ 
ات وم حاتف الإْماءِ على للع على الأَصَحّ وينوي الجمع 
وَل الأول فان أَخَوَهَا إلى الا نة ة فقولان ينبي علیهما خلات جواز نت 
لِمَنْ حَدَثَ ایب ند آن صَلی [الأولی ]2 ولمن صَلّى الأولى وَحْدَهُ ثم 
درد الا ویو ري إل قَدْرَ اقامت وقيل : ادان واقامّف وقال ابن حبيب : له أن 
تنل ولا یوت د إلا َع دَ الشَّفْقء اذا نوى الإقامة في أثناء إحداهُمًا عند التَّقَدِيم 


بطل الجمع» وان كان بعدمُمًا فلا یبط . 


(1) في (م): المشهور. 

)2( في المدونة : «قلت لابن القاسم : فهل یجمع في الطین والمطر في الحضر بين الظهر 
والعصر > كما یجمع بين المغرب والعشاء في قول مالك؟ قال : لا یجمع بين الظهر 
9 فى الحضر BO‏ 

(3) في الموطأ عن مالك عن آبي الزبير المَكّيء عن سعید بن جبیر» عن عبد الله بن 
عا أنه قال: «صلى رسول الله يكل الظهر والعصر جميعاً. والمغرب والعشاء 
جميعاً في غير خوف ولا سفر» قال مالك : أرى ذلك كان في المطرء (۰)332 كتاب 
قصر الصلاة في السفر باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. 

(4) ساقطة من الأصل (س). 

(05 ما بین حاصرتین ساقط من (س) وهو بهامش (م). 
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الجمعة 


فرض عب ٠‏ وضروط وجوبها E‏ والفرث 
المقُدار الي 7۳ ال ا ا 17 الد وقيل : المَسشجد 
وقیل : على سل وقیل : بَرِيدٌ» والمیل ألفا ذراع على المشهور. 

وشروط آدائها: 


ا وجماعة وجامع. وخطبَةٌ وتجبٌ إقامتها بِالتّمَكْنِ من ذلك» 
ولا بیط إِذْنُ السُلْطان ن على لاس وفي کون الإمام مقيماًء الا : إن کان 


المسافر مُسْتَخْلَفاً کت وفيها: إذا مر الإمام المسافد للح تخت 
بهم ولا تجزى الأربعة ونحوها. ولابُدَ مِمَنْ تتقرى بهم قري( من الکو 


(1) بدليل قوله تعالى : ییا لت امنْوَأ ]5ا ووت لِلصّلَةَ ين وي الْجُمْعَةَ سوا إل ذ ر الله 
درد مک الجمعة: 9. والامر للوجوب. 
- ولقوله يَكْةْ: «لينتهيّن أقوام عن ودعهم الجمعات أو لیختمن الله على قلوبهم ثم 
ليكونن من الغافلين» آخرجه ابن حبان (2785/7)» بإسناد صحيح على شرح مسلم» 
وأخرجه أحمد (239/1) و(84/2) و(335/1) و(254/1)» وأخرجه مسلم (865) في 
الجمعة: باب التغليظ فى ترك الجمعة. والبغوي (1054)» وأخرجه النسائي (88/3) 
في الجمعة: باب التشديد في التخلف عن الجمعة وصححه ابن خزيمة (1855). 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام. «الجمعة حق واجب على كل مسلم الا أربعة: عبد 
مملوك أو امرأة» أو صبي» أو مريض» رواه آبو داود. 

(3) لاحد للكثرة» ولكن لا تجزىء فيها الثلائة ولا الأربعة» بل لا بد من حضور ائني 
عشر رجلاً لما ورد في سبب نزول قوله تعالى : « ودا راا جر أو ك توا وقد 
ثبت أنه لم يبق مع رسول الله و حيث انفضوا عنه الا اثنا عشر رجلا» وهو المشهور 
في المذهب . 
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لا بموضع یمن ال(" فيه من بناء مت أو أخصّاص؛ وطن على 
الأصح. وعليهما الخلاف في جماعة مَوُوا بِقَويَةِ خاليةء فووا الإقامَةَ بها شهرآ 
وفي اعتبار من لا بُ عَليْهمْ مَعَهُمْ ) كالمسافرين والعبيد: قولان» ويشتر ترط 
بقاوهُمْ إلى تمامهاء وفيها: إن لم اوا بعد نتظاره صَلَّى هرا قال شهب : ۳ 
تفدّقوا بعد عَقْدٍ رکعز, أتمّها جمعت قال البَاجِيٌ: والجامع شرط باتّفاق2, 
واستقراء الالح علط وهو المسجذ الم علي لذلك قال : والبَرَاح أو ذو 
بیان خفیف لیس بمسجد» وصلاة المقتدین في رحابه والطرق المتّصلة به إذا 


عم ع 


ضاق وان لم تصل الصّفوفٌ» وإذا اَصَلّث وإِنْ لم يضق صحيحة على الا 
وی و - ثالها : إن كان المُوَذنُ صم و eo‏ 
بالملك فلا تصحّ فيها على الأصَحّ وَإِنْ أذنُواء فإِنْ انصَلّتِ الصّفُوفٌ 

فقولان رفي( تیا في اليضر کی - الا 0 
فيه مك جازه وعلى المع لز أَقِيِمَتْ ان فَالْجُمْعَةٌ للمَنْجدٍ العَييتيء 


سس ود 


وعَلَيْهِ لو أفیمث بقَرية أخرى اعشر ثلائة میا( > وقيل : و : برید. 


الحُطبَةٌ: واجبه(؟ خلافا لابن الماجشون شرط على الأصمٌء قال ابن 
القاسم : E‏ خطبة ند العرّب وقیل: مه حم الله والصَّلاةٌ 
على مُحَمّد به تسليماً وتخلریژ وت وفران وفي اللَانية : قولان» [وفي 
جوب الطهّارة : قولانٍ نم في شزطيتهما: قولان]! وفي وجوب للستي 
والقیام : قولان وفي حضور الجماعة لها: قولانء وفيها: ولا يُجَمَعْ إلا 


(1) أي: الاقامة فيه آمنين. 

(2) لأن رسول الله ية لم يصلها الا في المسجد. ويشترط أن يكون المسجد مبنياً بناء 
صالحاً. 

(3) ساقطة من (س). 

(4) وهو المشهور في المذهب. لأنه كانت العادة ألا یتجاوز صوت الموذن ثلاثة أميال. 

(5) لما رواه ابن عمر قال: «كان رسول الله ی يخطب يوم الجمعة قائماً ثم يجلس ثم 
یقوم» قال كما تفعلون اليوم» رواه مسلم (شرح النووي: 149/6). 

(6) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(7) ما بین حاصرتین ساقط من (س). 
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و م في َء 2 0 
بالجَمَاعت والامام يَخْطبُ ويتوكّأ على عَصا أو قوس( 


ومن شرطها ألا يُصَلَي غير ٥‏ إلا لعذرء فن عَرَضَ بينهُمَا ويرول عَنْ قزب» 
ففي استخلافه : قولان» 0 وال» 3 شرع فقیل : یبعدئها القادم أو یبتدی* 
اليه بإذنه» وقال ابن المَوّاز : مالم بصي رَكْعَةَ وقال آشهب : له أن يُصَلَي 
مل الاّل وقد ف ابو عند على خالد رضي الله عنهما فقعل ذلك . 


وَيَجِبُ الإنْصَاتُ للخطبّة وان لَمْ يمع ولا یلم ولا تم 
ولا مْصَلي التي على لسع 1 جز SAE‏ ا 
ف اا والتأمين عند أسبابها جاتژ؛. وفي الجهرية : قولان» ويّحرم 
الاشتغال عن الي عند أذان جَلُوسِ الو قیل : وة 


ا 
ن 


وقيل : : مرن وقيل : ثلاث فلا کال عنمن [رضي اف عنة] وروا مر ر بأذا 
قَبْلَهُ على رورا ثم نله هشامٌ إلى المَسْجِد وجَعَلَ الا خر بين 0 


وتسقط بمرّض أو تمریض ریب ۷ لكونه مُشرفاً أو لدع ضرر عله 9 


لجنازة 4 وقال ابن حبیب : او لغش میب ده فان حضروها وجتّت 
والسّفد بعد الرّوال لا یط( وفي جوازه وگراهیته ما بين الفجر هه 


(1) استحباباً لمن يتشاغل بالعبث بيده. 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» 
أخرجه البخاري (224/1) في الجمعة» باب : الإنصات يوم الجمعة. ومسلم: (583/2) 
في الجمعة» باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» وفي الحديث تنبيه على منع 
كل تشاغل الإنصات من حديث أو صلاة أو قراءة. 
ولما رواه مالك رضي الله عنه عن ابن شهاب حيث قال: «فخروج الإمام يقطع 
الصلاةء وكلامه يقطع الکلام» الموطأ (233)» كتاب الجمعة. باب ما جاء في 
الإنصات يوم الجمعة ا 

(3) لقوله تعالى: ماما لت منوا ]5ا ووت لصو من تور الْجُْمْمَةَ تَأسْمَوأ إل ذكر الله ودروا 
یک [الجمعة: 9]. 

(4) عبارة (م): وجعل الاخرین يديه مرة. 

(5) يحرم السفر بعد الزوال لتعلق الوجوب به. وإذا كان یمنعه من الصلاة في مکان آخر . 
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قولان» ویارمه * الؤجوع إذا أدركٌ الداء قبل انْقِضَاءِ ثلاث نه امال :والمسَافد 
یلدم مُق مقما مُقيماً کالحاضر فان كان فذ صَلَى ار - اها : لسَخنون : إن كان 
صلّها وقد بقي بینه 7 وبينها ثلا أميالٍ فال لزع وید المغذور إِذَا صَلَى 
الط ُذ رک رة لم جز؛ على لسع َو غير الاجي الیل > قلو 
ال الغذة وَجِبَتْ على الأصَّحٌ و الصَبیٌ إذا بلغ وقد كك الغا ونج 
ولا يُصَلَي الظّهْرَ جَمَاعَةَ لا أَضْحَابُ العُذْرٍ . 
ا يسْتَحَبُ الغشْلٌ مُنّصَلاً بالوواح! 7 وقال ابن وَهْب: وغيرٌ موصول'”'؛ فلا 
ىء تلا بخلاف العید؛ وجل بالیّاب والطَّيب» و .ني 
0 «الجَمُعَةً) وفي ان «هل أتاك أو وسح أو المنافقون»» وأول وقتها 
كالظّهْرٍ خر وقتها آخرٌ المُختاره وقیل : مالم تضفر وقیل: ی 
القولین» تقو ما لم تَعْوْبْء وذلكِ بِعْدَ قَدْرٍ الخطبة بقذر رکعة فلو شر 
فَخَرَجَ وقتّها آنشها. وقيل : : إِنْ كان بَعْدَ تمام رکعة والاً أتمّها ظهراً. 


(1) والمشهور الكراهة. 

(2) وهو المشهور لأن الغسل لصلاة الجمعة لا لليوم» فلا بد من اتصاله بالرواح» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من أتى الجمعة فليغتسل» أخرجه ابن حبان: (1224/4) كتاب 
الطهارةت باب: غسل الجمعة» ومالك (231)» کتاب الجمعة» وأحمد (64/2) 
والبخاري (877) في الجمعة: باب فضل الغسل یوم الجمعة. والنسائي (93/3) في 
الجمعة: باب الأمر بالخسل یوم الجمع والدارمي (361/1)» والبيهقي في «السنن؛ 
(۰)293/1 ومسلم (844) في الجمعة» وابن ماجه (1088) في إقامة الصلاة» باب ما 
جاء في الغسل یوم الجمعة. والأمر هنا ليس للوجوب بدلیل قوله ككِ: «من توضاً 
ا فنا وتيك صحیح البخاري : فتح الباري : (256/2). 

)3( في (م): متصل . 
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صلاة الخوق (1) 


ر 


انوعَانِ ‏ آحدهما: عند د المناجزة وَالالْتِحَام فيو خد إلى آخر الوَقْتِء 
يُصَلُونَ إيماء ET‏ 

الثاني : عند الخوف من َو لو صلا بأ جْمَعِهِمْ [کالتفر]"" والضر على 
الأشهّر > ذلك حَوْفُ کل تال جائز کقتال المال» والهزيمة ل وخوف 
لو والسّباع, وال كالم 2 فیقسمهم الامام 9 بدا 00 2 
َي ویر از تیب کت قال ابن الم م وم سا 
أو دا ۰ وروی ابن رهب : : شير وَهُو جال في فم المأمُومُونَ» ۳ ۲ 
اللَانية ة فله أيضاً آن يقرا بما كدوك وين ود ا وفي سلام 


و 
نم 


> 2 وو م 


(1) دليل قوله تعالی ولا کت فيم كأَقَمْتَ لَهُمْ السصتوة تن طآيكة يتئم 

مک ویخدوا لحم » [النساء: 102]. 
N o‏ ال ل e‏ 
- وقد صلاها الصحابة بعد وفاته ب ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعاً. 

)2( ا ل a‏ 

)3 ۰ في الموطأ: «عن القاسم بن محمد» عن صالح بن خوّات؛ a‏ 
حدثه. أن صلاة الخوف. أن یقوم الا مام ومعه طائفة من آصحابه. وطائفة مواجهة 
العدو. فیرکع الامام رکعة» ویسجد بالذین معه ثم یقوم. فإذا استوی قائماً» ثبت 
وأتمُوا لأنفسهم الركعة الباقية» ثم یسلمون وینصرفون والامام قائم . فیکونون وجاه 
العدو . 
ثم يُقبل الاخرون الذين لم يصلواء فیکبرون وراء الامام» فیرکع بهم الرکعة ویسجد. 
ثم یسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون» : (441) كتاب صلاة 
الخوف. باب : صلاة الخوف. 
قال مالك : «وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوّات» أحب ما سمعت إليّ في 
صلاة الخوف = الموطأ: (443): كتاب صلاة الخوف» باب : صلاة الخوف. 
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۳۸ و 


او - والیه دج - أو |شازیه لیم ال هيلم بهم قولان» وقال أشي 
یلصف بل الا کمَال وجا العَدی فاذا سَلم کت لاه صلاتهًا وَقامَتْ 
رجاه نم جات الأولى فقضت. وعنه: فإذا سل قضوا جمیعاه فلو جهل 
قَصَلَى في الفُلائيّة أو الؤباعيّة يكل طائفة ركعة فصلا م اأولى وال في ابا 
باطلة» و2 غيدهمًا فصحيحة علی لاس ٠‏ فیجتمع القضاء والبنا فيب 


اق القاسم بالبِنَاءِ وسَحَنُونٌ بالقضاء . 
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8 1 
لاة العيديول'! 


سنّةٌ مود یم ر بها من تلزمُهُ الجمعة» وفي غیرهم: قولآنِء وعلى 
َي الأَمْر الشها تکرهٌ فذاً لا جماعث. وهي: ركُعَتَانِ بغیر آذان ولا إِقَامَة2 
يُكَبّر في الأولى سَبْعاً بالإحْرَام وفي الثَّانِيَة خمساً غير لیم( ع 
تما بِعَذْرٍ تكبير نحل من غبر قول ويرقع يديه في الأولى خاصّة 
وروی طف في الجميع ويتداركه قبل الؤوع , ويعيدٌ القراءة على الم 
فش بعل ا ولا یدارک بعده فان دك وهو د راكع فقولان. سیر 
بالتکبیر قبل الؤكوع يُكَيدهَا خلافاً لابن وهب» ثم إن كانت التَانيةٌ فقال 
ابن القَاسِم : كبر خمسا» ويقضي ركعَة سب وقال ابن حبيب : كبر ستا 


مسا 


َيَْضِي رکه بيت لتق کک ود رز وا تن ال راز 


ت 


سب الط اءَنَهَا وبكالة سے0 ا اخ اف 
وفر و جهراء ابن حبيب. پر 


4 ی تیا 


(1) دلیل المشروعیة: قوله تعالی: # فصل لربك ونر [الکوثر: ۰]2 وقد ثبت بالتواتر» 
وأجمع علیها المسلمون؛ واشتهر في السیر أن رسول الله ية كان يصلي العیدین 
وواظب علیهما وأمر بهما (فتح الباري: ۰451/2 شرح النووي: 171/6). 
- لحدیث جندب قال: «کان رسول الله ی يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قدر 
رمحین والاضحی على قدر رمح انظر نصب الرایة: (۰)213/2 من رواية الحسن بن 
البنا في کتاب الاضاحي . 

(2) جاء في الموطأ: «حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم 
يكن في عيد الفطرء ولا في الاضحی. نداء ولا إقامة» منذ زمان رسول الله ية إلى 
الیوم . 
وقال مالك : وتلك السنة التی لا اختلاف فیها عندنا». (427): کتاب العیدین» باب: 
العمل في غسل العیدین والنداء فیهما والاقامة. 

(3) قال خلیل : «وافتتح سبع تکبیرات بالإحرام» ثم بخمس غير القيام» . 

(4) لحدیث النعمان بن بشیر قال: «کان رسول الله كك يقرأ في العيدين» وفي الجمعة 
بسبح باسم ربك الاعلی» وهل أتاك حدیث الغاشیة» آخرجه ابن حبان (2821/7) على = 
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افتریث() ثم يَخْطْبُ بَعْدَهَا کحطبتي الجُمْعَةٍ من جلوسین وغترهماه ويشتفتح 
بسبْع تكبيراتٍ تباعاً ثم یکتم ثلاث ثلاث في أَضْعَافِهًاء وله شاه الك وفي 
تکبیر الحاضرين بتکپیره : قولان» ولو بدا بالخطبَة أَعَادَهَا استخیاباً والصَّحْرَاءٌ 
أفضلٌ من المسجدٍ زا بمكّة ولا یل فيها في السَخرای وأما في المسجد 
0 0 قبلها وبعدها](3) لابن القاسم» وابن حبيب O‏ 


رو 


_ ثالثها : یتتفل بعدها. 
E‏ من حل الافلة إلى الزَّوالٍ ولا تقضى بعده. 


ومن سْئَنِهًا: الغسل والطْيبٌء والتَرين م لاس والفطر قبل الغدو إلى 
المْصلّىء وفي الفطر وتأخیره في النخر والمشي إليهاء والؤجوع من طریق خر 
والُروج بعد الشَّمْسٍ إن أدرك يكب في آضغافی وفي مشر وعيّده عكنة قل امس 
الا : کان اس وال سن ابن القاسم : هل عَيَنَدُ مالك فقال: لا 
وما كان مالك يد في مِثْلِ هذاء واختاز ابْنُ خبیب تَكْبِيرَ ری في المُخْمَصَرٍ 


= شرط مسلمء في كتاب الصلاة» باب: العیدین؛ روم ا ا ل 
باب ما يقرأ في صلاة الجمع والترمذي (533) في الصلاة» باب ما جاء في القراءة 
في العيدين» وأبو داود (1122) في الصلاق باب: ما يقرأ به في الجمعة» والنسائي 
(184/3) في العيدين باب القراءة في العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى» و هل 
أتاك حديث الغاشية» والبغوي (1091)» وأحمد (273/4). 

(1) لما جاء في الموطأ: عن ضمرة ة بن سعيد المازني» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود؛ آن عمر بن الخطاب سأل آبا واقد الليئي» ا ان يقرأ به رسول الله یا في 
الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ ب «ق والشان المجيد » وط افرت اا ا 
عم ». (433) كتاب العيدين» باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. 

(2) لأن الأصل عنده كراهية الحد في الأشياء. 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من (س) وهو بهامش (م). 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

(5) لما جاء فى الموطأ عن هشام بن عروة» عن أبيه: «أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن 

| يغدو» (432) كتاب العیدین باب: الأمر بالأكل قبل الغدو إلى العيد. 
وعن سعيد بن المسيب: «كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو». الموطأ (432) 
كتاب العیدین. 
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وزاد على ما هدانا: لیم اجعَلنا من الشّاكرينَ»ء وزاد أَصْبَعْ علیّه: الله أكبَر 
گرا إلى إلا با ويَنْقَطِمْ بحلولٍ الامام محل الصَّلاة محل العیده 
ويُسْتَحَبٌ التَكْبيرٌ عَقيبَ حَمْسَ عشرة مكتوبةء وقيلَ: سك عشرة أوَلْهَّا ظَهْرْ 
يوم ۳ وفي النّوافل: قولانِء وفيها: ثلاث 008 متواليّاتِ.» وفي 


المُخْتصَرِ : لله أكبر ال اکر لا إل الا اث واش كبر اه أكبر] وش الحمد 
أَحَبٌ ال فلو قضى صلاة منها فقولان . 


)1( في (م): اجعلنا لك . 
(2) مابين حاصرتين ساقط من (س). 
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صلاة الكسوئ (1) 


قبل اا سه في المسجد لا في المُصَلَّىه وقيلَ: في المُصَلَىء 
والجماعَة فيها 2 تر مسافر أو غيرِهمّاء 
وتُصَلّيها المزأة في بیتها . 

ووقتها: وق العيدين» وقیلّ: إلى الاصفرار ويل »إلى الغروب. 

وصفْها : رَكْعَتَانِ في کل رَكعَةٍ : رُكُوعَانِ وقیامان ۳ پغیر أَدَانٍ ولا إَِامَةٍ. 
فان انجَلث في أَنْنَائِيَاك ففي إِنْمَامِهَا كالنُوافلٍء قولانٍ» وقراءتها سا على 
المشهور ففي الأُولَى بالفاتحة ونحو سورة البقرة ثم و الاو 
الفاتحة في القيام الثاني والرًابع على المشهورء ول الؤكوع قريباً منَ القيام 
والجوة ل على المشهور» ولا عط ولکن حا وك ود 


(1) دليل المشروعية: قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا» رواه البخاري (1060/2) في 
الكسوف» باب: الدعاء فى الخسوف و(6199) ومسلم (915) في الكسوف». باب: 
ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة الجامعة» وأحمد (249/4). 

(2) الأصل في ذلك حديث عائشة زوج النبي اة أنها قالت: «خسفت الشمس في عهد 
رسول الله ية فصلی رسول الله ی بالناس» فقام فأطال القیام ثم ركع فأطال 
الركوع. ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول» ثم ركع فأطال الركوع وهو دون 
الر کوع اون ثم رفع فسجدء ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك» ثم انصرف وقد 
تجلت الشمس. .2 الموطاً (444)» کتاب صلاة الکسوف. باب العمل في صلاة 
اا ۱ 

)3( لحديث سمرة بن جندب قال: «صلى بنا النبي بيه في كسوف لا نسمع له صوتاً» رواه 
ابن حبان (2851/7)» كتاب الصلاة» باب: صلاة الکسوف» وأحمد (19/5) وابن 
ماجه (۰)1264 فى إقامة الصلاة» باب : ما جاء فى صلاة الكسوف» والنسائي (148/3) 
في الکسوف: باب: ترك الجهر فها بالقرامة. وقد صحح حدیثه الترمني. - 

(4) وهو في المشهور في المذهب. 
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أَدْرَكَ لژگوع لثاني أدرك وك وإذا اجتمعت مع فرقن» فالفزض, إن خیف 
فواتُكٌ ل وا 
المقصود ما رقب یقتضيه الفقه بتقدير الرقوع» ورده * المَازِرِيٌ أن تقديرٌ خوارق 
لفات لين من دا المْقَهَاء . 


وصلاة | لخشُوف: 
ر رَكْعَنَانِ كالتّوافلٍ ولا يُجْتَمَعْ جتَمَم لها على المشهور . 
صلاة الاشتشقاء : 


سُنّةَ عند الحاجة إلى الماء ززع آو شوب حَيّوان» فلذلك يستسقي من 
بصخرَاء أ أو بالفينة. ول ال کت المطرء قال آمب: استشقی بمصر 
لش حَمْسة وعشرین يوما مُتوَالِيةَ وحَضّرّه ابن القاسم وابن رُپ وغيرهمَاء 
وفي إقامة المُحْصبينَ لها لا لاجلهم تَظرء رفو إلى المُصلى في یاب د 
ال وَجِلِينَ» وتْصَلَّى رَكْعََيْنِ كالنُوافلٍ ثم يَخْطْبُ کالعیدین؛ ويَجْعَلُ بَدَلَ التُخبير 
اا رین في الذّعَاءِ في آخر انیت وتیل القبلة حیتئذ [نی](3) 

e‏ ر إلى الشتاء وما على ایس على سا رلا 
مه وكذلك الاسر قَعُوداً 


(1) والاصل فيها ما رواه عبد الله بن زید قال: «خرج النبي ييه يستسقي. فتوجه إلى القبلة 
وحول رداءه. ثم صلی رکعتین» جهر فیهما بالقراءة» رواه البخاري (1023) في 
الاستسقای باب: الدعاء في الاستسقاء قائماًء و(1028,1025) والنسائي (158/3) باب 
رفع الامام يده» وأحمد (40/4) والدارمي (۰)361/1 وابن خزيمة (1424) والترمذي 
(552) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الاستسقای وأبو داود (1161). 

(2) عبارة (ع): یستسقی بالصحراء أو بالسفينة. 

(3) ساقطة من (س). 

(4) في (م): الیمنی . 

(5) أي: لا بقلبه فیجعل أعلاه أسفله . 
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منها رَوَاتَبٌ : a a‏ [وقيل]: وقبل 
العصر وبعد المغرب» وفیها: هل كان مالك يوقت بل الط ويَعْدَهًا وقبل 
العصر وبعد المغرب وبعد العشاء؟ قال :لک اگما يوقت ث اهل العراق. 

وغیر الرواتب : العیذان» والكسُوف» والاستسقاع وهي کالوتر 
کت اج والاخزام سك وقيل : فَضِيلَةٌ وما عداها: فضيلة کک 
والتّحِيّة والضُحى ؛ وَالتَّطوُعاث لا تنحصل والجماعة في التراويح مستحيّة مستحة 
للعمل والمنفرِدٌ لطلّب السَلامَة مَة أفضَلٌ على المشهور إل أنْ يتَعَطَنَ وهي ثلا 
ل 
على اثنتي عشرة بعدمًا الوثو؛ ولیس الخثّم بِسُنّةِ فيه» وسورة تُجْرَىءٌ» ويقرأ 
لاني من حیث انتهى الأول وأجازها في المصحف» وکرهَه في الفریضت فان 
ابتداً بخیر مُضْحَبٍ فلا يب أن ینظر [فيه](3) إلا بعد تمامهگ ویتم م المسبوق 
ركعتين ويسلَّمُ وفيها : ولا بت في أوَِهِ ولا في آخره ولا في الوترء ان 
الوثر ر لت من لا یفصل بسلام ب ؛ وتحيّة المسجد ركْعَتَانٍ قبل أن یجلس 
واثْ كان مارا أجارَ ارك [وقالهُ زيْدُ بن ثابتِ نم رجع ]لگ ولم یذ به مالك . 


والوثرٌ: 


غير واجبٌ على المشهور. واستدلٌ اللَخمی بقول سحنول : یحو 


(1) مابين حاصرتين ساقط من (س). 

)2( في الموطأ: «عن عائشة أن النبي ية كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها 
بواحدة» الموطاً (264)» کتاب صلاة اللیل» باب ما جاء في صلاة اللیل . 
وفي حدیث آخر قالت عائشة رضي الله عنها: «ما زاد رسول الله کل في رمضان في 
غيره على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر» رواه مالك في الموطأ (6265» باب : صلاة 
النبي َي في الوتر . 

(3) ساقطة من (س). 

)4( في (م): سلامه . 

(5) في (م): اتبعه. 

)6( ما بين حاصرتین لیس في (س) وهي بهامش (م). 
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وأضيغ : یود [علی الوجوب]» وله بعد العشّاء وبعد الشَقتي واه إلى 
طلوع الفجر؛ والضروری إلى صلاة الفجرء وقيل: لا ضرُوريّ» وعلى المشهور 
لو افتتح الط فثالثها : يقطمٌ إِنْ كان فذاً ورابعها : وامام وفي التّفرقة في 
عقد ركعة قولان» ولا يُقْضى بعدهاء وإذا ضاق الوقث الا عن ركعةٍ سیخ 
فان اش قانية فالوثر ژ على المنصوص» ويلزمٌ القائل بالتَئِم تركف فان انم 
ِرَاِعَةٍ ففي الشَفْع : قولان» وبخامسةٍ وكان قد تتفل ففي تقدیم الشّفْعِ على 


یو چم 


ركعتي الفجر : قولان یتح أن یکون آخر صلاة الیل فان آوتر تا 
جاز ولم يُعَِدَهُ على المشهور» وفي قراءة فل هو آل آ24 والمعوذتین؛ 
وأو ما تيسَّرٌ: قولان وفي اشع قبلها للفضيلة» وقيلَ: للصحة» وفي كونه 
لاأجله : قولان» ثم في شرط اتصاله : قولان» وفي قراءة الشّفع بسبّحْ و«قل 
َأ لسکیزوت ۳4 روايتانٍ. ولا یت في الوترٍ ولا بعد نصف رمضان على 
المشهور» ولا ي تقضی سُنَهٌ إذا ضاق الوقث» وجاء في ركعي الفجر تُقَضَى بعد 
ال على المشهور» فقیل : مجانٌ ومو انكل السعد رف مت شل 
ركعتي الفجر فقط وقیل: بعد لح ولو ركم في بيته ففي رکوعه : روايتان 
م في تَعْيينِهمًا: قولانِ» ويَرَاَتُهُمَا 3 القرآن فقط [علی الششهور توف 
lS‏ رة وقيل: ۶ فولأ ماب 94 و قل یاه الکتب تالا 4© 


ولا e U‏ لو 


وعِدَّةٌ التوافل: رکعتان - ليلا ونهاراء فإِنْ سَهَا في الئَالئَهةَ وعقدها أكُمل 
رأة وقيل : إِنْ كاتث نهار وسّجد . 


(1) ما بین حاصرتين ليس (س). 

(2) الإخلاص: 1 

(3) الكافرون: 1 

(4) ليس في (س). 

(5) البقرة: 136. 

(6) آل عمران: 64. 

(7) لم یحذ مالك قبل الصلاة وبلا بعدها حداً معلوماً» وإنما يوقت في هذا أهل العراق. 
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وفي مَحَلَّهِ: قولانء والس فيها جائ وكذلك الوتر ر على المشهورء وفي 
كراهة الجهر نهارا: قولان والجمع فيها في موضع خفی» والجفاعة ع 
جائرٌء والاً فالكرامَةٌ على المشهور ومَنْ قطع نافلةً عمداً لزمه إِعَادَتَهَا بخلاف 
المغلوب. 


وسجود د الشلاوة و(2) : 


فضیلكٌ وقیل: 34 وهي إحدى BY‏ پک الاعرات» والء‌عدٌ 
وال : « يُؤْمَرُونَ 8 وسْبحان ومزیم» وال الحجّ وَالمُرْقَانُ وال 
« الْعَظِيو . والستجدة» وص: « واب € وقيلَ: متا 2# وفصّلْ : 

یدود > وقِيلَ: « ون © 4. قال ابن وهب وابن حبیب : و در 
ال والنّجْمْ والاشقاق: آخرهاء وقيل: ل بدن 249 واقرأء 
وروي: آربع عشرة دون نة الحَحْ( فقيلَ: اختلاث: وقال خاد بن 
اسحاق : الجمیع سجدات» والإحْدّى عشرة العزائم كما في الوا وا 
القارىء وقاصد الاستماع إِنْ كان القاریء صالحاً للامامة» فان ترکه القاری 


ففي المُستَمع: قولان» ویسجد المْصَلي ذ في التَّمْلٍ مطلقاً»ء وقيل: إن أمن 


(1) یستحب في نوافل اللیل الاجهار» وفي نوافل النهار الاسرار. 

(2) الأصل في سجود التلاوة: حدیث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «کان النبي كَل يقرأ 
القرآن» فيأتي على السّجدة فیسجد فنسجد معه لسجوده» رواه ابن حبان (۰)2760 
باب: سجود التلاوق وأحمد (17/2)» والبخاري (1075) باب ازدحام الناس إذا قرأ 
الا مام السجدة» و(1079) باب: من لم یجد موضعاً للسجود من الز حام ومسلم 
(575) في المساجد: باب سجود التلاوة وابن خزيمة (557)و (558)» وأبو داود 
)412( في الصلاة باب : في الرجل يسمع السجدة وهو راكب» أو في غير الصلاة 
والبغوي (768) من طرق عن عبيد الله بن عمر. 

)3( الأمل فيه عديت أبي الدرداء قال: «سجدت مع النبي تقو إحدى عشرة سجدة؛ ليس 

فى المفصل منها شيء: الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج سجدة 
والفرقان وسليمان بسورة النمل والسجدة وص وسجدة الحواميم یم» أخرجه ابن ماجه في 
سننه (ص75) وأبو داود: (1403/2)» كتاب الصلاق باب: من لم ير السجود في 
المفصل . وانظر (نصب الراية 183/2). 
(4) في (م): ترکها. 
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التخليطء ونکره قراءتهًا في الفرض على المشهور جهراً أو سا فان قرأ 
فقولان وعلى السُّجِودٍ إذا رم جهر ليُعْلم وان لم يَجْهَرْ وسَجَدَ فقال 
ابن القاسم : يبع وقال سحنون: لا يُتَبَمْ لاحتمالٍ السَّهْو. 

وشروطهَا: كالصّلاة لا الإخرامَ والسّلامء وفي التکبیر إن لم يَكُنْ في صلاة 
- ثالثها: خّر ابن القاسم . 

ولو جاوزها بيسير سجد سر يعيدٌ قراءتها ویسجك وفيها : إن رفع 
المُصَلَي رأسَهٌ من ا في فض لم يَعْذّه وروی ابن بيت یمود في لانیف 
جد وفي الال یعود. ففي فعلها بعد الفاتحة EES‏ قولان فان ذكرَ 
راكعاً فكذلك» وقیل : يخر ساجداًء ولو قصد السّجَودٌ فركع ناسياً» قال مالك 
عند به فان ذَكَرَ مُنْحَنياً رفع لركعته» وقال ابن القاسم : لا يَعْتَذّ وبه فإن ذكر 
منحنياً و فان رفع ساهياً لم ید به بناة على أن الحركة إلى الرکن مقصودة 
ولگ وعلى قولٍ ابن القاسم : إن أطالَ الؤكوع [أو ركم] ' أو رفع اهنا ينكد 
بعد السَّلامء و قول مالك: قولان» ویکره سجود > سکن [علی 
المشهور]2). 


0 زيادة في (م). 
(2) زيادة في هامش (س). 
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ا ل ات ل 
من القرآن عندف وكيفية النُوجيه كالقولَيْنِ في صلاة المريضء, ويشحتث 
54 الشَّهادةء وتفمیضه بعد موت وإذا رُحِيَ الود ففي جواز بر البطن: 
قولان» وكذلك لو كان في بطنه مال له بال ةه .وشوج الط إلى أكل ميت 
الآدَمِى على ذلك . 
وغسلٌ المیت واجبٌ على الاح فلا یل من لا يُصلّى عليه لنقص أو 
کمال» ومن تفلر عسله ننه - كعدم المای و وكرجل مع نساء 
غير محارم وفي المحارم: قولان» وعلی غسلهنٌ ففي کونه من فوق ثوب أو 
من تحته قولان» اما ی لآ که وه فاه والمرأة مع رجا محارم 
كذلك إلا أنّها إل الكوع , وفي المحارم ثالثها : یسلا محارم اسب 
لا الصّهْرء وفي صغيرة بينَ إطاقة الوطء وبين الرضيعة ونحوها : قولان. كر 
کالجنایت وفي استحباب توضکته : : قولان» وعلى المشهور في تكراره O‏ 


)1( الأصل في وجوبه قوله عليه الصلاة والسلام: «لما ماتت ابنته زینب زوج آبي العاص» 
اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر» واجعلن في الأخيرة 
كافوراً أو شيئاً من كافور». أخرجه ابن حبان : (3039/7)» كتاب الجنائز» فصل في 
ا CODA‏ قن اسان باب كات E‏ عن معدل ين 
عبيد بن حساب» بهذا الإسناد. ا البخاري (1258) و(1259) في الجنائز: باب 
في غسل الميت» والنسائي (31/4) في الجنائز : باب غسل الميت أكثر من سبعة» وأبو 
داود (3142) في الجنائز : باب كيف غسل الميت» والبيهقي (۰)389/3 وأخرجه مالك 
(518) في الجنائز : باب غسل المیت . 

(2) في (م) بتکرار. 
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ال قولان» وفي كونه دا أو للنظافة : قولان! 0 وعليهما اختلفَ في 
سل ال ي» واختلف في وجوب غسله بِالمُطهّرٍ مره دون سذ وكافور وغيرهمًا 
وفي کر اهيّة عَسْلهِ بماء زمرم: : قولان» إل آن کون فيه تا وال 
تجُزیءُ نتب التكرارٌ وتا إلى سبع ء وإ لم يحصل الإثقاءُ زیت وَالتَّجْرِيدٌ 
من الاب محر و یستژ العورة» والأشهرٌ أن يفضي الغاسل بيده إليها إن 
احتیج ولاف وهي مغر ولا له علدو ولا لق 


410 هور أنه ری 
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والمقدمٌ 


الروج والرّوجةً"“ ولو كان الخيارٌ لأحدهما على المنصوص وخرّجها 
لحم عن لدت 2 القَوْتِ بالموت. وفي الطلاق الوَجْعِيَّ: قولان» وفي 
القضاء لهما ‏ ثالثها: يُقْضى للرّوْج دونها» وعلى القضاء إِنْ كان رقيقاً وأذن 
الال فقولا وإذا امتنعا أن يُعْسّلا أو غابا فلأؤليائه على ترتيب الولاية 
والینث وبنت البنتِ للمرأة كالابن وابن للوَجُلٍ» ويجبُ تكفين الميت بساتر 
لجمیعه ويُوَارَى شهيدٌ فتال العَدرّ في المعتركِ في يابو الى مات فا فإن 
قصرّت عن لس زید» وفي الدع والخفین والمنطقة» والقلْمْسُوَة ١‏ 
وير الخاتم بفْصٌّ ثُمينٍ» وخوّجه " اللّخْمرئُ على المنطقّة» وأما المطعُونُ 
والغريق””) وذاثُ الجنب والمَبْطُونُ والحريقٌ وذو ارم وذاث الحمل فکفیرهم 
وان كانوا شهَدَاءَ واه کا المُحْرِمٌ فَكَغْيْرِه 0 


:توب سا نجميعوء وأكتزة مبال» ولاقضى بالا مع قائ 


(1) لقول عائشة رضى الله عنها: قالت: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل 
رسول الله ييل إلا نساؤه» أخرجه أبو داود: (3141/3)» كتاب الجنائز» باب في ستر 
الميت عند غسله. وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك 
وكفنتك» (انظر : نيل الأوطار (58/4). 

(2) في (م): فالأولياء. 

(3) لا يغسل الشهید في المعترك ولا يصلي عليه ویدفن في ثيابه لحدیث جابر: «آن النبي 
يك آمر بدفن شهداء أحد في دماتهم ولم يغسلهم» ولم یصل علیهم» انظر (فتح 
الباري : 212/3). 

(5) یستحب أن يكفن المیت في وتر لحدیث عائشة رضي الله عنها: «آن رسول الله كلل 
كفن في ثلائة أثواب يمانية بيض سحولية من کرسف ليس فیهن قمیص ولا عمامة» 
رواه البخاري. (1273) في الجنائز : باب الکفن بلا عمامت والنسائي (35/4) في = 
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الورثة لا أن يُوصّى بهء ولا دی متفر فيكون في ثلثوء وقيل: يُقْضَى بثليه 
ره وخشونتة ورقَبُهُ على قدر حالهء والاثنانٍ أولى من الواحدء والكَّلاتَهُ 
اقل ا ولو شرق بعد دفْنه - فثالتُهَا : إن لم یقسم ماله أعيدء وفي 
الروحَة ثالثها: إن كانت : فقيرة فعلى الوج» في تس لمث كل 
والائن: قولان یکمن الفقیر منْ بیت المالٍء وفي الحریر - الثها: 

للنسای وأفضله البياضٌ من قطن والكئانِ RT‏ لك ويك ا 
وفي المعصفر : تلا و بالوزس والرغفران» الف وَالعمَامَة مباح» 
ويبكضة السنوط والكافرة اون ونحله مواضه م الشجود ومغاين ان ومراقه 


وحواشه ثمّ سائژ الجسدٍ من تحت الكفن لا فوقة. وتنتكت ]1 حمل اربمة 


= الجنائز: باب كفن النبى ييا والبيهقى (۰)399/3 ومالك في الموطأ (522) في 
الجنائز : باب ما جاء في كفن المیت» ومسلم (941) (45) (46) في الجنائز: باب في 
كفن الميت» والترمذي (996) في الجنائز : باب ما جاء في كفن النبي يكل وأبو داود 
(3151) (3152) في الجنائز: باب في الکفن. 
ورأى مالك أنه لا حد في عدد الأثواب التى يكفن فيها الميت» وأنه يجزىء ثوب 
واحد فیهما الا أنه یستحب الوتر. ۱ 

(1) أي: بما کان يلبسه في حياته» والأصل فيه حديث عبد الله بن عمر: «أن عبد الله بن 
أبى ابن سلول لما توفى جاء ابنه إلى النبي بي فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه وصل 
5 واستخفر ان فافظاه التق رز ابن حبان (3175) كتاب الجنائز» فصل 
في زيارة القبور وأحمد (۰)18/2 والبخاري (1269) في الجنائز: باب الكفن في 
القميص» و(5796) في اللباس : باب لبس القمیص. ومسلم (2774) (4) في صفات 
المنافقین وأحكامهم» والنسائي (36/4) في الجنائز : باب القمیص في الکفن» وفي 
التفسیر من «الکبری» والترمذي (3098) في التفسیر: باب ومن سورة التوبة» وابن 
ماجه (1523) فى الجنائز : باب الصلاة على أهل القبلة . 
وعن عائشة رضي الله عنها: «أن آبا بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان يمرض 
فيه به درع من زعفران» فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهاء 
قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة». 
الموطأ: (532) كتاب الجنائز: باب ما جاء في كفن الميت. 

(2) فى (س): لا یستحب. والصواب ما أثبت لقول ابن مسعود: احمل الجنازة من 
واا الأربعة فإنها السنت ثم إن شئت فتطوع وان شنت فدح . . المدونة 176. 
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على المشهورء وفنا لها : المُسَاة يتقدّمونَء وأمًا لاه فیتازن 
ويجورٌ للقواعِ» ويحرمٌ على مخشيّة الفتنة» وفيما بينهما الكراهة الا في 
القریب جذاً کالابن والأب والژزج وَالصّلاة على الميت المُمْلِمٍ غیر الشَّهِيدٍ 
واجبَةٌ على الأصّحٌّ» ولا يُصَلَى على شهیٍ قَثْل العَدُرٌ وإنْ كان في بلا الاسلام 
0 0 [ولو كانوا شاب على سک ومن أنفدت كتائلة ولم ينا 
يَِنَدَ فكذلك» فان لم تَنْقُذْ فکفیر الشَّهِيدِ وفيما بينهما: قولان» ولواكان 
یه ولا زولا يُصَلَى على من صُلَى َل ولا على من يُحْكُمْ 
بکفره؛ صغيراً أو كبيرأء ولو ار مُمَيْرٌّ فقولان» وان آسلم ونفر من أبويه 
فقولان» وفي المبتدعة: فولان» وينيفي لاهل الفضل اجتناث الصّلاة على 
مظهري الکباثر وفي الإمام فيم قيِلَ حَداً: :ولاق ولا ان علن مقط يفا لم 
عَم حا بعد انفِصَالِ بالضراخ/0, وفي العْطَاسِ» والحركة الكثيرة» والؤضاع 
الیسیر: قولان وأمًا وضع لمح والحاة الختارمه طول المکت 
فكالصّراخ» رصن هن حلده وفیما دونه: : فولان وفي اه الاو 
من الغريق» ومأكول اي 00 و ولا يُصَلَى علی قبر فان :دفن بغیر 
صلاة فقولان» وعلى المي - ڈ رح ما لَمْ يَطْلْ وکذلك مَنْ ذفن ومعه 
ال لان ویک أربعاً فان زا لا سل آو التسلیم : قولان» وان 
سم بعد ثلاث برا ما لم بطل فَنَْادُ ما لم ین فتجي؛ 2 الأقوالء وفي رفع 
اليدين د - الگها: الما لا رفع في الجميع ؛ وفي دخول المسبوق بين 
تین أو انتظار التكبير: قولان» وفي استحباب الابتداء بالحَمد والصّلاة 
على مُحَكَد يله : فولان» وفي الدّعاءِ بعد التَِْيرَة الاب قولان» ولا یتح 


)1( زيادة في هامش (س) وفي (م). 

(2) زيادة ليست في الأصل وهي في (م). 

(3) على القول المشهور في المذهب. 

)4( قال ابن القاسم : وكان مالك لا يرى رفع اليدين في الصلاة على الجنازة لا في أول 
تكبيرة . 
ورواية ابن وهب: الرفع في الجميع. قال ابن وهب: قال لي مالك: «إنه ليعجبني أن 
يرفع يديه في التكبيرات الأربع» المدونة 176. 

141 


دْعَاءٌ مُعَينْ7! اتفاقاً ولا قراءة | تِحَةِ على المَشْهُورٍ 22 وفي الجَهْرٍ بالسّلام : 
e‏ واذا اجتَمعَتٌ جنایز جاز ان2 1 َجْمَع فیجعل الکو الأخرّار التالخوزن نمك 
۰ 3 یه 0 
يلي الاما الأفضل فالأفْصَلٌ : ال ثم ارفا 2 الحَنَانًا] 9 نم آحراز 
السا نم ا ص 0 کذلك فإن کانت من جنس د جاز 
[أيضة] آن أن يُجْعَلَ صَفَاء ومد يقَدَمُ الأفضل من أُوْلِيَائَهَاء فان تَسَاوَوَا فلع 
وفي ا ولي الک 25008 قولان» قال ابن الماجشون : ماتت 1 
كلثوم , بنث علي امرأة عمر واا ريد [رضي اف عنهم] في فور واحیه فکانت 
ھا الاك مه له لق وخملا معاء وجعل الغلامُ معا يلي الامّاق 


و ۶ و 


وقال الحُسَيْنْ لابن عْمَرَ رضي الله عنه صل لاه آخو رَيْدٍ. 


ويُقَامُ عند وَسَط الجَارق وفي مَنكبي المرأة(ة) : قولان» ویجْعَل راد سه على 
یمین المُصَلَّيء ٠‏ ووصيٌ الميتٍ آولی بالصّلاة إن فص الخير والاً فالوَليٌ» وإذا 
ات جْتَمَعَ الول والوالي» فالوالي الْأَصْلُ - لا الفرغ - أَرْلَىء فان كان صاحث 
فقولانٍ لابن القاسم وغیرو, وإذا لم یک الا نساء * صَلَّينَ آفذا(") على 
الأصّحّ [واتحدة بعد واحدة على الاس وترتيتٌ الولاية كالتكاح » ار 


(1) قال مالك: ليس في الدعاء حد معلوم [المدونة]. 

(2) قال في المدونة: ليست ذلك بمعمول بهء إنما هو الدعاء أدركت أهل بلادنا على 
ذلك والأضل فیه با رراه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «آنه 
كان لا يقرأ فى الصلاة على الجنازة» . 

)3( ناهن باق نت د 

(4) مابين حاصرتين ساقط (س). 

(5) عبارة (م): لم يتوارثا. 

6( جاء في المدونة: وكان ابن مسعود يقف عند وسط الرجل» وفي المرأة عند منكبيها - 
قال أبو عمر: اختلفت الآثار أين يقوم الإمام من الجنازة وليست في ذلك حد لازم من 
كتاب ولا سنة فلا حرج في فعل كل ما جاء عن السلف. وليس قيامه بيه منها في 
موضع ما يمنع من غيره لأنه لم يوقف عليه. 

(7) في (م): أفراداً. 

(8) ما بين حاصرتين ساقط من (م). 
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أفضلٌ من الشَّقٍ(!) إِنْ أمكنّ. یکره بناء لور فإِنْ كان للمُبَامَاة حرم وان 
ا SS e‏ 
علیهم 1 ا من [حفر 0 خر ا 2 ۳ ن51 
وإذا دفن مَيْتّ فموؤضعه حَبْنُ» ولو دُِنَ في دار فبیکث ولم یعلم فالخيارٌ على 
المنصوص » واعترضهُ عبد الحق بت يسيرٌ في القيمة› وأجيبّ باه لا يُمْكن 
إزالته وفي دَفْنِ السّقط في البيوتٍ : قولان» وفي كونه عيباً : قولان. 


(1) اللحد: هو الحفر فى حائط القبر من جهة القبلة» والشق: هو الحفر وسط القبر بقدر 
المیت ویسد باللین. 
والاصل فى ذلك: قول سعد بن أبي وقاص: «الحدوا على لحداً» وانصبوا على اللبن 
نصباً كما تم رسول الله يل بقتلى أحد» وقول ابن عباس رضي الله عنهما: «اللحد لا 
والشق لغيرنا» وت الباري : ۰218-217/3 شرح النووي: 34,33/7) . 

(2) قال مالك : أكره تجصیص القبور والبناء علیها وهذه الحجارة التي بنی عليها. 

(3) قال في التوضیح: آن البناء على القبور اما أن يكون لقصد المباهاة أو لا یقصد به 
شيء» والأول حرام وهکذا نص عليه الباجي. والثالث مکروه والثاني مختلف فيه 
بالجواز والكراهة» والقولان حكاهما اللخمي واختار الكراهة من إطلاق المدونة 
والجواز في غيرها. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

(5) دلیل المشروعية : قوله تعالى 8 واتمُوا سوه رک [المزمل: 20]. 
- قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل : «فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أنه قد 
افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم » (انظر : : فتح 
الباري: 261/3). 
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الزكاة 


واجبة - المُخْرَجٌ منه: العَيْنُء والحرث» والماشية. 

فشرطٌ العين - غير المَعْدِنٍ والوکاز - أن یکون نصاباً [مملوکاً ملكا كاملاً 
حول * کاملا]) غير محجوز عن انمائی فنصات الذَّمَبِ عشرون دینارآ والورق 
نا درهم( بالوزنٍ الأول فإ َقصث وزنا لا ها فالزكاة على المشهور - 
وثالها: إن كان يسيراً جا كالحَڳة فان حطها فلا زکاة فإنْ تَقَصَتْ صفة بغش 
آصلی أو مُضافٍ ا تخطها كالمرابطيّة فكالخالصة» فإن حَطَهَا فالمشهور : 
يحسبٌ ب الخالصء وقیل : يعبر الأكْتدء فإِنْ كانت سكة أو جود ۷ تور 

تحب افص تشر باق وما حکاه الخزاليٌ من مثة وخمسین تسَاوِي منتین 
قراضة لا نعرف وفي الصياغة 2 الجائزة : قولان» والحرام ملعا اتفاق وعلى 
الاعتبار المنصوص [كالعَرضٍ ولا تکمیل به ۳۳ وَخوج م التخميل على 
الخلي بأَحْجَارٍ لا نحص و ككل أَحَد این بِالآخَرِ بالجزء لا بالقيمة اتناق 
والحُلِيٌ الجائز إن اد لاس فلا زكاة فيه ون كان لَوَجُلٍء وان تخد للتّجارة 
أو كان حراماً فالزكاة کل عام كالتّقد وان اتخ للکراء أو لصداق أو لعاقبّة - 
فثالتُها: المشهورٌ لا یزگی ما للکراء وإذا نوی بحُليٌ القنْيّة أو الميراث» التّجارة 
فالمشهور انتقالها بخلاف العروض . 

والمصوعٌ الجائز: حلي الّسَاءِ( وما في مَعْنَاهُ كالأزرارٍ وحلية المُضْحَفٍ 


عار (من): حولاً كاملا ملكا كاملة. والخرل + هو اتا عفر كتهرا فمزياء' والخول 
شرط للاجوب الزكاة في النقدين وعروض التجارة. 

(2) الذهب عشرون ديناراً: 0 غراماً» ونصاب الورق = مئتا درهم = 620,80 غراماً. 

(3) مابين حاصرتين ساقط من (س). 

)4( لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي کل قال : «ليس في الحلي زكاة» رواه الدارقطني - 
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[مطلقاً والخاتم الفضّة لا الب للاجال وحليّة لیف المَضة» وفي 
الذَّهَب: قولان» وفي حلية 1 آلة الحرب ثالثها : تخود فیما یطاعن به 

ضرت لا فيما نی به وح 20 . 

والحرام: ما عداه من حلیخ الّجال» والأواني . 

والحلي از موه بالجوهر إن أمْكنَ نزعه بغيْر ضرر فالحُلِيٌ نقدّء 
والجوهرٌ عرض والاً فثلاثةٌ كالعرض» ویتحَّی ویراعی الاکثر» والحول شرط 
لا في المعادن لمات * فلو ضاع جزء من التصَاب ولم یمن ال 
فقولان . بناء على آنهم كالشركاء [أو Oy‏ و قال : الموجبُ برخ عشر 
الباقي» ولو أخرجها عند مایا فضاعت لم یمن ويجب إنفادمًا وان ضاع 
الاصل وأما لو آخرجها بعد جلها مفرطاً فضاعت ضمن ۳ . 

وا النعده 

ربخ وفائدة وله فالریح ر لحول الاصل علی المعزوف ۳۷ كالئتاج 
لا کالفوائد» وزوي في مسألة: لو أَخَّرَ خاصّة كالفوائد» وقیل: کالاصّل بعدَ 


= انظر نصب الراية (375,374/2) والموطاً (585,584)» کتاب الزکاة باب مالا زكاة فيه 
من الحلی والتبر والعنبر. فالحلي لاتجب فيه الزكاة إذا كان للزينة واستعمل 
اا اا ۱ 

(1) ما بین حاصرتين ساقط من (س). 

(2) في (س): يتحزم. 

(3) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما 
يجرجر في بطنه نار جهنم» رواه البخاري. 

(4) قال خليل: «وحول غير المعدن» أما الزورع والثمار فالوجوب فيها باكتمال النضج 
ولا يشترط فيها الحول. 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

(6) إذا تلف المال قبل التمکن من إخراجه لم یضمن, آما إذا وجبت الزكاة فلم يخرجها 
حتی یخرجها حتی تلف المال فانه يضمنهاء لأن التأخير بعد التمکن نوع من التعدي . 

(7) يقابل المعروف رواية آشهب وابن عبد الحكمء أنه کالفواند. وآنکر ذلك ابن المواز 
وسحنون» وقالا: ليست ذلك بقول لمالك ولا لأحد من أصحابه» وقال ابن راشد: 
وعجبت من انکارهما لذلك . 
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الشّراء لا قبل وعلى المشهور في تقديره موجوداً مع مال أَنْفقٌ بعد أن حال 
3 “مع أصله حين الْسّرَاءِ أو حين الحصول أو حين الحول ثلا 2 بن القاسم» 
والمغیرة» وآشهب كذي عشرة حال علیها الحول فأنفق خمسة ثم اشتری ما باعه 
بخمسة عش وفي ربح سلف ما لا عوض له عنده ثالثها : إن نقد شيثاً من ماله 
مه قمن الشراء ولا یل وفي ربح الم يدنم ن يلك مثله ولم ينقده ده 
ثلاث َه الأصلٌء والشرا والامتقبال. 

ویسقا بالفوائد بعد قبضها» وهي: ما يتجدَّدُ لاعنْ مال مکی كالعطايا 
والميراث ونم سلعة القنية وتضمٌ آولاهما ناقصةً إلى الانبة اثّماقء فلو ضاعت 
اول أي اا ول سال رز النَانِية ناقصة ففي سقوط الرّكاة فيهما فيهما 
تولان لابن القاسم وأشهبّ بناة على اعتبارٍ حول واحدٍ يجْمَعَهُمَا أو لاء فان 
كانت الأولى كاملّةٌ رک على حوليْهِمَاء فاد فضت الأولن اف حولي 
فكالاقعة؛ فلو حال حول الأولى ايا نف رها ع انب نصا فالمشهور 
احداهما ما كمل به عند حول الأولى ري گل مال إلى وله ریش اون إل 
کان فيهماء فلو كان بعد شهر فمئْهء والانيةٌ على حولهًا فلو كان عند حول 
الثّانية أو بعدَهٌ رجعتا معا من ولو كان بيو خمسة مُحَوْمِيَةُ ثم خمسة رجا 
فتجرٌ فيها فصارتا أربعين في المحرّم [نض] البح فَرَمّى عشرين في المُحَرّم 
وعشرین في زجب والمضمومتان بالنسية 2 إلى الّالغة کالأولی بالنسبة إلى 
انیت وفي إلحاق [عَلَ]!'» سلع النّجارة بابح أو بالفائدة© إذا لم يكن في 
عینها رَكَاة قولان. 


وال ما عن المالٍ من غير مُعَاوَضَةْ بو کمن ا شترى أَصُولاً للتّجارة 
تمرّث فالمشهور كفائدة. وكذلك عل دور التجارة وعبیدها وغتمهٌا ولو 
شتا معها قبل طبيهًا فكذلكَ - کالب ماله برع ولو باعَهًا قبل طيبها 


و 


ضَمّها كالرٌيْح ولو اكْترَى أو اشترى أرضاً للتجارة وزرعها للتّجارة فغلتها 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من (س) والأولى اثباته. 
(2) في (م): بالفوائد. 
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کالژنح؛ ف وَجَبَتْ زكاةً في عينها رَكّى امن بعدَ حَولٍ من تزکیته على 
المشهور وان كان ا استقبل بثمنهاء وإِنْ كان آحدهما للتّجارة 
فاد المشهوز يُستقبل بالنّمَنِء والخکم للأرض والحکم للبذر» والعمل 
ویْتَعَط على التّلائت وفي إلحاق كتابة المکاتب الثم أو باعل : فولان. 


والدَّينْ: 

إن كان أصله بيده عيْناً أو [عرضن زكاة](") وقبّضه عيناً ركاه عِنْدَ قبض بَعْدَ 
خولین أو أحواله زكاة واحدة إِنْ ته المقبوض نصاباً بنفسه أو ین قبل 
القبض أو معه أو بعده و + ولیّاه 01 ول وفي إتمامه بالمعدة 
قولان» شم يزكى ما ی مه بعدٌ وإِنْ قلّ. ون این ام مال وخر في 
فراراً» وولف - فلو تَلَفَ الم ابر على الاح بخلاف یی 
قبض عشرة لا يملك غيرَهًا فضاعث ثم عشرة فلو أنفقها فالرُوايات مه على 
الرّکاق وفعق للشّادٌ نال ب والانتفاع» وفي وليه حول E‏ ا أو 
حينَ قَبْضهِ: قولان لابن الم واشت ولو ی نصاباً لا ثم حال ۳3 
تاقصآء وفيه مَمّ الاني نصا فَكَالفَائِدَتَيْن مثلهمّاء ولو افتضی 00 ثم أخرَ 
ری کل سل اما رین باو عا أو باع ا تفع 
الأخرى فواضح. والاً فطريقان: الأول ا المبیع أوّلاً منهما مع الدّينارٍ 
الآخر فقط والمّانية : في تزكية ربح الأخرى : قولان - علی ال ابن ال 
وآشهب بناء على أنَّ الؤبح من حين ال أو من حين الحصول» ولو رهب 
ا لت E‏ قولان دم و و 
وعلی تزكية المحيل فهو نصات يز كيه ثلاثةٌ ان كانوا أملياء وان لم ین أصِلَّهُ 


مع 


)1( في (س): أو زكاة. 

(2) من كان له دین» وكان أصله عينآ فلا زكاة فيه حتى يقبضهء وان أقام أعواماً» ويزكيه 
لعام واحد بعد قبضه . 

(3) في (م): حوله. 

(4) في (م): شراء. 

(5) في (م): أصلي. 

(6) في (م): الشراء. 
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عيناً بیده فكالفائدة بعد قبْضه» وكذلك إن كان عن سِلْعَةٍ قدي قنیة على المشهور 
ولا زكاة في صداق عین الا بعد حول من قبضه وكذلك الماشِيةُ غیژ مُعَيْنٍَ فام 
المُعَعَة من الماشية أو الشّجَرِ فتلیها زكائهُ وا + یشض يَقْبِضْهُ لأنَّ ضَمَائَهُ مئهاء وإذا 
الط عو الافتضاء الاجز إلى الأول وفي لاد المشهورٌ : 
العکس» واستَحسَن ن لحم حولاً وسطاً كمال تنازعه انا ویْضمٌ الاقتضاء 
إلى الفائدة قَبْلَهُ أو بعد. فن كَمُلَ باقتضاء قبل حولهًا تفرّقاء وقيلَ كالخَلِيط 
الوسّطء ولو تلف المقتضى ڈ نم حال حولها فقولانٍ كالفائدتين» ثم إن اقتضى 
ما َل به إحداهما زافتا وفي تزكية ما ل ل به القولان» وإث كمل به به کل 
منهما زگی الجمیع. 

والعوض المملوك بمعاوضة يك الّجارة إن كان ضله بیده عننا أو عزفا 
للتجارة ورصد به الوق وبیع م بالعين فكالدّيْنء والقمح ونحوة عرض بخلاف 
نِصَابٍ الماشية فان وی ال ففي تیه إن بیع N‏ 
و فان تى الغلة والتّجارة أو القنْيّة اختَملَ القولين على الاب فيهمًا 
فون لم ينو شيئاً فكنيّة القنْيّة) فإنْ كان وضع للثجار يعض للقي فقولانٍ. 
وال تل عَرْضَ التجارة إلى القنيّة ة ولا تثقل القئية إلى التّجارة ۱ أن کون 
او بمعّاوضة؟ للتّجارة : فقولان» وأمّا عرض الميراثِ والهِبَة» ودَيْنُهُمَا فلا 

كَاة فیهما ل ی ولو نوی به التجارة» وعبد 
۳ اتب فَيَعْجِرٌ فیباغ: ْله لو لَمْ یانب وإ لَمْ یُوجد وکان مُدَاراً 
فالرَكاةٌ بالتّمُويم زفي كل حول إن نض شي* فيه ولو درهماً في آوله ولو زاد 

بعد“ بخلای حلي احزي ثم بح آکثر به ویضم م الحلئ وزناً معه» وأول 
الحَوّل : ول حول نَقْدِه لا حينّ ادازته خلافاً لأشهّب» فلو كان مُدَاراً بالعرض 
ولا ينض شي* فالمشهورٌ لا تجبٌ بناءً على أنه كان لاختلاط الأخوال أو 
لسَیرُورته بالادارة كالئقْدِء وعلی الوجوب في اخراج العض : قولان» وعَلَى 


(1) في (م): الأولى. 

(2) في (م): يُرصد. 

(4) عبارة (م): ولو زاد بعد أن نض شي؛ فيه ولو درهم في أوله. 
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المشهور: بَعْدَ الحول إن نَم شي؛ قرم الجميع حيتئذ» وکا اول ول وال 
الا وفي جَعْلٍ البَوَارٍ في عض الردارة كالئية في له إلى حکم التّجارة : 
طریقان الأولى : قولان» الَانية : قال اللخيرة: إن بار لقن فقولان» وفي 
تحد ید المْلّة بالعادة و پعامین : قولان» و اجتَمع توغ العرّوض فان تا 
على خکمهما وا فثالثها :یلع ال الأَكْثَر إِنْ كان أخوطء ولا يُقَوُمُ المدیژ 
ما شجرة وري رانا غد حولي من يوم شرا إل أ یا قبل أو قبل 
مَجيء بل فجيء ء السّاعي فَبْرَكٌي التّمنَّ لاوّل حولف ودين المديرٍ إِنْ كان التماءٌ 
5 1 فالمشهورٌ كسلعَةٍ لا كالدَيْنِء وعلى المشهور إن کان نقداً ESL‏ 
عدد وان كان موبلا زگ 5)2 یم على المشهور فيهماء وفي تقويم طعام من 
بيع : قولان» وان كان لغير التّماء کالمَلف» فطریقان : کالدّْن وقولان. 
ولا كاد على العبد وشنهو لن ملك غير کال ولا على سیم له إنماء َك ان 
مك فان تق اسْتقبل حولاً بِالئّقْد والماشية» كما لو انْتَرَّعَهُ سيّدة؛ وما 
e‏ 
Ty‏ ضعیف» ل 
ال أو مُوَجلِ في العينٍ الحَؤْليَ بخلاف المعدن والماشية والحرث» ولو کان 
الدَّيْنَ مثل صفتها ولذلك لم تجبٌ في مال المفقود والأسير لإمکان دين أو 


5 


موت . 


وفي دین الركاة: قولانِ» وعلیهما لو خر تصاب زكاة فصار في الحول 
لاني آربمین؛ وروی أَشْهُبُ وابنُ عبد الحکم: تفیل بالنح کلب وهو 
غریب ؛ وفي نفقة الود إن لم يُقض بها: قولان - بخلاف الرَّوْجَقَ وفي نفقة 
الأبوَ ین إن قضي بها: قولان» والإشقاط به لأشهت» وفي لمهر وشبهه من 
ره بقاءٌ مثله إلى موت أو فراق: لولا وش ی ۱ تن 


(2) في (م): زکاة نصاب . 
(3) في (م) : یقتضی 
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قولان» فان كان عض یامه في دينه کداره وسلاحه وخاتیه وبي جُمْمَت 
إن كان لهما يمه بخلانٍ ياب جَسَدِهِء وما یعیش به الأيام هُوَ وأَهْلَهُ وبخلان 
عَبْدٍ آبق» وکذلك رقاب یره وقيمة الكتّابة وكذلك دی الموج فالمشهودُ 
جل الدَيْنِ فيه لا في العين » وعلی المشهور في مرَاعاة حول العرض قولان 
لابن القاسم وأشهب ويُِقَوَمُ َف الوجُوب فيهِمّاء ومثه: جُعِلَ لابن القایم 
تولان» وعَلَيْهِمًا في المَوْهُوب ُو أو ما یل فيه: فولان وفي الرّبح: 
قولان: شا لو كان له مت حرم وم رج وعلیه ما فالمشتهورٌ زكاة نة ولو 
آجرّ نفسه ثلاث سنينٍ بستّین ديناراً فقبضها فم حول ترابعها : یکی الجمیع» 
ولو آجَرَ دارهُ کذلك - فخامسها: تقوم سالمة؛ وسادسها: : تقوم مهدوم 0 
الحولی وان ی كالمزض» والمَعْدنُ افاقا» والمكاتبُ کالعزض. وفي كی 
جعله: لت لابن القاسم وأشهب رأصیغ. في فيمة کتبتو او مکالب ار عي 
وفي المدَبر قبل این قولان» وعلى جعله - ففي كونه في OEE‏ أو 
خدمته: فولان لابن القاسم وآشهب. وفي المعتي إلى أجلٍ: قولان» وعلی 
جعله ی 92 والمُخدَمٌ: : المنصوصيٌ جعل مین مالکه في [مرجع]() 
رقبته» ودين مُخلّمه و في خدمته» وفي الابق المرجو: و [وعلی جعله - 
فعلى]0© عَرَرِه والدَيْنْ له کالعرض وفي كيفيّة جعله - لاله : أصحُها إن كان 
حالاً مرجُوًاً فبالعدد ولا فبالقيمة. 

والقرَاض غير المُدَار مُوَافقاً حال رثه لا یکی قبل الانْفصَالٍ ولو طالَء 
ولو نض» وآلزم لحم كوه إن نض كالمُدَار» وأجيب 2 كالدَين» وفي 
یه زاو لما مضی : قولان» وعلی ما مضی يُراعى ما في يده لسنته 
ا الرّائذ قبل ویعتبژ النَاقِصُ كذلك©, وفي تکمیل النُصاب بربح 


و 
2 


العَامِلٍ: قولانِ» والمدارٌ موافقاً [لحالٍ ربّه]© في دكي کل كول ار ار 


(1) بياض في (س). 

(2) بياض في (س). 

(3) في (م): بحال. 

)4( في (م): لذلك. 

(5) عبارة (س): موافقاً لربح لحال» ولعل الصواب ما أثبت 
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کغیر المُدَار: قولانء وعلى تزکیته ففي كونهًا من أو من غيره: قولانٍء 
والمَّخَالِفُ منهما يجرى على المالَيْن أحدهمًا مدا وما ریخ العامل فإِنْ كانا 
من أهلهاء وهو نِصَّابٌ فالمشهور على العامل» وعلی المشهور لو تَمَاضَلا بل 
حَوْلٍِ من العمل فلا زكاة في ربح العامل كفائدة فإِنْ كان أَقَلَّ منهُ فالمشهوز 
الوجوت. وان كان ربٌ المال فقط فلا زکا(1) على المشهورء وإِنْ كان العامل 
فقط فلا زكاة على المنصوص؛ والعامل الثاني يزكى حظه وان قل إذا كان 
الجميع نصابا"" وماشية ُ القراض تُركّى له اقا نم فيه بعد المَُاصَلََ ثلاثة: 
مشهورها على رَبّه وتلغی کالخسارة. وعلی العامل ربخ ولا زكاة : في این 
المغصوبَة وفي زکاته لعام کالدیْن : و بخلاف العم المغصوية تزجع 
بأَعيَانِهًا على الممغروفٍ» وفي َْكِيتهًا لما أو لعام : قولان» وثمز ر الشجر 
المخصوب یرک من حکم لهُ بي ولا زكاةً في العیّن الموروث يقم أعواماً 
لا يعلمٌ به ولم یوق على المنصوص» انعم بو فقولان؛ فإن وق فا 
كالدينِء والمشهور لا زكاة إلا بعد حول فد قسیه وقبضه إن كال بعيداء وتزی 
الماشيةٌ والحَرْثُ مُطلقاً» وفي الضَائع بط نه یمود - ثالثها : كالدَينِء وفي 
المدفون - ثالثها : إن دق في صحراة رگ وال فكالكين؛ ورابعها ار 


الي للد ل و وفي إطراج 
وعلى الإخرَاج 0 یز صرف الوت ما لم یمن عن الصف الأول 
را و برع عن المسکول؛ ولا يوجَدُ مسكوكا وأخرج مكسوراً فقيمة الشكة 
على الأصح. كما لو اجرح ورقاء ولا یس الکامل اتفاق وفي کسر الباعي 
وشبهه قولان» وإذا وجب اكوك فأخرج أعلى أو أدنى بالقيمة ة فقولان» ۳۹۳ 
المصوغ فيرح عنهُ المكسورٌ بالوزن لا بالقيمة على المشهور؛ إذ له کنر فان 
أخرج ورقاً عن مصوغ جاتزه وقلنا إِنّها ملغاة ففي اعتبار قيمتها: قولان لابن 


(1) في (م): لم يزك على المشهور. 
(2) هذه العبارة ساقطة من (م). 
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لكاتب" وأبي عَمرَان2 وال القبيلانٍ فيهماء بناءً على أنَّ الورق کالطعام 
ف اا لاسن للمساکین ق ا 


(1) ابن الکاتب: هو آبو القاسم عبد الرحمن بن علي الكناني المعروف بابن الکاتب. له 
تألیف کبیر في الفقه توفي سنة 408 ه الفکر السامي: 206/2. الشجرة : 106. 
(2) آبي عمران: هو آبو عمران موسی بن عیسی بن آبي حاج الغفجومي الفاسي 
القیروانی له کتاب التعلیق على المدونة توفی بالقیروان سنة 430 - الشجر:: 106. 
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المعجن والركاز 


فأمًا المعدنٌ فان كان في أرض غير مملوکة فکمه للإمّام اتفاقاًء فإِنْ كانث 
لغيز مُعَيّن فقولان للإمام وللجيش . ثم لورثتهم أو للمصالحينَ ثم لورثتهم 
ی لاح مام في آرض العنوّة» وللمصالحین في آرض 0-0 وان كانث 
معان _ فثالثها : إِنْ كان عَیناً فلامام وان ان غيرةٌ فللمالِكِ» ویر بر اللَصات 
دون الحو کالحوّث وفي ضمٌ افص إلى عين حال ول وإِنْ كان ناقصاً: 
قولان» والعمل المتّصل یُضم > ولذلك برگی ما انّصَلَ بعد التصَابِ وإنْ قلَّء 
ولو انقطم تیه ثم عاد لم يضم اثفاقاء وفي تكميل معدن عفن وفي وتو 
قولان» وفي ۳ 7 الذهب إلى الفضّة وإن کان اغنان واحداً : قولان» ويعتبرٌ 
الإسلام وال بخلاف الرّكازء ولو أذنَ لجماعة ففي د مم الحم قولان» 
وعلیهما لو کانوا من غير أَمْلِهًا ففي رَجوبها: قولان» وفي دفعه و لعاملٍ بجزء 
کالتراض : قولان» والمخرج من العين خاصّة: ر ربع العشرء و 
المشهو؛ : الخم © » وثالثها: إن كثرت. ومصرفه: lL‏ 

وأمًا الؤكاز فعالِم المدينة على أنه دفن الجَاهِلية 2 یوج بغیر لفق ولا کبیر 
عم إن كان أحدهمًا کات وفي غير العَيْن من لو والّحاس ونحوه: 
تولان ورجع عنه ۰ دنم رجع م الیه» فان كان في مواتء فلواجده» وفي ملك 


مواتٍ من أرض فلواجده» في أرض غير مملوكة للجیش > ولا المصالحین 
مملوکة]( أوْ غير مملوكة فلواجده المالك اتّفاقآه وفي غير المالك: 


(1) ما بين حاصرتين ساقطة من (س). 

(2) التَّدْرَة: القطعة من الذهب توجد في المعدن. 
8 هلا على متهي المدونة: ۱ 

(4) هذه الزيادة ساقطة من الأصل . 
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[قولان ](1) - فان کان عَنْوَة عنْوّة أو E‏ لهمء وقیل: للواجد. [فإن 
كان ملكاً عنهما ففي المالك : قولان» وفي غيره - ثالثها : للواجد» ] وإن كان 
من دفن المصالحین فلمالكه إِنْ علم وإلاً فلهم» وَإِنْ كان من دفن الاسلام فَلمَطَةٌ 


ا 


والمخرحٌ: الحمن لمصرفه وإن كان دون النصاب على المشهورء ولا يعبر 
الإسلامٌ وال وما لفظه البحرٌ غيرُ مملوك : فلواجده بغيرٍ تخميس ؛ وکذلك 
اللؤلو ول فان كان مملوکاً - فقولان» وكذلك ما ترك بِمَضيَعَةٍ عجزاً. إن 
كان لدی هيما فلو اد بجر ي فان أخدَهُ منهم بقتال هو السّبّب - ففیه 
اي والاً ففيظ. 


الم شرطها - کالعین؛ ومجي؛ السّاعي 2 إن كان . وهي: الالء 
والبقل والغنم اللو والتوامل کنند ها وفي المُتَوَلّدِ منها ومن الوخش - 
الثها : إن كانت من النّعم وجبت . 


الابل : في كل خمسي ف5 فإذا بلغت خمساً وعشرینْ فينتُ مخاض © 
إن لم تكن فابن کرد فإذا بلغت ستاً سنا وثلاثين فبنت لبون فإذا بلغث متا 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل وهو في هامش (م). 

(2) في المدونة: وما لفظه البحر ولم يملك كعنبر ولؤلؤ فهو لآخذه دون تخميس. وإن 
كان لمسلم فلقطة وان كان لمشرك نظر فيه الإمام. 

(3) وهو المشهور في المذهب - فمجيء الساعي شرط لوجوب الزکات فلا تجزىء إن 
أخرجها قبله ما لم يتخلف. 

(4) أما إذا لم يكن هناك ساع أو تخلف سنین فيكفي الحول في إخراج الزكاة. 

(5) الأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» 
أخرجه مالك في الموطأ: (575) (599). كتاب الزكاة» باب: ما تجب فيه الزکاة 
والبخاري (1447) في الزكاة: باب زكاة الورق» وأبو داود (1558) في الزكاة: باب ما 
تجب فيه الزکاقت ۷ خزيمة (2263) و(2298) وأخرجه أحمد (79,45,44/3)» 
ومسلم (979) في آول الزکاة» والنسائي (17/5) في الزكاة» باب زكاة الابل . 

(6) وهي بنت سنة وقد دخلت في الثانية. 

(7) ابن لبون ذکر. 
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وأربعينَ فَحمَه) فإذا بلغت إحدى وستَينَفَجَّذَعَة. فإذا بلغث ستاً وسبعين 
له فإذا ّث ٍخدی وتسعين فوفتان» فإذا زدث على عشرينَ وم ففي 
گل آربعین : نت لبون وفي کل خمسينّ حم إل د فيما ن العشرین والّلائین 
روایتیّن : تخيير السّاعي» وحقّتان؛ وراي ابن الاسم ثلاث بنات لبون» وعلى 
التخبير ففي بوه مع أحدٍ اين : قولان» شم لا یع يعتبك ٩‏ العشرات» وفي 
المنتیّن _ ثالثها: إن وَجِذَا 2 السَاعي» وال خی رب المال» ورابعها: 
المشهوز - يخير السّاعي إن وجدا أو فقدا لا آحذهما فاذا وُجِدَ ابن لبون فقط 


ع ومع 


في الخمس والعشرين أجْرَأ اتفاقاً» فإِنْ قدا 66 السّاعي بنت ت مَخاض على 
المنصوص إلا أن يرى ذلك نظرآ ون ابن اعا إن أتى بابن لبون قبل وإذا 
رضي الف سنا آفضل أجْرَاً اقا . فان أعطى عن الفضل أو أخذ عن التَّقَصٍ 


لم يُجْزَىءْ على المشهور . 
والغنم في لش : 
الصأ با أن يكونَ جُلْ غنم البلد المعرّ قبل وإِنْ كان غنمه مُخالفآ لها 
ی ۱ 
أسنان الابل : 


و نب ما م بنث لبون نم حَهٌ ثم جع تم ی ثم رباع ثم 
سديسنٌ ثم بازلٌ : عم لا عم او امن دز شیف عام و او 
والخواز اسمه قبل سَنَةِ فإذا كمُلَتْ فلت مخاض . و كَدَّلِكَ إلى آخرها. 


البقر : 
في تجلاتئية: سم ۱۳ دک نذا بلغت ارش ي 


(1) وهي التي دخلت في السنة الرابعة إلى استكمالهاء وسميت بذلك لاستحقاقها أن 
يطرقها الفحل وصلحت للحمل . 

(2) وهي بنت خمس سنين» وسميت جذعة لأنها أبدلت آسنانها. 

(3) هو ابن سنة ودخل في الثانية. . والأصل في نصاب زكاة البقر: حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله َة إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 
تبيعاً أو تبيعة» ا مسنة» رواه الترمذي . (623) في الزكاة» باب : ما جاء< 
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و م ۵ عم e.‏ 0 و في اس ۳ 2« یت زور 

نمی" ايء فإذا بلغث سین یمه ٿم في کل ثلاثين: تبيعء وفي کل 
آزبتعین : مس والمه والعشرونْ فيها كالميَتيْن من الاپل ويجزىء اسيع 
الذَّكَد وفيآغ ای موجودة كُزها: قولان» والشبيد: الجَذَعٌ اي سنتين» 
وقيل : ة2 والمستَة : الموفية ثلاث وفیل : + مكيبن 


الغنم : 
0 أربعينَ: شاةء فإذا بلغت مئه وإحدى وعشرين فشاتانٍ فإذا بلغث مثتين 
و فعلایش فاذا بلغت أربعمئة. ففي کل مثة: شات وفي المجزیء - ثلا 


- الجذم منهما جمیعاً مُطْلَفاًء ابن القصّار: : الجَدَّعَةٌ الأئتى . 


ابن حبیب : الجذغ من الضانِء وال من المعز كالأضحية'” » وفي الجذع 
من الغنم - أربعة : سن ماه رو وسنة 0 و ما دخلّ في 


الانيةء ولا توخذ كرائِمُ الاموال - كالأكولة). والفخل. وَالوْتّىء وذات 
9 ولا شرارمًا ‏ كالسَّخْلَّةِ واللّیس( والعجفای وذاتٍ الا فلو کانث 
کرام كُلّها أو شراراً كلها - فمشهورها: ا تي بما يُجَرثه 7 واللها: توعد إلا 


أن 


تكون ارا ورابعها: توخذ إل أنّ تكونّ سالا ونَضَهٌ الات 


في زكاة البقرء وقال: هذا حديث حسن» والنسائي (25/5- 26) في الزكاة» باب: 
زكاة البقر» والحاكم (398/1) وقال: هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه وأبو داود (3038) في الخراج والإمارة والفيء» باب : في أخذ الجزية . 
مالها ثلاث سنوات سمیت بذلك لتکامل أسنانها. 
في (م): کالضحية . 
لنهیه عليه الصلاة والسلام «إياك وکرائم آموال الناس» أخرجه الشافعي في «الام» 
(57/2) باب : ترك التعدي على الناس في الصدقة. 
هي التي تسمن للذبح . 
هو الذکر المعد للقاح الأنثى من الغنم . 
هي التي تحبس في البیت للبن. 
ذكر المعز الضغير. 
يكلف بشراء الوسط . 
هي إبل العرب المعهودة والمنسوبة إلى العرب. 
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والبِخث(» والبقز والجواميسُ» والضَّأنٌ والمعزء فإ كان الواجبُ شاة ‏ فان 
كانا متساويين خی السّاعِي . 


وقال اللخمي: القياسٌ أخدٌ نصفين» وإلا فمن الأکش وقال ابن مسلمة: إلا 
أن ۵ يكونا مُسْتَقلَيْنَء فيخيّد الساعي» ولو كان الواجبُ شاتین [فإن کانا] 2 

متساویین فمنهماء وان كانا غير مُتَسَاوِيَينِء فقال ابن القاسِم : إن كان فيآقلهع 
عدد الرّكَاة وهي غيرٌ وفص فمنهما وإلاً فمن الاک وقالَ سَحُْونٌَ: من الأكثر 

مطلقاء وعلیهما خلافُهُمَا في مثة وعشرین وأربعينَ وان کان الواجث ثلاثاً فان 
كانا متساويين فمنهماء ویر السّاعي في لاله وان كانا غير متساويين فقال 
ابن القاسم: إن كان في أقلهما عد الرّكاة وهي غير وفص أَحدَ منها شا وال 
فمن الا وقال سحنونٌ: من الا فلکم للمئينَ» فان جاة موجبٌ منهما 
فكالأولى: وألرمَ البَاجيُ ابنَ القاسم مذهب سحنونٍ في آربعین جاموساً وعشرین 
بقرة» وألرّمَهُ الم منها أن یکون في اثنين وثمانين» وتسع وثلاثين منهما 
وجوابهما أن الستّينَ منهما كأربعمئةٍ من الصأ والمعز ولذلك لم يُختافْ في 
أربعين وثلاثينَ» وأا ًا ابو لقن فكالشَائَيْنِ؛ فلت في أربعين 
وآربعین» ولا في خمسين وخمسين» ولا في ستین وثلاثين ولا في ستين 
وأربعينَ» واختلف في خمسین وسٿ وثلاثينَ» وفي خمسين وستٌّ وأربعين 
وان كان منهما مت وإحدى وعشرون إلى تسع وعشرین فأجْرهِ رل على الخلاف 
المتقدم. 

وماشية التجارة : 

E‏ الق ولذلك لا بُقَومُها المديلء وما دون الصاب 
كالعزض» ومن أبدلَ ماشية فراراً من الزّكاةِ لم َنفط الزّكاة اثّقاقاء ود 
واا وقال أن فان بزكاة ثمنها إِنْ كان نقداء فإِنْ لم يكنْ فراراً فان 
آبدلها بنقدٍ وَهي للتّجارة يِرُدَّهُ إلى أصلهاء وإِنْ كانث للقنية ففي بنائه إذا كانا 


(1) هي الابل الخراسانية. 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 
(3) في (م): ماشية. 
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تا قولان لابن القاسم وأشهبت بخلاف عينِ ات به ما على 
المشهور وكذلك لو باعَهًا بعد الحول وقبل مَجيءِ السّاعي» ففي تَرْكيَة اللَمَن 
عاجلا : قولان» فان آبدلها بنصاب ماشية شيّةٍ من نوعها بنی على المشهور وان لم 
نکن الأولى نِصَابآ كعشرينَ جامُوساً بثلاثينَ بقرة» وإِنْ کانث تخالنها استقيّل؛ 
وأخذ الماشية [عند]2) الاستهلاكِ كالمُبادلةٍ بها ابتداء وقيل : مالم 5 تن این 
فیکون كعَيْن عن ماشية اشري به ماشيةٌ وأخذ العين کالم دَلَةَ باتّفَاق. 


وفائدة الماشية : بشراء أو غیره إِنْ صادفث نصاباًقبلها ضمّث إليه ولو بیوم 
بل مجيء الشاغئ. و كالئّقل وقیل: الق ما لم تكن 
شاه وذللك في غير الوقص» ولذلك اف في آربعین وآربعین» واختلف في 
ثمانين ثم إحدى وأربعين؛ ولذلك لو نقص النّصابُ قبل وله بيوم ثم أفاد مغل 
من یمه اليف تیف بالجميع حولاء وأمًا النتاجُ فیضم مطلقاً؛ الا رد بعيب أو 
توعد لی فى يناد برها على ما تفکم او رالد قولان . 

الخُلْطةٌ : 

في الصّحيح ولا يجمع بين مرف ولا n‏ خشية لصف 
وما كان من خليطين فإنهما یتراجَعان بينهما لو تلا لكل واحدٍ أربعونَ 
فیجمعولها وکا لكل واحدٍ مئةٌ وشاةٌ فیفژقونهاه والمذهبُ هم الاو 
واد اللَخْمِيُّ من الفرَارٍ قولاً بخلافی وإذا لم تَقُمْ قرينةٌ وانهمّا فيهما للنّفْصٍِ 
فالمشهور اعبار قرب الزَّمانِء وفي القزب شهران» وشهژ ودونَهُ ولا خلاف عند 
الإشكالٍ کأیمان الم 


وموجبها RS‏ الراعي» والفحل وال والمراح» والمیث 


(1) في (م): إذا كانت نصاباً. 

(2) في (س): عن الاستهلاك. 

(3) رواه مالك في الموطأ ولفظه: «لایجمع بين مفترقء ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة» (599) كتاب الزكاة باب صدقة الخلطاء - وذهب مالك إلى النهي في ذلك 
نما هو لأرباب المواشي . وذهب الشافعي إلى أن النهي في ذلك إنما هو للسعاة. 

(4) لا يجوز للمختلطین أن ینفردا ولا للمنفردین أن يختلطاء > فان علم ذلك منهما أخذا - 
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وشرط الرّاعي : إذن المالكين» وقال الباجيٌ : والافتقار 9 المُتَعَدّد وشا 
الفحل : الاشتر ال أو ضربُهُ في الجميع ؛ والافتقاز إلى المُتَعدّدء والاشتراك في 
الماء بملكِ أو منفعَة كالدَلُو. 


والمراح ۳ : موضع إقامتهاء وقيل: موضع الرّوَاح للمبيت» وفي المعتبر 
ا ثلائةٌ» وقیل : أو اثنان وقیل: أو الراعي یرام الملل الواحد 

في الواجب؛ وال والطَتف من صان أو معز بشرط أن یکون لكل واحدٍ 
شات حال حول وآَنْ یکونا معاً ی لا واه على المشهورء وأخذ 
لح من الا خلافآ في الاب والحول في أحدهما فيركُي زكاة الخلطة 
و ما علی الاخر إلى حولو والمعروف خلافه ویتراجعان على الأجزاء 
بالقيمة وان كانت و وس اتفاق ی يمل وت و 
وخمس على المشهور ورجح إليه» وفي التقويم يوم الأَخْذ أو يوم الوفاء قولان 
لابن اا واشهب نا ۷7 1 کالمستهلك أو کالمتَسَلّف» فإِنْ خالفَ 
السّاعي فأخد وليستا بنصاب فعْضْبٌ لا تراجع فیه» وان كان بالجميع نصاباً 
وقصد غصباً فكذلك» وان كان أحدهما فان قصد غضْبآ بالزَائِدٍ فلا تراجع فيه» 
وان كان بتأويلٍ تراجعاء وقيل: في الزائ وعليهما ال إذا أخذ بنت لبون من 
انين وثلاثين وأربع » فقيل: يتراجعانهاء وقيل : ية ما بين ال ٠‏ وخوّج 
لمن الصف في الرّائد» والروج بس اضف ماشیته بعتا بالطلاق - 
كالخليط أو كالفائدة: قولان لابن القاسم ات بناة على آل ت يقاوُمًا على 
ملکه آو ملک الان وعليهما خلافٌ العْلَة وخلاف الحد في وطء جاريّة 
الصّداق بل الدُخول؛ وأمًا الخليط له ماشةٌ بخلیط آخر کثمانین وثمانین له 
ما اي كالخَليط الواحدکاَ له شاه كيين فكذلك؛ والوسط 
حلط ليما فا وهو مّعَ أكُثرِهِمًا فا وثلتان: عليه تلا شاق الوط يط 
مع کل واحدٍ منهما لَهُمَاء وهو مع أكثرهما فشاةً وثلث عليه: ثلثا شاة. ويظهر 
الفرق بين الأول واللّاني في وسط له خمسة عشرٌ خالط بخمسة وعشرة ذوي 


= بما كانا قبل ذلك للحديث السابق. 
(1) المراح: هو المكان الذي تجتمع فيه آخر النهار ثم تساق منه إلى البيت. 
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خمسةٍ فعلى الأوّلٍ: بنت مخاض» وعلى الاني بِالعَتوء فان كان له ماشه يقير 
خلیط ان سقط الوَابِعٌ» ود سب اا لاجر علی المشهور 
والمشهور: اشتراط مجيء السّاعي إن کان للحَمَلِ وعلی المشهورٍ لو مات قبل 
مجیثه أو أوصى بها أو آخرجها لم تجبٌ» ولم دی ولم تزه وله و 
السَاعي فوجدها ناة َصَهةّ ثم رجع وقد کملث اسب ولو سل فاخبرة نماث 
بولادةٍ أو أَنِْصَتْ بمو فأضبح فد عليه اقا کان لم باق * فالمعتبد : 
ما جد اثقاقا» وان كان قد صدَّقهُ ففي الّفْصٍ كما لو ضاع جزم من العين قبل 
التمگن دفي الزيادة : طريقان: ما صِدَّقهُ فيه» وقولان» وتتعلق بذمَة الهارب 
من الشّعَاة اتفاقا إن وُحِدَتْ ناقصّة عمّا كانت لم يُصدّق إل في ذلك العا 
فان وجدث زائدة ففي أخذه عن کل عام عن ما كان في يده أو بما وُحِدَ: e‏ 
لابن القاسم دا وعلی التهور في تصديقه: فولان» ولو كان الأخذ 
لبعضٍ الأغوام لم یفص النُصاب و( الصّفة فالمشهورٌ: نقصهاء بناءً على أنَّ 
هذا الدَّيْنَ متعلّقٌ بأعیان الماشية شية أو لاء لذاك یاعد عن مس وعشرین خمن 
سنينَ بنت مخاض وس عشرة شاة وعن خمسي خمسُ شياو لاد زكاتهًا من 
غيرهاء كما مات الشّعاة) وإذا تخلّف المّعَاةٌ أعواماً َحَذُوا عمًا تقدّم فن 
وجدت ناقصة عمل عليه فیما تم ون وجدت زائدة - فالمشهوز: اعتبارة 
أيضاً فيما تقدّمء وعليه العمل . والشَّاذٌ القیاس فان كانث رل دون النضَاب 
فکمَلت بولادة أو بل ففي اعتبار أعوام الب أو إلحاقِهًا بالکاملة را 
تولان لابن القاسم وآشهبَ؛ وإذا امتنع الخوارج بل أعواما رهز علیهم أذوا 
بالزگاة ذ في الل وغیرو» قال آشهپ : إلا أن يقولوا أدّينا هم متأوّلونَ بخلاف 
الهارب». وخووج م السَعاة رل الصيف تخفیفاً على القبيلين؛ ۰ وفي أخذهم سَنة 
الجدب : قولان. وإذا ۲ تک شقاة وجيت ن بالزل, اتّفاقآً فتزگی کالعین "۳ 
ومن لا ا كذلك› فان لم يجد مستحقا ففي أَجْرَةِ الق : قولان. 


)0 فللمالك إخراج الزكاة بعد الحول إذا تخلف الساعي أصلاً أو تخلف سنين. 
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الحرثٌ : 

والجمهور أنه المُقتاث لخد للعيش غالا وفیها: لا كاة الا فى العنب 
والثَّمْرٍ والزّيتونِ والحبٌ والقطیّ وقل E‏ 
الحبوب» وقال ابن الماجشون: وکل ذي أصلٍ من الثمار کالژمّان والتّفاح» 
فتجبَ في القمح؛ > والشعيرء وا ا والأرزء والذخن 
والثر وكذلك القَطّاني على المعروف» وفي ال وال نة والزّيتون» 
والجْلْجَاان» ولا تج في القصّب والبقول ولا في الفواکه کالومَان وكذلك 
ای على الأشهر فيهماء وفي حب الفجل والکتّان» والعْضفر - الثها: إن کثر 
فکالرّیتون والجلجلان» وقيما لآ يتمد ولا يزب ولا يُخْرَج را فولان» 
الاب : خمسةٌ وشت وما زا بحساو . 


والوسق : سنُونَ صاعاً تاه خمسة أرطالٍ وثلثِ» والرّطلٌ: مئه وثمانية 
وعشرون درهماً وَالدّرْهَمُ سبعة آعشار المثقال والمثقال : اثنتان اونا 
وثلاثة أعشار حبة من الشعیر» المطلق؛ ولا زكاة على شريك حتی تبلغ حص 
نصاباً في عین أو حرثٍ أو ماشيّة» فلو نقصّتْ حصّة آحد الورثة لم تجبْ عليه 
زكاةٌ ما لم تجب على الميتٍ والموصى له معنا بجزء» وقبلَ طيبه أو بزکاته 
E‏ 
حال کمَاله كالّباء وما لا یر در تميُرّهُ لا على حاله على المشهور 
والمعتة مغيار الع فيه رضم اه باتفاق ولا َم الأجنَاسُ 6 
وال افو الملقعة وتقاریه ۰۳ وان لم يتاكد؛ والمنصوصٌ: أنَّ القمح 


)1( مراده أن زكاة الحرث واجبة في المقتات والمدخر للعيش غالبا وما يجري مجراه. 
)2( هي كل ماله غلاف یدخر به وهي بکسر القاف - ومنها العدس وشبهه . 
(3) الشْلت : الشعير» أو ضرب منه . 
)4( العلس : ضرب من البرء > يكون حبتان في قشرء وهو طعام صنعا ع2 والعدس . 
(5) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وفي مسلم: ” 
في حب ولا تمر صدقة حتی تبلغ خمسة آوسق ق» متفق عليه . سبق تخریجه . 
)6( فكل جنس منفرد لنفسه لا يضم إليه إلا أنواعه دون جنس غيره. 
)7( في (م): أو. 
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ا عقر توفي الکن ها فرت رو لاز وان وال 
أجناسٌ على المشهورء والقِطَانِيمٌ الم <: : المشهورٌ ‏ بخلافِ الوا - لما بت 
من ضم العينيْنِ» ون كانا في الوا جنسَین» وإذا كان ما یُضمٌ بِطبيْنٍ قفي اعتبَارٍ 
المَصْلٍ الواحد فيهمًا أو بزرَاعة أحدهمًا قبل حَصَّادٍ لاخ : قولان» وعلى لاني 
وسطاً ولا يَكْمُلُ الصا إلا بالتَّلانَةِ أو باثتيْن فقولان: 0 
يضم الوسط مع کل منهما کالخلیط ويضَّةٌ موق في بلدان شى ی کالماشية 
وتجب بالطیب وبالازهاء والإفراك على المشهورء وقيلَ: بالحصاد ۱ 
بالجداد» وقیل : بالخزص فيما يُخْرَصُء وعليهما لو مات رها أو بلغ أو عتقَ 
بين ذلك ویْخرصْ التَّمْدٍ والعنب إذا حل بَيْعَها0© بخلاف غیرهما على 
المشهور فقيل : لحاجة أهلء وقيل: لامکانی وعليهما في تخريص ما لا 
يخرصٌ للحاجة: قولان» ويخرصٌ نله فلت تنظ سقطه». ویکفی 
الخارصٌ الوا بخلافي حاكمي ال ولو احعلف د فالوواية و جد بقول 
الج من كل واحد جزن فإِنْ كان فیهم آعرفت فبقوله فقط» ولو آصابته 
جا المستر ما بتي و ولو ين حع الحارف قفي الو ا 
قولان» والمشهورٌ: أنهم إذا ترکوه. فالمُعْتَبَدٌ ما جد والمُخْرَج : العشر 
فيما سُّقيَ بغير مَشَّقَةء کالسَیْح» ومّاء السمای ويعروقه» ونصفٌ لش فيما 


و 


سَقيّ بمشفة ١‏ بمشءة کالدوالیب والدّلای وغیرهما( کی و را تن 


SS (1) 

(2) الإفراك: ي يبس الزرع . 

(3) في (م): بيعه 

(4) في (م): على الاشهر. 

(5) مذهب المدونة: إذا خرص الخارص أربعة أوسق فجذ فيه ضاحب النخل خمسة 
أوسق» الأولى أن تؤدى زكاته. قال مالك: أحب إليّ أن تؤدى زکاته. لأن الخراص 
اليوم لا يصيبون. والخرص: الحزر والتخمين في تقدير الشيء تقديراً ظنياً. 

(6) لقوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَتَرِيً العشر وفيما 
سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري (347/3) في الزكاة» باب: العشر فيما يسقى 
من ماء السماء وبالماء الجاري. وأبو داود (1596) في الزکاة باب: صدقة الزرع. 
والعثري: النخيل الذي يشرب بعروقه. 
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اسح له - فالمشهور رار ا نقد الصاو وقیل: إلا الأولى» 
ولو مقي بالوجْهيْنِ وتساويا فقولان: يعبر ما حيا به» والقسه؛ ؛ فان کان 
غیر متساویین فثلاثة: المت u‏ والقسْمَ وتان مر الضف کشت 
كان اتفاق وفي اللّمار - الا : المشهور ان كانت مختلفةً فمن الوسّط ‏ وان 
كان واحداً فمل وفیما لایکمْل : من ثمنه قل الكّمَن أو كثر وهو المشهون 
وقيلَ: منْ جنسهء وقیل: ما شا وفي الزَّيْنُونِ ونحوه: الزَّيْتُ المشهون 
وثالثها : الحث بُجُزىءُ والوشق بالرَيونِ اثفاقاً. فلو باع زیتونً لا زیت له فمن 
تَمَنه» وماله زر يٿ مل ما لزم یت كما لو باع ثمراًء أو حبّا پیس» فان آعدم 
البائعٌ ففي الأخذ من المع قولان: لابن القاسم وأشهّبَء ولو تلفق رهن 
النصاب ب فکالمین إلا آن یل ۱ جميع بيه فان عزل عُشْرَهُ في أَنْدَرِهِ فضاع لم 
بضمن ا ين له دقعة..والمال المُحبِسنٌ إن كان نباتاً لمعيّنين فالمعتبرٌ الأنصبَاءٌ 
على المشهور» والاً فال الجهلة وقیل : دكن على من يكحن الركاة فلا 

زكاة» وترکٌی الابل الموقوفٌ منافغها وأولادُهًا اتفاقاًء وفي آولادها ما تقدّم 
وترگی العینْ الموقوف لسلف بخلاف الموصی به مرق على المشهور . 


(1) السيح: الماء الجاري. 
(2) تعل الصواب: کانا. 
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ومصرف الزكاة 


التّمانيةٌ في قوله تعالى: ۷ نما ألصَدَتٌ لته والمسکین 4 ولو 
أعطيث لصِئْفٍ أَجْرَأَء المشهور: أنَّ الفقراء والمساكينَ صِنْفَانِء وعليه فيما 
الفا به مشهورها شدة الحاجت فالمشهور فى السكين» وفیل سوال الفقیره 
وقيلٌ: العلم به ویشترط فیهما : الاسلا وَالكُوية اثقافا: وان لا كر متّن 
تلزمٌ نفقتّهُ ملياًء وکذلك إِنْ كانت لا تلزمٌ ولكنّه فيها نفقةٌ وكسوةٌ فان انقطعَ 
إحداهمًا بأحدهما جارَّء واِنْ كانوا قرابة لا تَلْرَمُهُ وليسوا فى عياله فثلاتةٌ : 
الجوازٌ» والكرامَةٌ» والاستحباب. وفيها: منم إِعْطَاءِ الزَّوْجَةَ زوجَها( فقيل : 
بظاهرو وقیل: مکروث وفوّق أشهّبُ بين صفه عليها فيما يلْرَّمُهُ وغیره وفوق 
ابن حبیب بين صَرْفِهِ علیها مُطلقاً وغیری وفیها: لا يُعْجِيُِّي أن يُحْسَبَ ديناً على 
فقيرٍ في زکاتی» وفي اشتراط عجز التکشب: قولان وفي اشتراط انتفاء ملك 
ان قولان» راو اختلف فى أعظاء اللاب والعاماز ن* ا 
و قرغا واف كاتا ملا وياد الف راشرس ۲ 

وَالمُوَّلّمَةٌ: 


ر ا 3 e‏ : - 8 
کفار يعطون ترغيباً في الإسلام” 5 وقيل : مسلمون ليمكن إسلامهم » 


(1) التربة: 60 - قال تعالى : ( # إت الككث للشتره سكن اكول علا وم 
وم وف الراب وَالْعَدرِمِينَ َف سيل لَه رن ليل رکه یرت اه اه عي 
ڪي . 

(2) قال ابن القاسم: لا تعطى المرأة زوجها من زكاتها ‏ حملها ابن زرقون وغيره على 
عدم الاجزاء» وروی ذلك ابن حبيب عن مالك وحملها ابن القصار على الكراهة. 
وقال اللخمي بالجواز إذا أعطى أحدهما الاخر لقضاء دینه؛ لأن المنفعة لا تعود 
للمعطي . 

(3) في (م): للإسلام. 
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وقيل: مسلمون لهم أتباغ كمّارٌ ليستألفوهم"» والصّحيحٌ: بقاءُ حكمهم إن 
احتیج البهم(2. 

ولراب: 

الوَقِيقٌ تُفْتَری وتَعْتَقُء والولاءُ للمسلمین بشرط الاسلام علی 
وا اال : قولان وفي المُکاتب» والمدیر والمعتق بعضه ثالتها: | 
کل عه أجِرَأ إلا وال لي 5 الأسيرٌ لعدّم الولای 5 

شترى مني وأعتقّ عن نفسه لم يجزئه على المشهور وعلى الاجزاء - الولاءٌ 

والغارمون: 

مدانوا الامیین لا في فساد ولا لأخذ الرّكاة فلو نزغ فقولان» وفي مدان 
الرّكاةء والكَمَارَة : قولان» وفي دين المیّت : قولان» وفي اشتراط با ما في 
يده من عين وفضل قبل إعطائه : قولان» وفيها : من بيده الف وعليه ألفان وله 
داز وخادِمٌ یساویان آلفین لا یعطی حیّی يوفي الال قال آشهب: يُنطن فان 
کانَ في ثمنها فضلٌ عن سواهُمًا نيه لم یط . 

وسبيل الله : 

الجهّاد - فیصرّف في المجاهدین والة الحرب؛ وان كانوا أغنياءَ على 
الاصحْ وفي إنشاء سور أو أُسْطُولٍ : قولان. 

وابن السبيل : 

المُسَافدُء ويشترطً حَاجَيُهُ على الأصَّح فإِنْ وَجَدَ ملفا وهو مَليِءٌ ببلیی 


(1) وهذه الأقوال متقاربة المعنى والقصد الإعطاء لمن لم يُمكن إسلامه حقيقة إلا 
بالإعطاء» وهو ضرب من الجهادء فالمشرك قد يرجع بإقامة الدليل والحجة» و 
يرجع بالقهرء وقد یرجم بالإعطاء» وإمام المسلمين هو المقدر لكل ذلك. 

(2) قال خلیل: «ومولف کافر لیسلم وحكمه باق» - ورجح القاضي عبد الوهاب سقوط 
سهم المؤلفة قلوبهم . 

(3) عبارة (س): لا بُعطی كفك الأسیر . 

(4) في (م): إنفاذ. 
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فقولان. وفي اعطاء آل الوّسولٍ ية الصَّدَقَةَ ‏ ثالئها: يُعْطْوْنَ من التطوُع دون 
الوَاجب»ء ورابعها: عة وینو اشم آل وما فوق غالب غير آل وفيما 
بینهما: قولان» وفي مَوَالِيهم : قولان. ولا تصرف في من مَيْتِء ولا بناء 
مسجدٍ ولا لِعَبْدِ ولا لکافر . 


الإخراج : 


والاجماع على وجوب اليه في مّحض العبادة. وعلی نفي الوّجوب فیما 
تمَحض لغيرها كالدٌيُونِ والودائع» والغصوب» واختلف فیما فيه شائیتان 
الا والزَّكَاةء والمَأَمّت: افتقارها [من قوله]00: فیمن کنر عن إحدى 
کمّارتین بعينهاء ثم کر عنها غلا نها لا نج وأخدّ نقیه من ها تؤخدٌ من 
ا و ومن الشَّاذٌ في نهم شرا واجاب ابن القَضَّارٍ نا 
فتحصل ال ول إذا لم بل وتو کرهاً من المُمْتَنع» والاً قوبلَ» ومن 
یم بتجارة فقال: قِرَاضٌ أو بضاعة أو علي دين أو لم يحل الحول صدّق» ولم 
يُحَلّفْ فان اشکل أمرهٌ _ فثالثها: يحلّفُ الم كأيْمَانٍ المُنَّهَمٍ و 
طوعاً لا جز وكرهاً يُجْرِىءٌ على المشهورٍ فيهماء وإذا كان الإمام جائرا 
فیھا لم 4 يُجْزه دفعُهَا إليه [طوعاء فان أَجْيرَ أَجْرَأَنْهُ على المشهورء كما إذا 
جره الخوارج عليهاء إن كان عدلاً دفعها اب وفي توليته لا خراج العين : 
قولان» وكيا لأ لا أن يدفعها الیه ولو ظهر أنَّ آخذها غير مُستحقٌ بعدَ 
الاجتهاد 9 لر ارتجاعها") فقولان» #الكثارات 4 والارل الاستنابة و 


تجبٌ»ء وتؤدى بموضع الوجوب ناجز فان لم يجذ أو فضل تقل نقل إلى أقرب 


(1) مابين حاصرتين ساقط من (س) وهو بالهامش. 

(2) ومراده إذا كان الإمام جائراً في تفرقتها وصرفها في غير مصارفها لم يجز دفعها إليه؛ 
لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. والواجب جحدها والهروب فيها ما آمکن» 
أما إذا كان جوره فى أخذها لا فى تفرقتها بمعنى أنه يأخذ أكثر من الواجب فينبغى أن 
يجزيه ذلك على كراهة دفعها إليه . آفاده صاحب التوضیح . ۱ 

(3) مابین حاصرتین ساقط من (س). 

(4) في (م): استرجاعها. 

166 


البلا ولا دق إلى بيتِ الما شيء. O‏ بغيره لمثلهم في الحاجة 
- فقولان» فن كانوا اشد فقال مالك: یل إليهئء وقال سحنون: : لا تجُزیءُ 
ولو غاب عن ماله ولا مُخْرِج ولا ضَرُورَة عليه ففي وُجِوبِهًا بموضعه قولا 
وفي إخراجها قبل الحول بيسير : : قولان. وخ بشهر » ونصف شهر وخمسة 
م وثلاثة» وفيها: ولو زكى دیناً أو عضا قبل قبضهمًا لم يُجْرْئه ‏ وثالثها : 
یج في الدّین لا في العَرْضٍ . 
قَةٌ الفطر : 

المشهورٌ وجوبها؟ وفي وقته أربعة: ا الفطر» وطلوع الفجر 

يوم وطلوغ الم وما بين الغروبين» وفائدت : فمنْ ولد أو مات أو 
سل أو بیع [أو 1 تا ذلك . 

والمستحث: إخراجها بعد الفجر قبل الغدُرٌ إلى المُصَلَّى اتفاقاًء وواسع 
بَعْدَهُ وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة: قولان؛ والمشهورٌ: وجوبّهًا على من عنده 
قوت يومه مَعَهاء وقيلَ: على من لا يُجحفُ به» وقيلَ: نما تجبُ على من 


(1) عبارة (م): إلى الأقرب. ولا يجوز نقل الزكاة عن موضع وجوبها إلا أن يكون بأهل 
البلد حاجة فادحة. 

(2) في (م): ولا يرفع. 

)3( في (م): قرضاً. 

)4( روی عبر ین الخطاب بي الله عنه أنه : ی الفطر من رمضان 
والصغير والكبير من المسلمین» أخرجه | البخاري (1504) في ى الزكاة : : باب صدقة الفطر 
على العبد وغيره من المسلمين» ومسلم (984) في الزكاة: باب زكاة الفطر على 
المسلمين في التمر والشعيرء وأبو داود (1611) في الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة 
الفطرء والترمذي (676) في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر» والنسائي (48/5) 
في الزكاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين» وابن ماجه 
(1826) في الزكاة: باب صدقة الفطر وابن خزيمة (2399) و(2400). 

(5) المشهور آنها تجب بغروب آخر رمضان. أو بفجر شوال. 

(6) آي: فائدة الخلاف في وقتها. 
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لا يحل له آخذما؛ وقیل: أذ الزگاة؛ وتجبٌُ عليه عن من تلزمه نفقتّهٌ من 
المسلمينَ خاصّة بالقرابة والدّقة كالأولاد والاباء والعبيدء والمشهور وبغيرهماء 
کالر وجة وخاديهًا وإِنْ كانث مليئة» وزوجة ة الأب الفقیر وخادمه» وان ات 
یوم الفطر فَرَجَعَ م إلى أنّها على البائع ؛ والمبيع الان وال الم امه عل 
البائع والعبد بشراء فاسد على المشتري؛ ولمم يرجم إلى [حربة] على 
مُخدَمهِه وإلى زق - ثالثها: إن طالث فعلى المُخْدَمء والمشهوز: أنَّ المشتركٌ 
على الاجزاء الا على العَدّدِ وفي المع بعضه ثلاثةٌ: المشهورٌ على السَّيَدٍ 
خا وعلیهما وعلی الكثر الج وتجب علی :سكن الاب علی 
المشهور وعن الابق المَرْجِرٌ وعلی رب المال في عبید القراض؛ وقال شهب : 
0-6 حِصّةٌ العامل ]2 من الرّبْح 
وقدرها: 


صاع من المقتات في زمانه 3 من القمح والشعير وَالسُلْتِ والزّبيب 
1 والگّمْر ]© والأقط ۳ والازز واللخن وزاد ابن حبيب العلسَ» »> وقال 
أشهبٌ من الست الأول خاصّةء فلو اقتيتَ غيدهُ 4 كالقطَانيٌ ' و والسّويق 
واللّْحْمٍ والليّن - فالمشهور یْجزیء وفي الدَّقيِقٍ بز کاته : قولان» يحرج من 
غالب قوت البلدِ فان كان قوئ ده لا شح فقولان. 

ومصرقُهًا : 

مصرفٌ الرّكاةء وقيل: الفقیژ الذي لم يأحذٌ منهاء وعلى المشهور يُعْطَى 


9 


الواحد عن مَُعَدد» وإذا یی آهل المسافر عنه أجِرَأَهُ. 


96 # 


(1) في (س): جزية ولعل الصواب ما آثبت . 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من (س) وهي في (م). 
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الصيام 


سه فيه 


واجٺ - کرمضان - والكقارات والذور» ونفل . 

ورمضان واجت بإجماء !21 وفي تكفير من امتنع من صومه كما في 
الصّلاة؛ وشروط صكّته الاسلا ومستحبٍ قضاءٌ يوم إسلامه. 

شور وجوبه . : البلوغ والعقل والنّقاءٌ من الحیضص والّفاس جميع الهاره 
ولا مر به المطيقٌ على المشهور بخلاف الصَّلة ومن بلغ عاقلاً وقلث سه 
إِطاقَةَ فالقضاءٌ اتفاقاً» بخلاف الصّلاة وإلاّ فثالثها: إن قلث وجبت 
ا القضاء ولات للنّوم اتفاق وأمًا الاغماء فإِنْ كان كل النّها 
فكالجئون» وقیل: إن کان بمرض» وإ كان في له وأَوّلهُ سالمٌ فکالوم وإلا 
فقولان» وفي الصف والجل : قولان ومتى انقطع الحيض قبل الفجر فلا حکم 
ل وقیل: إن أمكنّ الغسل قبل وقیل: إن اغتسلت فان شکت صامت 
وقضث. 


ويُعْرَفُ رمضانٌ بأمريْنَ ‏ أحدهُمًا: الووَیه 2 إِمًا بالخبر المُنْتَسْرِء أو بالشَّهادة 


NL 


(1) دليل وجوبه: - قوله تعالى  :‏ فمن سد هنكم رسمه [البقرة: 185]. 
_ وقوله عليه الصلاة والسلام: «بني الإسلام على خمس: : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً وصوم 
رمضان)» . آخرجه البخاري )28 في الایمان : باب دعاژکم ایمانکم ومسلم (16) (22) 
في الایمان باب : بیان آرکان الاسلام والنسائي (107/8) في الایمان: باب على کم 
بني الاسلام والبيهقي في (السنن» (358/1). 
- وأجمعت الأمة على وجوبه فمن جحده فهو مرتد» ومن امتنع من صومه مع الاقرار 
بوجوبه قتل حداً على المشهور . 

)2( لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تصوموا حتی تروا الهلال ولا تفطروا حتی تروه» فان = 
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شزطها برجلیّن حرَیْن عد ین ا والمواسم رن كان 3 مُعْتَنُونَ 
ا فان لم كفى الت وإذا قل بالاتتشاره آو الشهادة علی 
یی ها 3 وقیل الا عن حاكم مخصوص فلا يلرم 
غیرّ المولن علیهم. وفي الق بای فولان ويقبل ال باب إلى الأَمْلٍ 
ونحوهم عنهما على لاصخٌ وخرج قبول شهادة الواحد عليه ولیس بسدید 
للمشقَّة» وفي قبول الشّاهدِينٍ في الصَّحْوٍ في المِضْرٍ الکبیر - ثالثها: إن نظروا 
إلى صَوْبٍ واحدٍ ردتْ وإذا لا ثلاثونَ فلم بر في الصّحْرِء > ففیها: قال 
مالك هما شاهدا سوء؛ ويجبٌ على المنفرد عذلاً أو مَرْجْواً رفع ریت ته وفي 
غيرهمًا: قولان» وجب على الجميع الإِمْسَاكُء ومن أفطر فالقضاء الا 
وفي المتاوّل : قولان» ولا بط في هلال شوال ظاهراً ولا خف وان امن 
هر على الا فان كان عُذْرٌ یخفیه كالسّمَرٍ ونحوه آفطن ومتی رؤي قبل 
الزَّوالٍ فللقابلة ة على الا وإذا الْفْوَدُ عَدْل في وله وغدل في آخره بعد 
ثلاثينَ ففيئ تلفيقهما قولانٍ بخلاف ما قبله. 


الثاني : إتمام ثلاثين ل ولو عم شهوراً ملد ولا يُلْتَقَتُ إلى حساب 
المَُجّمِينَ تماقا وان رن إليه بعض البغدادیین( وإذا كان غَيْيٌ ولم 


غم علیکم فأکملوا العدة ثلائین» الموطأ (635)» کتاب الصيام» باب: ما جاء في رژية 
الهلال للصوم والفطر في رمضان. 

(1) لقوله ككِ: «... فان غم علیکم فأكملوا العدة ثلائین». آخرجه مالك في الموطأ . 
(635)» کتاب الصیام» باب ما جاء في رژية الهلال للصوم والفطر في رمضان؛ 
والبخاري: (119/4) في الصوم. باب: قول النبي يي «إذا رآیتم الهلال فصوموا»» 
ومسلم (۰)1080 في الصيام» باب: وجوب صوم رمضان. 

2( ولا يجوز لاحد أن یصوم بقولهم وسواء في ذلك العارف به وغیره. 

(3) يشير المصنف به إلى ما روى عن ابن سريج وغيره من الشافعية» وهو مذهب 
مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين. وهي رواية شاذة في المذهب رواها 
بعض البغدادین عن مالك . 
وقال القرافي في الفرق الثاني والمثة بين قاعدة آوقات الصلاة يجوز إثباتها بالحساب 
والالات وكل Jl‏ علیها. وقاعدة رژية الاهلة فى الرمضانات لا يجوز اثباتها 
بالحساب. وفیه قولان عندنا وعند الشافعية» والمشهوز في المذهب عدم اعتبار = 
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EE‏ الماك فيفي لاس E‏ بمنْ يأتي من السُمَارٍ 
وقیزهم) فال دب نكت الوؤية ا وجب الامسالٌ والقضا ولو كان آفطر أو عزمٌ - فلو 
بت ثمَّ أفطر 8 فلا كقّارة بخلاف غيره على المشهور. وأمًا الحائض 
الم والمجنوثٌ لس تول ما يجب الإشام لاله أي مع العام 
رل ولذلك جار وط المسافر يَقْدمٌ وامرأته هت وفي الکافر یلم : قولان» 
وف أَفْطَرَ بعطش ونحوه فازاله: قولانٍ كَمُضطر الميتقٍ» رام لوا او فضاه 
أو بعادت وفي صَوِمِه تطعا : الجوارٌ والكراهة . والمنصوصٌ e‏ 
احتياطاًء وعليه العمل» وخرج م امین وجوه من وجوب الإِنْساكِ على من 
شك في الفجرء ومن الحائضٍ تتجاوّرٌ عادتهاء وهو علط لثبوث النَّفْيءْ ولو 
ا بت لم بُجزه» وعلیه العمل. وول ا كين صلى :شاک 

LS‏ يم أنه الوفتُ» ورده هُ الم : بأ الوم باتك مأمورٌ بخلاف 
شك الوقت» وقال: مي عثل من تطهر أو توضّاً شاا له تين ن الوجوبٌ » وفيها: 
قولان» والصَّوابُ مع آشهب. وأا الأسيه ونحوهٌ لا يمكثه رؤيّةٌ ولا غیرها 
کم ثلاثين» فان ۳1 الشّهورٌ بنی على الط فن فد ان - فقولان» 
کمن ات عليه القبلةُ أو تي يوم رو صم جَمِيمَ الشّهُورِء وتكؤى نو | 
فإن 5 تخوی فاخطاً بما بجر وان أخطأً بما له لم بُجزه - الأول : اتفاق 
وفي وُقُوع الثاني والثّالث قضاءً عن الأول والثَّانني: قولان. 


وشرط الصّومٍ كله 
ال مه من الیل ولا يشترط مقارنتها للفجر للمشقّة» والمشهور: 


- الحساب . 
قال سند: إن كان الإمام يرى الحساب فأثبت الهلال به لم يتبع لإجماع السلف 
على خلافه . 

(1) لقوله 2: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» أخرجه الترمذي (630) في 
الصوم باب: ما جاء صيام لمن لم يعزم من الليل» والنسائي )19/4( في الصومء 
باب : ذکر اختلاف الناقلین لخبر حفصة في ذلك» وابن ماجه (1700) في الصیام 
باب : ما جاء في فرض الصوم من الليل» وأبو داود (2454) في الصوم؛ باب: النية 
في الصيام» والدارقطني في سننه (172/2). 
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الاکتفاء بها في وَل ليلة رمضان لجميعه9)» وكذلك الكقّاراث» وفي إلحاق 
ا ونذرٍ يوم مین اا تیاده الو أنَّ عاشوراءَ كغيره» 
وقال 2 ابن الماجشون: لا يحتاج المعینْ؟ إلى نة فان انقطع التتابع بأمر - 
فالمشهور : تجدیدها. وثالئها جد یز الا لقوله في القن 2 تقضی لأنها 
لا تدري رت قبل الفجر أم لا فلم یذ ال وإذا رفضث اله بعد الانعّاد 
E ee‏ 

وشرطةٌ الإمسالك : 

في جمیع زماه عن إيصالٍ طعام أو شراب إلى الق أو [لی]" المَعِدَةَ من 
را سع کالفم والاثف الاك بُمُکنه الا- حتراز من وإيلاج َة في كيل 
أو در وفي نحو الثَّراب والحصا والدّراهم : قولان» وفي وصول ما يَنْمَاعٌ من 
العین والاخییل والمفتة - ثالشها: المشهوز يقضي في الحُقْئَةِ وفي العين إن 
وصل والجائفة كالحُقَئَةِ بخلاف دهن الّأس كا وقیل لا أن یستطعمَت وغباز 
الطریق ونحو الأباب مر وفي غبار الدّقيق: قولان» وغباز 
الجیّاسین د وا قضاء في فَلْقَةِ من الطّعام بين آشنانه( تَبلّع ؛ 
والمضمضةٌ لوضوء أو عطّش جاتر فإنْ عَلَبَُ إلى حلقه فالقضاء ال أن يتعمد 
فالتا والكمّارَة؛ والسُواك با كل اللَهارٍ بما لا يَتَحلّلُ منه شي وَکره 
بالطب لما یتح » فإنْ تحال ووصل إلى حَلقه فکالمضمضة. 

[وشرطة]: الإمساك عن إخراج منم أو قیی وفي المي والانْعَاظ : قولان. 

والمبادیء - کالفکر والّظر والقبلة والمباشرة والملاعبة إن علمت 


)1( وللمکلف جمع شهر رمضان بنية واحدة ما لم يقطعه بمانع والا استأنف النية . 
(2) سرد الصوم: تتابعه. 
(3) في (م): عن . 
(4) في (م): المتعيّن. 
(5) ما بين حاصرتين ساقط من الاصل. 
)6( المشهور أن الدهن لا يفطر ولو أحس به؛ لأنه واصل من غير المنفذ. 
(7) في (م): الاسنان. 
(8) في (م): غلبت. 
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السَّلامَةٌ لم تخر وان علم نفيها حَْمَت" اک وان شك فالظّاهد : التّخْرِيم» فان 
نو أو نظر فلم یستدغ فلا قضاء أنعظ أو نی للمشقّقٍ؛ > فان أَمْنَى ابتداءً قضى 
1 آن یکثر» فان استدام قضى وكثّر الا أن يكون بخلاف عادَته ففي مکی 
فولان الب مطلقاً ولو واحدة کالفکر المستدام» والملاعبة والمباشرة مثلها 
إلا أنَّ في المَنِيٌ تشز e‏ ل 07 بمجامَعَة غير 
الفزج» وماء المرأة 5 من الوَجلٍ ؛ والقي؛ انشروری کالعدم(" ٤‏ وفي الخارج 
منه من الحلتی يُسْتَرَد : تولان - کالبلغم» وأمًا المسْتذعی فالمشهورٌ: القضا 
فان استّذعي لغیر عُذرٍ - ففي الكقارة: قولان» وتکره الحجامة 4 للتّغرير, 
وق الملح والسعام والعلكِ ثم یج 


وزمانة: : 


من الفجر المستطیر لا المستطیل حتّى تغب الشَّسنُ فمن شك في الفجر 
ناظراً دليلّهُ ‏ فثلاتةٌ: خی والكراهَةً والإبَاحَةٌ؛ فان أَكَلَ فعلم بطلوعه 
فالقضاء مطلقاً. فان لم يعلم فعلى ما تقدّم؛ ولو طرأ الك فالمشهورٌ القضاة 
أيضاء فان طلح الفجژ. وهو آكلٌ أو شارب أَلْقَى ولا قضاء على المنصوص 
وقد خرّج القضاء على إمساك جزء من اللّيل» وفيه: قولانِء وان طلع وهو 


(1) في (م): خرم. 

(2) في (م): أنعظ وأمذى . 

(3) ما بین حاصرتين زيادة بهامش (س) و(م). 

4 لحديث أبي هريرة: أن النبي كله قال : «من ذرعه القيء فليس عليه قضاءء ومن استقاء 
عامداً فلیقض ا آخرجه أحمد (۰)498/2 والدارمي (14/2) والبخاري في «الاريخ 
الکبیر» (92,91/1) وأبو داود (2380) في الصوم؛ باب الصانم يستقي عامدلٌ 
والترمذي (720) في الصوم. باب: ما جاء فيمن استقاء عمدآ والنسائي في «الکبری» 
كما في «التحفة» (354/10) وابن ماجه (1676) في الصیام: باب ما جاء في الصائم 
يقيء» وابن خزيمة (1960)و (1961) والدارقطني (۰)184/2 والحاکم (427-426/1) 
والبيهقي (۰)219/4 والبخوي (1755)» ومالك فى الموطاً (679) کتاب الصیام . 

(5) کرهت الحجامة للصائم خوف التغریر أي: اضعافه أو اغماژه. لحدیث ثابت البناني 
قال : «سئل أنس بن مالك رضي الله عنه : أكنتم تکرهون الحجامة للصائم؟ قال : لاء 
الا من أجل الضعف» - رواه البخاري. 
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یُجامع نزع ولا كقارة على المشهورء دفي القضاء: قولانء فإِنْ شك في 
الغژوب حرم الاکل اتناقاء فان أكل ولم يَتَِيّنْ فالقضا فان كان غير ناظر فَلَهُ 
الاقتداءٌ بالمستدل وال تا بالخوط ؛ ويجبُ قضاءٌ رمضان» والواجبٌ بالفطر 
كدان و اجا ر اا وحرآها. ار نان أو غلطاً في التقدير فيجبٌ على 
الحائض والمسافر وغيرهماء ولو ذكر في أثنائه أنه نه قضاه فليم لاد إِنْ 
فطع فلا شيء علي وفي الواجب انبم كمرض أو نان الها : 
الصاو ورابعها : يَقْضِي إِنْ لم يكن لليوم ذه فضيلةٌ» والمشهور 2 
ويجتٌ في ال بالعمد د الحرام خاصّة وفي ا القضاء معه: : قولان» ولو 
ا حرم م عليه الاکل ثانياً. . وفي العمد قولان. ولا يجبُ قضاءٌ رمضانَ 
على الفور اتَفاقاًء فان أخَرَهُ إلى رمضان ان من غير عذر فالفدية ية اتفاقاًء فلو 
مرض أو سافر عند تَعَیُن القضاء ففي الفدية: قولان؛ وفیها: ولو تمادی به 
المرض أن الف فلا طعام وهي: مد بِمُدَهِ ا ولا یُجزیء الزَّائِدُ عليه 


وفي وفتها : 

قولان عند القضاء التّاني» أو بعدّهٌ وعند اَذ ولو اجِتَمَعْ نحو صوّم 
منم وقضاءٌ رمضانٌ» ولم تین بییء بالمه تم على المشهور بخلاف ما لو 
تعیّن) وکل زمن یی في صَومه وفطره وین برمضان فمَحَلّ للقضاء بخلاف 
العیدین وأمًا لیام المعدودات : فتالها : یصام ال دونهما وکذلك لو 
نوها تفا أل ترس ولو نوی القضاء برمضان عن رمضان - فثالگها : لا یُجزیء 
عن واحدٍ منهماء والاوّلان تحتملهما المدونة لآل فها: وغه فضا الاخر 
[معا] فجاءً بكسر الخاء وفتحهاء فلو صامً رمضانٌ عنْ نذر فالمنصوصٌ 


(1) في (م): على المشهور. ۱ 

(2) لا اختلاف بين أهل الحجاز أن المد رطل وثلث» أي: ربع صاع» وهذا يساوي: 
5 غراماً من القمح. وقال أبو حنيفة والنخعي ومن تابعهما: أن المد رطلان 
بغداديان. ورجع أبو يوسف إلى القول الأول حين ناظر مالكاً بين يدي الرشيد. والمد 
مذكر وجمعه أمدادء وقال بعضهم: مداد ‏ وقيل: سمي مدا لأنه ملء كفي الإنسان» 
إذا مدهماء طعاماً. 
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لا يُجَرِىء عن واحد منهما وخرجهما لحم على الأولى» وفيها: ومن نوى 
تدر وك الفريضّة جرا لنذره فقطء ولا يجبُ الاب في قضاء رمضان كله 
أو بعضهء ويجبٌ العَدّذ دقیل, إا أن یصوم مه | مانغا ویکوت أكمن 
فيجتٌ اکال ولا تجبٌ الكمّارَة في غير رمضان» وتجبٌ بإيلاج الحشفة» 
وبالمنيّ» وبما يصلُ إلى الحلتي من الفم خاصّةً» وبالاصباح بدي ة الفطرء ۳ 
نوی الوم بعدَةُ على الأصحء وبرفع التي نهار على الأصّحٌ ذاكراً منتهكا حَزمَة 
رمضان فلا كََارَةَ مع الا والإكراه» والغلبة» وقیل : إلا في نسيانه الجماع 
وإكراهه. وفي نحو الراب وفلقة العام علی تفریع الافطار : قولان؛ 
والمشهور: وجوبّهًا على المكرو. ولذلك تجبُ على الوَجُلٍ عن امرأيه أو أَمَتهِ 
أو غيرهمًا إذا هن وفي مُكْرَهِ جماع الوَجْلٍ : قولان» ولا كمّارة فيما صل 
SS‏ و المي 
ا کت فيم من نیع لير أ 
كالرًاعي على أميالٍ فيفْطرَ بظنْ اسف قال ابن القاسم : ما ره یسال عنه وله 
تأويلٌ» قال: فلا كقّارة» الا المُفطرة على أنّها تحیض فتفطر ثم تحيض» 
والمفطر على أله يومُ الحمّى فيفطر يحم وفيها: وفي الوجه البعید مثلهما: 
قولان ‏ کمن ره ولم يُقْبَلُ والمشهورٌ: أنّها إطعام سین مسكينا ما نذا كإطعَام 
الظَهّارٍ دون ای والصّيامٍ وقیل: على الأولى» وقیل : على التّخْييرٍ2) وقيل: 
على الريب كالظّهَارِه وقيلَ: العتق أو الصَّيامٌ للجماع وم لغیره؛ 
وفیها: لا یعرف مالك ۳ الطَعَام لاعتقاً ولا صوماً وتتعدّد بتعدّد د الأيّام 


(1) ما بين حاصرتین ساقط من (س). 

(2) آبو مصعب: آبو بكر القاسم بن الحرث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري روی عن مالك والزهري وعنه البخاري ومسلم (ت 242 ه) انظر : تذكرة 
الحفاظ 1/ 428 - ترتیب المدارك 3/ 347. 

(3) لحدیث الموطاً من: «آن رجلاً آفطر فى رمضان. فأمر رسول اه یآ یکفر بعتق 
رقبة أو صیام شهرین متتابعین» رام من کیت . و«أو» تقتضي التخییر . 

175 


ولا تتعدّد عد(1) الیوم الواحد. قيل: اتف وفي تَعَدّدها بَعْدَهُ: قولان» 
ریز ول الَفیه عنث وعلى الرتیب تکونْ لا وفي اجزاء صیامه فيد مع 
وُجود الوَقبة : قولان» یرد المفطرٌ عامداً فان جاء تائاً مستفتياً فالظاهژ 
العف وأجْراهٌ لحم على الخلاف في شاهد اور 


المبیحات: 


ديسو 0 لسفر القصر بالاجماع ومشهورها: الصّومٌ أفضلٌ©, 
ولا تكفي نیته یصحه يَصْحَبَهُ الفغلٌ» وفيمن عَزم فافطر ثالثها: كنار إن 
E‏ ورابعها: إن لم یم فلو نوی في السّفر أو سافر نهاراًء 
لم یجز إفطارة على الأصحٌ بخلاف طاریء المرض» ولذلك ید يقضي اطع 
فإنْ آفطر متأولاً فلا کارت وان لم یرل فالثها : المشهور : تجبُ الكمَّارَة في 
الأََلِ لا الّني ورابعها : العكسنٌ فلو طراً عَذّدٌ ر كالتّقَوّي على العَدَّوٌ أو الجهاد؛ 
بح اثّفاقاً. 


وقال ابن الماجشون: إِنْ آفطر بالجماع كمّرَ في الجمیع» ولو صامً في السّفر 
غيرهُ فكالحاضر على الأصّمٌّء ویجوز بالمرض إذا خاف تمادیه أو زيادته أو 
حدوت مرض آخر. فأمًا إذا دى إلى الف أو الأذى الشّدِيدِ وجبء والحاملٌ» 


(1) في (م): والصيام. 

(2) في (م): باليوم. 

(3) لقوله تعالى: فمن کات یتک ریسا آز عل رتیه مِنْ تا أ 24 ولما رواه أنس 
رضي الله عنه قال : «كنا نسافر مع رسول الله ِا في رمضان» فلم يعب الصائم على 
المفطر. ولا المفطر على الصائم» الموطأ: (655) كتاب الصیام؛ باب ما جاء في 
الصيام في السفر. وأجمعت الأمة على ذلك . 

(4) لقوله تعالى : * کمن گات تي مزع مرك من یا [البقرة: 184]. 
- وحديث أبي الدرداء قال: «خرجنا مع رسول الله كك في بعض أسفاره في يوم حار 
حتى يضع الرجل على رأسه من شدة الحرّ وما فينا صائم الا ما كان من النبي كلا 
وابن رواحة». أخرجه البخاري : (انظر: فتح الباري: 182/4). 
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والمرضع 5 لا یمکنهما(" الاستتجار أو غیژه 4- كالمريض في الجواز والوجوب 
- خاقنًا على أنفسهمًا أو ولديهمّاء مع وجوب الفذيّة عليهما ‏ ثالثها: «المشهور 
على العُرْضع دونهّا. ورابعْهًا: على الحامل إِنْ خَافث على ولدها ی 
وخامسها: إِنْ كان قبل ستّة أشهرء ال لا يُطِيقُ الصّيَامَ کالمریض 

ولا فدية على المشهور وفيها: لا يُصِامٌ العیدان» وم اليومان بعد یرم خر 
فلا يصومُهُمًا ۹۱ لمْتم واليومٌ بعذهما هتم ولد ولا يُقَضى فيه 
رفضتا ناه ولا با فيه ره بخلافٍ الإتمام . 


وكرة مالك نذر الصّيَام وغیره ؛ بشزط أو غیره ويك فا بالطَعةٍ من 
فان كان الط محولا لكل أذ کت قفي بات نه بالأقل : فولان» مل ندر شهر 
نصفب شهر» وفيها: إن صَامَ له 
aS‏ مره تلا + ای 2 ء ففي قضاء 
رمضانٌ قولانء والصّحيحٌ لالم وفيها: کالوفت الذي لا يُصَلَّي فيه فيه لو نذر 


(1) في (م): وكذلك. 

(2) لعل الصواب: لا یمکنهما. 
- يجوز للحامل والمرضع الإفطار لحديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله كل 
قال: «إن الله عز وجل ومع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحبلی 
والمرضع الصوم» أخرجه أبو داود (2408/2)» كتاب الصومء باب اختيار الفطر 
وأخرجه النسائي (190/4) باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع» وأحمد (347/4) 
و(۰)23/5 والترمذي (115) في الصوم باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى 
ارح وابن ماجه (231/4) في الصيام. باب ما جاء في الإفطار للحامل» والبيهقي 

فى «الكبرى» (231/4). 

)3( قال تعالى : ل ول اذست یشم ندید طعام مشکین © قال ابن عباس: آثبتت للحبلی 
والمرضع - رواه أبو داود ؛ 
فالمرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم یقبل غیرها فلها أن تفطر 
وتطعم . 

(4) لما رواه آبو داود عن ابن عباس في قوله تعالی : #وَعَلَ الت یفوتم ية طعام 
مسکین6 قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. 

(5) في (م): وأما غيره. 
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صلاة یوم بعینه » وكما ودر العِيدَيْنٍ؛ وكأيام الحيض والمرض» 0 مالك 

في اسر لا أدري ماه ثم شئل عمن نر صوع في لح قال: + يقضي یام 
الح إل أن نوی آلا يَفْضيهًا ا لو لم ؛ ِعَیّن قضى » فقو أو شهر وم 
ولم ينو الب - الثها: يلزمٌ الشاب في اة ة والشَّهْرٍ لا الأيام» والمشهورٌ: 
لا یلزم ولو نذر يوم م يقدمٌ فلا فقدِم ليلاً صامَ يومه؛ فان قدم نهاراً فلا قضاء 
على المشهور. ولو قدم يوم عيدٍ لم يقض» وخوَجَه للم على الأولىء ولو 
نذر يوماً بعينه فنسيه - فثلاثة: تخیر وجميعهاء واخدماء وأجاز مالك صوم 
الاد د وحمل هي علی ذي عبر آو مضه وقد ورد صومٌ عَوَفَةَ وصومٌ__ 
عاشوراء» ويوم التروية. وصَوم لاه الحرم وكتشان») وكره مالك صيام سنَّة 
أيام بعد يوم الفط( وان ورد للعمل وأجاز مالك _صوْمَ يوم الجمعة 


(1) قال مالك وابن القاسم: لا بأس بصيام الدهرء وقد سرده قوم صالحون إلا الأيام التي 
منع صومهاء وقال ابن حبيب: هو حسن لمن قوي عليه» فحملوا النهي على ذي 
المشقة وقيده ابن رشد بقوله: إذا لم يضعف بسببه عن شيء من أعمال البر. 
وحديث النهي عن صيام الدهر قوله يَكلِ: «من فعل ذلك فلا صام ولا أفطر» أخرجه 
ابن حبان: (3581/8)» وإسناده صحيح على شرط البخاري؛ وأخرجه أحمد 
(۰)198/2 والنسائي (206/4) في الصيام: باب ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر 
فيه» وعبد الرزاق (7863)» وابن أبي شيبة (78/3)» ومسلم (1159) (186) في 
الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حَقَّآّء وابن ماجه (1706) 
في الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر. 

(2) الحديث: «من صام رمضان وأتبعه بسي من شوال فذلك صوم الدهر» إسناده صحيح 
على شرط مسلم» أخرجه ابن حبان (3634/8) في كتاب الصوم. باب صوم التطوع 
والدارمي (۰)21/2 وأبو داود (2433) في الصوم: باب في صوم ستة أيام من شوال؛ 
وابن خحزيمة (2114).» وأحمد (417/5 ,20) ومسلم (1164) في الصيام» باب 
استحباب صوم ستة أيام من شوال. والترمذي (759). وكره مالك رحمه الله ذلك 
. مخافة أن يلحق برمضان. ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء» وأما الرجل في خاصة 
نفسه فلا يكره له صيامها. ومال اللخمي لاستحباب صومها. 
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۳ 5 7 و وه AE‏ و 5 
منفردالاک قال الدَاووی 2 : لم یب الحديث» ورد صَوْمُ ثلانة یام من 5 


شهر» وروت عائشة رضي الله عنها كان لا 0 وروى أبو الدَّرْدَاءِ [رضي 


ال عنه ] : لیام البیض واستّحَبٌ ابن القابسی منْ أوّل الشّهْر. 


(1) وقال مالك: لا بأس بصيامه منفرداً وأن يتحرى ذلك ولم ير النهي الذي جاء في صيام 
يوم الجمعة منفرداً. 

(2) الڌاودي ماني ترجمته لاحقاً في كتاب الجامع فلينظر. 

(3) وثبت: : «آن رسول الله بل كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام غير معینة» وكره أخرجه 
ابن حبان (3641/8)» بإسناد حسن» وأبو داود (2450) في الصوم: باب في صوم 
الثلائة من كل شهرء وابن خزيمة (2129) وأحمد (406/1) مالك تحري صيام الغرر 
من كل شهر مع ما جاء فيها من الأثر مخافة أن يظن الجهال آنها واجبة. 
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الإغتكاف!!) 


- مالكٌ: ولم بيني ا أحداً من السَّلَفٍ اتف غیژ أبي بكر بن عبدٍ 
الوَحمّن» 7 ترکوه لشدّته» وهو لزوم المسلم المميّر المسجد - للعبادة 
XEL‏ كافاً عن الجماع ومقدماته - یوم فما فوقه بالیّت يصح من المزأة 
والصَّبِيٌّ والوقیق ون" أَذِنَ لامْرَأَتَه أو لب فدخلا فيه فلیس له قَطَعْفٌ 
ولا تخرج للعدّة إل بعدف وان مته تدرا فعلیه إن ايء ولا يمع المکاتك 
الاعتکاف اليسيرَ؛ الود والمَّكْدٌ المکتَسَ مبطلان قارناً أو طراا فیجت 
استتنافه" في السَُكْرِء ٠‏ وفي غير [المكتسب] کالجنون والاغمّاء البناُ» وفي 
ابطاله م بالکباثر لني لا تبطل الصَوم کالقدّف والخمر ليلا : تولان» بخلاف 
الصغائر› دار ورحاية بت بخلاف لتطح على الاشره وبخلاف بيت 
فنادیله ونحوو؛ وفي صعود الموَدّن المار - الا : یکره كالسّطح فان سس 
ناه ةك وهو من تجبٌ عليه ففي تعين الجاوع : قولانٍء وعلی صحته 
ففي اتمامه في الجامع أو عوده: : قولان» ورج رةه 


(1) الاعتكاف: الاقامة واللزوم. ومعناه شرعاً: ملازمة المسجد بنية تخصه مع صوم. . 

(2) مذهب مالك وأصحابه أي الصوم في الاعتکاف. لان الله عز وجل إنما ذکره مع 
الصیام فقال تعالی: «ثرّ ی ام إل آل ولا تیوک وآنشم عمو فى الجر » 
يؤيده ما في الموطأ: «لا یکون اعتکاف ال بصوم». انظر: الموطأ: (696)» کتاب 
الاعتكاف باب ما لا يجوز الاعتكاف الا به. وقد روي عن النبي يل «أنه اعتكف 
صائماً ولم ينقل أنه اعتكف مفطر؟ . 

(3) في (م): وإذا. 

(4) ما بین حاصرتين ساقط من (س) وهو بهامش (م). 

(5) لحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله ية إذا اعتكف يدني إليّ رأسه 
فأرجله» وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان» أخرجه أبو داود (2467) كتاب 
الصوم. باب يدخل البيت لخاصته . 
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لمعیشّته(۲1 إن احتاج ولو بَعْدَّء بخلاف عيادة المريض والحكومّة وأداء الشهادة 
0 إن كان في المسجدٍ وقلَّ الاشتغال به فقولان» ويخرجٌ لغْسْلٍ 
جمعته [أَوْ لجنابة ت اختلام]۵). ولا ینتظر غسلّ ثوبه ولا تشن ولذلك 
اس آن تقد وبا آخَوَ ويكرة اشتغاله بالعلم وکتابته ما لم بخ ولا یامد 
من شعره ولا یحتچم وان جمعة وألقاهُ لِحُرْمَةٍ e‏ والصوم له ولغيره 
سوا فلو نذر اعتكافاً ج ولو طرأ ما TS‏ دون المسجد 
کالمریض إن در والحائض تخزج نم تَطهك ففي ۳ المسجد» الها : 
الو ان فإذا صح د وَطَهدتْ رجعا تلك السّاعَة وال ابتداه» وفي 
الباقي يَوْمَ العید لقضاء ما بقي عليه بعهٌ: قولان - بخلاف ما لو تخل ابتداء 
۳ وعلی الوم في خروجه للعيدٍ: قولان والجماغ وئقتماتث 

من الق والمباشرة» وما في معناها مفسدَةٌ ليلا أو نهاراً» ولو كانت حائضاً 
50 أن يعمد م مجلسه؛ وبالطیب . ويجبٌ الاشیتتاف لجمیعه 
بالمُفسد عمداً ویجبٍ القضاء بغیره والبنا» ولا یسقطه الاشتِرّاطً ويبنى من 
خرج تعن جهادٍ أو محاكَمَةٍ على الأصَحْ وإليه رج ووا الناء بعد ذهاب 
عذره اییَداًه وما اختلف في وجوب الكفارة فيه اختلف في الاستئناف» 
وما اختلفت في وجوب قضاء صياوه ات في تفای ۱ 


وأقلّهُ: : یوش وقيل: وليلةٌ وأكْمَلُهُ عشرت وفي كرامّة ما دونها: قولان 
قافن لذن اج بل : تبطل» وقیل : يلْرَمُهُ يومهاء ويجب تتابعه في 
المُطْلَقٍء ومن دخل قبل الغذوب اعد بيؤمه وبعد الفجر لا ید بهو وفیما 
ا oN:‏ وإذا مَخَلَ وتوی وَجَبَ موی بخلافٍ الجَوّاز ل 
بِاللّنْظ كالئّدْرٍ لجوار مكّة أو مسجدٍ في بل ساكنٍ هو فیه» ومن من نذر اعتكافاً 
بمسجد القُمْطَاطٍ فيك بموضعه بخلاف مسجد مكّةَ والمدیتق وإذا غرَبَتِ 


)1( في (م): أو لمعيشة. 

(2) زيادة بهامش (س) و(م). 

(3) في (م): في خروجه. 

)4( من دخل اعتكافه بعد الغروب وقبل الفجر لم يجزئه اعتكافه ذلك اليوم» وهو مذهب 
سحنون - وقیل : إنه يجزئه وبئس ما صنع . 
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و آخر یامه ۾ جار الخروج» وفي خروجه ليلة الفطر : قولانٍء وعلى 
المنع 0 0 لي ریما باذ الاعتکاف : و 00 

َك : «التمسوها" في العشر الأواخر : في الاسعة ا والخا م فقيل 
بظاهره. والمنصوصٌ: نم بين آو سبي أو عي: رفوك سر فان متام 
ها في جميع العَشْرٍ [الأواخر] ۳ أو في جميع الشَّهْرٍ أو کانث وَرُفِحَتْ ضعيف. 


(1) في (م): ففي 

(2) حديث الموطأ: عن أبي سعيد الخدري. أنه قال: كان رسول الله يه يعتكف العشر 
الوسط في رمضان فاعتكف عاماًء حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرین» وهي الليلة التي 
ی و و امن اعتکف معي فلیعتکف العشر الاواخر 
وقد رأيت هذه الليلة د ثم أنسيتهاء وقد زاش أسجد من صبحها في ماء وطينٍ 
فالتمسوها في العشر ااا والتمسوها في کل وتر؛ آخرجه مالك : الموطأ (701) 
كتاب الاعتكاف باب ما جاء في ليلة القدر . 

(3) في (س): الأخر. 
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الحج 


واجث() مو وفي الفور أو توسعته إلى خوفي الفوات : فولان» وعََْة 
المُوَسّع طوع ا ولا یقوی لوجوبه أيضآء ويجبٌ بالاسلام والحْرّيّة 
والتكليف والاشتَطاعة والمُعتبر: لاش والإمكانٌ غير المْضِرٌ من غير تحدید 
ولذلك تختلفٌ باختلاف الأشحَاصِ والمسافات› فيلرَم القادر على المشي بغيرٍ 
راحلّف وال بقائد مثلث وفي ا إِنْ كانت العَادَةٌ اعطاوه : تولان» 
وقيل : یعتبر عبر لاد وا ولا یر بقاؤةُ فقيرأًء وقیل : ما لم یود إلى ضیاعه 
أو ضياع من يقوث» ويعتبرٌ الا على الس والمال وفي سقوطه بغيرٍ 


(1) والأصل في وجوبه قوله تعالی: ول َل الا جح میت ما سَتَطاعَ له سیا € [آل 
عمران: 97[ . 
وقوله كل : «بني الإسلام على خمس» وذكر منها الحج» متفق عليه . تقدم تخريجه. 

)2( لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «حطبنا رسول الله َو فقال: أيها الناس إن الله 
كتب عليكم الحج فحجواء فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسکت حتی قالها ثلاثاً 
ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» رواه أحمد (508/2) ومسلم (1337) في 
الحج : باب فرض الحج مرة في العمر» والبيهقي (326/4) والنسائي (111,110/5) في 
المناسك : باب وجوب الحج»› والدارقطني (281/2). 

(3) لقوله عز وجل : « وله ول لاس جج من ستَطاع یلا سبيلا» . 
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َة قال : «من أراد الج اجن 
فانه قد پمرضص ض المریض» وتضل الراحلت وتعرض الحاجة» أخرجه أحمد 
(۰)225,355,323,214/1 وابن ماجه: (2883) كتاب المناسك باب الخروج إلى 
الخروج» والبيهقي (339/4 - 340) كتاب الحج» > باب ما يستحب من 3 تعجيل الحج إذا 
قدر علیه» ورواه أبو داود مختصرآ في کتاب المناسك» باب من آراد الحم فلیتمجل 
والحاکم (448/1) كتاب المناسك » وصححه ووافقه الذهبي» وقد حکی ابن القتصار 
عن مالك أنه عنده على الفور» وفي کتاب ابن عبد الحکم أنه يؤخر سنة. 
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المجحف : قولان» واذا تن الب وجب الا آن يغلت العطب أ و یعلم تعطيل 
الصّلا ِمَيْدِ أو ضیق أو غیره. وفیه قال مالك : ولم یکی اک تفیش 
لا يصلي ويل لمن تر الصلاة» والمرأة كالرَجُل وزيادة استصحاب زوج أو 
مَحْرَم فان ی أو لَمْ يکن توفقه فة مأمُوتةُ!2: نساء أو رِجَالٌ تقومٌُ مقامّه على 


الیو 2. وفي رُكُوبِهًا البحرَ والمشي البعيدٍ للقادرّة: قولان. 


١ 


۷۶۱ 4 


و 
وشرط صخته : 


الإسلامٌ - فیحرم الول عن الطَفلٍ أو المجنونٍ بتجریده ينوي [به ]۲۳ الاخرام 
ان تا ولي ال اي يتكلم ويعطوقظا به ویسعی محمولا رل 
يفَو ويرمي عن إن لم يُحْسِنْء ویحضرهٌ المواقیت ولا یرگ عنه علی الاشهر 
ولا باس ببقاء خلاخل الذكور وآسورتهم» وكرة للذكورٍ حلي الذّمَبِ مطلقاء 
۳۳ المُميز لقن أنْفْسِهِمَاء ا لفق على الولي إل فف عله 
ضَيْعَةٌ ال وجزا اليد على وله - وثالثها : كزيادتها ولو بلغ في آثنائه لم 
يُجْرْنَهُ عن الفزض» وکذلك العند به ین الا أن يكونا غير مُحْرِمَيْنٍ فیخرمان: ولو 
في لَبْلَةِ النّخرء وکذلك لو حَلَّلَ اللي الصَّبِيَ قبل وفي العَبْدِ بح سيّدهُ قبله: 
انوس نوی التفل لم يجزه عن الفرض» ولا استنابة للعاخر على المشهور 
- وثالثها: يجوز في ال وقال: تلو عنه بغیر هذا يهى عنه» أو 
مّدق أو ین وتنفذ الوَصِيّةُ به لمن حَجّ على المشهورء وتكونٌ لمنْ حجّ 
أحبٌ إليَّ فان لم یوص لم يلزمه وإنْ كان صَرور:"" على م ویره 
للمرء إجارة نفسه على المشهور» وتلزمه وهي قسمان: قسم بمعیّن فیملّكُ 
وعليه ما یحتاج» وقسم يُسَمّى البلا - وهو إعطاؤة مالا ی منه فلا الإنفاق 
بالمعروف وإذا رجّعَ رد ما فضَلَ ويرم بما زاد عنها وعن ما زمه من هدي أو 


)1( في (م): مأمونون. 
2( هذا في حق من لم تحج قط آما المتطوع فلا تخرج إلا مع ذي محرم أو زوج . 
)3( زيادة من (م). 
)4( في (م): لم یزلم . 
)5( الصرورة: هو الذي لم يحج قط . 
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فدية غير مت حع أو صد أو احصر. ونفقتة بعد فرضه في مال المیّت 
ما أقام» ولو تلف قبل الإخرَام فلا شيء عليه ويزجع فان تماقی فتفقتة عليه في 
ذهابه» وان تلف بَعْدَهُ ولا مال للمیّت فالتَمَقَهُ على المستأجرء فإِنْ كان له مال 
فقولان» ی ا ستوچر من حيث انتهّى» وله إليه» فلو آراد 
بقاء اجارته إلى العام الّانی نما أو معا - فقولان» فلو نوی عن نفس 
الست إن عن العام فلو اعتمر من سوت کل ولو شرط علیه 
الافراد بوصيّة المیّتِ فقرئّه انفسخث الإجارة» فلو تمنَّعَ أعاد» فلو شرط بغير 
وصيّة - فقولان» ومتی لم يُعيّنْ السّنَهَ ففي البطلان: : قولان» وعلى الصكة تتعيّن 
ول سَنْ وفي تَعَلّقِ الفعل بِذمّة الاجیر : قولان؛ وفي تعبين من عين المي : 
قولان ال في ذي حال یم قصل إلبىا فان فلا تین ا 
قدراً فوج بدونه - فالفاضل ميراثٌ ال ذا ین وم ِا الجميع» و 

يح حج» فلو لم يوجَدُ به كله من مه _ فثالثها م( 
المیقات آو من مك ولا فميراتث: 


وال 
كالحج في جميع ذلك» وإِنْ كان في وجوبها : قو لان20 ¢ وخوج الاشهاد 
على الاخرام إذا لم یکن عرف على الخلافٍ في الأجيرٍ على توصيل كتاب . 


وأفعال الحج : 


ع8 5 ۵ مر 4 0 5 6 م 
واجباتٌ - آرکان غير منجيرّة» وواجباتٌ ‏ غیر ازكان منجيرّة » ات 


(1) العمرة: عبادة یلزم المحرم بها الطواف بالبیت والسعي . 

(2) العمرة على مذهب مالك سنة ولیست فریضة وذهب ابن الماجشون إلى نها فريضة ؛ 
لأن فرض الحح إنما وجب لقوله تعالی : ل ور عل الا جح السیت من سطع لب 
سيلا . وأما قوله تعالی : « يمره فانما هو آمر بالاتمام لمن دخل فيهماء 
وقد قرىء: والعمرة لله على الابتداء والخبر. 
وقد احتج من قال بوجوبها يقوله عز وجل 9 وان یرت أله َيَسُولِود إلى لتاس يوم لحي 
اسر 4. فدل على أن تم حجاً أصغر وهو العمرة. وهذا لاايصحء فان الحج 
الاکبر نما هو الاجتماع ۳ بالمشعر الحرام حين تجتمع قريش وسائر الناس» ولم 
يعن به شعيرة من الشعائر . 
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و مفسدة ومحظوراتٌ منجیرّة 5 الأولى : أريفة - الاحرام ووقوف 
عرفة جزءاً من 3ی ليلة النّْخْرِء وطوافٌ الافاضت والسّعئُ وقال ابن 
الماجشون: وجمرة العقبق ویرجع للسّعي من بلده على المشهور بعمرة إن 
آصات الْنُساءً. 


والواجباث المنجبرة وقيل: سُئَنٌ - فيها د کالواحرام عد ُجاوزة 2 
المیقات» والتَلبيّة جمْلَةَ على الط وطوّاف القدُوم وال با بُعده لغیر 
المُراهق خلافاً اش وا هنا کا ا وفي سقوطه عن النّاسي: قولان 
لابن القاسم وغيروء ورَكْعَتّي طواف دوم والافاضت والووف رة مع 
الإمام قبل الدّفع للمتمکن ونزول مُرْدَلِفَة ْلَه لخر على الأشهّرء ورمي کل 
حم ة من 00 رای كل رید إلى له a‏ ا 

0 لاد فيها» وهي ماغدا لوق د ال الإخزام, 

ینعم بالئيّة مقژوناً بقول أو فعل مت به ای والبَّوَّجُّه جه على الطَرِيقٍ 
لا بو ای أو الإشْعَارٍ وذلك حت إليه من التَّسْمِيّة» وقيل : ال کتخبیرة 
الإحرام» وحَوَج اللوي جرد النْيَّ على خلاف مُجَرَدها في اليّمِينِ» ولو رَفض 
إِحْرَامَهُ لم یمد د ولا شيء عَلَيْهِ وتلبيتة: لبيك اللّهُمّ لبيك لك لا ه شريك لك 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(2) في (م): تجاوز. 

(3) في (م): أو. 

(4) قال عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك 
أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم علیه ومن تأخر فلا إثم عليه» - 
آخر جه الترمذي (890) في الحج : باب ما جاء فيمن أدرك الإمام فقد أدرك الحج» عن 
ابن آبي عمر» عن سفيان» وأخرجه أحمد (309/4 - ۰6310 والبخاري تعلیقاً في 
«التاريخ الکبیر» (243/5)» وآبو داود (1949) في المناسك : باب من لم يدرك عرفت 
والنساتي (265-264/5) في مناسك الحج: باب في من لم يدرك صلاة الصبح مع 
الامام بالمزدلفة» وابن ماجه (3015)في الحح: باب من آتی عرفة قبل الفجر من 
جمع. وابن خزيمة (2822) والدارقطني (240/2)» والحاکم (464/1). والبيهقي 
(173,125/5). 
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لك إِنَّ الحمدّ» والنّعْمَةَ لك والمُلْكَء لا شريك لكّء وزاد عَمَرْ رضي الله لبيك 
ذا النَّعْمَاءٍ وَالفَضْلٍ الحسَن یل لك مَرْهُوبا منك ومرغوباً إِليِْكَء وزاد 
ابن عْمَرَ (رضي الك غنيم تست« فلت ال ویک والخه بیدا 
7 ]۲۱۱ والرغباءٌ إليك والعمل . 

وللاحرام میقاتان: زمانيٌ ومکاني : 

مان : شوال» وذو القعدة» وذو اك وقیل: العشر منت 
وقیل : وأَيّامٌ المي . 

وفائدد رم( : دم تأخیر الافاضت 3 العمرةففي جمع السَّنة ة إل في یام منی 
لمن حج ولا ينعقدٌ الا أن يتم - © ويل بالإفاضة فینعقك وفي كراهة 
تَكْرارٍ لخر 0 ال لاه ولو حرم قبلَ أشهر الحجّ انعقد””) 

والمكانيٌ 

للمقیم : من الحاضرٍ وغيره مد في الح لا في العمرة وفي تعيين المسجدٍ 
الحرام : تولان» فلو خرجا إلى الحل جاز علی الاشهر ولا دم لأنّهما زادا 
وما نقصاء وأحبٌ إلى لهما إذا هل ذو الحجّةء ولا يقرن لا من الحلّ على 
المشهور. 

والآفاقي : منّ المدينة؛ ذو الحليفة» ومن الشَّام؛ ومصر؛ الجحفت و 


)1( زيادة من (م). 
(2) لقوله تعالى : « الح ج اشهرمعلومت) . 
(3) أي: العشر الأول منه. 
(4) فائدة الفرق: تعلق الدم بتأخير طواف الافاضة عن أذ شهر الحج. 
(5) في (م): لرميه. 
(6) في (م): تكرير. 
27( يكره الإحرام قبل أشهر الحج ويصح إن وقع ولا ينقلب عمرة. 
(8) في (م): على الأشهر. 
(9) في (م): أهل. 
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اليمن : يلَمْلّم» ومن نجدٍ. قرن ووقَّتَ عمژ للعراق ذات عرقء ولمنْ بينهما 
سکن ومن مر من جمیعهم بمقیاتِ أحرم منه خلا الشامي والمصريّ ومن 
وراءهم يمۇ بذي الحليفة فله ا إلى الجحفةء والأفضل احرام» ولو مر 
العراقيٌ ونحوهٌ من المدينة تعيَّدّثْ ذو الحليفة» وأَوّل الميقاتٍ وك یت 
ویلزم؛ وميقاث المُحَاذي ما يُحاذيه منها بالتَحوي؛ ومن اراد مكّة عند ميقاته 


+ مر سر 


فان و رم وهو قاصِدٌ لحج أو لعَمْرةِ فقد ات فإِنْ عاد قبل البَعْد 
فلا دم وقیل : شام إِنْ كان جاملا والا 3 وان لم یقصد فتالثها: 
المشهورٌ ‏ ان حرم وكان صَرورة 0 ورابعها: إِنْ كانَ صَرورة وخامسها: 
إن أحر مّ فان لم يُرِدْ مكَةَ وهو صرورة مستطيع - فقولان» أا المتردّدونَ بالطب 
والفواكه فلا وجوب إحرام [وإن سقط الدَّمُ م على الاشهر "۳ لکن يعدا ب 
اول مرّق وذلكَ مثل ما فعل ابن عمرٌ خرج إلى دید له فتنة المدينة فرجع 
بخلاف غیرهم» فإِلّه يجبُ على الأشهر» ولو تجاوز فَأَحْرَمَ نفد لم یسقط 
0 قولانٍ لابن القاسم وأشهب, وان تجاوز العَبْدٌ أو الصَّبيٌ 

عتَىَ أو بَلَعْ أحْرَمَ عن فریضته ولو بعرفاتٍ ليلتها 0 كما لو أسْلَمَ 
0 أا لو كان أحرمٌ قبلهما"" باذن معتبر فلاء ومن مر مُعْمّى عليه أحَرّمَ 
متى ما أفاق ولو بعرفات ليلتها ولا دم وإنْ لم یمق حى طلع الفجرٌ فاتَ ولو 


ومیقات العمرة: 


لمن بغيرٍ مكّة کالحج ولمنْ بمگة مطلقاً طرف الحلّ ولو بخطوق ولا لم 
يصح . فلو أحرم 13 وسعی» خرج وأعاد» و حلق وخرج آعاد وعليه دم 
على الأصحٌء وعرفة جل والأفضلٌ: الجعرًاتة أو انیم وتنقّضي العْمْرَة 
بالطّواف والسّعي والحلق أو التّفُصير. 


(1) عبارة (م): فلا دم إن كان جاهلاً. وقيل مطلقاً. 
(2) ما بين حاصرتين زيادة بهامش م( : 
(3) في (م): قبلهما. 
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وأداؤهُمًا على ثلاثة آوجو: الإفرادُ بالحجٌ وهو أفضلٌ على المنصوص" ۰ ثم 
القرانء ثم للم وقيلَ: بالعکس فيهما. 


و 
والقرّان . 


3 يحرم بهما معاء أو یل الحج قبل الوا فتندرج العُمْرة في الحجّ فان 
0 يركم کر وكان قارناً بذلك خلافاً لأشهّبّ» وقيل: 
ولو ركم» وقيل: وفي السَّعْي وعلی الصحَة یکونْ لمحرم بالحج من مک فير كع 
إن كان كمّلَ الطوافَ ولا يسعى وعلى نفيها فکالعدم. وشرطٌ وجوب دم القران 
أن يج من عامه وألاً يكونَ من الحاضرين» E‏ المت بك اج لل 
يفعلّ فِعْلهُمْ > ولذلك"" لو أَحْرَمَ حاضرٌ بِعُمْرَةِ ثم آضات الح ا 
بمرض تحلّلَ بِعْرة وقضی قارنآء ولا در نول في هر اج بلاق ل 
الم ولا يُذخل العُمْرَة على الحَجّ > فلو أَدْحَلَ على الحح عَمْرَةَ أو حجاً كان 
لو أمَا لو خر يِعَمْرَة من مكّة ثم أضاف الحجّ كان قارناًء ولزمه الخروج إلى 
الجلّ ولا دم إِنْ كان حاضراً. 


(1) ذهب مالك إلى أن الافراد أفضل» لما روي عن عائشة رضي الله عنهاء أنا قالت: 
ا ا ار بعمرة» ومنا من أهل بحج 
وعمرة ومتا من أهلّ بالحج» وأهلّ رسول الله ية بالحج. الموطأ (۰)646 كتاب 
الحج» 5 افراد الحج والبخاري (1556) في الحح : باب كيف تهل الحائض 
والنفساء و(1638) باب طواف القارن» و(4395) في المغازي باب حجة الوداع» 
ومسلم (1211). في الحج : باب بيان وجوه الاحرام» وآبو داود (1781) في المناسك 
باب إفراد ج وابن خزيمة (2607) وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة 
رویغ غر رفني الله عنه أنه قال في قول الله عز وجل : # اموا الح وال و © 
قال من تمامها أن تفرد كل واحدة منها عن الأخرى» وأن يعتمر في غير آشهر الحج . 
وقد روي عن مالك أنه إذا ورد حديثان مختلفان عن النبى ب وبلغنا أن أبا بكر 
وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا 
به . 


)2( في (م): وكذلك. 
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والمتم 

۳ تس‎ e 
هک يدل نم الاو من كان وت فل اللشكين من آهل مه أو ي‎ 
طوى على الا ولذلك لا يقَصر المسافر من مکت 1 بعدها وقيل : : ومن‎ 
دون القَضْرِ؛ والشَّاد: ومن دون المواقيت» فلذلك7!' لو قَدِم مُعْتَمِراً بنيّة الاقامة‎ 
لم يكن کالحاضرٍ على الأصَحٌ» والخارجٌ لرباط أو لتجارة قرط غیرها اه‎ 
يرجم بنيّة الإقامّة فيّهِلٌ بعمرة ولو من المواقيتٍ كأهلها كان له بها أهلٌ أم ل‎ 
والمنقطع إليها كأهلها كما أن المنْقَِمَ منهم إلى غيرهاء لديل اكور امام‎ 
پخلافهم» وذو أهليْنِ بمكَّة وغیرها. قال مالك : من مُشْتَبِهَاتِ الم‎ 
. والاحتِيّاطً أَحَتٌ إلى ویرجح آحدهما بزيادة الاقامة‎ 


ثني: إن يخرع من الشازة ولو آخرها في أشور بر الخج؛ ولو أحرم قبلها كما 
لو حرم في رمضان وأكمل سعيه سَعْيَهُ بدخول وال وال لم يجب إلا أن يحرم من 
الجل بأخزی بشرطهاء والمعتبرٌ: السعي و لا الكل ولذلك لو أحرمٌ 
مه وقبل الحلتي بالحج لزم * الحجّء a‏ ی ونا عير 
ال وهو هدي لا نسّكٌ 0 الحلتی» فلو تعدّی فحلق لزمته * الفذية 
ول یط مه انار على ال 


4 


الَا“ ل و و عم 
المدينة. 
رب : أن يكونا عن واحدٍ على الأشهّر. 
الخامِسُ: أن يكونًا في عام» ويجبٌ دم الم باخرام م الحجٌ» وخرّج اللّحْمِيُ 
جوا تقديمه عليه بعد إخرَام ی على خلاف الكمَارَة» ا 
وخر في التَّعْيينِ» فلو الف عقدة وطق العف على الأَصَّحّ» ما لو نسي 
ما أحرمٌ به عَمِلَ على الح والقران» كما لو شك أأفرد آو تم فإنّه يطوفٌ 


(1) في (م): فكذلك. 
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ویسعی لجواز العمرة ولا یحلق لجواز الحح وينوي الحَحّ لجواز الم 
فيهماء وقال أشهبُ يكون قارناً. : 


وسنن الإخرام : 


الغسلٌ تنظيفآ ولذلك سن للحائض» وفیها: ولو اغتسل بالمدينة للإحرام ثم 
مضی من فوره أجزة بخلافٍ من اغتسلّ بها غذوة را عشيةً) و 
مت 


۳ 
0 


ا ور مک لغير الحائض .بذي طوى؛ والوقوفٍ عَرَفَة 
ا لس إزَارٍ ورداء ونعلين لل#جال ويُصَلَّي رک آو آکثر» فان 

مو نا فان كان وقت نهي ال إن نکن" يحرم بعد وه من 
مسج إذا زوب اه له هديا إن كان ع ثم يحرم هه ثم لتي ناويا 
عند الاخذ في السّيرٍ راكباً أو ماشياً رافعاً صوته غير مرف ال السای ويجدد 
له عند كل صعود وهبوطٍ وخلفَ الصَّلواتِ وسماع لب إلى رؤيّة البيت» 
وقيلَ: إلى بيوتٍ مک وقيل: إلى الحرم» وان لبَى فهو في سَعَةٍ ثم يُحَاودهُ بعد 
الي في المسجدٍ وغیره إلى رواح ال را بعد الزّوالِء ورجع إليه أو إلى 
رواح الموتف أو إلى الزَّوالٍ لابن القاسم وأشهّبَ ومحمّدء واستحَسَنّ اللَحْمی 
إلى جمرة العقبّة» والمحرمٌ من مكّة يبي من المسجد أيضاء والمعتمرٌ من 
المواقيت» ومن فاته الحجٌ إلى رؤيَة البيت» ا 
و زلی المسجد ول للع ولا فحت وقد جعلّ الله لكل شيء قدرآ ولو أفسده 

بقي على تلبیته کغیره؛ ويُسْتَحَتُ أن یدخل مكّة من آتی من طريق المدينة من 


۳۹ 


(1) لحدیث ابن عمر رضي الله عنهما: قال: «کان النبي ی يركع بذي الحليفة ركعتين؛ 
آخرجه البخاري: (فتح الباري: 391/3). 

(2) لحدیث آبي سعید الخدري قال : سمعت رسول الله و یقول : «لا صلاة بعد الصبح 
حتی ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتی تغیب الشمس» رواه البخاري (61/2) 
في مواقیت الصلاة. باب: لا یتحزی الصلاة قبل غروب الشمس. ومسلم (827) في 
صلاة المسافرین وقصرها باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 

فان كان في وقت یمنم فيه الصلاة أقام إلى الوقت الذي يجوز فيه الصلاة إلا أن 
تمنعه ضرورة» كفوات رفقة أو كان غير قادر فيحرم بغير صلاة. 
)3( في (م) :۰ في. 
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یی کداء ۶ موضع بأعلى مكّة ینز منها إلى الأبطح, والمقبرة ة عن يساره والنهار 
آفضل ويخرج من ية كُدَى مَوْضع بأسفل مگةه ثم يدخُلُ من باب بني شيب 
فيطوف للقدوم ویسعی؛ وهما واجبآن قبل عرفاتٍ على من أحرم من الجلّ غير 
مراهتي فلو خرج من مكّة حاضر أو غيره» وأا من آحرم بالج من الحرم آو 
آردف فیو كليس بواچب قبلها ولذلك لا بسمی بعد ولکن بعد طواف الإفاضة 
کالمر این وأمرّ مالك أل مه ول من أنشاً الحجّ من مگ بذلك» ولو سعی 
ورجح إلى بلده مقتصراً جرا وعليه دم على المشهورء ویترکهٌ المراهقٌ 
والحائض فان كان احرامهما به بعَمرَة أردفا الحجّ وصارا قارنیّن اا فعلی 
ما کان . 


و 4 
وواجبانه خمسة: 


الأوَلُ: شروط الصّلاة من الحدث والخبث وستر العورة الا الکلاع» فلو 
طاف غير متطهّر عاد فان رج جع إلى بلده رجع للکنین ٩‏ ال أن یکون طاف بعد 
تطؤعاً یجرف وفي الدّم نطل ویرجع(2) حلالاً» لاعن الاو a‏ 
لأنّ حكْمَهُ بای على ماکان في منی حلثی يطوف ثم یعتمژ ويهتدي © » وقیل 
لا عُمْرَة عليه إلا أن يطأء وجُلُ النّاسِ لا عَهْرَةَ عليه ولا حلق لاه حلق بمی» 
وکذلك طواث القدوم إذا كان السّمْيُ بعدَه الا أل يطوفُ ويسعى. فان تفه 
کجمیعه الا ان يبني ما لَّمْ یل نا طواف عَمْرَتهِ فيَرْجِعْ * مُخُرماً كما كان 
ین ويفتدي من الحلق المتقم إلا أن يکون مُفتمراً وقد أحْرَمَ بلج بعد 
سَعْيهِ فِنّه يصيرٌ قارناً ولو نتقض في أثنائه تطهر واستأئت. ولو بنی کان کمن لم 
ا ب O‏ 
کت الطّواف ففي استحباب اعادتهما : قولان» بناءٌ على أن وقتهما باق أو 

يض بفراغهمًا. 


f 9‏ في (م): للركني . 

أ20) في (م): رجع. 

(3) في (م): ويُهدي. 
192 


الثاني : أن يجعل البیت عنْ يسار“ وهو كالطّهارة ويبتدىءٌ من الحجر 
الأسْوّدء وفيها. : وليسَ عليه أن يستلمٌ الحجر في ابيداء الطّوافٍِ إلا في الواجب» 
وحمل على التأكل: 


الثَّالتُ: أن یطوت خارجهٌ - لا في مَحَوّط الحجر ولا شاذروانه - داخل 
المسجد لا من وراثه ولا من وراء زرم وده علی الاشهر ال من زخام. 


یه ويوالي فلو فلو كر في سعیه أنه نسي بعضه قطعه وكمّل 
طوافث وأعاد الَكعَتَيْن والسْعَي» فلو کل هه ادا الطَّوافٌَ على المشهور 
ان أتیمث فريضةٌ فلا أن يقطم تم يني لته بخلافٍ تیه لجنارة على 
المشهورء وبخلاف نِسْيَانِ نفقته على المنصوص . 

اا ركعتانٍ عقیبه(*) وفي وجوبهمًا - ثالثها: خكم العّواف©, 
ولا یجمَمٌ آسابیع ا لها ولذلك لا يطوفٌ بعد العصر وبعد الصّبْح إلا 
ترعا. ,يور هما إلى حل اف یم ین اه ولو في الجل وکذلك لو 
نسیهما ما لم تقض وضو فان انتقض وضو وبلغ بل أو تباعَدَ من مگ 
رَكَعَهُمََا وأهدّی مطلقاً وطیء أو لم يطأء فن لم يتباعد 3< ر فطافٌ ورکع 
وسعى » فإِنْ كان مُعْتَمِراً فلا شيء عليه | 3 أن يكونّ قد لبن أو تطيّبّ فيفتدي» 


)1( لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله ب لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى 
على يمينه فرمل ثلاثاً ومشی أربعاً. رواه مسلم في صحيحه (1218) في الحج» باب : 
حجة النبي يله والنسائي (۰)228/5 باب : كيف یطوف آول ما يقدم وعلی أي شقیه 
يأخذ إذا استلم الحجر. 

(2) لحديث جابر رضي الله عنه: «لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الکتاب» وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله 
أحد ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا» رواه النسائي (237/5)) باب: 
القول بعد ركعتي الطواف . 

(3) حكم ركعتي الطواف: تردد المتأخرون في النقل: فاختار الباجي وجوب ركعتي 
الطواف» وقال القاضي عبد الوهاب بسنتيهما مطلقآء واختار الأبهري وابن رشد أن 
حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب. وعلى هذا القول اقتصر ابن بشیر» وقال 
ابن عسکر : والمشهور أن حكمهما حكم الطواف . 
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وان كان حاجا اک وقد قضی جمیع حَجُوٍ ان من طوافب الم قبل عر 
فعلیه مَذیْ وال فلا شيء ESE‏ شوها ومع 
ولم يعد الطواف جهلاً - عم لو أكْمَلَ آسبوعاً انیا ناسياً ركع لهما للاختلاف 
فیه الا أن يكوك وطیء. 


a 


أربع: المشي فلو رکب قادراً ‏ فثلاثةٌ: الإجزاء؛ ونفيّهُ» والمشهورٌ - 
فان فات فَعَلَيْهِ هدی . 


الّانية : اناؤم الجر يفيه و مس و بر هی و ويضعهًا على فيه من 
غ( ره في أَوَلِ کل شوط فيهماء ویک بخلاف الوكين لین يليان 
الحجر » ٠‏ ومن مو بالوكنِ ولم ينتطع أن يسمه فان نه یکت فق فان زُوحم 
لَمَسَ الحجر بِيَدِهِ أو بغود ووضعَه على فيه. ٠‏ 


ê 0355 ۳ 5 2 4‏ 5 9 ر ٠.‏ 75 ر ۳ 7 
وفي تفیل : روایتان» فان لم يَصِلْ كبر ومضى فيهماء وأنگو مالك وضع 


)1( في (م): خارجاً. 

(2) في (م): بغیر 

(3) عن جابر رضي الله عنه أن النبي ب استلم الحجر فقبله» واستلم الرکن اليماني فقبل 
یده. ولم يعمل به الامام مالك لضعفه . 

)4( اعترض على المصتف رحمه الله في کون ظاهر کلامه أنه يجمع ؛ بين التکبیر والاستلام» 
اعتماداً منه على ظاهر تهذيب البرادعي ونصه: «وإذا دخل المسجد فعليه أن يبتدىء 
باستلام الحجر الأسود بفيه إن قدرء ولا لمسه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقبيل 
فان لم يصل كبر إذا حاذاه ثم يمضي يطوف ولا يقف وكلما مر به إن شاء استلم أو 
ترك ولا يقبل اليماني بفيه» ولكن يلمسه بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل» فان 
لم يستطع لزحام كبر ومضى أه. 

(5) قال أبو الطفيل: «رأيت رسول الله ی يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه 
ويقبل المججن» رواه مسلم (1275) في الحج» باب: جواز الطواف على بعير وغیره؛ 
وأخرجه النسائي (۰)233/5 باب استلام الركن بالمحجن» من طريق ابن عباس. 
وانظر: (فتح الباري : 473/3). 
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المَّالتةُ : الدّعَاءٌ ولیس بمحدودا ۳ ابن خبیب : سم الله وال آکد اللهم 
إيماناً بك وتصديقاً بکتابك ووفاءً بعهدك وابّاعاً له نيك محمد يلل وآنکره 
مالك للعملٍ» وفي كراهة التَلْيّة: قولان. 


الرَابعةٌ : ال در ار ء في الللاثة الأول 
في طواف القدوم وكان قول إن قرب أعاد نع فق" . وأمًا طواف الافاضة 
للمراهق a‏ وطوافٌ المحرم من التنعیم وشبهه - فثالئها: المشهور: 
مشروع دون 9 وفي ارم بالمریض وال فولان؛ ومتی زوجم 
ترك والطّائئفٌ بصی عنهما - ثالثها: المشهور لا یجزیء عنهماء ویجزیءٌ 
لسع عنهما اثااً ولو حمل صَببين فيهما أَجْرَاً ولم يَكْرَهْ مالك الطواق 
بان والمَیْن بخلاف دخول البیت غ وفي منبر اي ياء والحجر کالطواف ۱ 
علی المشهور. 

السعي : 

وإذا فرع من ركعتي الطّواف [راحَ إلى السّعي ]© فاستلم الحجرّ وخرج من 
باب الصا فرقی علیها حتّی یب و البيتٌُ إن قَدَرَ واا إن غلا فیدعوان» 
وفي رَفْع الیدین راغباً أو راهب : فولان» وتك الع في کل شي‌و أحبٌ إليو غير 
ابتداء الصَّلاة ة ثم مشي إلى المروة ویرقی علیها ویدعو الله ویسرع 2 ال#جال 
لا الساءٌ فوق الرَمَلٍ في بَطْن المسيلٍ وهو ما بين المیلین الأخضرَينٍ ثم يرجع 
كذلك إلى الصَّفًا سبعا كمل برَابعَة المروة ولو بدا بالمروة أَلْغْاةُ. 


(1) قال القرافى: من سنن الطواف الدعاء. 
وليس فيه شيء مؤقت واستحب في شرح العمدة أن يطوف بالباقيات الصالحات . 
(2) هو الاسراع في المشي دون الجري مع هز الكتفين» وتقارب الخطا. 
(3) في (م): على الأشهر. 
)4( في (م): ثم خففه. 
(5) زيادة في (م). 
(6) زيادة بهامش (م). 
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وهيئاثة من : 


تفییل الحجر » والترفي والدّعاءٌ والاسراع سن ووقوعه بعد طواف 
قاط وقیل: بعد طوافٍ واجب» وفيها: ينوي فر ضيّته * وال أعاد فان دج 
وتباعد وجامع جرا وعليو ال فان تباعد فکتباعد لو تین > فان فوقه 
تفريقاً متفاحشاً ففي ابتداء ارات لهٌ: قولان» وقال ابن حبیب(1): 
ی رثن عن الوگوب لغیر عار ال الي فا نرك محرغ بجح من الل 
ار اه E‏ : فولان» إن رکه أو شوطا من 
في حجَة أو عَمْرَةِ صحیحین أو فاسلیّن رجع إليه من , بلده» و ا شروط 
الصّلاة. 


: إن تباعت 


وفي الحجٌ ثلاث خطب في السّابع بعد صَة الظهْرٍ واجدةٌ لا یجلس في 
انیا على اوور وفي يوم عرفة بعد الزَّوالٍ ا ویجلس في وسطها 
وین المُودن وهو فيهاء وقيل: بعد فراغهاء وقيل: سواءء وقيل: في 
س قبل أن يأتي آو قبل أن یخطب» > فقال: ما هم یفعلون 
هذاء هد نسلل الظَهر اش ها وقصراً» وجمع ور بعرفة والمُزدلفةٍ 
بأذانٍ 00 0 صلاة وفي الأذان للعصر : قولان» دم | اهل عرفت وخطية 
للحادي عشر(" بمئى بعد صلاة هر كالأولى؛ یی آهل ی ودک في کل 
خطبة ما یفعل إلى لی الاخری؛ والصلواث سِرّيَةٌ ولو وافقّث جع ویْصَلیا 
المثفُرد أيضاً جمعاً وقصراء ويَخْرْجٌ إلى مى يوم التّروية وهو النامن" بمقدارٍ 
ما يُدْرِكُ بها له يُصلّي الصَلواتِ لوقتها قصراً ويبيٹ بها“ ولا دم في ترک 
ویکره التقدم(9) إلى مئّى قبلَ ذلك أو الم إلى عرفةً قبل يومهاء وكذلك تقدُمٌ 


1 


(1) في (م): محمد. 
(2) في (م): الحادي عشر . 
(3) الثامن من ذي الحجة. 
(4) المبیت بمنی سنة من سنن الحج. 
)5( في (م): وکره القدوم . 
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الأبنية » ويغدوٌ منها بعد طلوع الس إلى عرفة» ثم یقت بها بعد الطب 
والصّلات ووقوفه * طاهراً مُتَوَضْئاً أفضل » ویدعو الی الغروب "لگ والوْكوبُ 
ا م القیا ولا يجلسٌ إلا لکلا والواجبٌ من الوقوف الؤْكُنيٌ آدنی 
حضور في جزء من من اللّیل وجُرْءِ من عرفةً حیث شاء سوى بطنِ رن ووقفٌ 
مالك : أن وار في المسجد» وفیه لأصحابه: فولان وکره بیان وال 

77 عه بني هاشم بعشر سنين» ويقال: إل الحائط القبلي على حد رنه 
وفي ان شترا الوقوفي: قولان» وفي الماز : قولان» وفي اشتراط علمه بعرفة : 
قولان» وفي المُغْمَى عليه قبل الزّوالٍ والجاهل بها - ثالثها: لابن القاسم 
لا يُجِْىءٌ الجاهل» والوقثُ باقي إلى طلوع الفجرء ولو نا الإحرام فيها جر 
فلو رب منها فرب الفجر فَذَكَرَ صلاة ی فغلّهاء فنوق محمد بين قزبو جا 
وغیره» وفرق ابن عبد الحکم بين المگي والآفاقيّ» وقيل: يُصَلّي إيماءء ل 
وقع الخطاً في يوم عرفة ففي الاجزای قولان» والمعروف: 7 الان 
لا یُجزیء والعاشر یْجزیء ۶ وعلیه فقهاء الأمصار (رضي الله ا ويفيض 
بعد الغؤوب إلى مُزدلفة فيبيت بهاء ويكرةٌ المرورٌ بغير بين المآزمین؛ ويصلي 
بها المفرب والعشاء جمعاً وقصرأء ی ال مر ومن لم یقت الا بعد دف 
الإمام صلی کل صلا لوقتهاء وقيل: ما لم برجم قبل الثّلثِ أو اضف على 
القولين» وأمّا من وقفت ن وعجر جمعَهمّا بعد الثم حيث كان» فلو قَدَّمَهُمَا 
قبلها أعاد العشا وفي إعادّة المغرب في الوقت: قولان لابن القاسم 
اب ثم ییث بمزدلقَة» فلو لم ينل بها فلع على الا فلو دفع قبل 
الفجر فلا دَمَ ويرْتَحِلُ بعد صَلَة الصّبْح مغلا ثم يقفُ قليلاً عند المشعر 


(1) لأن النبي اة وقف حتى غربت الشمس» وقال : «خذوا عني مناسككم» ‏ وليجمع بين 
الليل والنهار وإلا عليه دم. 

)2( لقول مالك رحمه الله - لما سئل عن نزول الراكب: «بل يقف راکباً الا أن يكون به أو 
بدابته علة فالله أعذر بالعذر) . 

)3( في (م): أحد 

(4) في (م): يرح. 

(5) في (م): قبلها. 
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الحرام ویک ويدعو ولا وقوف بعد الإسفار” لي ولا قبل أن يُصَلَّيَ ایح 
وواسع للنّساءِ والْبیان أن توا أو يتأَخَرُواء ثم برغ في وادي محشر( ٿم 
اح يي ی DD‏ وك با 
بسع حصياتٍ في جمرة العقبة یک مع كل حصا 24 نژ ثم يحلقٌ أو 
SEI‏ لير الوا ل ل 
ناض ووطىء وغيروء فلو قم لحل على الؤشي فالقدية على الا وإ فا 
فدية على الأصحٌ» ثم ياتي مکة للإفاضة وكره أن يسمّى طوافٌ الزيارة» أو 
يقال زرتا قبره يلل وهر آولی من الاجر فان و طواق الوفاضة واي يخدما 
انصرف من متّی أيّامآ فلیطف ولیهد. ثم يعودُ إلى متّی للمبيت» و رگم 


(1) لحديث جابر رضي الله عنه: «آن رسول الله ية لما أتى المزدلفة صلی المغرب 
والعشاء ثم اضطجع حتی طلم الفجر فصلی الفجر؛ ثم رکب القصواء» حتی آتی 
المشعر الحرام» ولم يزل واقفاً بها يدعو حتی حتی آسفر جداً ثم دفع قبل طلوع الشمس» 
رواه مسلم (1218) في الحج » باب حجة النبي كله وابن آبي شيبة في مصنفه 
(381-377) وابن حبان (3944/9) وأبو داود (1905/3) کتاب المناسك باب: صفة 
حجة النبي ييه وفي المدونة: ولا يقف أحد بالمشعر إلى طلوع الشمس أو الاسفار 
ولکن يركعون قبل ذلك 

(2) هو واد بين مزدلفة وعرفة. 

)3( جاء في المدونة: ويكبر مع كل حصاة. فان لم يكبر أجزأه. اه. وذهب قوم إلى أن 
التكبير هو الواجب في الجمارء وانما جعل الرمي حفظاً لعدده كالتسبيح بالحصی 
ا 

(4) والحلق للرجال أفضل لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله يلا : «اللهم ارحم 
المحلقين». قالوا: والمقصرين» ثم قال: «والمقصرين» أخرجه البخاري (1727) في 
الحج: باب الحلق والتقصير عند الاحلال» وأحمد (79/2) وأبو داود (1979) في 
المناسك: باب الحلق والتقصير» والترمذي (913) في الحج: باب ما جاء في الحلق 
والتقصيرء وابن ماجه (3043) في المناسك: باب الحلق» وابن خزيمة (2929), 
والموطأ (901)» باب الحلاق. ورواية مسلم عن أم حصین قالت: سمعت النبي ا 
في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرین واحدة» مسلم (1301) (317) في 
الحج : باب تفضل الحلق على التقصیر وجواز التقصير. 

(5) لقوله تعالی: « ولیَووا يت لمي يق) . 
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ثلاث لیا وال ليلتين يرمي کل يوم بعد يوم النّحرِ إحدى وعشرين حَضَاة 
مثل حَصّى الخذف» رها اک ولقطها: أولى من كسرهاء من حیث شاء» 
وک ما مت يه قال ابن القاسم: سقطث مني حصاةٌ فلم أعرفًْا فاعذت 
حصاةً فرميتُ بها فقال لي مالك اه لمكروة ولا دري عليك شيئاً سبع في 
كل جمرة حصاةً بعد حصاة متتابعة بالتكبير ماشيآء فلو رمى أكثر ات داح 
فذلك مع الأول سعرن ا وال ل تع وأربعونء ويشترط کون 
حجرأ 8 على الجمرة أو يوضع حصاهاء فلو وضعه لم يُجزه» وكذلك لو 
وقعث على محمل ونحوه فوقفث فنفضها غيرُةُ لم يُجْزِهِ؛ والعاجز يستنيبٌ وعليه 
الدّمُ بخلافٍ صغیر لا مین لومي فيُرمى عنه ولا د فان لم يُرْمَ عنی أو لم 
يرم من يُحْسِنُ الم على من أححجهمَا ان صح قبْلَ الفوات صاز الامي» [فانْ 
ظنّ أنّهُ يَقْدِرٌ في آثناء الوقتٍ ففي استنابته : قو لان ویبداً بالجمرة التي تلي 
مسج مى فيرميها من فوقها ثم يعقَدّمُ أمامها فيستقبل الكعبة؛ وفي رفع يديو 
قولان» وضعّفت ب مالك رفع اليدينِ في جمیع المشاعرء والاستسقای وقذ ريءَ 
[رافعاً] يديه في الاستسقاء وقد جمل بظر يما إلى الارض وقال : إِنْ كان 
الوَفُمٌ فهكذاء ويکر ملل ويحمة الله تعالى ويْصَلَيٍ على النبی ية ویدعو 
بمقدار إسراع سورة البقرة ثم ی بالوشطی كذلك؛ لا أنَّ وقوفه أمامها ذات 
شا بجر الم کت( یره من مان ل اي 
ولا یقث للدُّعَاءٍ فتلك السُنَّهُ ويكثر الحاج بمتّى ذکر الله تعالى وقتاً بعد وقت؛ 
وأهلٌ مد في التعجيل كغيرهم على الأصحٌ» ورمي لالب ومبيتٌ ليلته ساقط 

عن المتعَجلٍ» وقال ابن حبیب : يزمي عقيبَ رمیه في الٿاني٬‏ وقد قال مالك : 
لا يْمجبني لامام الحاج أن يتعجّلَ» . واذا قرت الم في الاي فلا يتعجل» 


(1) عبارة (م): ولا أرى. 
(2) ما بين حاصرتين زيادة بهامش (م). 
(3) في (س): : واضعاً ولعل الصواب ما أثبت 
(4) قال مالك: يرميها من ل لان أن يرميها من فوقهاء وقد 
فعله عمر لزحام» ثم رجع الامام مالك فقال: لا يرميها الا من أسفلها فان فعل 
فلیستغفر الله . 
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و للر عا() أن ينصرفوا بعد جمرة يوم النّحرِ ویاأتون الثه يمون 


للیومین؛ وقد قال محمَّدٌ: : ویرموّ باللیل. 


وللّمي : وق آدای وقضايی وفوات» فاأداء جمرة العقبة 3 يوم م النّحْرِ من 
طلوع الفجرٍ إلى الغروب» وَاللَيْلُ فضاء لا دا على المشهور فلو رمی قبل 
الفجر أعاد وکذلك الما ژالصبیان. ازاف من طلوع الکسن ای الرّوال 
وامّا غیژها فمن الرّوال إلى الغروب. ف في الیل : القولان 7 عقيبَ 
الرّوال والقضاءٌ في الجمیع إلى آخر ر الرابع» والاً نات ولا قضاء للرّابع» وقال 
یاج : قضاء کل يوم ثانية "۳ فمتی بدأ بالحاضرة أتى بالمية وما بعدها في 
يومهاء وأعادهاء ولا يُعيدٌ ما بينهما كما في الصّلاة. وإذا نسي الأولى أو 
الوسطى أعادَ ما بعدها على المشهورء فلو كانث حصاةٌ لا يتفي برمي حصاة 
على المشهورء وثالثها: إن كان يوم القضاء اكتفى©, وعلى المشهور إذا لم 
يذكر موضعها آعاد جمراتٍ اليوم لها إلا الأولى» فإنَّهُ تُجْزُْهُ حصاةً على 
المشهور ورجع عنه» فقال : والأولی» وفيها: لو رمى بخمس خمري ثم ذكرٌ في 
بومه ات بالخمس الأول خاصّة ول ولا شيء عليه ولو رمى.كلٌ جمرة بسبع 
مج عنه وعن صب أجزاً ولو کانث حصاة حصاة على المشهور؛ وفي ترك 
الجميع أو جمرة أو حصاة هديٌ. ويجبُ الدَّمُ مع القضاء على المشهور . 


(1) في (م): للرعاء - في الموطأ: «إن رسول الله ية آرخص لرعاء الإبل في البيتوتة 
خارجين عن منى» (935) کناب الحج» باب الرخصة في رمي الجمار ومن طريق مالك 
آخرجه أحمد (۰)450/5 والدارمي (۰)62-61/2 والبخاري في التاريخ الكبير (488/6) 
وأبو داود في الحج (1975) باب رمي الجمار» والترمذي (955) باب ما جاء في 
الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا یوم والنسائي (273/5) في مناسك الحج باب 
رمي الرعاء» وفي الكبرى على ما في «تحفة الأشراف» (۰)226/4 وابن ماجه (3037) 

في الحج. باب تأخير رمي الجمارء من عذرء وأبو يعلى (315/2) وابن خزيمة 
(2979-2975) والحاكم 10 والبيهقي في السنن (150/5). والبغوي (1970). 
)2( في (م): تاليه . 
(3) في (م): لم یکتف. 
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وللحجٌ تحللان(): 
آحدهما : برمي و ۳ وهو ما عدا الْساء والصَّيْدء وت اطي 
فلو تَطَيّبَ فلا فدية 2 على المشهور والحلاق أو التَفْصيدُ تحَلّلٌ ونم وی 
یوم البّخْرٍ بمئى أفضلٌ© ولو أَخَرَهُ حتی بلغ بَلَدَهُ حَلَىنَ وأهدی فان وطیء قبل 
فعله أَهُْدَى بخلاف الصَیّد؛ [والاخد۲: بطواف الإفاضة» وهو مما بقي إن 
0 زیلی:91) قبل الحلي فعايه هدي بخلافٍ شيد على المشهورة 
ی نُك الحلق لا بجميع لاس والتَّفْصيرُ مخ مُعْنٍ [يكفي]”' وهو تَّ 
00 وستتهٌ في الوَجُلٍ أن جر من قرب أصولهء ا 
الم إن اقتصر على بعضه فكالعَدمٍ على المشهورء فان لم يُمكن لتصمیغ أو 
سبارة E‏ وقال في و تأخذ بقدر اتلد أو فوقهاء ۴ 
دوتها تاک(" أ والثُورَة تجزی وقيل: لا. ومن رجع من می نزل بای مگ 
حیث المقبرة فْصلي فيه آربع صلوات ثم يَدخُلُ مكةَ بعد العشاء ووس مالك 
لمنْ لا يُفْتَدَى به فیی وکان يُفْتِي به سرا وإدااسر E NE‏ 
ا ۳ ويُسمّى طواف الصَّدْرِء ولا یرجم في خروجه القَهْقَوَى9'!' حرا أو 


(1) أحدهما: التحلل الأصغرء وهي رمي جمرة العقبة بمنى يوم النحرء ويباح به لبس 
المخيط » وإماطة الأذى وغيره ما عدا قتل الصيد والنساء. 
والثاني : التحلل الأكبرء وهو طواف الافاضة. ويباح معه جميع المحظورات 

)2( عبارة (م): برمي العقبة. 

)3( لحدیث أبي هريرة وأم حصین؛ وقد تقدما. 

(4) آي: التحلل الاکبر . 

(5) ما بين حاصرتین لیس في الأصل وهو في (م). 

)6( زيادة في (م). 

)7( حكى اللخمي أن الحلق للمرأة ممنوع؛ لأنه مثلة بها. 

(8) ليس في ذلك حدّ معلوم عند الإمام مالك» وقال صاحب المناسك (ابن فرحون): 
ا تعم المرأة الشعر كله طويله وقصيره بالتقصير. 

(9) في E‏ «آخر النسك الطواف بالبيت» (829). كتاب الحج باب وداع البيت» 
وهو طواف مستحب لا دم على تاركه . 

(10) لا يُرجَعْ في الخروج القهقری؛ لأنه خلاف السنة ولا أصل له في الشرع. 
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عبداً كرا أو أنثى» صغيراً أو كبيراً» ولو عوج بعدَهُ على شغْلٍ خفيفٍ من بيع أو 
شراء أو غيرهما لم یف ما لو أقام ولو بعض يوم آعاد ولو رز به الكَرِيُ إلى 
ذي طُوَى فاقاغ بوت؛ وليلتُ لم يرج وان كان من مگة ويرجمٌ للوةاع ما لم 
یبد ورد له عَمَرُ رضي الله عنه من مد الظهْران» ولا دم في تركهء ويكفي 
طوافٌ العمرّة والافاضة إذا خرَحٌ من فورهِمّاء ومن خرج لیعتمر من نحو 
الجحفت ودع بخلاف نحو انعم ویحبس الکریٌ علی الحاتضص والّفسَاء 
للإفاضةٍ لا للوداع ع ما کم فيه فيه بحيضهاء وقيل كان ذلك في الْأَمْنِء فأمًا الان 


وود 


وم 


المحظور المفسد : 


الجمَاغ وهو مفسدٌ قبل الوقوفی() موچب للقضاء والهدي (جماع 
والنَّسيانُ عندنا كالعَمْدٍ فان وقع بعدَهُ» وقبلَ طواف الافاضة ورمي الجمرة أو 
احداهما - فثالثها: المشهورٌ إِنْ كان قبلهما معا في يوم لح أو قبل فست 
وإلاّ فلاء وإذا لم یس - فإنْ كان قبل الإفاضةٍ أو بعدها2 آو رک الطواف 
ی بهما معا تم عليه عُمْرَةٌ ومين بعد یام منى؛ وقيل : مي E‏ 
الطَّوَافٍ وقبل الوّمي هد لا عمْرَة على المشهور وقيلَ: وَعَهْرَة وعليه هدي 
آخرٌ إن فات الر مي» وفي قضاء القضاء المفسدٍ مع الأول : قولانٍ لابن القاسم 
ومحمّد» والمشهورٌ: أنْ لا قضاءَ في قضاء رمضان» ويفسدٌ العمرة أيضاً إذا وقع 
قبل الؤكوع. ويجبٌ القضاءٌ والهّدْيُ وأما قبلَ الحَلْق فِينجَيرُ بالهدي على 
المشهور ولد نر في القضاء على المشهورٍ فيهماء والجماع والمَنِيٌ في الافساد 
على نحو موجب الكمّارة في رمضان وإذا لم عد كاليدي ي وروی 
أشهبُ من نکر أهلّهُ حنَّى أَنْرَكَ فَهَديّ فقط وإذا قضی فارق من أَفْسَدَ مع 
الجخ من زود أو أَمَةٍ من حين الإحرام إلى لح ومن أَكْرَمَهًا وهي مُحْرمَة 
آحجَها وک عنهاء 0 ويجت ب المْضیْ في الفاسد والقضاء 


(1) الوطء يفسد الحج قبل الوقوف مطلقاًء وقبل التحلل الأصغر على المشهورء وأما 
بعدهما فغير مفسد وعليه الهدي . 
(2) في (م): بعضها. 
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على الفورٍ في قابل تطوّعاً كان أو فرضا فان لم یه نم آحرم للقضاء في سنة 
أخرى فهو على ما آفسده ولا یم قضاوةٌ الا في ثالثه» ولا د ا 
الواجب ولا یرای زمان إحرام القضاء ورای الميقاث ل ضر 
تعدّاه دم وتراعی صفته 12 : افراد وتمثع وقران» ویجزیء 2 المع عن 
الافراد وعكسّه وقیل: والقرانُ عن الإفْرَاد با 
a Es‏ ولا یرت الحج على 
العمرة الفاسدة على المشهورء ومن أفسد قارناً : a‏ 
علو ازج بهدايا إذا قضی وقال أَصْبَغْ : عليه ثلاثة هو الصحيح»› وإن وطى 
م بعد مق واحدة أر ناه نهد وا بخلافي لش وی ولو انس د 
حلق وتطيّب متأوّلاً أو جاهلاً ففديةٌ واحدةٌ بخلانٍ الصَّيدٍ وبخلاف ات 
یکره مقدّماث الجماع کالب والمباشرة للذَّة والغمْرّة وشبهها. 


وفي وجوب الهڏي : قولان» وروي: من قبل فلیهد فان ال بغيره فأححَتٌ 
إليّ أن يذبَح وی () أن يرى ذراعيُها لا شعرهاء وِيُِكْرَهُ أن يحملها في 
المحمل» ولذلك اجب الكلالم» ولا باس با في وی 


المحظور المَنْجَبرُ : 


> ما تخصّل به الفاهيَةٌ من : لباس مخيط وشبهه وتطیّب» وتزین زا 
شحْثِ» ويحرمٌ على الوّجِلٍ لباس ال باعتبار الا ة والنّسج والتّلبيد 


(1) في (م): أكره . 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لايلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات 
ولا البرانس ولا الخفاف الاح لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من 
الکعبین» أخرجه البخاري (1542) في الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثیاب؛ 
(5803) في اللباس: باب البرانس» ومسلم (1177) في الحج: باب ما يباح للمحرم 
بحج أو عمرة وما لا يباح» وأبو داود (1824) في المناسك: باب ما يلبس المحرمء 
والنسائي : (134-131/5) في مناسك الحج: باب النهي عن لبس القميص في الاحرام؛ 
و(143-133/5) باب النهي عن لبس البرانس في الاحرام وابن ماجه (2929) في 
المناسك. باب ما يلبس المحرم من الثياب» و(2932) باب السراويل والخفين للمحرم 
إذا لم يجد إزاراً أو نعلين ومالك (717) باب لبس الثياب المصبغة في الاحرام» = 
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کال( والتاد مثلث والزرء و والعقد مت ولو ارتدى بقمیص أو 
جب جارَء وفي القباء - وإِنْ لم بذجل كُمَآ ولا زرا الفديةء وجميمٌ الألوانٍ 
واس إلا ا والنّساءِء والمصبوغ بالزعفران والوزس ٠ء‏ 
ولو عسل وق اتف بغلاف الفوژد والنمگن") لا غيره على المشهور وكزة 
للڙجال في الإحرام» ويحرمٌ على الوّجل أن يُغطي رأسَه لا وَجْهَهُ على 
لمشهور عا بعد سارل رقيو لما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه خطى ما 
دون عینیه("؟ وتطاوّل ویجوز توسُده» وستره ده من شم وغيره» وحمل 
عليه ما لا بُدَّ له منه من خرچه وجرايه وغيره» فن حَمَلُ غير أو للتجارة 
فالفدیت قال شهب یب : إلا أن يكو عَيْشْهُ ذلك» ويجورٌ استظلاله بالبناء والاخبية 
وما فن ها مما يفيت ف وفي الاستلال بشيو علی على المخیل وهو فيه بأَعْوادٍ أو 
الاستظلال شرت وتا : قولان: یا لو اسْتَظلٌ بظلٌ جانبها سائراً أو نازلا 
جاز ولا فدية» ويجورٌ أن َد مِنطَقَتَهُ إلى جاده لنفقة نفسه لا لغيره وله ان 
يُضيفَ نفقة غيره فان شدّها لا لذلك أو شدَّها على إِزَارِهِ فالفدية . فان شَدَّمًا في 
عضده أو فخذه فمکرو؟ ولا فِدْيَة على المشهور. والاحتزامٌ للعمل جاز 


= و(716) باب ما ینهی عنه من لبس الثیاب في الإحرام. 

(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «... ولا تلبسوا من الثیاب شيئاً مسه زعفران أو ورس» 
(انظر فتح الباري : 401/3). 
وفي المدونة: «قلت لابن القاسم: أي الصبغ كان يكرهه مالك (قال) الورس 
والزعفران والعصفر المُمَّدم (أي القوي الصبغ) . 

(2) وهو المصبوغ بالمشق وهو المغرة. 

(3) في المدونة: كره مالك للمحرم أن يغطي ما فوق الذقن» 0 
لما جاء عن عثمان بن عفان وفي الموطأ: عن القاسم بن محمدء أنه قال: أ 
الفُرافصّة بن عُمَيْر الحنفي : : أنه رأى عثمان بن عفان پا يغطي وجهه و عر 
الموطأ (722) باب تخمير المحرم وجهه. 

(4) منعه مالك في حق النازل وجوزه عبد الملك - قال بهرام: أما في حق الراكب فلا 
يجوز قولاً واحداً. وفي وجوب الفدية خلاف. 

(5) وذلك لأن المنطقة من اللباس الممنوع» وإنما جازت للحاجة والضرورة فلا يقاس 
عليها غيرها. 
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د وق 


ولغیره الفدی وفي فِدْيَة تقَلّدِ السّيفٍ لغير ضرورة: قولان» ومن عصّب جزحه 
أو رأتهافقنی0) وا لس على جُرْحِه خرقا كبارا ای ولو جعل قطن في 
أيه أو ترطاساً على صُدْعَيْه لِلّةٍ افتدى؛ وفيا : قولان يحرم على 
المَرأة سر ست وجهها( بنقاب وشبهووكميقَ0ة) ولو سَتَرَهُ بلوب مسدول من فوق 
ایا من عر زنط ول ل قال: وما عَلِمْتُ رَأَيَهُ في تجافيه أو 
ا(صابته » ویحرم م على الرجل تب الخمين» ٠‏ والققّازئِن فإِنْ عدم کک أو 
وجدهما يما أشفل من االكعين؛ > وللمراة لخن 

این ية على المشهور؛ ,6( ويرم ا وتجبُ الفذية #9 
مؤنئه 2 والورس والکافور والمسك» وفي مه ء ولم أو إزالته 
سَرِيعاً : قولان» ولا یی یله بما یبقی بعده رائحتف و و 
48 


ی > ومن خضب بِحنّاءِ أو 


رشم افتّدی» ما لو ا صْبْعَهُ من جرح رة صغيرة فلا فدیف 


(1) قال ابن عبد السلام: ولا فرق في ذلك بين کبیر العصابة وصغيرهاء وفي کتاب 
ابن شعبان إشارة إلى التفرقة بين صغيرها وكبيرها. 

(2) المعروف من مذهب مالك منعه؛ لأنه اشتبه بالإحاطة بالأصبع - أفاده اللخمي 
وابن رشد. ۱ 

(3) فان سترت وجهها فعلیها الفدية a,‏ نوس زارد سا 
عليه . ۲ 

(4) فإن لبست القفازین فعلیها الفدية على المشهور خلافاً لابن حبیب . 

(5) إذا سترت وجهها بئوب مسدول فوق رآسها لقصد الستر عن الرجال جاز . 

(6) فائدة: تخالف المرأة الرجل في عشرة آشیاء في الحح : في تغطية الرأس» وفي حلقه؛ 
وفي لبس المخيط» وفي لبس الخفین؛ وفي عدم رفع الصوت بالتلبیة» وفي الرمل في 
الطواف» وفي الخبب في السعي بين الصفا والمروة» وفي الوقوف بعرفت والرکوب 
والقیام آفضل للرجل والقعود أفضل للنساء؛ وفي البعد عن البیت في الطواف والقرب 
منه أفضل للرجال والبعد منه أفضل للنسای وفي الارتقاء على الصفا والمروة: 
وأضاف البعض: وفي ركوب البحر والمشي من المکان البعید. فيكره ذلك للنساء ولو 
قدرن» ويجب على الرجل إذا قدرء وفي آنها يشترط في حقها زوج آو محرم آو رفقة 
مأمونة. 

(7) شم مطلق الطیب منهي عنه ولا فدية في مذکره ولو بمسه - آفاده ابن حبيب . 
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واستخفٌ ما يصيبُ من خلوق الكعبة» وهو مخيّدٌ في نزع اليسيرء ولا تخل 
الكفية یم الحج. وَيْقَامُ تاره من المسعى فيهاء وفي الفدية في أكلٍ 
ما خلط بالطیب من غير طبخ: روایتان» وفي الخبيص المُرَعْمْرِ إن صَبَعْ الفم : 
قولان» ولو بطلّث رائحة الطیب لم ؛ يبح ويكرة لتّمادي في المکث بمکان یعبق 
فيه ريح لیب ولا فدية في حمل قارورة مسك مِصّمّمَةٍ لس ونحوهاء وفعل 
العمد د والسهو والضووزة والجهل في الفدية سواع الا في حرج عامٌ كما لو 
غطى ره ناما أو لت ایح لیب عليه فلو تراض في إذالِه لزنه ولو ألقاة 

یره عليه فکذلك. وتلزم المُلْقي حيث لا يَلْرَمُه “ ولكن بغیر الصّيّام فإِنْ لم يجذ 
افتدى المخرم. 


وفي ژجوبه: قولان. ویْعه ۳ باقن ما لم یَفتد دٍ بصیام» ریخ م تزجیل 
الوأ واللحية بالدّهن بعد الاحر ام لاله بخلاف أكلى ولاصلع وغيدةٌ 
سواء فان دهن يديه ۾ أو رجلیّه لعلة بغير طيب فلا فدی والا فالفدیت وفي 
إزالة 9 الفدیتٌ وفي مجرّد و قولان» وفي رأسه بسدر آو 
حطمئ الفدية بخلای غسل يديْه بالخُوْصٍ ونحوی وني الكخل المي الفذية 
على الاشهر وغيرٌ المُطَيّبِ إن كان لضرورة من حوٌ أو غيره فلا فدية > وان 
كان لزينة فالفدیت وقیل : الا في الرجلٍ» ولها 0 الخلي والخرٌ لسريو 
ويحرم م الحلقٌ والقلمٍ واه الشَّعرٍ مطلقاً بخلاف الحجامّةء» ون رمث إل 
لضرورة را الا الیل في الوضوء والئل» هی اه 
في أنفه فلا فدية ولا يغمسٌ رأسَةٌ في الماء خيفةً قَنل لاب ا 


)1( في (م): تبعه . 

(2) فى الموطأ: قال مالك : «لا بأس أن يدهن الرجل بدهن لیس فيه طيب قبل أن يحرم . 
وق أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة» . (731)» كتاب الحج. باب ما جاء في 
الطیب في الحج . 

(3) المذهب: إن كان لضرورة فهو جائزء وان كان لغير ضرورة فثلاثة آقوال: مشهورها: 
وجوب الفدية على الرجل والمرأة. 

(4) قال مالك: ليس عليه في ذلك كله شيء وهذا خفیف ولا بد للناس منه. 

)5( في (م): أجاز 
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يبدل وب أو بيع بخلاف غشله خیم دَوَابَهِ ال في جنابة فیغسله بالماء وحده» 
وتَكْمُلٌ الفدية على ما یره به ویزول به أذىّ کالعانف يوضع ا وفص 
الشَّاربِ» ونتف الإبط» اما لو نتف د شعرَُ أو شعراتٍ أو قتل قملة أو قملاتٍ [أو 
جراد آطعم حفنة بید واحدة» وكذلك لو طرحها بخلاف یروت وراد 
ونحوه» وفي تقُرِيد بعيره©: بطم على المشهور بخلاف ا ونحوه» ولم 
يحدّ مالك فیما دون إماطةٍ الأذى [أكثر من حفن ولم قلم ظَفْراً واحداً لاماطة 
دی ]۲2 افتدىء وإلاً فحذتة© أما لو انکسر ظَفْدَهُ لَه ولا شیء عليه ولو فعل 
الحلال بالحرام ما يوجبٌ الفدية اه فعلى المحرم» ھا ا نائماً فعلى 
الحلال وان حلق مُحْرِمٌ رأسس م حلالل» فقال مالك : يعتدى» وقال ابن القاسم: 
حفنةٌ لمکان الوا ولو قلم أظفارَ هُ فلا شيء علیی ولو حجم مُ: محر محرماً 
فحلقّ موضمٌ المحاچم الق على المحجوم وعلی ۳ خف لمكان 
الدّواب فان اف ألا دوابٌ فلا شيء عليه ومتى لبس وتطيّبَ وحلق وقلم في 
فور ففدية تجزیه على المشهور» وأو براجت که وب كما لى فلم مره الى 
اليوم واليسرى عدا ولو تداوی ل حه بعُطلّيبِ(5) مراراً فكذلك الا أن ينوي 
التُكرارَ ففدية وان تراضى» أمَا لو تداوى اق رى عدوت ولوا لس 
ساب فکذلك. ولو قدّم الوب ثم لسن السّراويل نفدي وان تراحى 6 :ولو 
عكسّ الأمر وتراحّى تعدّدَتْ ثم حيثُ تجبُ الفديةٌ بلبسي أو خفتٌ فيعتبر انتفاعه 
من حر أو برد داوم كاليوم فإ نزعه مان فلا فذيةَ ولا ثم على ذي عذرٍ من 
مرض أو حدٍ أو برد وعليه الفدی ويحرمٌ کل من الاخرام للحج أو للعمرة 

صي الب كله مأكولاً أو غيرة متا أو يره مملوكاً أو مباحا فرخا أو بيضاءٍ 
واستشنى» الفأرَةٌ والعقربُ والحَيّةُ والغرابُ والجدَأَة والكَلْبُ العقورٌ وهو الْأسَدٌ 


)1( زيادة في (م). 

(2) وذلك بأن يزيل عنه القراد. فعليه أن يطعم حفنة من طعام بيد واحدة. 
(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) والحفنة كف واحدة كما قال الإمام مالك. 

(6) في (م): مصيد. 
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وار ونحوهما مما يعدو وقیل: الاْسیم امن وفي الغراب ادا 

غير المُوذییّن : قولانٍ کصفارهما وما دی من ال [وغیره كغيرهُما]2, وعلی 
أن لا يقل الجميع» > ففي الجزاء : قولان» وقال سب من عذا عليه سبع من 
الطیر فقتله وداه بشاة» وقال ابن حبیب : هلا غا وحمله غیره على أنه كان 
ینکن بغير ال > وال فلا خلاف» رف صغارٌ غیرجتّا من المستنی. ۰ وفي 
صغار الکلب: قولان» ويلزم الجزاء بقتله بمباشرة آو تسیب أو بقاء يده 
وتعريضٌة لب که تين لحا بجنه بغبر نقص فلا جا ون فيا 


١ 1 


۳ 
03 


بين القيمتَيْنِ: فولان وإِنْ شك فقولانٍ. 
والس کشبکه أو إرسال کلب؛ أو التقصير في إمساكه أو رباطه. أو 
تنفير صَيْدِه والت ث7 لتاق مالو ی فنزع م فماتَ أو فر فعطت 


۳ 


e اور‎ 


ففی الجزاء : قولان لابن القاسم وأشهب» ولو قتله غلامه ظانًا 2 مره بقتله 
فالجزاء على اليد على المشهور وعلى العبد أيضاً إن كان محرماً ولو نصب 
شرکاً أو حفر بثراً خوفا من ذئبٍ أو سبع أو هو فاق تن فالجزاء بخلاف فسطاطه أو 
بكر لمای ولو أرسل كلب على أسدٍ فقتل صيداً فقولانِ» ولو دل المُحرمُ على 
صيدٍ عصى» فان قتل ففي الجزاء - ثالثها: المشهورٌ ‏ على القاتل إن كان 
مُخرماً» ولو رمی من الجلّ إلى الحرم فالجزا والعکس كذلك على المشهور؛ 


(1) لحدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أن رسول الله ييه قال: «خمس من 
الدّواب» ليس على المحرم في قتلهن جناح: الراب والعدای والغفرت رالفارده 
والكلب العقور» ‏ الموطأ. (799): كتاب الحج» باب ما يقتل المحرم من الدواب . 
- وعن ابن شهاب» ری انعم أمر يقال ات في ۳ قال مالك: في 
الکلب العقور الذي ۳ بقتله في الحرم: إن کل ماعَقَرَ الناس» وعدا عليهم» 
وأخافهم» مثل الأسد والنمر والفهد والذئب. فهو الکلب العقور. وآما ما كان من 
السباع» لا يعدو -مثل الضبْع -» والثعلب» والهر» وما آشبههن من ات فلا 
یقتلهن المحرم. فان قتله فداه. وآما ما ضر من الط فان المحرم لا يقتله. إلا 
ما سمّى النبيٌ و: الغرابٌ والحدأة. وإن قتل المحرم شيئاً من الطیر سواهماء فداه؛ 
الموطاً (801)» باب ما یقتل المحرم من الدواب . 

(2) زيادة بهامش (س). 

(3) في (م): والتّسبب. 
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ولو قطع ال م هواء [أطرافٍ]!!) الحرم» فقال ابن القاسِمٍ لا كل ولق مقط 
الكَلْبُ طرف الحرم فلا جزاء ۹۱ إذا لم يَكُنْ طريقٌ سوا ولو أرسله بقرب 
الحرم فدحَلَ م حرج فقل فالجزاة. وإِنْ كان بیدا فلا جزاء ولو أصابَهٌ على 
فرع [أصله۹6) : في الحرم - فقولان» ولو كان بيده فَأَحْرَمٌ زالَ ملک ووجَبَ 
اوسا ولا بر وكذلك لو كان معه في الؤفقة فقق أمّا لو كان في بيته فأحرمَ 
نملکه بای والخطاً َالتّسْيَانُ كالعَمْدِ في الجزاء على المشهور ولو أكله في 
مخمصّةٍ ما لو عم الجزاء المسالكَ سقط الجا بالاجتهادٍ بخلافٍ ما لو 
تقلت على جرا أو ذباب أو غیره؛ وعلی کل من المشترکین جزاءٌ 
أمسَكة مُحْرِمٌ ليرسله فقتل مُحْرِمٌ فعلى القاتل ؛ > فان قَتَلَهُ حلالٌ» فعلى المُمْسك 
ويغرم الحلال له الأقل وقال سحنون: : لا شيء عليهماء ٠‏ فان أسكة لق قل 
3 مُخرمٌ فشریکان؛ فإن قتله حلالٌ فعلی المَمُسك» وما صاد المحرم أو ذبحة 
فكالميتة للحلال والحرام ولا جزاء فى أكل الميتة وکذلك البیض ویأکل 
المحرم ما صاد لنفسه أو لحلال» TT‏ بح لمحرم فلا يأكله 8 
ولا غیر فان أكلّ المحرمٌ عالماء فقال ابن القاسم: : الجزا وقال محمّدٌ: ! 
كان هو الذي صيدَ له وقال سب : لا جزاء وغيرٌ هذا ل ولینن 
والدّجاجُ بصيدٍ فلذلك ی الحرم والخلال بالسرم يكلا الا و ۳ 
طن لأنّها مما يطيرء ويجوز أن يذبح الحلال في الحرم الحمام والصَّيْدَ بدخله 
من الجلّ ولا يَكْرَهْهُ الا عطاء نع رجع» ويحرمٌ فطع ما یت لا ما یب في 
الحرم إلا الاذ خر( “ والستاء ويكرهٌ اختلافه للبهائم لمکان دَوَابْه لا رَعْيُهُ ولو 


(1) في (س): طرف. 

(2) زيادة بهامش (س) و(م). 

(3) في (م): ولا ضمان. 

4( لعموم ما جاء في فى الموطأ: إن رسول الله ية طلع له حد. . فقال: «هذا جبل يحبنا 
ونحبهء اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها» (1645) كتاب الجامع؛ 
باب ما جاء في تحريم المدينة» فيحرم بالحرم قطع ما ينبت بنفسه - وقد صرح في 
المدونة بأنه مکروه - وجاء فيها: وجائز الرعي في حرم مكة وحرم المدينة في 
الحشيش والشجر» وأكره أن يحتش في في الحرم حلال أو حرام خيفة قتل الدواب -- 
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بت ما ینت أو بالعکس فالئَّظرُْ إلى الجنس والاجَّاء ۲ في جميعه» والمدينة 
a‏ اليا والشَّجَّرِ والاجزاء على المشهور. قال مالك 
رحمه الله : بلغني أنّ عمز [رضي ال عنه] حدَّدَ معالم الحَرَم بعد الکشف. وخ 
الحرم: مما يلي المدينة 2 - نحو أربعة أميالٍ إلى مُنْتَعَى لیم ومن الهراي - 
ثمانية إلى المقطم . ومن عرفة ‏ تسعَةٌء وممًا يلي اليمنَ سبعة إلى آضاة» ومن 

جَدَة - عشرة إلى منتهى الحُدَيْبية» ويُعْرَفُ الحرم بان سيل الل إذا جَرَى نحوه 


مرا وه و 
وفف دونه . 


الموانع : 


E‏ ل 2 أ200, ونحر الهدي فیح ويَْلِقُ 
یت كان ویرجع» إن سر حلاف إلى بلیه حل ولا د الا ابو روا 
فيما درك فيه الح وفيما يَكُتَفِي به به ثلاثة آقوال : القن ولك والعل وروي 
sas‏ وقال أشهبٌ يننظرٌ إلى يوم ال ولو 
وقف > وخصرٌ عن البیتِ ففیها: تم یه ولا یحله الا الإفاضَةٌ وعليه لجميع 
فائته 4 من الوّمي والمبیت ۳ ومتی هدي كما لو نسي ا وفیل : 
لا هدي عليه وقال الباجي : ینتظر ۳ فان مكمه الإفاضة والا حل فان 
خصر عن عَرَفَةَ فقط لَمْ يَحلَّ الا أن يَطُوفَ ويسعى ولا يفي طوافٌ القّدوم 
ولا هدي علیه. ولا قضاء على محصور ولا تسقّط الفريضت وقال 
ان الماجشون : قط ولا يُوجبٌ ال لدم 4 دماً خلافاً لتشهت. 


5 وكذلك المحرم في الحل. فان سلموا من قتل الدواب فلا شيء عليهم وأكره لهم 
ذلك . 

(1) في (م): ولا جزاء. 

(2) عبارة (م): من المدينة. 

(3) من آحصر بعدوّ فله التحلل بغیر هدي. ولا قضاء عليه . والأصل فیه : تحلل رسول الله 
ية في عام الحديبية لما صد هو وأصحابه ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء. هذا على 
القول المشهور في المذهب. انظر: الموطأ (807) كتاب الحج» باب ما جاء فيمن 
أحصر بعدوٌ. 

(4) في (م): المحصور. 
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ا قتال الحاصر مُسْلماً كان آو کافر ولا اعطاء مال لکافر اک 
وال عن العمرة کالحجٌ وفواث الوقتِ بخطأ العدد أو لمرض أو 
غيره غير العَدُوٌ وا دل ل البيث» ولو أقام سنين» تحال بأفعال 
على إهلاله الأرّلِ ولا يعد بما فعلهُ قبل الحضْرٍء > ويعيدّهٌ من غير تجد 

إحرام» ولا دد إحرامهما إل من انشا الحجّ آو رده ار وله 1 
یبقی على احرامه فٌجزگه * ولا دم عليه» وقيل : ما لم يَدْخْلُ فك وإن لم 
یل ففي الهدي: رفن تشر الیش ر احج فلا سل “قن تحال 
فقال ابن القاسم : يمضي ولا یکون مُسَمَتعاً؛ لاه لم یتٍّی* عم وقال 
أيضاً: لا يمضي وقال أيضاً: يمضي ويكونٌ متمدّعاً إن كان الفوث بعد 
الافساد أو قبل فلا يبقى ويتحلَّلٌ بعمرة من الجلٌ» ويجبٌ القضاءً في قابلٍ؛ 
ودم الفوات 7 ترا ومتعة للفائت بخلاف المفسد وَشَيهّتْ بمتعدّي 
المیقات بخرم نم يفوت آو یفسك فا القضاء فکالاصل وان كان ف 
المحصّرٍ هي حبْسَهُ معة لا أن یخات عليه فلیعث به فیلحو بت 
ولا يجزىء هدي معة عن الفوات بَعَثَهُ أو ترك و دم م الفوات ای 


القضاب وفی جزائه قل قولانٍ لابن القَاسِم واوا تیب 
استثقلث قال ابن القايم: لو لم يُجِْنهُ ما هدي عنه بعد الموت» ولو ان 
فات أو فات ثم أفسة قبل تَحَثّلٍ العُنْرة أو فيها فقضاءٌ واحدّ وهديانٍ» ابد 
لعمرة : اک دا تشه ال ل بتقدیر العجزء 

شقن کي على سوسیا ره كان بح مرف 
قال ابن القاِم : كنت عندَ مالكِ رحمه الله سنة خمس وسين ومئةِ فسْيْلَ عن 
قوم اتهِمُوا بدَم فخیسُوا بالمدينة مُحْرِمِينَ فقال : لا له زا بیش( > ومنع 


3 


E) 
عبارة (م): الوقوف.‎ )3( 
في (م): من قابل.‎ )4( 
وفي آخر رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب الحج؛ سمعت‎ )5( 
= مالكاً سئل عن محرمين خرجا إلى الحج حتى إذا كانا بالأبواء أو بالجحفة اتهما بقتل‎ 
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السّيّدِ [عَبْدَة]!'" المحرع بغير دنه يُوحِبُ عليه القضاء إذا تمك بإِذْنِ أو عت 
فيجبٌ الهدي. وقيل : كالحصرء ٠‏ وليسَ لا منغ المأذونٍ له كالمرأة : في اطع 
تفن ليما علبي ةا وعلی المشتري» وهو يت لا آن یقاب الاحلال ول 
ببعه إن قرب للم رم المأذو عن أو ضرورة فإذ أن لهسي في 
الاخراج( ' وال صام بغير منع فإنْ تمد فلهُ مَنْعُهُ وان أضوٌ به في عَمَلِهِ على 
المشهور. فلو أفسَدَ ففي وجوب الاذن له في القضاء : قولانِ لأضْبَعْ وأشهبَء 
ومنعٌ الرّوج زوجتة المحرمة في اطع بغیر إذنه كمنع العبدٍ فيالقولین» ' فان 
لم تقبل أَْمَثْ وله میا شرثّهًا بخلاف الفريضّة على الأصّحٌء وفیها : ولو لها 
من فريضة بغير اذنه فعليها القضاءً» فقيل : على ظاهره لقوله ولو أَذْنَ لها في 
عايهًا أجرمًا عن الفريضة والقضاء لأنها قضّثْ واجباً بواجب» بخلاف العبد 

فا يدخ تطؤعاً مع واج - يعني إذا حلَلهُ نم عتق - وقيل: في اعتقادهمًا أو 
عدي منه وهو الصَواب وقوله: ولو ان - يعني بناء على اعتفاده الفاسد أو 
على تمکینه بعد طلم > وقیل: فل الميقاك» وان أخرمت قل المیقات قله 
تحليلها على المشهورء وليس للّوح من المستَطِيعَةٍ من السَمر له على الاصح» 
ولو قلنا على التراخي کاداء الصّلاة اول الوقت + وقضاء رمضاتٌ ومع لمخم 
الموسرٍ من الخروج للدَيْنِ لا ي یی له الل ولا یم امس ولول 
عليه . 


دماءٌ الحح : 
هدي ونسك - فالهدي : جزاء الصّید» واو ا وت یر 
کج القران وَالتَّمَتّع والفساد والفوات وغیرها وما نوی به الهدي من السك 


= رجل وجد قتيلاً فأخذا فردا إلى المدينة فحبسهما عامل المدينة» قال مالك: لا یزالان 
محرمین حتی یطوفا بالبیت ویسعیا وآراهما مثل المریض» وزاد في النوادر - أو يثبت 
علیهما ما ادعي علیهما فیقتلان . 

(1) زيادة في (م) وهامش (س). 

(2) في (م): عليه. 

(3) عبارة (م): الإطعام. 

(4) عبارة (م): لا يجيز. 
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ولا فليس بهدي السك ماو لا لقضاء! ال وطلب الرفاهية من 
المحظور المنجبرء وحكم لجسي في الث والعيب كالأضحية) ویعتبر حين 
الوجوب رالغليد على المشهور لا وقت ت البح فلو تمد ا سالما نع تعيب 
آجزآه. وبالعکس لم يُجَزِىء على على المشهور فيهماء ولا یُجْزیءُ عن ی 
ويستعين بالارش 2 وثمنٍ المستحقٌ في غير الفرض» وفي اطع يجعله في 
هدي إن بلغ وا وإلاً فصدقة وقیل : مالك کالعبد ین 


۳3 


ومن سه الهّذي: في الابل - التقليد والإشعَارٌ» وفي البقر - 
پخلاف الك على الأشهر؛ والتفلي: تعلیق نعلي في العنتي» وقيل : 9 
الأرضٌ» 1 AEE‏ الوا 


والإشعادٌ: أن يش من اسر وقيلَ: والأيمَنٍ من نحو الرَقبَة إلى 
لور میا نم یلها إن شا ویالٌ منها لها عم کالاضحة ضحيّة الغنی 


(1) عبارة (ع): لالقاء. 

(2) في (م): في ثمن. 

(3) «لأن رسول الله یا خرج عام الحديبية» فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره 
وأحرم» أخرجه مسلم (1243) في الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام» 
والنسائي (172/5) في مناسك الحج» باب تقلید الهدي» وآحمد (372,344/1) 
والترمذي (906) في الحح: باب ما جاء في إشعار البدن» وابن ماجه (3097) في 
المناسك : باب شعار البدن والنسائي (174/5) في المناسك: باب تقليد الهدي 
نعلین. 

)4( لا تقلد الغنم عند مالك بخلاف الشافعي الذي يرى التقلید في الخنم لحدیث عائشه : 
«أن النبي ية أهدى إلى البيت مرة غنماً فقلده» أخرجه أبو داود (1755) والبخاري 
(1703) في الحح: باب تقليد الغنم» والبيهقي (233-232/5)» والنسائي (174-173/5) 
في مناسك الحج: باب تقليد الغنم . 

(5) مابين حاصرتين زيادة من (م). 

(6) استحب مالك الإشعار من الجانب الأيسر لما رواه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا 
أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة . يُقلده قبل أن يشعره. وذلك في 
مكان واحد. وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين. وهر هو العف الام اطا 
(854)» كتاب الحج باب العمل في الهدي حيث يساق . 
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والفقیر الا جزاء الكو ونسكٌ الأفی» وننر ر المساکین "۲ بعد محلّها - بخلاف 
نذر الهدي وأا قبله فيأكل ويطعِمٌ على المشهورء ولا يبِيعٌ شیناً [لگها 
شرت ۰ رثا هدي تطوّع إذا عطب قبل فتاه لاه غير مضمون ]( يبون 
ال مُختَصْ بالفقیر وفي هدي الفساد: قولان وینخد هدي شطع إذا 
ا محلّه ويُلقي قلائدةُ في دمهِ» ويرمي جلها وخطامَهاء ولي بين 
الاس وا فإ آمر أحداً بأخذ شي: منها فعليه البدل» وسبيلٌ الوّسول 
كصاحيهاء ولا يَضْمَنَء ومن 3 غا آو دسا من الجزاء أو الفدية 2 فعليه 
تن ولو جهلهم كالرّكاق ولا بطم من َب ونحوشها الک رال م في 
غيرهما خفیفٌ وقد سای وخطامٌ الهدايا كلها وجلالهّا كلحمهاء [وفي هدي 
الفساد]: قولانء فإ کل مما لِيسَ له - فرابعها: المشهور ‏ عليه قدرٌ أكله 
موز اج کون إن كان ميا لال له لیس كغيره» وقیل : لا شيء عليدء وعلى 
قدر أَكْله ‏ فثلائة : مثل مثلٌ الم أو قیمته ی آو قيمته ثمنا؛ وإذا لم یُمُکن 
تلالد على غرهاء ولا ليها ولا ترك ليش كهذي تزع عب قل 

سا م ليها ول ني عليهما لم ییا ار برلدها نو مرچ 
فعله» واستخست ألا برگیها الا إن احتاجء ولا یله * التّولُ بعد الوَاحَةٍ على 
المشهور» وينحَوُهًا صاحبها قائمة معقولة أو مقيّدة فإن نحرها مسلمٌ غيرة عنه 
ملد اجره وان إن لم يأذنْ بخلاف الأَضْحِيَة؛ لاد الهدي إذا فد لم يرجم ملكا 


(1) قال مالك: يؤكل من کل الهدي الواجب ال جزاء الصید ونذر المساکین وفدية 
الأذى؛ لأنها کفارة وصاحب الکفارة لا يأكل منها 

)2( عبارة (س): ويطعم على المشهور؛ لأنها مضمونة» وإلا هدي التطوع - ولعلها 
الصواب. 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

(4) لما ثبت أن رسول الله 5 بعث بالهدي مع ناجية الأسلمي وقال له: «إن عَطب منها 
شي۶ فانحره ثم اصبّغ نعليه في دمه وخلٌ بينة وبين الناس». أخرجه أحمد (244/1), 
وأبو داود (1763) في المناسك : باب في الهدي إذا عطب في الطريق» والنسائي في 
«الكبرى» (كما في «التحفة» 251/5) والبيهقی (243/5). 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل. 70 

)6( استحسن هنا بمعنى الأحسن. 
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ولا میرائا والأضحتة يدل بخير منهاء فان نحرّ عن نفسه تعذّياً أو غلطاً - 
فاللها: یجزی؛ 4 في العَلّطء ولو انيد الاک لتق عليه يدل وان كان 
تطواعاً ولا يُشْتَرَكُ في هدي وقیل: لا في هدي لمع ولو هملك آو فتن أو 
سرق قبل نحره وجب ب بدلّهُ في الواجب دون لسع ولو وجده بعد نحر البدل 
وجب نحده إن كان مدا ولا فله بیعه وقبل نحر الب یرما ان کانا 
مقلَّدَيْنِ وإلاً بيع الاخژه ولو سُرِقَ بعد نحره اج 


وجزاء الصَّيدٍ على التخيير: مث أو إِطْعَامٌ أو صيامٌ - فالمثل : قارب من 
الم في القدر والصُورق ول فالقدر. ففي النَعَامَةِ ۳ ولا نص ذ في ان 
قال E E‏ ذاث سنامين» وقال القَوَويُونَ : : القيمة وقیل : 
قر وزئه لغلاء عظامی وفيها : وگل صید له نظي من النَّحَم» و 
والابل وبقر الوحش بقرق وفي الضَّيّع والثعلب› والظبي شاة» وفي نحو الضَّبٌ 
والأرنب واليربوع القيمة طعاماً» وفي حمام مكّة شاة بغير حكمَيْن» والحرم 
مثلها على المشهور وفي حمام الحلّ : القيمة کساثر الطَيرِ» وفي لحاق القُمَريٌ 
والفواخت وشبهها بالحمام : قولان» وفیها: الما مثل الحمام وفي الصَغیر 
[مثل] ما في الكبير» وفي المعيب مثل ما في الم وللا قر 
وفي الجنین عشر دية 3 الأ فان استهل فكالكبير» وفي المتحرك : قولان» 
0 کالجنین» وان اول کال والطّعَامُ عدل لصوم" 
لا عدلٌ مثله من عيش ذلكَ المكانٍ من طعام کثارة اليمين: کل مسکین مد 
بمده از یقورم قوم بلطْعام على حاله حین الاصَابة من غيرٍ نظر إلى فراهة وال 
و ولا صغر ولا عیب» ولو كان از مُعَلماً فعلیه قیمته مُعَلماً لمالکه مع 
الجزاءء وقيل: ينظرٌ كم یشیم كبير فَيُحْرِج ما يُسْيِعْهُمْ من الطَعَامِء وعلى 


)1( في (س): ابن مَيْسّرة - والصواب ما أثبت . 
وهو آبو بكر أحمد بن خالد بن میسیر الاسكندري الامام الذي ليس له نظیر في وفته» 
إليه انتهت الرئاسة بمصر بعد ابن المواز وروی عن ابن المواز کتبه» آلف کتاب الا قرار 
والانکار» توفي سنة 339 الشجرة: 80 . 

(2) ما بین حاصرتین زيادة في (م). 

(3) عبارة (م) الصید. 
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المشهور لو فوم الصَّيدُ بدراهم ثم قرم بطعام جر والمعتبرٌ في التقويم محل 
الائلاف» ول فللأقرتث الیه وفي مکانه فا لابن القاسم وأصبَغ ومحمّد 
حیث يقم أو قريب إن لم ین مستحقٌ ویجزیء حيثُ شاء إن احرج على عر 
ويُجْرىءٌ ان تسَاوَى السْعْرَان» وفي ا بطم حيث أَحَبَّ كالصّيام. ٍ وفيها 
قال نی يكم عليه بالمدينة ۶ وت بت كارا والصّيام عدل الطعام : 
که ُذ أو کسرة يومٌء ولا يخرج مثلا ولا طعاماً ولا صياما الا بحمین عذلین 
فقیهین(!) رزللی(2) دون غیره» راه فيما شاء من ذلك فيِحكُمَانٍ عليه 
باجتهادهمًا لا بما روي فان اختلفا ابتدأ غيرهما فان أخطأا خطأ بنا نُقضّء 
ويصومٌ حيث شاءًء والأولى أن يكونا في مجلسي» وفيها : وله أن ينتقل بعد ذلك 
- وثالثها : ما لَمْ يلتزم» وفدية لا على التخبير من صيام أو نآ 
حي شاء من مک وغيرها في التّلاث» واسُسكٌ اء فأغلىء والطّعَام سه 
مساكين مُديْنِ مدين من طعام اليمين» والصيام : ثلاثة یام وفي إباحةٍ یام مى 
قولانٍء ولا يُجْزِىءُ الغداء والعشاءً ما لم يبل مد Tm‏ 
فعلی الرتیب هي نم صِيَامٌ لا طَعَامٌ؛ والأذلى ال ثم الفنی فمن لم 
یجد صام عشرة یام فان کان عن نقص م ل کلمت والقران 
والفسادٍ والفواتٍ وتعدّي الميقات صاء : :ام في الحجٌ من حين وم بلس 
إلى يوم النَّحْرٍ فان أخَرَها إليه فأيَامُ التَّشرِيقٍ وقيلَ: ها اها وصام سبعة أَيَام 
إذا رجم من می ال او غیرماه وقيل: إذا رجع إلى آهله. فإِنْ آخرها 


(1) يشترط في الجزاء حكم حكمين عدلين ويشترط فيهما الفقه بأحكام الصيدء 
ولا يشترط إذن الإمام لهماء ولا يجزىء أن يكون إحداهما القاتل» وهذا القيد الأخير 
ثابت في المدونة. قال تعالی: #إوَمَن ن فلم منک مدا رم نل ما فل من او بعکم بو دا 
عَدَل نگ تیا بیع الک4 . 

(2) في (م): يثبت. 

(3) قال تعالى: # من فی تم بر إل لذي ذا سير من هئ قن لم يِذ ميم نكمأ في للج رسمه 
زج يك کر کارا لک من لم یکی مم عاضری الْسَْير ارا ر» - والقارن كالمتمتع . 
- عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: تمتع رسول الله ييو في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة فأهل بعمرة ؛ ثم أهل بالحج 
فتمتع الناس مع رسول الله ية وبدأ رسول الله َة بالعمرة إلى الحج فكان من الناس = 
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صامً متى شا والتّناد بُح في کل منها ليس بلازم على المشهورء وان كان عن 
نقص بعد الوقوفٍ كتركِ مزدلفة أو رمي أو حلت أو مبيتٍ بمّى أو وطء قبل 
الإفاضة أو الحلقٍ صامٌ متى شات وكذلك صيامٌ هدي العمْرَة وكذلك من مشى 
في نذر إلى مكّة فعجرٌ ومن أُيْسِرَ قبل أن یصوم أو وج مُسلفاً وهو مليء ببلده 
لم يجزه الوم فلو شرع قبلۂ أجزأةُ ويستحبٌ أن يهدى إن كان بعد يومين» وأ 
مات المع بعد رمي جمرة العقَبَة فالهَديُ من رأس ماله» وقال سحنونٌ: إن 
شاء الورئة» ولا یصوم عَنْدُ أحدّء وأئا بل فلا شيءَ عليه على المشهور» 
ولا يُكمَّنُ الواجبُ من صِنْمَيْن ولا ُْطی قِيمَةٌ ولا يُجْزِىءُ نح هدي ال نهاراً 
بعد الفجر في يام ار بمتى » ولو قبل الإمام وقبل انس بخلاف الأضجيق 
ومكائهًا مى بعد أن يوقفَ بعرقة ليلا على المشهور فيهماء وان بات في المشكر 
فحسن م وشل عن إجزائها'"' يوم التو إلى مى فقال : 0 
فلو فات وقلها عرق أو فانت أَيامٌ خر بمتى تمه أو مایلیها من 
البیوت» والافضل المروت وأجزاً الواجث علی المشهور ورجخ مه - وثالثها: 
يُجَْىءٌ الواجب إِنْ فاتث یام لحر بمئى وما فات وقوفه بعرفة أخرج م إلى الحل 
مظلفا وبا ده بعدها آن کان ادا عن لفك ا 
بو ون کال حَلالاً فن جح بمدها غير واجب فله نحرّة بغير إخراج ولا یجزیء 
ما وقفه غیرلٌ الا ماد شیر اوهل ا كيك نم تجذه [بعد] بوم ار 
كما لو نحره قبل أن تجدهٌ فيهماء وآمًا من اعَثَمَرَ وساق هديا من نذرٍ أو تطوّع أو 
جزاء فّه ینحره بعد السّعي : نم يحلقٌ» ی ار 
صارٌ قارناً واا لقرانه» فان ۳۹ هدي اطع والتّمتّع ای او وثالئها: إن 


= من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي و قال للناس: «من كان 
منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهلل بالحج فمن لم 
يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» ‏ البخاري< (1692) 
في الحج. باب من ساق البدن معه»» فتح الباري (۰)539/3 ومسلم في الحج 
(2931). 

(1) في (م): إخراجها. 

(2) زيادة في (م). 
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ساقه م أجزأه وأما النسك فلا يختص بزمانٍ ولا نهار ولا مكانٍ کطعامِمًا 
وصيامها | أن جلها هديا کون سکره مالک أن يبح هد از ا 
غيرُهُ وبجزثه الا أن يكونّ غير مسلم فلا یجرف وحسنٌ أن يقول مع التّسْمِية ال 
أكبرُ اللهم تقبّل من فلان . 

والأيَّامُ المعلومات : يوم النّخر» ويومانٍ بعدة. 

والمعدوداث : لاه بعدَهُ وهی : یم اللَشريق . 
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الحيد 


%4 


جائ" بإجماع ‏ الصّائدٌُء والمصيد به والمصيدٌ. 


الصَّائِدٌ: کل مسلم يصح منه القَصْدُ إلى الاصطیاد فلا يصح من الکتابي على 
المشهور(» والمجوس باتفاق بخلاف صید التخنء. .ولا صن المجنون 
والككران وال غير الم ۲ 

وشرطة: أن بر فلو اک من غير إرسال لغب ولم تَفِد تقويتُهُ على 
المشهورء فلو أرسله ولیس في يده ففیها: وگل نم دجع واختيرٌ الأول 
وثالثها : ان کان قریباً اکل ولو اسل ت هر ترك ثم ات لم بذ وقال 
لحم کوج علی ال ا ارس اير )تمعد ان" ویستی عند 
الارسال فلو تركها عامداً مُتَهَاونآً أو غير متهاون لم يوگل على المعروف» وناسياً 


e روو‎ 


(1) لقوله تعالی: ل وَإِدَا لل فأصطادو# [المائدة: 2] وهذا الأمر للإباحة. 
- ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها 
فكل مما أمسكن عليك» أخرجه مسلم (1929) (1) في الصيد: باب الصيد بالكلاب 
المعلمة» والبيهقي (235/9) وأخرجه أبو داود (2847) في الصيد: باب في اتخاذ 
الكلب للصيد وغيره وأحمد (380,377,258/4) والبخاري (5477) في الذبائح والصيد: 
باب ما أصاب المعراض لعرضهء و(7397) فى التوحيد: باب السؤال بأسماء الله 
فان والترطلي :(1485) نف الصيدة بات ا جنا ووكل ف شيك الكل .ونلا 
یژکل؛ والنسائي )184-180/7( في الصيد: باب صيد الكلب المع و(182-181) 
باب إذا قتل الكلب . 
_ أجمعت الأمة على حل أكل الصيد. 

(2) أصل الخلاف: هل النية شرط في الاصطياد؟ فمن رأى اشتراط النية قال: لا يصح 
الاصطياد من الكتابي» لأنه لا يصح منه وجود هذه النية - وهو الذي شهره المصنف. 
ومن رأى أن ذلك ليس شرطاًء وغلب عموم الكتاب» قال: يجوز. 

(3) لانه مشرك. 
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يَصحّ فلو أرسلَ مُسْلِمٌ ومجوسی كلباً أو مجوسيٌ کلب مسلم لم یژکل بخلافٍ 
فلز ارصل سلما كل مي ۱ 


المصيد به: 

سلاخ يجرح؛ وخيران معلف وفي التغليم طَرِيقانٍ ‏ اللَّحْمِي: أربعة آقوال - 
الأوّلُ: إذا ابثُليَ أطاع الثاني : إذا دعي آجاب. الثالث : وإذا جر انرَجَرَ ان كان 
کلب الوَابِعُ: مطلقاً» من قوله: والمُعَلّمُ من کلب أو باز هو الذي إذا زُجِرَ 
ان زج ون سلطا وقد مر با اطي ا ينج خی حمل على إذ 
ابتلي» ولقوله: ولو عَلَبَتهُ الجوارح عليه ولم يقدر ا منها آکل 
زالائية: هو ما نکن مر القبیلین عادة وهو السحیح, ولا يشرط عدم الأكُلٍ 
في السیر ولا في الوخش على المشهور . 

وشرط الرَمي : أن ينوي اصطِيادة وال لم يول الا بالذَْح» فلو رمى حجراً 
فإذا هو صد لم یوک کشا: لا يريد دَبحها فوافق الذَّبِحَ وفیها: وان أكل الكَلْبُ 
أكثرّة أكل بة بقکّه بقیَهٌ ما لم یت واشتشکل وإذا رمى بحجر له حدّء ولم يُوقن أنه 


(1) قال في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندناء أن المسلم إذا أرسل کلب المجوسيّ 
الضاري» فصاد أو قتل» إنه إذا كان معلّماًء فأكل ذلك الصيد حلال. لا بأس به وإن 
لم يُذَكّهِ المسلم. وإنما مش ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي» أو يرمي 
بقوسه أو بنیله» فل بها. فصیده ذلك وذبيحته حلال. لا بأس بأكله. وإذا أرسل 
التچویی كلب امس القداري على ع فأخذه فانه لا يؤكل ذلك الصید. الا آن 
کزن + وإنّما مثل ذلك» مثل قوس المسلم ونبلهء يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد 
فيقتله. وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي» فلا يحل أکل شيء من ذلك» 
(1067) کتاب الصید باب ما جاء في صيد المعلمات . 

(2) في التعلیم ثلائة أصناف: 

1 أن تدعو الجارح فیجیب. 
2- أن تشلیه فينشلي . 
3 أن تزجره فیزدجر . 

(3) هذه الشروط الثلائة هي شرط في الکلاب وغیرها. وقال ابن حبیب: لا شترط 
الانزجار فیما لیس یقبل ذلك من الجوارح مثل البزاة والصقور . 

(4) في (م): في . 

20 


مات بحده لم يؤكل على الأصحٌ. ویعتیژ في غير المعلّم الدب كغير المصین 
ولو اث شترك مع معلّم وظنّ أن المعلّم الیل - فقولان. 


و 
2 


الوحثن المعجوژ عنه المأکول فلو نت الم فأمًا غير البقر فلا تُوْكل لا 
بالذکات ا يد وال اللي ابن یب ها وفع في 
مهواة لقول به.وفرق بتحقق | لتلف» ولو صاد المتوخین متأنّساً فالذکات 
وکذلك لو انحصر وأمكن بغیر مشقّة بخلاف ما لو آرسل كلباً ثم ثانياً فقتله 
الثاني بعدَ امساك الأول على توس فيهماء وخرّج اللَخمیْ ی علی 
الاخری؛ وفزق بأن بقا) إمسالكٌ الأول موهومٌ وما ند من الوحش واستوحش 
کل بالصَّيْدِء وأمًا المحوّمٌ ‏ فقال اللَّخْمِيٌ : صیدها للجلد کذکاتها. وفیها: 
فولان» وفیل: مني القولین على الكراهة والتحریم وإذا ظن محرّماً فارسل 
عليه م فإذا هو مباح فالدّكاة» فان ظنّ مباحاً فإذا هو مباح غیره - فقولان وفال 
أبن بشیر : خلافٌ في حال إن قصد الدّكاة مطلقاً صح وال فلاء ولو أرسلة 
ولاظنّ صح على المشهور» ولو آرسله على شيء فأخذ غیره لم یل ولو 
رجلا على جا ووی اعد مها أو من خيرم أكلّ وإِنْ تعدّدر وکذلك 
الوم ولو اضطرب الجارح فأَرْسِلَ» ولم یر - فقولانٍ بناء على أف الغالبَ 
كالمُحَمَقٍ أو لاء ومهما أمکنّت الذَّكاة تََيِنَتْء والاً کفی عَقْدِهُ وجَرْحُهُ بخلاف 
صدمها أو عضها من غير تدمية على المشهور كما لو ضوية بسیفب لم یله علی 
المشهورء والمتفوذ عقائل [يضطرب ا خن :ان ری أوداجه» وان تركة 
ال فلو تراحی في اثباعه فان ذگاه - قيل : إن تنفد مقاتلّ أكلّ بابح لا بالصّيد 
ولا فلاء إلا أن یتحقق أنه لو لم يتراخ لم یُفد» وهذا یظهر في السهم ولو غاب 
الكلبُ والصید ثم وجدهٌ ميتآء فيه اثر كليه أو سهمه أكله ما لم یت فان بات 
لم يأكلة ولو أَنفذت مقاتل» قال مالك : وتلكٌ السْنَهُ وعورض بنقل خلا 


3 


(1) في (م): نفی . 
(2) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
(3) قال في الموطاً: لا باس بأكل الصّيْد وان غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثراً من = 
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وانفراده» وان لم يبثْ ولكنّهُ تركهما ورجع لم يِأكُلْهُ إذ لعلّهُ لو طلبَهُ كان يدرك 
ذکات ولو قدرٌ على خلاصه منها ذاه وهو في آفوامها لم يؤكَلْ لا أن يوقن 
اه مات من ذبحه» ولو اشتغل بآلة الب وهو في موضع د يفتقرٌ إلى تطويلٍ ففات 
لم کل كما لو لم تكن مع فان ان في یه أذ في كم وشبهه ففات أل 
ولو م اسان وأمکتّه الذكاة فتركها ففات - فالمنصوص: لا يُؤكَلٌ ويضمئه 
المارٌّء وقيل: وفي ضمانٍِ الما قولان بناء على أنّ لك کلف أو لا وحمل 
عليه فروع كترك تخليص مستهلكِ نفسا ومالاً ده أو شهاَته أو بإمساك وی أو 
بترك المواساة بخيط لجائفَة ونحوها أو بترك المواساة الواجبة بفضلٍ طعام آو 
ماء لحاضر آو مسافر أو لزرعء وكذلك ترك المواساة بعمُد أو خشب فيقع 
الحائط ترف الو قطع و يق ثيقة فضاع ما فیها ضمن » ولو قُتَلَ بشاهدي 
[عدل](۲ احتمل [آما لو غصّبّ ما بو وفرّعنا على أنَّ المنافع للمالك فإِنْ 
كان عبدا فلمالكه اتاق وان كان كالسَّيف والشَّبَكَة والحبل فللغاصب اتفاقاًء 
وعلیه أَجْرَةٌ مث والفرسن اليف وان كان جارحا فقولان» بناء على التشْبيهِ 
بهما] ما لو طرد طاردٌ الصَّيدَ قاصداً أن يقعّ في الحبالّة ولولاهما لم يقع 
فيينهما بحسب ی > فان لم يقصذ وهو على | 0 
کفیرها [فله ويّمَلّك بالصّید فلو ند حصادهٌ ان فا المشهور: .إن:طال 
ولحق ۳ فللنّاني» وعلیه في تعيين مدعي الطول: قولان فلز ند من 
مشتر ‏ فقال م37 : : مثلها وقال ابن الکاتب: للمشتري] ۲۳ ولو رأی واحدٌ 
۷ جماعت فبادرٌ غيره فهو للمبادر فن تنازعوا وک قادز فلجميعهم› 
وم قطع من ای [۵ ان نصفه و عدر امنا گیل فا كان مب وان 


قل على المشهور بخلاف الوأ فإنّه يؤل معه. 


= کلبك. أو كان به سهمك ما لم يبت. فإذا بات فإنه یکره أكله. تقدم تخريجه. 
(1) ما بين حاصرتين زيادة في (م). 

(2) ما بين حاصرتين ليس في الاأصل . 

(3) حيث أطلق محمد فهو ابن المواز. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل وهو في (م). 

(5) عبارة (م): ولو رأى واحد وأخبر جماعة. 
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البائ 


والاجماغٌ على تحریم المیتة وإباحة لمُذکی المأكول» والنّظَرٌُ في 
الذّابيج», ولخا والالقء والصّفَة؛ وتصحٌ ذكاةٌ المسلم الممَّ ٠‏ فیخرح 
القن والتکرا والمرتد عن الر سلام» والمجوسیٌ والصَّابيٌ؛ وتصحٌ 

من الصبيّ المميّرء والمرأة من غير ضرورة على الأصّمٌّء وفي الصبيّ 
والمجوسی سل أو بيرتة: قولان» وأمًا الكافرٌ الكتابي بالغاً أو مُميّزاء ذكراً أو 
أنثى» ذمّياً أو حربياً من لا يستَحِلٌ الميتة إن دح لنفسه ما يستحلّه فمذگی» 
وما لا يستحلّه إن ثبت بشرعنا كذي الظّمْر فمشهورها: النّحرِيمٌ» وال فالعكسٌ» 
وأمّا من يستحلٌ الميتة فان غاب علیها لم يؤكلٌ» فان ذبح كتايي لمسلم ففي 
ا 0 یه او ع مس 6 
ولا صیارفتً ؛ رام من اسان كلها 


الأنعامٌ ‏ الجلّلةٌ وغیرها - وما لا يفترسُ من الوحش مباح» والخنزیژ حرام» 
وأمًا ما یفترس من الوحش فالتحریم والكراهة وثالئها: ما یغدو حرامٌ كالأسدٍ 


(1) لقوله تعالی: د حرمت یک وال ولم نی € [المائدة: 3 
« قل لہ آجد فى مآ اوح ال رماع طامر یمه" أن یکوت مه أو دما مَسَموا أو لحم 
زير [الأنعام: 145] والميتة: ما مات حتف آنفه . 

(2) عن معاذ بن سعید: «أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعی بسلم فأصیبت شاة 
فأدرکتها فذکتها بحجرء فسئل رسول الله ية عن ذلك فقال: لا بأس بها فکلوها» - 
الموطأ (1057) کتاب الذبائح» باب ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة. 

(3) لقوله تعالی: و .4 وقوله تعالی : « یعس - وما ذبح لعيد 
أو كنسية كرهه مالك وأباحه أشهب . 
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والّمر والاخژ مکرو؛ كالضبُع والهز( [وأمًا ما يذكر أله ممسوخ كالفيلٍ 
والقزد والضَّبٍ ففي المذهب : دا سا 
ممسوخْ؛ ]° وفي البغال والخمیر: التَّحرِيمٌ والکراهت وفي الخیل - 
الجواز۰ واستدلٌ مالك على المنع بقوله تعالی « لکبوها وزد ًَ4 و 
ژیخور أكل الضت والارنب والغرابیب والقنفذ» ولا أحتٌ أكل ی 
والّعلب» والذّئب. والهرٌ الوحشيٌ والإنسي» ولا شيءَ من لسع وفیها: 
ولا باس بأكلٍ اليربُوع » والخلّدء واكاك إذا 2 ذلك یل شاش 
الاارض وذکائهٌ كالجراد وفيها: وإن وقع الخشاش في قدر أل منها واستشکل 
لأكله حتّی قال أبو عمرانَ سقط لا وقال آخرون يعني ولم یت يتحلّلُ» ودود الطّعام 
ا أكلهُ مع الطّعام» والضفادعٌ من صَيْدٍ الماء وتؤكل میت البحر وإن کانث 
يشخ في الب أربعة یم وفرس البحر بغیر ذکاق وأمًا الحلزونٌ فکالجراد» 
والطیو كله مباحٌ ‏ ما يأكلٌ الجيفٌ وغيرُةٌ -» [وروي: لا يُؤْكَلٌ کل ذي ناب من 
السبَاع ]61 ولا كراعة في العاف على المشهورء وأما ذواث الشموم فتحوّمٌ 
ار مرا فا أمَث حلَّتْء وحيوانٌ البحر کل مباحٌ» وفي خنزير البحر: قولانٍ» 


(1) قال في المدونة: لا آحب آکل السبع ولا الثعلب ولا الذئب ولا الهر الوحشي 
ولا الأنسي ولا شیثاً من السباع . 
وأكل السباع مکروهة عند العراقیین رواية عن مالك - والمدنیون على تحریم لحوم 
السباع العادية کالنمر والأسد والذئب والکلب. فأما غير العادية کالذئب والثعلب 
والضبع والهر الوحشي والانسي فمکروهة. 

(2) قال الباجي: الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه أن لحم القرد لیس بحرام. 

(3) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 

(4) في الموطأ عن مالك: أن آحسن ما سمع في الخیل والبغال والحمیر. آنها لا تؤكل 
لأن الله تبارك وتعالى قال: « وال وبعال والْحَمِيرَ لرَحكبوها وز َة [النحل: ۰]8 
وقال تبارك وتعالى في الانعام: لوا ما وتا تأ لوت 4 [غافر: 79]» الموطأ 
(1077) كتاب الصيدء باب ما یکره من أكل الدواب. 

(5) النحل: 8. 

)6( زيادة في هامش (س) و(م). 
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ی ۳ ر ۳ e‏ : 3 م2 7 0 
ووفف مالك وکره تسمیته خنزیرا؛ وفي حل الحمارٍ الوحشي؛ يڏجن ویْعمل 
عليه : قولان» ابن القاسمء ومالك. 


الالة: 

عر ل وا و یت ولو كان معه سكين 
ما خلا الس والظف متسین لاه نهش وخنق 

الصّفة: 

إِنْ كان تلا فتقّ وغیره: ذبخ ونحرز - فالنّحرٌ في الوبل» وفي البقر : 
الأمران» والذَّبْحُ في غيرهِمّاء ان نحر ما یذ أو بالعكس لضرورة أل كما لو 
وفع في مهواة ولغيرٍ ضرورة - فالمشهور: التخریم مت وثالثها: وکل الابل 


ل اس EG‏ 
المشهور . 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما آنهر الدم وذکر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر» 
أخرجه مسلم (1968) في الاضاحي: باب جواز الذبح بکل ما أنهر الدم والبخاري 
(2488) في الشرکة: باب قسمة الغنائم» و(3075) في الجهاد: باب ما یکره من ذ 
الابل والغتم في المغانم» و(5498) في الذبائح والصید: باب التسمية على الذبيحة 
والترمذي (1491) في الأحكام: باب في الذكاة بالقصب وغيره» و(1492) باب ما جاء 

في البعير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشياً يُرمى بسهم آم لاء والنسائي (226/7) في 
الضحايا باب النهي عن الذبح بالظفر» و(229,228) باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر 
على أخذهاء وابن ماجه (3137) في الأضاحي: باب كم تجزىء من الغنم عن البدنة 
و(3178) في الذبائح : باب ما يذكر به» و(3183) باب ذكاة الفساد من البهائم . 
وفي المذهب ثلائة آقاویل: المنع مطلقاء والفرق بين المتصلین والمنفصلین» 
الکر اهة . 

(2) ذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطيرء ولا الذبح في الابل وذلك في 
غير موضع الضرورة. وعند آشهب: إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولکنه یکره. 
وسبب الخلاف تعارض عموم قوله َة : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا» مع 
فعله ان فإنه ثبت : «أن رسول الله اة نحر الابل والبقر وذبح الغنم». 
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ومحلٌ انح : الب ومحلٌ الذّبح: الحلقء با 

ويستَحَبٌ في الذبح: الضَجِعٌ على الأيسرٍ للة للقبلة» ويوضحٌ محل البح 
ویسمی. فان ترك الاستقبال أكلث ولو عمدا ۰ المشهورء وان ترك 
ایی فكالصّيدِء وان کر معها فح وان شاءَ في الضَّحِيّة : | 7 تقیّل 
متّي» وا وال فالنَّسمِيةٌ کافی وأنكر : اللهم منك واليك» وإذا فرى ا 
والودجین والمريء فاتفاق إن ترك المريء صحّث على المشهورء فن ترك 
الأوداج جُمْلة لم وگل ورن ترك الاقل فو وان تركانحلقوع لم وگل 
وآنغز لحم خلافه من قوله: يُجزثه * إذا فری الاوداٌ وفي قطع نصف 
الحلقوم : قولان وکذلك لو لم يَقْطْعْ الجوزة وآجازها إلى البَدَدِء ولو رفم الا الال 
وردها فان طال لم وک لق وال فقولان» وعن سحنونٍ إِنْ رفع مجبرا أكِلتْ 
بخلاف معتّقد د التمامء وقال ابن القابسي : العکس أصوبٌ» ولو ذبح من العنق 
أو من القفا لم توك ولو نوی الذكاة؛ وما شلك هل موه من الذّكاة لم يؤكل 
علی المشهور» بخلاف آن تضرت برجلها أو تدك دنا وفي الموطا: إن 
تطرف بعینها أو يجري نفسّهاء لوق وما معها وغیرها ممًا ّث مات 
وذلك مما يتافي الحياة المُسْتمدَة لا تنفع ذكاته على المشهور. وفيها: وإذا 
تردّتِ الشَّاةَ فاندقّث عنقها أو آصابها ما يعلم أنَّها لا تعيش من ذلك فلا باس 
بأكلها ظا من أن دق العني لا ينافي الحياة المُسْتَِوَة ولذلك قال مالك : مالم 
يَكْنْ قد نَحَعَهاء ولو ترامّث يده فأبانَ الوَأسَ ولو عمداً أكلث لانه تنخغها عد 
تمام البح . ود يؤل منها ما فطع بعد تما لب وک تعمُدَهُ قبل 
موتهاء وكذلف سا واه ییا وذکاة الجنین ذکاة مه إِنْ كان كاملا مر 


ت 


ولو خرح حيّآ فمات لم کل(" الا أن يبادرٌ فیفوت - فقولانِ» وأمًا ما لا نف 


(1) إن تارك التسمية عمداً وبدون تأويل لا تؤكل ذبيحته» لقوله تعالى : « وَلَاتَأكُلْوامِئَاكٌ 
ك مرآ مه مسق » [الأنعام : 121]. 
(2) وإذا أعاد يده بفور ذلك وبالقرب» أكلت على قول ابن حبيب » ولم تؤكل على قول 
(3) في الموطأ عن مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة 
فذكاة ما في بطنها في ذكاتها. إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. فإذا خرج من بطن - 
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له سائلةٌ کالجراد فالمشهور: يفتقِرٌ ويكفي قطمٌ رؤوسها أو شيءٍ منها وكذلك 
الحرق وَالصّلقٌ علی المشهور 20 وقيل: غير الجراد يفتقد باتّماقٍ. 


= أمدى ذبح حتى يخرج الدم من جوفه». (1061) كتاب الذبائح» باب ذكاة ما في بطن 
۳ 
(1) لا تؤكل ميتة الجراد ولا ما مات منه في الغداثر» ولا يؤكل الا ما قلعت رأسه أو سلق 
آو قلی أو شوق یاه وان لم تقطم رأسه ولو قطعت أرجله أو آجنحته فمات من ذلك 
لأكل. . هذا على مذهب المدونة. 
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کناب الأضحية 


في وجوبها: قولان» لأن فيها: يستحبٌ لمن قدرٌ أن يُضْحُيَ» وفیها قال 
ابن القاسم : : ومن كانث له أضحيّةٌ فأجّرها حثی انقضث أَيَامُ النّخرِ أ وحَهلَ 
على أنه كان أوجبهاء وتجبُ بالتزام لسن أو بالنيّة عند الشّرَاءِ على المعروفٍ 
فيهما كالتّقليد والإِشْعَارٍ في الهدي, وبالذّبح» وإذا لم یوجبها جاز إبدالها بخير 
نها لا بدونه وله على الکراهة والاً فمقتضاةٌ جواز ار فلو مات اسبّحتٌ 
لورت بخلاف ما أوجبّ» فإنّها تب ثم في جواز قسمتها أو الانتفاع بها 
شرك : قولان - بناة على أن القسْمّة تمييز حت أو بيع وتاخ مُطلقاً في ان كما 
یرد لفق والهدي وما له عن عيبٍ لا تجزیءٌ به صنح بهما ما شا وعن 
عيب 2 به وهي له فكلحمهاء وفي أمره بذلك في غير الواچب : 


قولان» وحكم ينها وصوفها وولدها كذلك» وفيها: وا إن خرج 
بل ذَبْحِهَا لأنَّ عليه بدلها لو هلکث لم آمر أن تَمْحَى» والاول المشهور اما 


(1) سبب الخلاف: هل يحمل فعله عليه الصلاة والسلام على الرجوب أو الندب؟ وذلك 
أنه لم يترك ب الضحية قط فیما روي عنه حتی في السفر . 
- الاختلاف في مفهوم الاحادیث الواردة في أحكام الضحایا: منها قوله عليه الصلاة 
والسلام : «إذا رأيتم هلال ذي الحجهة وآراد آحدکم أن يضحي فليمسك عن شعره 
وأظفاره» آخرجه مسلم (1977) (41) في الاضاحي : باب نهي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة وهو مرید التضحية أن يأخذ من شعره أو آظفاره شین وابن ماجه (3150) في 
الاضاحي : باب من آراد أن یضحی فلا يأخذ فى العشر من شعره وآظفاره. وأخرجه 
أحمد (311/6) والترمذي (1523) في الأضاحي : باب ترك أخذ الشعر لمن آراد أن 
. وقوله: «إذا آراد» يدل على أنها ليست واجبة ومنها: أمره عليه الصلاة والسلام 
أبي بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة - يحمل على الوجوب . 
- وذكر صاحب التوضيح أن القول المشهور في المذهب أنها سنة. 
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لو دُبحث فكلحمهاء ولو أصابها عندهٌ عار ونحوةٌ لم تجزه بخلاف الهدي بعد 
التقليد» ولذلك لو ضَلَّتْ إلى أن انقضت يام خر فوجدها صنع بها ما شات 
وکذلك لو حبسها الا أن هذا أن ولو اخلط بعد الب أو جروْهَا ففي 
جواز أخذ العوض: قولانء ها تفه ل إذا قسمث فأخذ الق 
بل پمساوي الافضل وقد بالاستحباب فلو ی أَضْحِيّ ضحيّة غیره غالطاً لم 
تُجْزىء ا :و لمت وو ولا الذَابحَ؛ وثالثها: إن فاتت قبل ی 
أخراكه وقال مد :إن الا فاا القيمة اذ کعبد اغ من ظهار 


وشرطها : أن نکن منَ اَّم وفيما تولّدَ من الأنثى منها: : فولان» والأفضلٌ 
الصا ثم المعژ» وفي أفضليّة الابل على البقر أو على العكس: قولان» وفي 
أفضليّة ذکورها أو الّساوي : تولان وكذلك الفحلٌ والخصيٌ والأقرنُ ER‏ 
آفضل وف ما یجزی؛ الجذغ من الضَّأنء والثنيع 7 من غيره» وأکملها 
الجودّة والسَّلامَةٌ مطلقاء ولا تجزى؛ العرجاءٌ لین ی الوا ان 
عورهاء والمريضة این مرضهًاء والعجفاء الي لا تنْقى ا لا مخ فيها - 
و لا شحم وكذلك قطع ال والب ونحوهما على المشهور شام علق 
التّعدية أو القصرء ويُغتفر لیسیژ وهو : ادون ال وفي لت : قولان» 
تیا وما سَمِعْتُ مالکا ير يوقت نصفاً من ثلثِ» والنهي عن الخرقاء والشّرقاءِ 
والمقابلة والمدابرة بیان للأكملٍ على الأشهرء یتفر كسرٌ القرنٍ ما لم يكن 
ممرضاً كالدّامي» ولو كانت بغير أَذْنِ آو نب ۳9 وهي الا والتراء 


فكقطعهماء والصَمعاء عدا كالسّكاء ادف الجمهٌّاء والبشم والجرث 
كالمرض» وفي الس الواحدة أو الاثنتين : قولان» بخلاف » لكلّ والجلّ على 


)1( لم تطرد قاعدة المصنف في المنصوص حيث أطلقه هنا وقابله بتقييد في ذلك القول 
المنصوص ومعناه: أن ظاهر اطلاقاتهم ایجاب بدل الأدنی بمساوي الأفضل» ولکن 
قیده الشیوخ بالاستحباب؛ لأنه قول مخرّج مخالف المنصوص . 
(2) الجذع: ماله سنة کاملة. 
)3( الثني من المعز ما كمل سنة ودخل في الثانية دخولاً بيناً. 
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الأشهرء وفي الهرم كبراً: قولان قال الباجييٌ: ولا نصّ في المجنونة» وأراةٌ 
0 
الس ا باه ويُضحُي عنٍ عن لت دل ةما 
غيرهمٍ ١‏ والأولى نك e‏ فان استنات من تمغ منه "ارب 13 1 
قَصَّدَ لبم عن نفسه ففي إجزائها: قولان» ولا تصخ استنابة الكافر ولو كان 
کات على المشهور. وفى تارك الصّلاة: قولان. والاستنابة بالعادة فى غير 
القريب تصخ على الأصحّ كالقريب» ويأكل المْضي ویطعم نيئا ومطبوخاً 
ويدَّخْرٌ ویتصدّق ولو فعل أحدها جار 3 0 الأقضلء ويكرة للكافر على 
ا وفي تحد ید الصَدقة استحیاباً - : ات والنصضف» والمشهور: 

نف احدير. ويرد البی وإجارة الجلد دا خلافاً لسحنون» وإذا فاتث - 
فثلامة : يتَصَدَّقَ به وكلحمهاء وكماله. 

الوقتٌ: 

وأَيَامُ النّحرٍ ثلاثةٌ» ومبدؤها یوم لخر بعد صلاة الإمام وذبحه في المْصَلّی 


(1) في (م): لا يشرك. 

(2) لحديث أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله ية انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين 
فذبحهما بيده» أخرجه البخاري (5558) في الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده 
ومسلم (1966) (18) في الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا 
توكيل» والنسائي (230/7)» في الضحايا: باب وضع الرجل على صفحة الضحية» 
و(231-230) باب التكبير عليهاء وابن ماجه (3190) في الأضاحي باب: أضاحي 
رسول الله يكل . 
ووجه الاستدلال قوله : «فذبحهما بيده . 

(3) يستحب أن يؤكل ثلثها ویُهدی ثلثها على الأقارب ویتصدق على الفقراء ویدخر ثلث 
الباقي لحدیث جابر عن النبي ية : «أنه نهی عن آکل لحوم الضحایا بعد ثلاث ثم قال 
بعده: کلوا وتزودوا وادخروا» - آخرجه مسلم (1972) (29) في الاضاحي باب ادخار 
لحوم الاضاحي. والنسائي (233/7) في الاضاحي: باب الاذن في ذلك وأحمد 
(386/3). ونفي التحدید هو المشهور في المذهب. 
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ومن ذبح ح قبله آعادل فان لم یبرزها ففي البح قبله : قولان» ولو توائی 

لم يكن فیح پیج © آقرب الات لیم علی الي نز موی نا ال 
المشهور والإِمَامٌ اليوم العبّاسِيٌ أو من یم ولایراعی قدر الصّلاة في 
اليومين بعدهٌ على المشهورء ویراعی النّهارٌ على المشهور» والاوّل آفضل» وفي 
آنا ما عد ال وال علی ول ما بعده: قولان. 


العة لعقیق ٩‏ : 


ذب الولادت ا لوه وى م 0 للذّكَر 5 
یجریء ا وفي الوبلٍ والبقر: قولان» ووقته ا ولا یمد ما ولد فيه 
بعد الفجر علی الین وفي الیل وبع الفجرٍ ما في الاضحیّق فان 
فا ففي السّابع الثاني والئَالثِ: فولان وفي كراهة عملها وليمَة: قولان» 
وفي کرات التَصَّدَّقَ بزئّة شعر المولود ذهباً اوق قولان» ولا بأس بكسر 
عظامها افخ ولا باطح اللو بدمها. 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «من ضحى قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسهء ومن ذبح بعد 
الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» رواه مسلم (1960) في الأضاحي باب : 
وقتهاء والبخاري (5500) في الذبائح والصيدء باب: قول النبي 235: «فليذبح على 
اسم الله » . 
والاعادة لأمره عليه الصلاة والسلام آبا بردة باعادة أضحيته؛ لأنه ذبح قبل الصلاة. 

(2) عبارة (س): فذبح» والصواب ما آثبت. 

(3) قال عليه الصلاة والسلام: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فلیفعل» 
الموطأ: (1083): کتاب العقيقة» باب ما جاء فى العقيقة. 

(4) على المشهور فى المذهب . قال مالك في الموطأ: الامر عندنا في العقيقة» أن من عق 
فإنما يعن عن ولده بشاة شاةء الذکور والاناث - ولیست العقيقة بواجبة» ولكنها 
يستحب العمل بهاء وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا» (1088): كتاب 
العقيقة» باب العمل في العقيقة. 

(5) قال ابن القاسم: ولا يعجبني أن يجعلها صَنِيعاً يدعو الناس إليه» واستحسن ابن حبيب 
أن يوسع بغير شاة العقيقة لإكثار الطعام. 
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الأَيْمَانَ واشذو و01 

لنت ال للكمارة ال بالله م [تعالى]2) وصفاته غير لغو 
ولا غموس ؛ مثل : والله , والوَرَاقٍ» وعلمه» و وإرادته» وسمعه وعدن 
وکلامه ووحدانییی وقدمه؛ ووجوده» وعرّته» وجلالته» وعظمته؛ وعهده 
وميثاقه. وذمَّتِهِء وکفالته» بخلاف ماڌ م تي للتعل و والوزق - وکر 
اليمين بعمر الله وآمانة الله ذ لم يرد د إطلاقهاء وفید الكمّارة إن قصد لصف 
والمشهور: الکمّارة في القرآن والمصحف» و زا ابن زیاد؛ وقیل : 
الحق إن راد“ الحاوت لم تجن 

وَالنَذْرُ: 


لا مخرج له مثل: علي نذرٌ - فيه كمَارَة يمين» واليَمِينُ بغير ذلك مكروه(, 
وقیل: حرامٌء وأمًا الیمیین بنحو اللات والعرّى والاتصاب ۰ والازلام فان 
اعتقدَ تعظيماً فكفد, وإلاّ فحرامٌ ولا كفارة في لغو اليمين باش وهي : 
الي علی ما يفده 4 تین خلافة ماضياً أو ی ؤقيل ١‏ ا اليه 
اللسانٌ بغير قصل" 8 وعنْ عائشة [رضي الله عنها]: القولان ولافي 


(1) قال تعالی: 3 لا يراښد مه باو ف میک ولکن برأم مادم لسن [المائدة : 
89[ . 
- وقال عليه الصلاة والسلام : «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» أخرجه البخاري 
(1636) في الأيمان: باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالی» و(3836) في مناقب 
الأنصار: باب أيام الجاهلية» ومسلم (1646) في الأيمان : باب لا تحلفوا بآبائكم . 
وفي النذر قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تدر أن يطيع الله فلیطعه» ومّن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه». أخرجه البخاري (6696) في الأيمان والنذورء باب: النذر في 
الطاعة» و(6700) باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية» والترمذي (1526) في 
النذور والایمان باب: مَنْ نذر أن يطيع الله فلیطعه» والنسائي (17/7) في الأيمان 
والنذورء باب: النذر في الطاعة» وباب: النذر في المعصية. وأحمد (224/6) 

)2( زيادة في (م). 

(3) في (م): أريد. 

(4) في (م): مكروهة. 

(5) یمین اللغو هو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين له خلافه. 

(0) عبارة (م): بغير عقد ‏ قالت عائشة رضي الله عنها: «اللغو في اليمين كلام الرجل في = 
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الغموس" ومي: لین على ما يعلم خلاف» وفيها : وم ي 
ما یلك فيه فتبعن خلافة فغموس والاً فقد سل > قلت: والظَاهرٌ أنَّ و الط 
له ولا ذفن طلاق ولا غيره» وقضی به عمر بن عبد العزیز [رضي الله 
عنه] في حالف على ناقة انها فلانةٌ نظهر خلافهاء ومن قال لشيء: هو عليّ 
حرامٌ من طعام أو شراب أو آم ولل أو أمةٍ أو عبد أو عيره لول شيءَ 
عليه وکذلك هو يهوديٌ ) آو نصرانيٌ» اتسار یه أو زان أو يأكل الميتت آو 
ملاعو الى أو دعا على نفسه إن فعل» ولیستغفر ال ولو قال خلت أو 
ات ولم یو بالله ولا بغیره فلا كمّارةَ على المشهور ولو قال: أَشدٌ :ما اخد 
أحدٌ على أحدٍ ففي كمّارَةِ اليمينِ أو جميع الأيمان: قولان» ولو قال: الأَيْمَانُ 
تلم ولا نكة نی تخصيص فالجميع اتفاقاً وفي لزوم طَلقَةٍ أو ثلاث : : قولان» 
يلزه عنْقُ من يملك حین الجِنْثِء والمشي إلى بيت الله الحرام وصدفةٌ ثلث 
المال وكقارة یمین وكمّارة هار وصومٌ سنة إن كان معتاد البمين بهاء وا وإذا 
کر الأيمانَ بغير الطَّلاقٍ على شي: واحدٍ لم یتعدّدذ ولو قصدّ التّکراز على 
المشهور ما لم ينو کارا أو یل على عشر كقّاراتٍ أو عهودٍ أو نذورٍ ونحوه 


= بيته لا والله وبلی والله» ‏ آخرجه البخاري انظر (فتح الباري: 547/11) ولا کفارة في 
یمین اللغو لقوله تعالى: فک لام رمک من َوَسَطِ ما نموت آهییکم أو 
كسْوَتم آو رف [المائدة 00 

(1) فهي فهي أعظم من أن تكون فيها كفارة. 

(2) والغموس: أن يحلف متعمد الكذب. قال عليه الصلاة والسلام: «من حلف على 
يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه 
غضبان». أخرجه النسائي في «الکبری» كما في «التحفة» (۰)122/7 والطبراني في 
الکبیر» (10113) وفي الصغیر (338) وآخرجه أحمد (44/1) و (211/5 -212) تالا 
(2356) و(2357) فى الشرب والمساقاة: باب الخصومة في البثر والقضاء فيهاء 
و(2673) في التهادات: بات EEE a‏ 
و(7184) في الأحكام: باب الحكم في البثر ونحوهاء ومسلم (138) (220) في 
الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة في النار. 

(3) عبارة (م): أن الظن ليس كذلك. 

(4) كأن يقول: الأيمان تلزمني أو عليّ أيمان المسلمين. 
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فعدد ما ڏک وقیل : إن انّحد المعنيٍ فتأكيدٌ مثلّ: والله ووا والسّميع» 
والعليم» وان اختلف المعنى تکڙر ازرم واختارة ابن بشیر مثل: والعلی 
والقدرق والارادق والاستثناء بمشيئة الله و لا يلقع في غير اليمينٍ بالله على 
تفیل وأمًا الاستثناء بالگ ی وو بشرطع في الجمیع » 0 
الجمیع الاتصال من غير فطع اختیارآ وان طراً قصده بعل تمامه إذا لم يكن 
فصل على المنصوص. ولا تَفِيدُ نی الاستثناء الا بتلفظی ولو كان سرّاً بحركة 
لسانه ولا بلفظه سهواء أو تبوٍکاً حبّى ينوي وجاء" في الحلال على حرامٌ 
ونوی اخراج الروجة الثها: إن قصد الخصوص فاد ولا فلا ومن حلف : 
لا حدَّئْت الا فلاناً ونوی وفلاناً - مثلهّاء وفي الكقّارة قبل الحنْثِ© ‏ الثها : إِنْ 
كان على حن جاز» والبوٌ: لا فَعْلتُ وإن فعلث + والحثث : لافعَلن وان لم 
آفعل ومن ضرب أجلاً فعلى بة 5 الیه زولا تجب إلا لشیم وفيها فیها: ولو کم 
قبل الحنت أجراً ع کین من روج معيّنة لا يطأ فأعتقَ لاستاط 
الایلای فقال مالك : يجزئه» وأحبٌ إليّ بعد الحِنْثِ > قال محمّد: وقال أيضاً- 
لا يُجزئهُ الا في معیلّق» ولا تجبٍ الا بالحثث طوعاً وهي على الّخییر: إطعامُ 
عشرة مساکین 0 مدا مد وقال اثتهت: وثلث› وقال اك 
ونصف» أو كسوتهم أو تحرير رقبة(3 لم صیام ثلاثة ئة يام مرتبة ثَبَهَ بعدها 
وتتابعها مُستحتٌ» والطّعَامُ كالفطر» فان أعطى خی غداء وعشاء أجزأة من غير 
إدام على الاأصحٌ» ویجوز للصَّغيرٍ الأكل ولا ية بصن + وفیمنْ لم يستخْن بالطَّعَام : 
قولان» والکسوة وت واحد سات للوَجَلٍ وتوب وخمار للمرأة؛ وفي جعلٍ 
الصَغیر کالکبیر فیما يُعطاة: قولان» ولا پشترط وسط كسوة الأهلٍ علی 


(1) إذا آشکل على المصنف إلحاق فرع بقاعدة. أو نسبة قول إلى من نسب إليه» ورأی 
غیره من الشیوخ ألحق ذلك الفرع بتلك القاعدة فانه یقول : وجاء. وتکرر ذلك منه في 
عدة مواطن. 

(2) التکفیر بعد الحنث أفضل. وأما قبله فجائز لقوله عليه الصلاة والسلام: امن حلف 
على یمین فرأى غیرها خيراً منها فلیکفر عن يمينه ولیفعل الذي هو خیر» متفق عليه . 

(3) لقوله تعالی: ۶ فکفرنه: اطمام عر مَسَلكِينَ من أَوْسَط ما نموت آهییکم أو یسَوتهُ و 
ريز رقب [المائدة: 
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الأصح› الق كالظّهارء ولو أطعم وكسا وأعتقّ عن ثلاث فان نوی کل واحدة 
عن یمین أجزاً تماق وان لراك ساي البق شي؟ لا ۷ 0 وفي 
غیره: قولان وعلی ایض یی علی هر وا نفیه» قال 
ابن المواز: يبنى على ستّف وقال لح یبنی على تسعة وهو الصَّحِيحٌ» 
والعدد معت فلا يُجرَىءٌ ما تكوّرٌ لواحدٍ إلا في كمّارَةِ ثانية وجبّثْ بعد إخراجهاء 
فلو وجبث قبله - فقولان» فلو عم عشرین نصفاً نصفاً کثل لعشرة منهم وال 
استأنف وکذلك كمَّارَة الظَّهَارٍ ونحوها على المشهور وفيها: لا يُعْجِيُنِي وان 
اختلفت الکمّارتان کیمین وظهار وَالنَذْرٌُء والطّلاق» والعتق على صفة فیهن 
تسمّى یمین وهي في التحقیق: تعليقٌ» والیمین بالله على نية الحالف» وهي 
وغیرها على نيّة المستحلف فیما كان على وثيقة حى على الاظهر - من شرط في 
نکاج أو بيع ونحوه أو تأخيرٍ أجلي بدين» وفیما سواها - ثالنها: إن سثل فیها 

فعلى نة المستخلف» والاً فعلی نيه ثم التي على نيه إنْ کانث فيما يُقَضْى فيه 
بالحنث وهو الطّلاقٌ ال مطلقاً دون ما سواهماء فان خالف فيهما ظاهر 
الأفظ ال ونم مراقَعَة وبينة وإقرارٌ لم تقبل نيه نين فإِنْ تساويا قبلث بيمين» فان 
لم يكن ذلكَ وكا احتمالاً قريبا ّث مثل: : لا آفعل کذا - ویریك شهرای أو 
لأاكل شا EE E‏ أو ما وطئتهًا - ويريدٌ بقدّمي» بخلاف امرأتي 

طالقٌء وجاريتي حُوَة - ويريدٌ المَيْتَةَ» ومثل: أنْتِ علي حرام وقال: أردثٌ 
الکذت وفي [مثلٍ]7» الحلال علي حرام - ويريدٌ غير الزّوجةٍ: قولانٍ» وا لم 
یک نی فیساط الیمین مد م على [المعروف]) فان قدا حمل على القصدٍ 
لعف وقيلَ: على اللّمَويٌ» وقیل: على الشَّرْعيّء فان کانث مما لا يُقُضَى فيه 
بالحِنثِ فة إن كان قريباً ثمّ على ما تقدَم» وإذا كان ال شام للمتعدَد 
محتملاً امن واکتر نت الالء وبالبعض على المشهور؛ ولم ترا بالجميع 
اتفاقاء مثل : لا أَكَلْتُ رغيفاء باعل أو لا جامعکن والتَّمادِي على الفعلٍ 
كابتدائه في الب والحنثِ بحسب العرف - فينزع التّوبَ»ء وينزل عن الدَابَِء 


(1) زيادة من (م). 
)2( في )م( : العرف. 
233 


ولا یحتّث في دوامه في لا آدخل على المشهور» وكذلكٌ : إذا حضت أو هرت 
- وهي عليهء والنَّسِيانُ في المُطلتٍ كالعمدٍ على المعروفی(۲1 وخرّج الفرق من 
قوله: إِنّ من حلفت بالطّلاق ليصومنٌ يوم كذا فأفطر ناسيآ فلا شيء عليه 
ولا يتكوّرٌ الحنث بتکور الفعل ما لم يكن لفظ يدل عليه مثل: كلما زا 
وفي: متى ما اضطرابٌء أو قصد إليهء أو كان المقصدٌ العُرْفِيٌ كَمَنْ حلف: 
لا يتركٌ الوتر فإنّهُ یتگوز بتکر البرك وكَمَنْ قال إِنْ تزوّجْتٌ عليك فأمْدُمًا 
بدك هذا في ال المذهب في الأيمان ولنذکر الفروع - تأنياً - عند عزم الي 
والبساط فمنْ حلف ليقضين غريمه غداً فقضاه الانَّ پر بخلافٍ طعام يأَكُلّه غداً 
ونحوف من سلف ل ]كل قرت وين :أن ا حت بحلاف الفا ومن دفن 
مالا فبحث عليه فلم يجدهُ فحلف على زوجته أَنَّكِ آخذتیه ثم وجدهٌ حیث دفنه 
لم يحتّث على المشهور؛ ومن حلف ليضربنّ عبدهُ عدداً سمّاف فجمع أسواطاً 
ور بها نم نیز علی لجيه ومن حلف ليقضينٌ غريمه إلى أجل فقضاه 
تابدن طوف ور پا اب ی عوك وهو تنك 
ا عن العَيْنِ عرضاً لم یخن وکرهه فلو وَعَبَهُ له حنث. ولو باع به 
بيع فاسداً - فا فاتث قبلَ الأجَلٍ وفيها وفاء لم يَحْنَدْءٍ ولا حَنْثَ توان لم 
تفت فقولانٍ ‏ ولو غاب بو بقضاء وکیله ولا فالحاكمٌ وإلاّ فجماعَةٌ المسلمينَ» 
ومن حلف لا فارق غریمه لا بحقّه قفر حنثٌ على المشهور وفیل : إلا أنْ 
یط ولا فارقتتي وفاق» ولو حلفت: لا يتركُ من حمق شيئآ فاقال - وفیه 
وفاءٌ لم يحنث ولو أخَرّ اللَمّن فقولان ومن حلف لیضربْنْ بل فمات أو 
یبن حماماتٍ يتيمه فماتث لم يَحْنَثْ إلا أن یط > فلو سُرِقَتْ أو عصبّت أو 
استحقَّث - فقولان؛ ولو الف ليطأنهًا فو جدها حائضاً - فقولان [ولو وطنها 


)1( و OR‏ ی ی - بقوله : 
«وخرّج الفرق من قوله. ٠.‏ - اختار السيوري وابن العربي وغيرهما في هذه المسألة : 
أنه ا و وبالتالي اجتمع في مقابل المعروف : تخریح 
واختیارات ۳ 

(2) في (م): بریء. 

(3) في (م): الا أن لا یفرط . 
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حاتضاً - فقولان]))» ولو حلف لا أعارّهُ فوم أو لا وَهَبَهُ فأعارَةُ أو تصدّف 
[علیه ]۲ حنث» ولو حلف لا کل لحماً أو بيضاً أو رؤوساً ففي حنثه بمثلٍ لحم 
الحیتان وبيضهًا ورؤوسها: قولان لابن القاسم وأشهَبَء وكذلك لا آكل خبزاً 
فأکل نحو الأطرية ولهريسة والکعك؛ ولا َكَل عسلا ال عسل الؤْطب» ومنْهُ 
ل خلت لا أكَلْمُهُ فسلّمَ عليه في الصَّلاة وقال لح لا خلات فیما یخرح 
به من الصّلاة وفيها: لو حلفت لا کسا اران هذین لتّوبین _ وتيت أن 
لا يكسوها إِيّاهما جمیعاً حنثٌ بواحدٍء وهو مشکل حتّي يؤوّلَ على الجمع 
والتّفریق» ولو حلف لينتقلنَ لا ولم يحنت بالبقاء؛ بخلاف لا سکن ما لم 
یبادز» وفي بقائه دون يوم ولیلة: قولان ولو أبقى رحلهٌ حنث على المشهور 
الا فيما لا بال له ولو حلف لا سكن فخزنَ لم يحدث» وقال اللّخْمِيٌ مثلها. 
ولو حلفَ لا آكل من هذا آو من هذا الط أو من هذا اللّحْمٍ فاکل 
خبزف و بسرف أو مرقَتَهُ نت ولو قال: لحماً وقمحاً وطلعاًء أو القمح 
والطْلْعَ واللَّحْم لم يحنث على المشهور الا أن يقرب جدا أ كالسّمْن من الزبد 
فقولان فلو قال: هذا القمح» وهذا الطلع» وهذا لحم حَنْتَ نت على المشهورء 
وأمًا الشَّحْحُ فالمذهَبٌ ب أنه داخلٌ في مُسَمَّى للم بخلافٍ العكس ؛ وأحنثٌ في 
یذ إذا حلفت على الب والییب وال لأنّ فيه جزء] من وان حلف على 
نوع فأضیف إلى غيره حى استهْلِكَ كالحَلٌ يُطبَُ لم يَحْنَثْ على المشهورء فلز 
لت السويق بالسمن ولم يجذ طَعْمَهُ حنت على المشهور» فإن وجدّهُ خزث اثفاقا 
ولو حلت لا کلم ایام حَنِتَ بدا وكذلكَ الشّهُورٌ على الأصمٌ» وقيل: سنه. 
0 تعالی : 8 إنَّعِدَةَ الشهور عند م200 ولو حلفّ ليهجرنهُ فکذلك؛ وقیل : 

ثلاثة یی وقيلٌ : : شهل ولو حلفت لا مه أو لني انان او یور ار 
سنینْ» فالمتصوص: أقل الجمعء وخوج م اهر لاه 0 ولو قال حيناً 
فالمتصوص : سَةّ» وکذلك دَهْراً اوا أو عصرك فان عرّفَ ففي صیرورته 


(1) زيادة بهامش (م) و(س). 

(2) في (س»: به» والصواب ما أثبت. 

(3) التوبة: 36 قال تعالی: ۶ که شور ددعتم تن کب یل 
آلکموات وا کرش مها اا لَك رن الم تما في 9 فی کم . 
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لا قولان» ولو لمت لا کلْمَهٌ - فكت لیب أن ارسَل رسولاً - فتالشها: 
يحنثُ بالكتاب لا بالّسول. فلز كلَّمَهُ فلم يسمَعْهُ - فقولان» کمن حلف 
لا تخرج الا باهذ لها ولم تسمّع» فلو كَتَبَ إليه المحلوف عليه فلم يقرأ 
لم يحنٹ» ولو قرأهُ - فقولان ولو حلفَ لا ساكئة - وهما في دارٍ فجعلاً بینهما 
حائطاً فشك مالك وقال ابن القاسم : ءا ولو حَلَفَ أن يقل من بل 
نان الاقتضان علی بي ال او لاب من مساقَة القصر: قولان» وان لت 
ليسافردٌ فمسافَة القصر» وفي مقدار بقائه في انتهائه ثلاثة : : شهلا و وأقلّ 
زمان» وان حلف لا دَخَلَ عليه بيتاً حَنَثَ بالحمّام لا بالمسجدء فلو دخل 
المحلوفٌ عليه فقال مالك : لا بُعجبني » و لوا - فقولان» ولو 
قال : لا آدخل علیه بیتاً یملکه فدخل علیه میت الوا حنث - وهو مُشکل 
ولو حلف ليتزوّجَنَ أو یالب يتزوّج ترویجاً فاسدا أو باع فََلِْيَثْ حاملاً 
فالمنصوص : حنث . 


ونذرز الطاعة : 


وان کر لازم وإ كان على وجه لا ؟ والغضپ» دون المبا وغیره 
وما لا مَخْرَجَ له من مثْل علي نذرٌ فكاليمين بالل ر [تعالی]2) فیما ذکر من 
استثناء وكمّارّة ولغو» وکذلك لو قال: علي نذرٌ إِنْ لم أغين رت خر فيهماء 
ومن نذر المشي إلى مكّة أو بيتٍ الله أو المسجدٍ الحرام أو الک أو الحجر أو 
الؤكن لزمه ذلك لحم سم ولا يلرم تدر الحای" وفيها: | والوَجلٌ والمرأة 
سواء» واستدرَكَهُ بعض الأئمة بسقوطه عن القادرة في الفريضة» وفرّق بعضهم 
بين من مشيها عورة وغيرهاء فلو قال: علي الؤكوبُ أو المسيرٌ أو الاب أو 
المضی إلى مكّة ففي لخوه : قولان لابن القاسم وآشهت. وعن ابن القاسم : 
لمعت و من حيثٌ نوی» ولا فمن حيثُ حلت. وقیل: 
إا د وهو على ر ROT‏ وو ET EON‏ 
وقيلَ: من حيثٌ حَنَتْ فيهماء وفي جواز ركوب البحر المعتاد أو تخصيصة 


)1 هو النذر المكرر. 
)2( ما بين حاصرتین زيادة في (م). 
238 


بموضع الإضرار: قولان ولا یتَعیّن موضمٌ مخصوصٌ من البلد الا بمَضد أو 
عادة» ومنتهاهٌ في العْمْرّة: السَّعْيُ لا الحَلقُ» وفي الحَج : طواف الافاحة(1) 
ار وق منتى الجمّار» وصوّب ب اللّخْمِيُ وصول مکة بناء على أنه لزع 
لأنَّ العادة التزامٌ أحَدِ الأمْرَيْنِ أو لأنَّهُما لا ُذْحَلٌ الا به» ولو ذکر موضعاً من 
الحرم - فثالثها : إن كان من المشاعر کر ة مه بناء عليهماء ولو قال: على 
المشي ولم یقصذ شيئاً - ففیها: لا یلزمه شي واه میت مه وإذا لم 
يمشي على المعتاد بطول المُقَام في أثنائه» فان كان لضرورة أجزاف وإنْ كان 
مختاراً ففي اجزاء ذلك المشي : قولان» فان كان معيّناً ففاته ثم . وعليه قضاژه 
على المعروف» [وفي إجزاء المشي المتقدّم : قولان]" ود کت لعجز فان 
كان يسيراً اغتفر» وعليه دش ثم إِنْ قد مشى» والاً استمة الا أن یخرج 9 
عرفة ويشهد المناسكٌ والإفاضّةً راكباًء فإِلّه کالکثیر وقالوا: ما دون اليوم 
يسيء وما فوق اليومين كثيرٌء وفيما بينهما: قولان» والحقٌ: أله 56 
باختلافٍ المسافة وإ لمْ يكنْ يسيراً رجح فمشى ما رکب" وقیل : الا آن يكون 
موضفه بعيداً جا فلا یرجم فان عجز ثانيآ لم يرجع فان رکب مختاراً ففي كونه 
کالعاجز : قولان» وله جِعْلٌ مشيه النّاني في غير ما كان لاو من حح أو عمرة 
نکن نژ مهم E‏ جدلة ی عمرق وف راکب وري تقو 
وقیل : يَمْشى المناسكَ» أمّا لو أفسدَهٌ بالوطء أتمَّهُ وقضی ماشیاً من المیقات 
ونه هري N‏ وهدي تبعيض المشي» ولو مشی الوا جع الجمیع لم يشقط 
الهدي على الاصَخْ ومن نوی الحجّ لم تجزه العيرة . و كلك :الك شان 
المشهورء ولمن- جِعَلَهٌ لعمْرّة أن شىء ۶ الحجّ إذا آکملها ویکون منتغا 
بشروطدء أمّا لو حج ناویا ره وفریضته مُفرداً أو قارناً - فأربعةٌ : لا يُجَزِئُهُ عن 
واحدٍ منهماء والمشهورٌ: يُجْرِنُهُ عن ده ويُجْرِئُهُ عن الفريضةء ويجرثه 
عنهما ما لم یک ار بالف من واذا لم یه ین لد بلفظ الاخرام وقتآ له 


(1) معناه: یلزم المشي في الحج إلى آخر طواف الافاضة. وفي العمرة إلى انقضاء 
السعي . 
(2) زيادة بهامش (م). 
(3) في (م): رجع فمشی. 
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ففي كوذه على الفور: قولانِء وفيهما يُحرم بالعمرة على الفور إلا إذا عم 
الصحابةء ولا پلرمه مه حرا م الح إل في أشهرٍ الحج» وق إذا كان يصلٌ» فلا 
ففي تأخير الإحرام: فولان وخج عليه المشئ في الفورة لا في الإحرام على 
أن المشهورٌ فيه التَّرَاخي اوفيها : أنا محرمٌ» أو أَحْرِمُ يوم أفعلٌ كذا یکون مُخرماً 
یوم م یفعل وفرق سحنونٌ وقال: يكونٌ بقوله محرم رل آراد الفور 
فینشیء۶» وقیل : أراد أنه محرمٌ بنفس حنثه» ومن نذر أن يُصَلَيَ أو يعتكف في 
مسجدٍ من المساجد النّائية عن محلَّهِ لم يلرّمْهُ وصلّی مکانه لا في آحد الثَّلان 
المساچد(؟» فلو ذکر المشيٌ لم يلزمة في الثَّلانَهِ على المشهورء فلو كان 
الموضع قریباً فقولان» ثم في المشي: قولان» فلو كان في أحدهما والتزم 
الاخر لزمه على الأصحء والمشهور إلا ان کون لثاني مفضولا» والمدينة 
ا ب سند فان قال : على المشي إلى المدينة أو إلى القدس - 
ولمْ ينو الصّلاة فلا شيء عليه - بخلاف آن ؛ پس يسمي مسجديهماء وإذا نذرَ هدياً 
مطلقاً فالبدنَةٌ آولی» تاره والشَّاةٌ تجْزیم فان تلو .دة فقصّرّ عنها 


صيام سبعین [یوما]" لا يجزئه كمنْ نذر عتقاً نعجز وعلی الصّيام في تخبیره 
فيه ء وفی(3) اطعام ښبعین 8 قولان» واذا نذر [هدياً م وهو مما 


دی وبَصل رواحت بک وان لمْ یصل باعه وعوض من جنسه إِنْ بلغ أو أفضلٌ 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال الا في الثلائة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام» والمسجد الأقصی». رواه مسلم (1397) (512) في الحج: باب لا 
تشد الرحال إلا ۰.۰ وابن ماجه (1409) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في 
مسجد بيت المقدس» وأحمد (238/2 والبخاري (1189) في فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة» وأبو داود (2033) في المناسك : باب في إتيان المدينة» 
والنسائي (37/2) في المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد والبيهقي في 
«السنن» (244/5). 

)2( زيادة في (م). 

(3) في (م): وبين إطعام. 

(4) في (س): معيّناً هدياً. 
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على لامج > بخلافٍ فر تنذره ف في ال انا إيصاله اه ياغ ریجتل 
لور بخلاف جد فان قر عرض الادنی RT‏ 


وعوكض بقَمّنه وقیل: آو قومه علی نفسه وفي المعیب : e‏ 


وكالتاني؛ فان قصّر عن التّعویض فقال ابن القاسم : يتصد 
رفا اقا مه إلى خرن الكمة- ى جلها واعظم مالك رحمّة الله أن 
یشترك"" معهم أحدٌ انیا ولاية سه كله تسليما إذ دَق المفاتيح لعثمانَ بن 
طلحت وقيل: يَخْتَصُ أهل الحرم بان وقیل: ارك بو في هذي فلن كان 
كَعْيْرِهِ فالمنصوص : لا يلرّمُهُ شيء الا أن يريد : إن ملکته فيلرمه 4 إن اغ 
المشهور ون كان ما لا يملكُ كالح فالمشهورٌ عليه هد وقیل : ما لم يكن 
نذراً لمعصية وكأنه راه عزف فان لم يذكر الهدي والتزم نحر خر فان كان أجتييا 
فالمشهور : لا شيء علیف وان كان قريباء وذکز مقامٌ إبراهيم عليه السّلام أو 
مكّة أو من وتوا لزمه هدي وال فلا شيءَ ء عليه وقیل : : كمّارة یمین» ورجع 
عن وقال لحم : فيمن ارم نحرٌ قريب مطلقاً : قولان» وإذا التزم هدیا لغير 
مگ لم یله لأنَّهُ معصية وإ لم یقصذ هديا ذبحة مكانه على المشهو, 
وقيل : يجوز نقلهُ إليهم» ومن نذرٌ هذي بَدََةٍ أو غیرها جر شِرَاؤْهَاء ولو من 
يك ومن التزم صَدََةَ جميع ماله لَمْ يلزمه اتفاقاً فلو آخرجه ففي مضي 
قولان» ويلزمٌ القُلْثُ على المشهورء وقيلٌ: : ما لا یُجْحف بی فلؤ عَيّنَ شيئاً أو 
جزءاً أكثر لزِمَهُ وان أتى على جميع المالٍ على المشهورء ولذلك فرق بين : 
عبدي هدي ولا مال له غيدة. بین جميع مالي وبين ثلاثة أرباع مالي » وبين 
جميع مالي وما يفتقرٌ ر إليه من تفرقّة الب من نفل أو هدي قفي کونه من 
لت : قولان» ومن قال: مالي في الكعبة أو رِتَاجِها أو حَطِيمِهًا فلا شيء عليه 
لا الكعبة لا تفن نثبّی بخلافٍ مالي في كسوتها أو طيبها فال يذه ات 
إلى الحجبّة يصرفوتفٌ وإذا تكوّرٌ ما يوجبُ اقلت فا كان بعد إخراجه آخرج 


تمدق به حیث شا 


)1( زيادة في (م). 
(2) في (م): شرك 
(3) زيادة في (م). 
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انیا وثالتاء وانْ كان قبله ففی إجزاء. ثلث واحد: فولان» واذا زا ماله بين 
الحثث واليمين فثلث الاو فان نقص فثلث الأ ۳ء وقیل: ما لم يكن على 


3# د نك 


(1) في (م): الأخير. 
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الجهاد 


واجبٌ على الکفاية بإجماع' » وقد جامد رسول الله ية [تسليما) في 
الثّانية ة من الهجرة غزوة بدر ثم م آحد» ثم ذاتِ لقاع ثم 2 الخندق» ثم بني 
الٌضيرء ومريسعء وفيها اعتمَرٌ عُمْرَةَ الحُدَيْيَة ة التي صدّ عنها ثمّ خیبر واعتمرٌ 
فيها عمرة الیل فت مگة وفيها نر على خن ولاف ثم تيوق وهي 
الأخيرة© - وفيها تخلّفَ الكَلائةُ وجماعك وفيها مر آبا بكر رضي الله عنه 
وح باس وح 6 تسليما في العاشرة وتو بعد جو . 

المقاتل : 

ويتعيّنُ على من نزل علیهم عدو وفیهم و علیی فان عجزوا تعيّن من قرب 
منهم حبَّى یکتفوا» ويتعيّنُ على من عيّنهُ الإمامٌ مطلقاً. 

والقُوَة: 

آن یک ون العدرٌ ضِعْمَهُمْ فما دونه عدداًء وقیل: و وجلداً - فيحرم 
الفرار الا متحدّفا أو متحیزا" ويجبٌ مع ولاة الجور أيضاً على 


(1) لقوله تعالی: « # رما کات الْمؤْمئون يوا كاف لا رن کل َة به 
مهو في این ويروأ فر مه مهم دا رجا تیم هم درد یک [التوبة: 00 معت 
الاية على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان المومنون لينفروا كافة إلى 
عدوهم ویترکوا رسول الله و وحده. وقد یتعین الجهاد في بعض الأوقات . 

(2) ما بین حاصرتین زيادة في (م). 

(3) في (م): الاخرة. 

(4) عبارة (م): وفیها آمر آبا بكر یحج بالناس. 

(5) لقوله تعالى: « رک لین کین مورآ مک تال أو معا إل وو ققد باء بنضی 
يرك انلو ومأودة جَهََةَوشَ ىَألْصِرُ4 [الأنفال: 16]. 
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الاشهر 2 وفي وجوب الدَّعْوَة: ثلاثة طرق - الأولى: تجب فيمن بعدء 
والثانية: ‏ ثالثها: الأولى: والثّالئة: ‏ رابعها: تجبُ على الجیش ال 2 
الامن» وهي : أن يدعو إلى الإسلام أو الجزیت ولا يستعانٌ بالمشركين في 
القتال الا أن یکونوا نواتية آو خدملتک ولا باس أن يجعَل القَاعِدٌ للخارج جعْلا 
وهما [من أَهْلٍ]7) ديوانٍ واحدٍء مضی الا علی ذللگ» ولا سافن بالتساء الى 
آرضهم 5 في جيش آمن ولا يسافرٌ بالمصّححف إليها بحال» وإذا تساوت 
الأحوال عند المغلوب في العطب - فالمشهوژ: جواز الانتقال ولو رجا 
أحدهما وجب علیه وإذا 26 الاسیژ طائعاً لم تج الخيائة» ولا جار 
ویملکث وکذلك من اسلم منهم ويأتي بمالٍ غیره» ولا يُحَمّسُه ويجبٌُ فداءً 
المسلمین» وفي المفاداة بالخمر ونحوه وآلة الحرب - ثالثها: يفادى بالة 
الحرب» وزابعها: بالخمر ونحوه دونهاء وفي المفاداة بأسارى العدر المقاتلة: 
تولان» ولا برجم على الأسير بر سلم أو ذبا وان كان نا من يقصد الؤجوع 
عليه فیرجع عليه وان كانَ بغير مر وقتل الا فیما ننک بدونی وفيمن يرجى 
خلاصة وليتبع مت إن كان فقیر دی رجوع المسلم عليه بالحمر ونجوء إن 
كان اشترى الخمر لذلك: قولان» بخلاف الم مي فان كان قریباً لا برجم على 
مثله في الهبة - فثالثها: ان کاق من یمق علیه فلا رجوع الا يمرة ملتزماً 
عان ات يكن هارنا ارح على وت با 
رجوع على المشهور» وإذا جعل الأسيرٌ لفاديه جِغْلآً ‏ فالمنصوصص: د 


(1) مذهب مالك: أن يقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة» ورجح مالك عن كراهة 
ذلك لما كان من زمن عمر» وما صنع الروم بغارتهم على الإسلام» وقال: لا باس 
بالجهاد معهم» ولو ترك لكان ضرراً على الإسلام . 
قال ابن بشير: اختلف في معاونة ولاة الجور في الجهاد . 

(2) في (م): الكبير. 

(3) روى أبو الفرج عن مالك: لا بأس للإمام أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا 
احتاج إلى ذلك . 

(4) عبارة (س): وهما في ديوان. 

(5) في (م): أحدها. 
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وقيلَ: الا أن يتكلّف مالا يتعينُ عليه وَاخْتِيرَه وفي کون الفادي أحَقّ من 
العُْماءِ: قولان» بخلاف ما يكونُ مع وإذا اختلف الاسیر والغازي ی فالقولٌ 
E‏ 

المتاتل: 


ویقاتل العدرٌ بكلّ نوع وبالتّار إن لم یمکن غیرها وخبف منهم فان 0 
2 منهم ] فقولان» "وان خيف على ار من الا ترکوا» مالم 8 
منهم وف الالات(*) لم يتركؤاء وفيها: رَمَى آهل الطَّائف بالمجانيق» ورأى 
لي آل إن خاش جماعة كبر من جر ل من معهم من اس داو 
بالنّار» وهو مما انفرد به» كما انفرد بالطرح بالقرعة من لسن 
الاستدلال بقوله تعالی: « لو رو اا لو خیف علی استتصال 
احتمل القولین كالشّافعيٌ» وإذا أسروا - عرباً أو عجماً - فالامام مخ في 

ا أو الاسترقاق» أو ضرب الجزية أو المفاداة أو المن الط 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(2) زيادة في (م). 

(3) عبارة (م): من الألة. 

(4) _الآية : « لو ریا مدب لت كَمَرُوأمِنْهْعَدَابَا ما4 [الفتح: 25]. 

(5) ذهب مالك إلى أن الإمام مخير في 0 بين خمسة أشياء: إما أن يقتل» وإما أن 
بأد وس وإما أن يَمنَّ فيعتق وإما أن يأخذ فيه الفداء» وإما أن يعقد عليه الذمة 
ویضرب عليه الجزية . فاعمل مانك الایات كلها وم بر فیهاناسخا او متسو ها : 
منها قوله تعالی: « عم في ارب فد بهم من هم » توجب هذه الاية قتل 
الأسير وألا پستحي عموم یحتمل الخصوص وخصصتها الاية الثانية في قوله تعالی : 
« دا سر 8 ی کقوا مسرب الراب کی 15 امور وا ارات وم متا بد َم ده حَقّ تم لوب 
را که وبتنت أن المراد بذلك قبل الائخان وآن الحکم فیها بعد الائخان شد الوثائق 
00 والفداء» وبینت الاية الثالثة في قوله تعالی : «ما کات لی أن یکره أرط ی 

نخ فی الْارض 4 أن شد الوثاق بالمن والفدای المذكور في الآية الثانية من سورة 
لقتال إنما هو على التخيير لا على الإلزام وتحريم القتلء لأن تقدم الخطر على الأمر 
قرينة تدل على أن المراد به الإباحة الوب وقد كان الأسر 'محظورا قبل 


مرس مس ے اس 2-2 


الائخان» فدل ذلك على أن قوله تعالی : #مَمُدُوا لیاق با ماد وم اه خی عَم ارب 
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فلا یقتل الضعیف» ویقتل من لا يؤمَنُ» ولا من على ذي النّكاية» 0 
المقاتل كالبالغ» ولا یل النّساءٌ والأطفال» وفي النَّساءٍ المقاتلاتٍ ‏ الثها: | 

قتلث جازٌ» ورابعها : عند قتالها [داخلَ قتالهن]» دس ا 
بالحجارة: قولان» ويُلْحَقُ بهن الرَمْنّى والسَّيحْ الفاني ونحوهم لارأي 
لهم ولا معونت وفي ایب المتقطع في دير آو صوعة غیر الك الفا بر ى(03: 
قولان وعلى ترکه یکونْ حرّاً ويتركٌ له ما يقومٌ به لا الجمع) الكثير على 
الأشهر. وفي م قولان» ومن وجد في آرض المسلمین آو بين 
الأرضين وشّك في انهم حربٌ أو سلم فقال [مالك]20: هذا أمو© مشكلء 
وعلی نّمم حربٌ فلا يجوز لقتل على الاشهر أمًا إذا خضل ال بأحدهما عمل 
عليه على الاصخ. وآما من نزل بأمانٍ فباع ورجع فردنه لیخ قبل وصوله فهو 
على أمانه» ويجوزٌ قتل العَيْنِ ون كان مستأمنا وإذا دخل بلاد الحرب ولم 
رح [جاز] قطع المقدور عليه» وحوق وضوت وفي لحل خاصة: قولان» 
فان رجیثٌ جاز إِنْ كان انکا وما عير عن حمله لت من مالهم أو 
للمسلمین» فإِنْ كانوا من آكلي الميتة حرق 0 بعد قتله» ویجوز لأمير 
الجيش إعطاء الأمان مُطلقاً ود قبل الفتح ام یس اس فقا 
الال وكذلك کل ذكرٍ حو مسلم عاقل بالغ أو مُجاز [يعني أجارَةُ الامام](8) 
قبل الفتح [أو بعده] وقيل: إن کان صواب وفي أمنهم بعد الفتح: قولان وفي 


یرما 4 [محمد : 4] مراده: إن شئتم . 
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(2) لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تقتلوا شيخاً فانياً» فتح الباري: (148/6) وانظر: 
الموطأ (983) - کتاب الجهاد. باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو . 
(3) قال أبو بكر الصدیق رضي الله عنه: «ولا تقتلوا آهل الصوامع» المرجع نفسه . 
(4) في (م): لا المال. 
(5) زيادة في (م). 
(6) في (م): هذا لغز مشکل . 
)2( في (م): دخلت. 
)8( زيادة في (م). 
246 


بو 


ته منهم بغير بِيّنةِ : : قولان:. وأمان المرأ:() والعبد والصَّبِيٌ إِنْ عقلّ الأمان 
بحر على الأخهر بحلاف الذمي على الأشهر ولو ظن الحربي الأمان فجاء» 
[أو نهى الإمام الاس فعصوا أو نسوا أو جهلوا ا أو رد إلى ماَمَنه بخلاف 
اذ 

مي 


(1) من الأصحاب من يشترط لإجازة أمان المرأة إذن الامام. 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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ال و(!) 


و أخذ الجزية من أهلٍ الكتاب إجماعاً وفي غیرهم - مشهورها 


توخذ2) وثالثها: تؤخذ الا من مجوس العرب» ورابعها: الا من قريش» ويلزمٌ 
بالقلة إلى موضع لا يمتنع فيه عنهاء ولا ُوْحَدُ إلا من ذکرٍ و عاقلي بالغ 
مخالط( و ول هراد امرأة ولا عبدٍ ولا مجنونٍ ولا صغیر ولا راهب» 
وفیمن ترهّبَ بعد عقدها: قولان» ولا من حر آعتقه مسلم بخلاف من أعتقه 
ذمييٌ وفي آخذها من الفقیر قولان( وهي : ره و وأربعون درهماً من 
أهلٍ الورق».وفي التخفيف عفن دون الملي» : قولانٍ» ومن أسلم سقط ما عليه 
ولو شوت كما فا الما الذي هودن عليه آهل الحصون إذا أسلمواء 
وتنقط عن آهل الصّلْح بالإسلام الجزيةٌ؛ وعنْ [أرضهم وديارهم]0©, وتسقط 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


الجزية : هي ما يؤخذ من آهل الکفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على 
کفرهم . 

تزخذ الجزية من أهل الکتاب والمجوس والعجم : 

- قول تا $ کارا الت لا بوت وان ول ايوم لح ولا رود ما حرم اه 
ورول ولا بورك یب لْحَيّ من ليرت أوثوأ الحكتبت عن لوا الج عن ی وهم 
صروت [التوبة: 29]. 

- وتؤخذ من المجوس والعجم بالسنة والقياس: فأما السنة: فقوله بي : «سنُوا بهم 
سنة أهل الكتاب» الموطأ (617) كتاب الزکاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس. 
وأما القياس: فهو أن الجزية إذا كانت تؤخذ من أهل الكتاب إذلالاً وإصغاراً مع أنهم 
أقرب إلى الحق لإقرارهم بالنبوة والشريعة المتقدمة فالمجوس أحرى بذلك منهم إذ 
لا يقرون بشيء من ذلك . 

قيده بالمخالط احترازاً من راهب الصوامع 

عبارة (س): أرضه وداره» والصواب ما آثبت. 
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عن آهل العنوة ة الجزيدٌ فقط لأنَّ ما [كانَ بيدهة](!2 من أرض العنوة للمسلمين» 
۳۹۳ غيزها مما رد بيده فالمشهور, له والموتٌ كذلك» ولو قدم حربي * فأراد 
الا قامة نظر المُلطان فان ضربها ثم آراد الؤجوع ففي تمکینه : : قولان ومن 
سافز في قطره الذي صولح عليه فلا غزع عليه وان سافر إلى غیره أَخذَ من 
العشدُ مما باع به أو اشتراف وقيل : وإِنْ لم يتصوّف»ء متا عل أله لحن 
ا أو الوصول» وحژهم وعبدهم سوا على المشهور لا يحالٌ بينهم وبين 
رقيقهم في استخدام أو وطءء وعليه لا يؤخدٌ في تبر يضربُونَهُ الا أجرة عشرهءٍ 
00 شترى بالعین سلما أَحِدَ عشرٌ الْلع لا عشرٌ عشْرٌ قيمتها على المشهور» ويؤخذ 

عشه غلّة دوائة وغيرها على المشهور. 


وفي كيفيّة آغذه - ثلاثة : مشهورها - فيما عقدَ في غير قطره فة فقط وبالعكس» 
ومقدار سيره في قطر غيرهء وفي الاقتصار على نصف العشرٍ فيما يُجْلَبُ من 
الطَعام إلى مکْةَ والمدينة: قولان» وأمًا المعاهد : فیوخذ منه ما فد علیی إن 
لم یر دز فالمشهور اجتهاد الإمام فلهٌ أن یاخذ وإِنْ لم يبيعواء وقیل : كالدّمّيَّ 
ولا ینود من بيع خَمْرٍ لمسلمء والمشهور تمکینهم لغیرو ولاف بعال 
یموث إن كان على الإقامة فمالَهُ فية إلا أن یکون معه ور وإ کان على 
تخیر رد مع دیته ان فیل وفي رده إلى ورئته أو إلى حکامهم : قولان» وان 
كان مطلقاً ولا عادة ففي تعیین من ین بهم : قولان» ولو ترك المُسْتَأمَنُ وديعةً 
فهی لك فان یل أو اسر _ فثالثها : إن فيل كانت فینا ورابعها عكسه. 

الأموال : 


غنیمت وفيء - فالغنيمة : ی عليه» والفيء ۳ يُو جف عليه 
ی الله - فخمسها كالفيء والجزیت والخراج لا تن ی توا بل 
سرتسد ال له سای أو غيرهم]” قي او مصالح المسلمين وف ر 
تا بالّذِينَ فيهم المال فان كان غیزهم شد حاجة نقل تقل ن الیهم کف وأ 


(1) عبارة (س): لأن ما بيده من أرض العنوة للمسلمین. 
(2) في (م): منه. 
)3( ما بين حاصرتین زيادة في (م). 
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و و 


أخماسها للمُقَاتلينَء 3 الامام من الحم خاصة [لمن] يراه ما يرادٌ من 
سلب دس ویجوز ل الاي عا سار اي لمر ونحوه 
لقاتل فلز نصصّ قبله لم بجر 2 *» وكذلك من تقدّم فل کذا ونحوث وفي إمضائه : 
تولان وفيها ال مالك لاحي أن لك كان إل وحن وال اي 
كله [تسلما](3) منّ الحْمُس بعد أن برد القتالء والمشهور أنه لا يكو فیها 
ما ليس بمعتادٍ من سوار وتاج وطوقٍ وصلیب. وكذلك العين على المشهور 
ی الم دوه ار تا نيد على اهراوید وقیل : يقسمها 
إن رأى كخيبرَ» وفيها: أنّ عمر رضي الله عنه ها ولم يقسِمْهَاء > وفیها: قال 
الأوزاعيٌ - وقت مر والصَّحابةٌ رضي الله عنهم الفيءَ وخراج الأَرَضِينَ ففرضَ 
منها للمقاتلت والعیال و الدر 2 فصاز ذلك شن لمن بعد4. 


وشرط | لمستحق أن یکون : 

ذكراً خراً بالغاً عاقلا مُسْلِماً صحیحاً حاضرٌ الوفعَة - قاتل أو لم یقاتل 
- الد کالعبد - وثالثها: سه يسْهُمْ له إن احتیج لیف والمُطيقٌ بعد الخروج 
كالمريض وفي الصّغير الق تال - ثالئها: يُسْهَمْ له إن قاتل» وفي المرأة إن 
قائَلَتْ: قولان» الم یمد ا ناغل انیم 2 اتفاقاًء وكذلك لو 
شهد القتال مریضاً وكذلك فرسه “ الهيصٌ” على المنصوص؛ والاً فقولان 
وَالأَعْمَى والأعرج إن كانت [بهما]0 منفعَةٌ في الحرب أو سبَبهِ فکالهَحیح. 
وال فکالمریض» والضَالٌ عن الجيش في بلاد المسلمين لا يُسهُم له على 


(1) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 

(2) في المدونة: لا يجوز عند مالك نفل قبل الغنيمة» ویجوز النفل في آول المغنم وفي 
اخره على وجه الاجتهاد . 
فلو قال الامام قبل الغنيمة: من قتل قتيلاً فله سلبه لم يجز لأنه صار قتالاً للدنيا 
ولانه يژدي إلى التحامل على القتال . وقد قال عمر رضي الله عنه : «لا تقدموا جماجم 
الرجال إلى الحصون. فلمسلم آستبقیه أحبٌ الي من حصن آفتحه» . 

(3) زيادة في (م). 

(4) أي: المريض. 

(5) في (س): بهم. 
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المشهورء وفي بلادٍ العدرٌ يسهُمٌ لهُ على المشهورد وكذلك لو رت لیخ 
بعضهم مغلوبین» ومن رده الام لمنفعة الجیش آنهم له وال فقولان» 
وَالتَّاجِدُ والأجيد - ونيّة الغزو أصلّ - ويسم لهماء والاً فلا - لا أن یقاتلا - 
رامس إلى الجيش من منفردٍ أو سَریّة كالجيش» > وإلاّ فلهُمْ كَالمُتَلَصُصِينَ 

فِيحَمّسٌ المسلم دون ال وفي العبد : قولان» ومن مات قبل قسمها فسهمه 
وري اقا لو مات قبل لام وکذلك موت فرسه ولو مات بعد 
الم وقبلَ القتال: فقولان وللفرس سهمانٍ وللفارس سه م کالراجل( لگ 

ترس 2 التاني على الیو کال بر يوم حََيْنِ» ولا م 
اي اتفاقاء فإِنْ کانوا في السْفْن ومع بعضهم خيلٌ فكذلك» والیردون 
والهج. ‏ والصَّغيُ يُقْدَرُ بها على الک وال کرو بخلاف الابل» والبغال 
والحمير - والمغصوبٌ من الغنيمة أو من غير الجيش کغیره» ومن الجیش : 


(1) لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي ييه جعل للفرس سهمين 
ولصاحبه سهما» أخرجه مسلم (1762) في الجهاد: باب كيفية قسمة الغنيمة بين 
الحاضرين» والترمذي (1554) في السير: باب في سهم الخيل» والبيهقي (325/6)) 
وأحمد (2/2) والدارمي (226-225/2) والبخاري (2863) في الجهاد باب سهام 
الفرس» و(4228) في المغازي: باب غزوة خيبر. وأبو داود (2733) في الجهاد: باب 
سهمان الخيل» وابن ماجه (2854) في الجهاد: باب قسمة الغنائم» وابن أبي شيبة 
(397,396/12) والدارقطني (106,104,102/4 ,107) والبيهقي (325,324/6) . 

(2) ما بين حاصرتین زيادة في (م). 

(3) لأن النبي یاو لم یسهم إلا لفرس واحد في حروبه كلهاء وکذلك لم يرو عن أصحابه 
أنهم آسهموا لأكثر من فرس. قال مالك: ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحدء الذي 
يقاتل عليه: انظر الموطأ (992) كتاب الجهاد باب: ما جاء في إعطاء النفل من 
ال ۱ 

(4) الهجين: هو ما كان أبوه عربياً وأمه نبطية» والبرذون: هو فرس عظيم الخلقة . 

(5) قال مالك : لا أرى البراذين والهجن إلا من الخیل؛ لأن الله تعالى قال: « وَأخْيّلَ 
یال الحم لر ڪب وها وَزِيئَةٌ وق ما لا تون فأنا أرى البراذين والهجن من 
الخيل» إذا أجازها الوالي. الموطأ (994): كتاب الجهاد: باب ما جاء في إعطاء 
النفل من الخمس. 
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0-9 


1 لول في و ونحوه ۹ القتالٍ 0 اجماعا را 


فأفضل» رفي الاج شوب لد : تلا E e,‏ 
دا یرکبها إلى بلده ويجبٌ ال د للجیش إل في اليسير فان 
فكالمسهول َصدَّق به على المشهور وان أوصى به ولم یخلم تحققه 

الب ولو أقرضة لمثله لم يجب رده إليه وتَمْضي المبادلة بينهم فيه 2 
بعسل أو سمن ونحوهء ومن باع شيا من ذلك فثمثه للخنيمةء فأمّا من نحت 
سرجاً أو برئ سهماً فهو له ولا یخن SS‏ 
وهم أحقٌ برْحْصِهَاء وإذا تاد في الغنيمة مال مسلم أو ذمي مي قبل الم 
ل و رو ۱۳ و مه وق 
بخلاف للم على المشهورء ونت خد المعتتي إلى أجل والمدیّر 
وَ[الكاد تب] بخلاف لول إن بت ذلكَ» ولو جُهِلَ الوالي أو تأوَل فقسَم 
اا لاله - فثالئها : يمضي المتأولُ فان بت بعد انم فلمالكه إن شاء 


۳ 
+ مو 


أحَذة بشمیه إن عَم ولا فيقيمَتِ فلو بيع مرارا ففي تیال ال أو يكير يخير 
كالشّفِيع : قولانٍ» وإذا قُسِمَتْ آم الولدٍ جهاک > ففيها: : يفديها رها الم جبراًء 
وقيل : بالل وقيل : بقيمتهاء وفي الموطأ يفديها e‏ ع 
دينآ ن کان فقيراً فلو ماتث أو مات سیذها قبل أن يعلم بها لم يز جع عليه 
بشيءِ» فان فيم الم إلى أجل خر خی السّيّدٌ فان فداه رجع الی حاله وا 5 
كان (سلاماً لخدمته فقط الی أجله فقط وقیل : لا أن يستوفي ثمته قبله فيرجع 


(1) لحدیث عمرو بن شعیب: أن رسول الله كَل حين صدر من حنين» وهو يريد 
الجعرانة» سأله الناس» حتی دنت به ناقته من شجرة. فتشبکت بردائه» حتی نزعته 
عن ظهره. فقال رسول الله ية : «ردُوا على ردائي. آتخافون أن لا آقسم بینکم ما آفاء 
الله علیکم؟ والذي نفسي بیده. لو آفاء الله علیکم مثل سَمُر تهامة نعماً لقسمته بینکم . 
ثم لا تجدوني بخیلا. ولا جبان ولا کذابا» فلما نزل رسول الله ية قام في الناس 
فقال : «أدَوا الخیاط والمخیط . فان الغلول عاز» وناز وشنارٌ على آهله يوم القيامة». 
الموطأ (994): کتاب الجهاد: باب ما جاء فى الغلول. 

(2) عبارة الأصل: والكتابة بخلاف أم الولد. ٠‏ 


252 


إلى السَيْدِ فان بقي شيءٌ ففي اتباع العبْدِ بو قولان» وكذلك المد فان مات 
یذ المدبّر قبل الاستيفاء خرج من ثلثو حرأ وفي اتباعه بباقي الثمن: فولان 
ويُقَوَمُ عبداً من ماله ولذلك لو لم پشرك غيرة عتق عَتَنَ ثلثه وق باقيه ولا قول للورثة 
بخلاف الجنایة» وقیل : يخي ون کالجنایّت فإن قسم المكاتبٌ فقال ابن القاسم : 
إن ادى ما اشتري به عاد مُكَائَباً لسيّده وان عجر فكعبّد أسلم أو كالجنايّة» 
وع عبد الملك: إن اسلمه لس فعلی کناب ومنْ صارث إليه جَارِيَةٌ أو 
غيرهاء وعلم أنّها لمسلم مُعَينِ لم تحلّ له حثی بح صاحبهاء وإذا توف في 
الوَّقِيقٍ بالعتق المنجز أو الاستيلاء ء مضى على ا فان تن إلى أجل 
فأجراء لح عليد؛ وان فسم المي اواد م جهلً لسكوتهمًا ‏ فثالثها: إن 
عُذْرًا في السَّكُوتِ بان لم یت ومن عاوضن في دار الحرب على مال لمسلم 
أو ذمٌّ فلمالکه أخذه بِكَمَنِهِ اتناقا وفي آخذ ما نزي به من اللْصوصٍ سا 
ون فان كان أخذه بغير شيء آخذه بغیر شيء فان باعه المعاوض مضى 
ولمالكه الزَّائِدُ إِنْ ان وخوّج اللّحْمِئٌ یک عل اة را غيرةُ 
علی الموهوب یباع وفيه: قولان SS‏ كالمعارض» وقيل : ا 
الثم ويرجع و على الموهوب فله جميع م امن لا غيد» والمَدَيَّدٌ ونحوه إن 
ل للمعاوض استُوفيَثْ م ثم أ إن عى بجمیع من وقيلَ: بما 
بقي فإِنْ قَدِمَ الوا مُسْتَأمَئُونَ ففي كراهة شرائها لغير مالكها أو استحبابة 
قولان» فان ا* حرت اريت -فالمشهور: کالمكِ الق لا كالول تاه 
على او الامان عم الملكَ أو لا أمَا لو أسلموا تحقَّقَ الملك اتفافا 
والمنصوصٌ : في آحرار المسلمین : نزعهم لو أسلموا علیهم خلافاً لابن شعبان 
بخلاف الوّقيق» وبخلاف ال وم م الولد تَفْدَى» وفي المَدیّر ونحوه کالملك 
المحَمّقء ٠‏ ثم ون من الب بت ال لا يت شي رو 
للورثة» فإ قَدمُوا بمسلمین آحرار أو آرقاء - فثالگها: یجبرون على بع 
الإناث -» ل ل فثالثها إن عاد بذلك غیرهم 
لم ینتزع : 


(1) في (م): تمکنه . 
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والسّبي: 

يهدِمٌ التكاح إل إذا سبیّث بعد أنْ أسلم الزَّوْجّ وهو حربي 3 مستأمَن 
فأسلمت وان لم شنم فوق بينهما لأنّها ما كتاييث وهي وولدها ومالَهُ في بلد 
الحرب فيء» وقیل: ولده الَغاز تبع ری ا إلا أن یسم فیستَحفه 
ال وإذا یت المُسْلِمَةُ فولدت( أولادُ ثم غیمث بهم - فثالثها: المشهور 
0 أحرارٌ والكبارٌ في ES‏ ميه نفي صغار آولادها: قولان» بخلاف 
کبارهم وأمًا الأمةٌ فالمشهوز: [31]' آولادها لمالکها» وثالثها: ما وله من 
زوج لمالکها» وما ولد من غيره في۶» ومن ن أسلم وخرج ؛ أو لم یَخرج وغنم 
ا ۳ وعاله فالرَّوْجَةُ فيءٌ» وكذلك ماله وولذه على المشهور وفي 
آولاده - ثالثها : الصَعْيرُ حرٌء والكبيرٌ في*» وفي ماله ثالثها: إن 
ففيء» Ib‏ وعبدٌ الحَزبِيٌ يُسْلِمٌ وف إلينا حژه وکذلك لو بقی 
عن اغا الو ولا يكو پشجو الإسلام حرا خلا لاقب رس ولو 
خرج منم وترك سَيْدَهُ مسلمآ فهو رق لك وإذا خرج اي ناقضاً للعهدٍ فخزيي 
فان سر ففي استرقاقه : ولا لابن القاسم واشهب بناء على أن ال قتضي 
ال بدوام العهد أو آبد» فلو نقضوا ِم لته يُسْتَرَقُوَا على 
المشهورء ولا ي رد بالا على المشهوو»..وإذا اشلم جماعة أ“ OE‏ 
حاربوا كأَهْلٍ الردَة من العرب» ففي كونهم کالمرتدین آو ار قولان 
لابن القاسم اب وخالّت عُمَر با بكر رضي ال عنهما فردً الصغار والنّساء من 
الوق إلى عشاترهم وعلیه الاکثرون . 


)1( في (م): فطرأت 
)2( زيادة في (م). 
)3( في (م): الجزية . 
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كتاب التكاح 


أركانه: هه والولیٌ والژوج وَالروجة والصدای : 

الصعَةٌ- لنظ تذل على التأبيد 5 الحياة کأنکخت وزو وملکت 
وبعت» وكذلك وَهَيْتٌ بتسمية صداق» ومن الرَوْج ما يدل علی القبول» ولو 
قال : زوجني» فقال : فعلث > لزمء فلو قال: لا ارضی لم يَنْفَعْهُ بخلاف البَيْع 
فان * یخلف» والخطة مه وما قلَّ آفضل . 

الول المالك الاب وان سفل ثم الأب *. وروي الاب ثم الاين ثم 
الأ ثم ابنه ثم الجَدُ وقال المغيرة : الجدٌ أولى من الأخ وابنه ثم | مم م ابه 
على ترتب تیبهم في الإرْثْ» وفي تقديم الق من الأخ وال واه على الاح 
روايتان القاس وَالمُدَوَنَةِ ثم المولى الأعلى لا الاتفل على الأصح ثم 
و هتم عصباثٌ تقو على ما و فالمالكٌ یج الام ۳3 
و وتوگ اماك في تیا اتا أو غير ديول اماب في 
مته وان کره ده 5 بشرط ابتغاء الفضل› والوصي رح رقيق الموّصى عليه 
بالمصلحة ومن بعضه ل لا بجر ولكنّه كمالك الجمیع في الولاية وال 
ومن فيو عق حرا ثالثها: جد تش الک ورابعها: یج من له انتراح ملد 
والایت ‏ الصغيرة ت والبلة الكْرَ بغير إِذْنْء وقيل: تحت امانا 
رال واا اک وفي الَيّب بحرام: قولان» وال بالنكا 


الفاسد مثلها بالسحیح» وفي الا تولان(» وهي المباشرة والعارقة 


)1( الابن أولى من أبيه في تزويج أمه» والأب أولى من الأخ في تزويج ابنته . 
)2( المعنسة: هي التي برزت وجهها وباشرت الأمور بنفسهاء وعرفت مصالحها. 
)3( القول الأول: أن الإجبار ينقطع عن المعنسة - وهو قول ابن وهب . 

القول الثاني : أن الإجبار باق عليها ببقاء البكارة وهو المشهور. = 
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بالمصالح» قال ابن القاسم : 'وسنُهًا آربعون وقال ابن وب : ثلاثون» وفيمن 
طالّث إقامتها بعد الدّحُولٍ وطلّقت قبل المسیس : قولان» وى ديزيب ان 
بالعزف : قولان» وفي اپ تبلغ بعد الطّلاقٍ : تولان» ووصئ الأب ووصیته 
باللکاج» وقیل: لا في الاجباره وقیل: إلا أن یه الاجباژ وقیل: آولی في 
لیکر ر البالغ؛ وقیل: هو والوليٌ سوا وقیل: الوَلييٌ أولى» وقیل : کف 
وقال أصبغ : إذا قال في مرضه إذا مُت فقذ زوّجْتُ اي من فلانٍ ف فمجمم على 
إجازته وهو من وصايا المسلمين» وفي الكو i‏ وي اولي بجر 
00 مه على الأصحٌ بإذنها وإِنْ كانت سفیهت وتوكلٌ المعتقة والوصية 

يسْتَحَبٌ اعلام الیکر أنَّ صتَها إذنُ موق وقیل : ثلاث فان مت لم رو 
0 ما عَلِمْتُ أنَّ الصَّمْتَ ادن لم بل على الأصمٌ . 


و و 
والبلوغ : 


بالاحتلام أو الإنبّات أو بالسّنْ وهو ثماني عشرة وقیل : : سَبْعَ عشرة وقیل : 
خم عدر وتزية الأنتى بالحيضٍ والحمل؛ با 
لا روج اليتيمةء وعنه: 230 اة - ومثلها يُوطأ ميان وقيل : : توح ولا 
لار |ذا بلعث وقال ابن بشیر: الم تخود أنه یجوز إذا خيف الفسادء 
وعلی لمشهور یف وإن بل ما لم يدخل وإذا تَقَدَّمَ م العقدُ على الاذن - 
فثالئها: المشهور - إن تَعَقَبَهُ الإِذْنُ قريباً صمّ» 5950 [ها](!2 هنا لخو فان 
فقوت بالاذن» وقالث : لم تَرَوَجْنِي دق الوکیل إن داز - کوکیلي البيْع - 
قال مالك : ویکشف [عن]© من لا د تَعْرَفُ لمن يشهدٌ على رؤيتهاء فان أذنّث 
ولم يعَيّنْ الرَوجٌ ففي وقوفه على إجازتهًا: قولان» الا من نفیه - فیقف علیها 
ويجبٌ على الولي تزويج ا إذا دعث إلى کفء معي كت فان عضلها مر فان 
انم ا الحاک ۰ وعضل الاب في ادك لا ین برد حایطب آو خاطیتن 


= ومنشأً الخلاف: هو هل العلة في الجبر البکارة أم الجهل بمصالح النساء؟ 
(1) زيادة في (م). 
(2) زيادة في (م( . 
(3) في (م): یزوجها. 
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رس 


حتى ن“ وإذا كان الأولياءٌ في درجة فان بادَرَ أحدهُم صح وان تنازعوا 
فأفضلهُم ثم أسنّهُم هم فان شاؤوا عقدوا جميعاء فان اختلفوا فروى ابن القاسم : 
ينظو السُلْطَانُء [وفي المدوتة]: وإذا أَدنَتْ لولِيَيْنِ فعَقّدا على شخصین فدخل 
اا ول ب قبي 20 حَكُمَ بذلك عمو رضي الله عن؟ بمحضر(؟ الصّحابة 
[رضي الله عنهم] ولم يُنْكرُوا ذلك. ومعاوية للحسن وعلي ابنه يزيد ولم ينكره 
وقال ابن الحكم : السایق بالعقد أولى ا e‏ هلول 
وكائث للأوّلٍ» وإ کان مطلقا بعدَهُ أو میتاً بعدَّةٌ أو قب قبل ولم تنقض اه 
فکذلك. فان انح زمان العَقَدَيْنِ أو جهل قبل لول سم بطلاق ) وقال 
ابن المواز : یوقت بالطّلاقٍ فإِنْ تزوّجها آحدهمّا لم يقع عليه طلاق وان تزوّجها 
غيدهمًا وق علیهما؛ ولو ماتث والأحقٌ مجهولٌ ففي الارث: قولان» فان کت 
الإرْثُ ثبت الصَّدَاقَ» ولو مات الَوْجَانِ فلا إِرْثَ ولا صداق» ولو شهدت بان 
مُتناقضتان تساقطتا ولا يُقضى الأَعْدَلٍ بخلاف ال وقال سحنول: يُقُضَى 
بالأعدل ولم ولا عبرة بتصديق المرأة وإذا غات الأَقَرَبُ عة بَعيدَة زوج 
الحاکم وقیل : أو اعد وقال: ویر في عَيْبَةِ أبي البكر مثل إفريقية يقية لغير 
تجارق وقیل : ما یتعترُ به الاذن وقیل : إن قطع عنها الق وقیل: لا يصحٌ 
ع جايو انا إن انع ره قاری E‏ وقيل : بعد أربع سنین من يوم 
ققد وإذا أَنْكَحَ الأَبْعَدُ مع وجود المجبر لم یز وإِنْ أجارَهُ كالأب» وله اليد 
[في أمته]) على لام ولو كان شريكاً بخلاف بيعها نفسها فإنّه يجوزء 
وفيها: ولد زی ابن أو اح أو جد ابنتهٌ البکر أو مه اجره جار إن كان قد 
فض ! ليه القیام بجمیع آمره» وتزویج م المٌلطان معه * كالأَبْعَدِ مع الأقرب 
لا كالُمَاوى على الاشهره وإِنْ لم يكن مُجْیرٌ ففيها: لم یرد وفيها : يَنْظْد 
السُلْطَانُء وقيلَ: له الوَدٌ ما لم يَبْنِ بهاء وقيل: ما لم يَتَطَاوَلْ بالأؤلادِ. وقال 


(1) في (س): فيها. 
(2) أما إن علم فهي للسابق منهماء ويفسخ نكاح الثاني إن لم يدخل أو دخل وهو عالم 
بأنه الزوج الثاني . 
(3) عبارة (م): بحضرة الصحابة . 
(4) زيادة بهامش (س) و(م). 
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لحم إنْ کانث دی مَضَى بِاتََّاقء وفيها: ولو أَعْتَنَ أمتهُ ثم أنكحها من نفسه 
یاذنها جاز وان كره وليّهاء وإذا أَنْكمَ الاجتبیْ مح وجود المُجبر فکذلك 
ولا کلم لاحد وین على الاعر في العتقةه فا لم يکن مُجڀڙ وَهِيَ ذاث 


2 


ذر فقال مالك : ما قح لین ولكنَّهُ أحتٌ إل وتوقف مالك إذا آجازه 
لوي باب وقال این تام َه رجا وه ما لم ی وقال ایضا: I‏ 
اجار بالقّوب I‏ :كالم عل بعد ایا وقيل : بر وقیل: يمْضي› 
وفيها: إِنْ دخلَ بها عوقبث المرأة والزَّوْجّ والمنكح والشّهُودُ إِنْ علمُوا. 
[والمعتبؤ الأبعدٌ حاص فن كانّثْ دی فقال مالكّ: هي أخففٌ. وقال في 
المكفولَةٍ المُرَبَاة: ومن أنظَرٌ لها منك وقیل : يَمْضي مطلقاء وقيلَ: کذات القَدْرِ 
فان كان ال غائبآ فقال ابن القاسِم : الحاکم كالوليٌ» ویبعث إليه [و] فيما 
قرب وعن مالك : ينر اللي ما لم يتطاوّل بالأولادء ولا ولاية لرقيق على 
ابنته ولا غیرها ویقبل هو لنفسه ولموكله باذن سیّده ٠‏ وبغیر دنه ولا صبیٌ» 
ولا معتوی وینتقل اا ولا نزو الفرأة تما ول امراة 1 غیر ها( بل 
هي على عبدها وعلی الذكر المُوَضَّاةَ هي علي وتوگل المالكة والمعتقة 
والوَصِيّةُ ولیّها أو غيرَهُ ويول العبدٌ المُوْصَّىء ویفسخ التكاح بلا وليّ في 
الجميع ولو آجازه الوليٌ ولو بعد لول والولادة بطلاتي عن ابن القاسم وبغير 
طلاق عن ابن نافع» والإحرامٌ من أحدٍ الثلائة مانِمٌ بخلاف الوَجْعَةِ [وشراء 
الإماء)» والمشهوز: أنَّ كفْرَ الجزية من الولیء يسلبٌُ الولاية 8 عن ال 
کغیره؛ وكذلك العکس على المشهور إل المسلم في مت ومعتقته. وعلی 


(1) في (م): للولي . 

(2) في (م): یتطاول. 

)3( زيادة في (م) . 

(4) زيادة في (م). 

(5) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن 
ماجه (1882) في النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي» وفي إسناده: جميل بن الحسن 
العتكي ؛ قال عبدان: كاذب فاسق . (ميزان الاعتدال 423/1) والدارقطني (227/3). 

(6) ما بين حاصرتين زيادة في هامش (م). 
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أُساقفتهم لکافر أو سلم یی 


۳ 
0 


الكل يزوج م الکافرة ولي کافژ نم 

ولیا لس کار لم تفن له واختّلف في السَّفِيه فقال ابن القايم: ید 
بإذن ولیّه» وقال ال يقد إذا كان ذا رأي إذا لم رل عليه وقال 
ابن وهب : يعقدٌ وليه فان عقد فلةٌ إجازثهُ ور ولعيو اش سا 
إلا الکمال ويصحٌ توكيل لر العبت. والصبی والمرأة والنّضْرانيَ على 
الأصح بخلافِ الول فإِنّهُ لا يوگل إلا من يصح عقدَةٌ لو كان وله ولابن العم 
والمعتق والحاكم ودكيلهم آن یتوّی طرفي عقدٍ اللکاج بالادن له معيّنآاً على 
المشهوره والاشهاد شرط في جواز الخول لا في صكة العقد"ء فان دخل 
له فسخ بِطلْقَةٍ باق وقيل : : بُحَدَانِ إن تَبَتَ الوطء ما لم يَكُنْ فاشيآء وعن ابن | 
القاسم : ما لمْ يجهلاء اا و ا 


ونکاح ال باطل( والمشهور: اانه المتواصی , بکٽّمه ون آشهد فيه 
یس بعد البناء وِنْ طالَ على المشهور» وقيل: e‏ 
ورجح مالك إلى أله لا یفسخ نكا الختار بعد الياء للزوع أو للرَوْجةٍ أو لولي 
ا التكاح اجل. وني“ ان لم تأت بالصّدَاقٍ إلى أجل كذا فلا 


نكاح [بینهما](۳: تولان - سل وجائل و كلك اجن العقد [بیتنا] علی 
ل ل 
اروج : 


فو الات والوَصِيٌ والحاكم الصَّغيرَ اجون إن احتاج وفي جبرهم 


(1) يستحب إشهاد عدلين غير ولي حين العقدء وليس الإشهاد شرطاً في صحة التكاح 
لحصوله بالإيجاب والقبول وإنما هو شرط كمال في العقد. وشرط في صحة الدخول 
علق الیشهور في النذهب: ۱ 1 

(2) في (م): لا تقبل . 

(3) لقوله عليه الصلاة والسلام: «أعلنوا النکاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه 
بالدفوف»» وفي حدیث آخر: «أعلنوا التكاح واضربوا عليه بالغربال وهو الدف؛ 
آخرجه آحمد (۰)5/4 والحاکم (183/2). 

(4) لعل الصواب - وفي المدونة. 

(5) زيادة في (م). 
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للسّفيه: قولان» ومن زوّج اب الصّغيرَ فقيراً فالصداق في مال الأب حيّا وميتا 
- مُعَجَِهِ ومزخره - ولا ينتقل وان أيسرّء وقیل: إلا أنْ ین أنه على الابن فل 
بلغ فطلَّقها قبل البناء رجع إلى الأب اتف ومثلّهُ من زوج ینت وضمن 
الصّداقَ أو ذو القدر یزوج رجلا يضمن الصداق فلا بجع أحدٌ منهم لاله حمل 

ملة وليس كحمالَة لین ولا شيء على الزَّوْجٍ كما لو قالَ: بع فرسك مه 
واللّمّن علی» أو بِعْهُ بالعشرة ّي رمیثها له وعلي دفعها إليك ففعلَ فلا شيء 
على المُبْتَاع ولا رجوع للبائع عليه في موتٍ ولا فلس فإنْ لم دخل وتعدّر 
امد نها مج اشاس مه فان ضمنّ في مرضه ومات فوصِيّةٌ لوارث 
فینظر و مااي ما ا قن لحري لطي و 
فوصيّه لأجنبيئ على الأصحٌء فلو تزوّج الصَّغيرُ بنفسه وهو یقدز على الجماع 
ففيها: إن أجارَهُ الول مضی کبیعی وأنْكَرَهُ سحنون وقال: لیس كالبيع؛ > وان 
دَّهُ فلا مهرّ ولا عِدَّةَ وإِنْ وَطِىءَ» ولو شرط عليه شروطاً من طلاقٍ أو عَِنْقِ أو 
نحوه» فبلغ فكرمّها ففي خيّاره في ا أو لزومه: لاف كما لو روج 
وی ولو تروح السِّيُ فللولي فسخه فيسقط سدق فان أصابها فثلاثة: : ربع 
دينار» واعتباژ حالها والمْقوط فان لم یعلم حى ماتث فإِنْ أجارهُ ثبت الصّداق 
والميراث والاً فلاء وعن ابن القاسِم: يتوارثانٍ ویب الصداق ولفوات ال 
وعند جلافه فلو تزوّج العبدٌ أو اماب وشبِههُمَا بغير إذنِ ای فلهُ أو لورثتم 
فسخه بطلقة باکتف وقیل : بالبتات طلقتين» ل و 
الفسخ جاز إن کان قریب فن بنی بها ترك لها رم دینار وتتبعه * بالباقي إن 
ع إل أن یله ای أو السْلْطَانُ قبل علقه کی خی ذه فلز عتق أو 
باعه و بل عليه 1با مضتیه فان رد به فلهُ فسحُْهٌ وللعبدٍ المأذونٍ والمُكَائبِ 
لسري في مالهما بغير اذن اه والمهر واه على العبدٍ في ماله نكا لیس 
بخراجه ولا کسبی ولا يكونٌ لس ضامتا للمور بِمُجَوَد الإذْنِء ومن زوج ابنه 
البالغ أو اجنیا افیا أو غاا ا 0101 علف ان ا 


)2( هذه زيادة في (م). 
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وتو 


فان َكل فقيل : یره الا وقيلَ: لا يلزمةٌ شيء. وقیل: تطلق عليه وله 
نصف الصداق . 

والكفاءة: 

حقٌّ وللأولياء فإذا تركوها جار الا 0 واللظرٌ في : الدينِء والحُوئة» 
والنَّسَبِء والقذر» والحال» والمال» واختا ختلف في الجخ الا الاسلام فیفسخ 
نكاح الکافر المسلمة ولو أسلم دف رودت إلا أن عدر بجهل» وفیها: 
المسلمون بعضهم لبعض آکناث وفرق بين مولن وعربيّة فاستعطَمَُ وتلا قوله 
عز وجل : « ی الاش لا لقت من دگر ون رجعاتک : شن وال ارفا 
آ ڪرم عند أله ۹ ۳ والعبدُ كذلك» وقيل : الا اليد وقال این بشیر 
لا خلافٌ منصوصٍ * أنَّ للرّوجة ولمن قا لها فسخ نکاج الفاستی. وأمًا لا 
بالاعتقاد فقال مالك : لا یروج من ال ولا ُرَوَجُود٬‏ وعن عن ابن القاسم فیمن 
دَعَثْ إلى زوج فأبى ولیها إذا كان كُمْوَاً لها في القدر الل والمال 5 
السُلْطَانُء قال عبد الملك: وعلى هذا 6 أصحاب مالكِ؛ والتكاح 
والملكُ اليح ببح نظر الفرج من الجانبين» وقيل: يُكْرَهُ للطْبَ» ويّحلٌّ کل 
استمتاع إلا الإتيانَ في ال وتنك تحلیله إلى مالك في کتاب 01 هو 
مجهول» وعن ابن وهب : سألتٌ مالک وقلتٌ: نهم حكوا عاك لك ترا تا ۱ 
معاد الله وتلا: نا اوک رت كُ کم( وقال: لا يكونُ الحرث الا في موضع 
لزع والاتیان في ال پر کالوطء في اٍفساد العبادات» ووجوب الغشل من 
الجانبین؛ والكمّارَة» والح ووجوب العدّت وحرْمَة المَصاهرّت ولا يُخلل» 
را وفي تکمیل الصداق به : قولان» ولا یعزل عن الحرَة 1 بإذنهاء 
غو ال فته اانه إلا باقن اعد سیدها بخلاف السَّرَارِي. 


)1 في (م): بالجهل . 

(2) سورة الحجرات 13: « کج اش إن علقت ين گر وان ولتک شی َيل را 
ڪرم عند أله نک . 

)3( في 1 عت 

(5) البقرة : 223 
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الرَّوْجَةٌ: 
داوج قراب ورضاعٌ. وصهل ولعان والمترَوجة غير المَسْبيّة ‏ 
وَالمَعْتدة وشبهها م والمرتدةة والکافرة و والامَة الکافرق 
وا وان ولدوء وسیَدَتَه وأ سيّدته. والأمَةٌ المسلمة ا 
الول ی و والمستوفاة طلاقاً والمُحْرِمَة مه والمحوّمة الجمع مع 
مَخرم أو مح أزبع» والمريضّةٌ مرضَ حجرء والوَاكَةُ للغير [واليتيمة). 
والقراي© . هي: السَبْمُ في قوله تعالى: ¥ حرمت ۰۰ وهي أصوله 
وفصول» وفصول ال اصولی] وال فصل من کل أصلٍ وإِنْ علاء ویحرم 
نكاح الراني للمخلوقة من مائو وقال اب الماجشون : لا بحر فقال رن 
هذا خطأ صراح. 
ويحرم بالمصاهرة: ها الرّوجة من السب والؤضاع؛ وبنات الرَّوجِة 
المدخول بهاء وان لم تكن في حجر( وان سمل لابن أو بنتٍء وحلائل 
الابای وحلائلٌ الأبناء. ولو قال الث : تخت المرأة أو رونت الأَمَةَ بشراء 
عند قصد الابن ذلكَ وأنكر الابن لم لا أن يكونّ فاشيا قبل كشهادة الم في 


(1) المشهور عن مالك رحمه الله أن الحر لا يجوز له نكاح الأمة المسلمة الا مع ۳ 
الول وخوف العنت» وفي رواية ابن القاسم: الجواز مع وجود الطول والأمن من 
العنت . ومنشأ الخلاف: الاختلاف في حجية دليل الخطاب E‏ 
الأمة للحر الا بالشرطين» ومن لم يره حجة أباح ذلك دون شرط . 

(2) في (م): نكاحهاء والصواب ما أثبت 

(3) في (م): رابع 

)4( زيادة بهامش (س) و(م). 

(5) في (م): فالقرابة. 

(6) النساء 23: $ حرمت عا جڪ اک شک وید کم و تک وعَعَسکم وکت کم وبا 
E‏ 

)0 زيادة في (م) . 

(8) لقوله تعالى: وبل يڪم الي فى ورتم ين ساپ کم آل دعلشر به » 
[النساء : ا 1 لأنه خرج مخرج الغالب. 

(9) لقوله تعالی: « ول آبنایکم لت ین آصَلِكُمْ4 [النساء: 23]. 
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رضاح وينبغي المَمَدَّهُ عند والمشهور: أنَّ اللذة(!2 بالقبلة والمباشرة والنّظر 
لباطن الجسدٍ کالوطء في تحريم البنتِ» وإذا انفرد الوطء فإِنْ كان حلالاً كملكٍ 
اليمينٍ فكوطء العقد وإِنْ كان بزنی [ففي الد اقا وأصحابه + كلهم 
على ما في الط ون كان باشتباه حرمت على المشهور» وعلى المشهور لو 
حاول أنْ يلعد بزوجيه فوقعَتْ يده على ابنتها فا فجمهورهم على التّحريمٍ؛ 
واختارٌ المازرئ خلاقة والب فيها كشف الغطاء عن لمس الخطأء فان وطیء 
مكرهاً فقال المازريٌ: يتخرّج م على أنَّ المُكْرَهَ زان أو معذورٌ کالغالط ول 
نكا اختّلف فيه اعشرّ عَدُهٌ ووطؤة مالم يكن بنص و سلة ففي عقله: : قولان» 
ومالَمْ لف فيه إِنْ درا لح اعتبز وطؤةُ اي اسن كمعْتدّة أو 
ذاتٍ رحم محرّم أو رضاع. ون لم یدر[الحد لم يُعتبز ۰ عقدف وفي وطته قولان 
N‏ وإذا عقد لیم وابتها بعقلٍ واحدٍ فيح بدا اند بهما حرمت 
أبداًء فإِنْ لم یل بواحدة لم تخرم لبنت وفي الام القولان» فإِنْ دخل 
بإحديهما حرمت الأخرى دونهاء وفي الام المدخول بها: القولان فاد توَنَّبتا 
غير عالم فواضحٌ» فإن لم تلم الاق ثم مات" فان ين ا رات 
ويجبُ كل الصّداقٍء وإ لم یبن - فالمیراٹ بينهما 1 خی ی 
وكذلكٌ لو لم تلم الخامسةء وأمًا لالم - ففيها ففيها: إِنْ تزرّج الم ووطتها ید إلا 
أن يُعْدْرَ بجهالت وكذلكَ لو ترج لت ووطتها بعد وطء الأ واذا جمعهما 
بملكِ اليمين جار وأيّنهما وطء حَرْمَتِ الأخرى آبد وإِنْ جمع إحداهما بالتتكاح 
والأخرى بالملك حرمث المملوكة ناجزاًء فإ دخل بالرّوْجَة أو كانّتِ الصُّعْرَى 
حَدِمَتْ المملوكَةٌ أبداً [أصلاً]ء والمعتدة منَّ نکاج أو شبهته إذا ونث بتكاح أو 
شُبْمَتِهِ حرمث عليه أبداً على المشهور لقضاء ء عَمَرَ من غير مخالفة وفي غير 
البائن : قولان» فإن لم توطأ أو وطئث بعد المع ففي التَبيدِ: : قولان» وفيها: 
فان قبل أو باشر حرمث عليه للابد» فان کان من زنی أو ملك فقولان» فان 


(1) في (م): التلذذ. 
(2) عبارة (س): ففيها. 
(3) في (م): التلذذ. 
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وُطِنَتْ بملكِ ‏ فقولان فان وُطئثْ بزنی أو بملكِ عن مالكِ لم تین وتصریح 
خطبة المُعْتَدَّةِ حرامٌ» والتغريض جائزٌ» قالوا: ومثل - نی فيك لراغبٌ» ولك 
مجحب [وعليك بحريص]» وبك مُعْجَبٌ: تعريضء فإِنْ صرّح کُره له تزويجها 
بعد العدّف فإِنْ [تزوّجَهًا] فالمشهورٌ: يُسْتَحَبٌ له فراقها بطلقَةٍ ثم تعد منهُ إن 
دخل ثمّ یَخطبها إن شای وروی أشهّب : يُفْرَّقَ بينهماء ويَحْرْمٌ خطبة الرَاكنَة 
للغير» وإِنْ لم يُقَدّرٍ الصَّداقَ على المشهورء قال ابن القاسم: وذلك في 
المَُقَاِبيْن فأمًا فاس وصالحٌ فلاء وان عَقَدَ ‏ فثالثها: یفسخ قبلهُ لا بعد 
والسّبي بهدم النکاح الا إذا سبيت بعد أن أسلم الزَّوْجّ وهو حَرْبيٌ أو مستأمن 
فأسلمّث فان لم تُسْلِمْ فرق بينهما لاگها امه كتابئة: وهي وولدُها ومالهٌ في بلد 
الحرب في وقیل: وله الصّعَارٌ تب وكذلكٌ ماله الا أن بقسم فیستحفه 
کا > ه و 2 6 )2( ۷ 97 ۳ 0 53 م ۳ 
بالئمن» والجمع بين الاختیّن »> وکل محرمیّن محرّمٌ وضابطه: كل امرآنیّن 
بینهما من القرابة أو الوّضاع ما يَمْنَعٌ نكاحَهُمًا لو كانت |حداهما ذكراً» وزيدَ من 
ER rd‏ 5 00 مهن دوهی ۶ و ۳ 2 
القر ابة لاجل المراة مع ام زوجها ومع ابنته فتحرم : اختها» وعمّتها وإن علت 
ع 03 0 0 ۳ م داس و 
لاب أو لامٌ. وخالتها کذلك. فان جمعتّا فسخ أبداء ويفسخ نکاح الانية أبداً 
0 لذ ف لي ړو کء EE‏ ر 0 9 
بطلاق» ليحلٌ9 له تزویجها ببينونّة الأولى بخلع أو بت أو انقضاء عدَّة فإِنْ قال 


(1) لقوله تعالى : ا ولا جاح عم َِاعَرَضْكُ بو ِن لباز َد ذه نيکم عم 
نهک سوه وين لا ندومن را إل أن تولو َو وا © [البقرة: 235] 
والتعریض كما جاء في الموطأ: أن یقول الرجل للمرأة» وهي في عدتها من وفاة 
زوجها. انك علي لكريمة» واني فيك لراغب. وان شاء الله لسائق إليك خبراً ورزقاً 
ونحو هذا من القول . (1113) کتاب النکاح» باب ما جاء في الخطبة . 

(2) لقوله تعال : « ون تَجَمَعُو ابر لصب إِلَامَاكَدَ سَلَكَ4 [النساء: 23] ويدخل فيها 
الجمع بين ذوات المحارم کلهن» ومن ذلك الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة 
وخالتها. 

(3) في (م): فسخاً. 

(4) في (م): فیحل . 
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انقصث وأكدَبيْهُ لم یل منه وان آنگن كالتفقَةٍ والشکتی وفي معنى التكاح وطءُ 
اليمين» فإذا وَِءَ إحداهما حَرْمَتِ الأخرى ما لم يُحَرْمٍ الموطوءة ببيع أو كتابَة 
أو تزریج سح انار علیه أر علق ناج أو موَجلٍ أو آس أو إباق إياس 
ونحوه» ولا أثرٌ لعارض - كمحيض» وعلة شبهة» وَرذَّقَ وإحرامء وظَهارٍء 
ولا بهيتها لمن يَحْتصِرُهًا منهُ ولو يتيما في حجرو ل ل انتزاعها بای ولا بيع 
فاسد إل أن يفوت دا إل انو ایا لاع 
ولا عُهْدَةٍ - يعني الثلاث - فلو وطیءَ e‏ ّى حرم آینّهما شاء» ولو 

ملك ووطیء ثم عقدّ ی : ی فإ وقح وق من شا وقال 
06 لا يُمْنَعْ والعقد م مُحَوْمٌ مت وقال عبد الملك: : فش > ولو عقد ثم 

شتری ووطیء الأولى و 
7 على أربع هتم عَلى الحُرٌ والعبدء وقال ابنُ وهب: ال للعَبْد 
کالخايتة لش فلو نک حمسا في عَفْدِ فكالختينِء وأا لو جمع بين أربع 
وسمّى لكل واحدة صداقاً صحّ» فان جمعهنّ في صداق واحدٍء ففيها: المن 
وقال أصْبَغْ بالجواز وعلی المنع ففي فشخه قبل ابا : قولان» وعلى الجواز أو 
الامضاء ففي تعيين صداق المثل أو فض المسگی: قولآن» :والمستوفاة طاق 
وهو ثلاث للحرٌ وائنان للعبد - لا یج بعقدٍ ولا ملك حثی تذكح زوجا غيرة 
نکاحاً صحیحاً لازماً ویطژها وطتاً مباحاً على المشهور» وقال ابن الماجشون : 
ولو في الحیض والاحرام والصّيام ولا يحل بوطء ملكِ ولا بنکاج غير صحیح 
کنکاح لمح والمعتبژ نيه المحلّل لا المرأة وق بینهما قبل البناء وف 
بتطليقة باق ولها المسمّى إذا أصابها على الأصح وقیل: مهر مثلها ولا جل 
اه ميه بنکاحج الذة م لفساده على المشهور؛ ولا بنکاج غير لازم کنکاح العبد 
المُتَعَدي ونکاح ذات العَيْب» أو المغرورة [أو ذي الختا 0 
إذا لزم م بإجازة اس ورضا الزّوْجٍ أو ره ووطیء بعد الوم ويكفي إيلا 


)1( بهامش (س) زيادة 5 على المشهور. 
(2) في (م): والمستوفاة طلاقها. 
(3) زيادة في (م) وبهامش (س). 
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الحشفَةٍ أو مثلها في مقطرعها في الب ولو كان خصياً على المنصوص؛ 
والانتشار شر في المشهور ویشترط بلوغ اروج عند الوطء وإطاقةٌ الزَّوْجَةٍ 
الوطة» ویشترط علم الزّوْجَةٍ جَةٍ خاصّةٌ بالوطذءء وقال أشهبُ: علم روج وقال 
ابن الماجشون: ا و دول ۳ نثالئها - 
قال ابن القاسم : إن كان بعد اسلا فالقولٌ قولهاء ورابعها: یبْتّی على المسيس 
في الصّداق» وفیها: إن ل ل ومات فت طا ليد لم ر بذلك. 

الرقٌ: 

قسمان: مانعٌ مطلقاً فلا يكح أمتة» ولو ملك زوجته أو بعضها بشراءٍ أو 
ميراثِ أو غيره انفسخ التُكاح ولا صداق قبل البناء وبعدهٌ كَمَالِهاء والمرأة في 
زوجها كذلك» ولو اشترث رَوجَها وهي غير مأذونٍ لها ر ای فهما على 
نكاجهمّاء وقال سحنونٌ: لو تعمّدا فسخ نكاجهمًا بالبيع لم يَنْمَيِخْ ع 
الد لعبده ووه ليعزعها - قنيهاء لا يجوز له ذلك ولاز ل 
على جبرٍ العبد على الهبت وقیل: تزع ولا ينكح أمة ابنه ولو كان عبداًء 
ا برع وبلط الح ويغرمٌ قيمتّهاء وتباغ إن أعسرٌ ما لم تحمل 
وثاله ابن عير م للابنٍ الماك في عسر الاب ویشرة ما لم تحمل ۰ فإِنْ 
كان الاب وَطِنَّها وقد استولدها حدهُما رمث عليهما فتعتق» قال ابن القاسم : 
ويتزوّجٌ العَبْدٌ ابنةَ سَيّدِهِ واستثقَله مالك . 

القسم الثاني : مانغ على جهة فلا كح الو المسلم مملوكة الغير الا شرط 
ج الطَّولَ وخوف العتّتٍ وکونها مسلمةً وروي : و الإسلام فقط 
وال قدرٌ ما يتزمّج به الحُوّة 5 المسلمت وقيل : أو یه يشترى به الم وقال 
ابن حبیب : وقذرئه على اتف وقيل : آو وجود الحُوّة في عصعته لا الم 
وقیل: أو الأمق فلذلك جاء في نكاحه الأمَهَ معها عاجزاً عن حرّة أخرى : 
قولان» وجاز مع الامة اتفاقا» وقیل: الطؤل - ما توصل به الی دفع العَنّتِ 
فیجوز أن يكح مه مه يخافٌ العَنَتَ فيها واجداً أو مَتَرّوّجاً ولو لم يذ إلا مالي 


(1) عبارة (م) ‏ لو ادعت الوطء بعد الدخول. 
(2) في (م): بالوطء. 
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سرف ب لَك الأمَةَ على الأصَحّء والعنت الزْنی» ولو جمع [بين] من احور 
له الجمع في عقدٍ بطل في الاأمف وفي الحرّة : فولان ولو جمح من یجوز له 
الجمع فکجمع أربع» واذا تج الحو الحُدَة 5 على الم لم 4 : ُفْسَحْ نكاح الام 
على الأصمٌ) ورجع عنث وقال: للحُرَة الخِيارٌ مالم تغل وقال 
اب الماجشون: تخیر في نفسهاء ٠‏ وقیل: لا خیاز لها لتفريطها في الاستعلام 
وإذا تزمّج الحرٌ الأمة على الحَرَة وأنْضي على المشهور ففیها: تخیر في نفسها 
ولا يُقُضَّى الا بواحدة بائنةٍ بخلاف المُعََْةٍ: تحت العبد» وقیل : كالمُعْتَقَة» وقال 
ابن الماجشون : اي كم الأمة. قال ل والخيّار قول العلماء» وفي 
الكتاب حل الوا يني [قولم© و ليس كر 074 الآية» ولو ترژج 
آم تان کف ماب اد تن تن ولا خيارٌ للحُوّة تحت عَبْدٍ 

في الجميع على المنصوص؛ ولا يَبْطْلٌ استخدامٌ الأمَة ۰ ولا ما مه 
بيتآ الا بشرط فإِنْ تشاحًا فعلی العف وللسّيّدٍ اسف بهاء ولا ینم اروج من 
صحبتها ونفقتّهًا تلرّمُهُ مطلقاً على المشهورء فان كان 0 ماله كالمهرء 
فاد إن ترات معه سا مت N‏ إذا باتث ا ومهد الأمة 
کمالها. وعته: أنه بل تجهیزها 375 فل احتلافكٌ» وقیل: إن تبوأث 
لف پیت ولو قتلها ای 4 لم يسقط ب فى أ امن ا 
یقبض صداقها. وله له إلا قدر ما تل به به على المنصوص وله أن يضع مه 
بغير إِذَنِهَا ولو باعها سقط حقٌ السيّدينٍ من منع تسلیمها کتأخیره لسقوط تصرف 
البائع» ولا مهرٌ للمشتري» فلو باعها لوج قبل البناء سقط الصّداقَ على 
المنصوص» وعن ابن القاسِم : لو اشتراها من الحاكم لتفليسي قبل البناء 
فالمنصوصٌ: عليه نصفٌ الصَّداق. ولایرجع به فقيل: اختلاث» وقيل: 
ل يزجع بو سا لاله لما لسغ بیع ومهر من بعضها حي كمال ذات 
شریکین ¿ يُقَوْ بيدهاء ولا بر من شيء الا برضاها بخلافٍ آرش جراحها فإنّهُ 


)1( زيادة في (م). 
(2) زيادة في (م). 
(3) النور: 23.ض 
(4) زيادة في (م). 
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يقاسمها ولو قال: أَعْتقّكِ لتتزژجيني لم يلزمها الوفا؛ وكذلك المرأة لعبدها. 

الکفر : 

کتاب ومجوسيٌ فیقّان وزنديقٌ ومرتدٌ فلا یقرّان» ویجوز نكاحٌ المسلم 
الکتابة الحدّة TE‏ لام ولو كان المُسْلِمُ عبداً» ولیس له منعها من خمر أو 
خنزير أو كنيسةء ولذلك كرمّه مالكء ويكرة في دارٍ الحرب لول 

سه لم يحل له منعها استمتاخ بخلاف الكتابئة» وَالوَدّة دة تقطٌ العضمة من 

0 مكانها بتطليقة بائنة ولها المسمّى بالدّخول؛ وقیل : رجعيّة بتوبته» 
وقیل: بر في العدّة بعد البناء کالمشرك تنم زوجثه: فان اد إلى دين 
زوجته فقال ابن القاسم : كالمسلمة» وقال أصبغ: لا يحالٌ بينهماء وإذا أسلم 
الزّْجَاتِ معاً وكانا على صِفةٍ لو ابتدأا عليها لصح قرا على نكاجهمًا فيْقَرَان 
على نكاح بلا ولي ولا صداقي ولا عقب في العدّة والتكاح المُؤْجَلٍ إلا إذا أسلما 
أو أحدهمًا قبل انقضاء العدّة ة والأجل» بخلاف المحارم والتشهور أن آنکحتهم 
فاسدة ولتّما يصح م بالإسلام ما کر فإِنْ كان لت ثلاثاً فان أسلما في الحال 
را وان كان قد آباتها لمیر ولکله ید من غيرٍ مُلّ» واصداقها الفاسد 
كالخمر أو الاشقاط - إن كان بض ودخل مضی ولا فصداق المثل على 
المشهور» وقیل: یمه لو جاز بيعٌه» ويريدٌ في القسم الثّالث وهو إن كان قيضي 
وما دخلٍ فرع مم دينار والشترظ وعلى المشهور يكون كنكاح تفويض ابتداً به» 
والاسقَاط م م دول کقبض الفاسد» وقيل : صداق المُنْلٍ وان دخل» وإذا 
أسْلَّمَتْ زوجةٌ کتبن أو مجوسی قبل البناء بانث مكانها اقا وبعد البناء بط 
في العدَّة اتفاقاً لس ولو طاقها في العدَّة قبل اسلامه كان لغواًء فان آسلم 
لور على نكاح الكتابة الح ولو كانث صغيرة زوّجها أبوهاء وأمًا غيرها 
فقال ابن القاسم : إِنْ أسلمّث أو عَتَقَتِ الكتابيّة ولم يبعْذْ ما بينهما ثُبَتَ بنى أو 
لم یبن وال فسخ بطلاق» وفيها : ما قح لاسلام أحدٍ الزّْجَيْنٍ فبغتر طلاقي؛ 
وقالَ: فلو عفْلَ عنهما آکتر من شهر فليسَ بكثير» وعنه: إذا أسلمّث مکانها 
بت والاً فلاء رق اش بین ما قبل البتاء:وبعدة كما قال فى «إسلام إل وة 


(1) في (م): إلا الامة. 
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قبِلّهُ سوا وإذا سبق سَقَطَْتْ نفقةٌ ما بينهما وإذا سبقث - فقولانٍ» و لو أسلم 
صفی وتحتة مجوسيةٌ لم یس حتى یلم لاه لو ارد قبل بلوغه لم بقل 
واذا أسلم على عشر اختار آریعاً - آوائل كُنَّ أو أواخرٌ _ فإِنْ كان لم يذخل 
بواحدة فلا مه بات( وقال على المشهور» وقال ابن الموّاز: لكل 
واحدة منهنّ خمسنٌُ صداقها لاله لو فازق الجمیع لزمه صداقان» وقال 
ابن حبیب : : نصث صداتها لا في الاختيار کال فإنْ مات ولم يختر فعلی 
المشهور وقول ابن الموّاز: عليه آربع صدْعَاتِ لكل واحدة خمس صداقها؛ 
وعلی قول ابن حبیب : آربع صدقات لأربع ولات الست متسه الجمیع 
أعشارء ومن بنى بها فلها صدافهّا» ومن لم بين بها فعلى ما تقدّمَء وكذلك لو 
تزوّج آربع رَضِيعاتِ فأرضعتهُنَ امرأة احتاز واحدة ولا شيء للبواقي على 
المشهورء ويجيءٌ القولان عليهما - فيرع على المرضتة المتعدّية بما غرم 
ولو أَسْلَّمَ على ست ومات قبل قبل این لم يوقفث شية و 
لمُسِْمَةٍ وكتابية إحداكما طالِق ومات ولم 4 بعَيّنْ بخلاف من طلَقَ إحدى زوجتّ 
طلْقَةَ ودخل بإحداهما ؛ فم مات ولم قفي ال وجهلث امه لمدخول 
بها ثلاثة أرباع الميراث وکل الصّداق وللأُخْوى ربع 7 المیراث وثلالة أرباع 
الصّداق» فد اختار أربعاً فاذا هن أخواث فله تمام الأربع | مالم يتزوجن » 
وفيل: ولو دخلنّ» وقال اللَّخْمِئٌ: أمَا لو كان بطلاق وبائث فلا تمام ل فان 
الم على ام وابنتها في عقا [واحی] أو في عقدين ‏ فإ كان بعد دخولهما 
حَدْمَنَاء ون لم يدل بواحدة اختار واحدة» وقال أشهبٌ : تیلست وقيل : 
بنكاح إِنْ شا فان دحل بالیئت تَعيِنَتْء وان دخل بالا فقيل : دوقيل 


(1) هذا على القول بأنه يفارق سائر الأربع بغير طلاق» وهو في ظاهر المدونة» وعلى 
القول بأنه يفارقهن بطلاق يكون لكل واحدة منهن نصف صداقهاء لأنه كان مخيراً فيها 
بين أن يمسكها أو يفارقهاء وهو اختيار ابن حبيب» واختيار ابن المواز أن لكل واحدة 
منهن خمس صداقها. 
فإن فارقهن جمیعاً كان لكل واحدة منهن خمس صداقهاء وكانت مفارقته إياهن بطلاق 
قولاً واحداً. 

(2) زيادة في (م). 
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تندَفِعَانِ ولا يتزوّجٌ اب أو أبوهُ من فارقها فإِنْ كانتا أُحْتَيْن وشبههما اختارٌ واحدة 
مطلقاًء والمجوسيٌ یسلم وعند؛ عشو أو أ وابتتها أو أختان مجوسیّتان قد 
أسلمن کذلك» ویعتبه تبر في الاختيارٍ ما يدل عليه فلو طَلّقَ واحدة أو ظاهر أو آلى 
أو وطىة تیث» ولو قال: فسحخث نكاحها تِن غيرهاء وإذا أسلم الحربية 
الكتابينٌ لم تزل عصمئّه قدمَ أو بقي الا إذا سُبِيَتْ ولم تسلم لأنّها أَمَهٌ كافرة. 

الإحرام: 

ولا يحل لمحرم ولا محرمةٍ ناخ ولا إنكا 217١‏ بخلاف الوَجعَة2) وشراء 
الاماء - فیفسخ وان ود الاولاد بغیر طلاقٍ نم قال بطلاق» وفي تأبيد 
۳ : روايتان» فلو وگل ثم أحرم فْقد له فسخ. 

المرض : 

ولا يجوز نكاح مريض حورت عاد عي مصاع إلى ا ويفْسَخ ”ا 
ولو دخلاء وروي : يجوز مطلقاً» وعلی المشهور ٍ لا صداق لها إن لم دحل ف فان 
دخل فالمَسمّی» وقال ابن القاسم : إن كان أقلّ من صداقٍ المثل وهو من ال 
فاق یی على الوصايا والعِدّقء وفي مُحَاصتها الوصايا بالباقي: قولانٍ» 
وقیل: ما ربع دینار فمن رس المال ولا کرد يه المريضة في 
الفسخ ونفي الارث. فإِنْ دخل فا > ولو صح المريض منهما قبل الفسخ 
مضی ورجم الیی وقال: امح الفست > بناء على أن فسادة لح الورئة أو لو 
ومقتضی الاوّل: صكته في النّصرانيّة والامق رت بجواز الاسلام والعتّق 
للإِرْثِ؛ ولكلّ من الروجَيْن الخیاز بالعیّب والغژون وللرّوجة الخيار بالعتق. 


)1( ی ی ی ل أختي بني عبد الدار؛ أن عمر بن 
عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان» وأبان يومئذ أمير لج وهما محرمان» إني قد 
أردت أن أنكح طلحة بن عمر؛ بنت شيبة بن جبير» وأردت أن تحضرء فأنكر ذلك 
عليه أبان» وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله ا : «لا يكح 
المحرم ولا یتکح» ولا يخطب»: (780) كتاب الحج. باب نكاح المحرم. 

(2) قال مالك في الرجل المحرم: إنه پراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه. 
ثانيهما: أنه إن شفي قبل الفسخ فلا يفسخ . 
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والعيبٌ: 


الجنونٌ» والجذامٌ» والبرص وداءٌ الفرج ما لم يرض - بقولٍ» آو لدف آو 
تمکین أو سبق علم بالعیب . 

فالجنون : الصرغ والوسواسٌ المُذْهِبُ للعقلٍء وقليل الجُدَام والبرص» 
وكثيرهُمًا في الوَّجلٍ والمرأة واحدٌ» وروی اليك أن البرسن في الرَجُلِ محتمل 
وان غدّهاء قال ابن القاسم في الأجدّم : إن رجي ره ضربَ له الأجلّ؛ وداءٌ 
الفرج في اج : ما یمنع الوطء - كالجّبٌء والخضي» والعنّة» والاعتراض . 

فالمجبوبُ: المقطوع ذكرةُ وأنثياة. 

والخصيٌ : ا وان كان قائِم الک 

والعنین : دو ذکر اياي به و الجماعٌ والمعترض: بصفَة المتَمَكُنٍ 
ولا يقدرٌء وربّما کان بعدَ وطءء وربّما كان في امرأة دون ای وقد 
لین بالمعترض» ففي ال الي وا الا و2 في قائ 
الک إل آن یکون مقطوع الحشفة» وأمَا المعترض فيؤجلٌ إذا لم سیق منه 
وطءٌ لها - سنة من يوم ترفَعَه» وفي العبّد: روایتان مثِلّكُ ونصفهاء والقول 
قول" في الوَطءٍ مع مین بعد أن توقّف حينَ رل بالمدينة» نکل حلفث 
فان نک بقیث زوجة» وروي ينظر النّساءٌ البک فان تقارّا وصَدَّقتِ البكرٌ 
خيرت فوم بطلاقهاء فان امتنع طَلَّقّ الحاکم طلقَةٌ با فان اختارته ثم 
أرادت الفراق فلها ذلك بخلاف يد ۳۹ 1 زوت علاجة ولها 
الصداق بعد الأجلي كاملا كالمجبوب رای والخصي یدخلون لاه درم من 


۳4 


المسیس » وروي : نَصْفْفُ وداء الفرج في المرأة: ما یمنع الوطء أو لدت 


(1) أي: أن القول قوله إذا ادعی الوطء في السنة. 

(2) وفی تکمیل الصداق روایتان: إحداهما: إثباته على الاطلاق. 
والثانية : بشرط طول إقامتها عنده وتلذذه واستمتاعه بها بقدر تمكنه. 

(3) في (م): غیرها. 


271 


کالوتی(اک والقرن( والعَقل(» وزید البحر والافضاه ۰ الا أن یکرت الوق 
معا یاج لا أن يمتنح من العلاج» ولا نجل كان < خلقك وإذا رت المرأة 
داء ال ابن القاسم : ولا ينظ إليها النساءُ» وأنكرّة سو وإذا أنكرَ 
اج الك وشبهَه جُمنّ على التّوب» وصَدَّقَ في العتّف ٠‏ قال مالك لما نزلث 
بالمدينة والعيبُ المقتضي للخیار ما وُجِدَ قَبْلَ العقّْدٍ لابعدء وفي ثُبُوتِ 
الخيارٍ للمرأة خاصّةٌ بل ثالثها : لا في البرص» ورابعها: الا في القليل منث 
وأمًا و * الحادثث یل سن فان صحّ وال فرق بينهماء ٠‏ وقيل: إِنْ كان 
یژذیها. وعن مالك والمجذوم البيّنْ كذلك» ولا خيار بغير هذه إلا بشرطء ولو 
كانت لغ أو مقتصة من زنی -» ولا بجت اعلامه بغیر الاربعق وقالوا: لو من 
ليس في آهلها سود کشرط البیاض» ناف سس هدد وفي 
سقوطه يراكفا قولان» لاله عاك راما سد فیشث إن کو فإِنْ كانَ 
رلور ترد ١‏ يقت علب كابر أر اع ی ,التاق كله ليد 
ولا يرجعٌ الولييٌ عليها بشيء فان غاب بحيث يعلم أنه يخفى عنهلة ؟ يدها - 
فقولان» فإ أَعْسِرَ الوليئٌ ففي رجوعه على المرأة: قولان» ون كان كابنٍ العم 
رجع على المرأة لا علیی وترك لها ریم دينارء وفي تحلیفه : قولان» واذا طلقها 
نم الح على عيبٍ يوجب الخيار فکالمعدوم؛ ولو ماتا فار وقال شون 
يرجع م بالصداق حسب الغْرُورِ» وإذا غرّ الولييٌ أو الرَّوج أو الزّوجَةُ بعيب ثبت 
للمحرور. النخيار ولا صداق قبل البناءء وأمًا بعدَهُ» والخيارٌ له ففيها: إن كان 
الوليٌ الغار رجح عليه بجميعه لا بقيمةٍ الول فان کانث إِياها ترك لها ريم 


وكذلكَ من غو بِالتّرويجٍ في اد الو ا ا 


)1 الرتق: بفتح الراء والتاء: هو انسداد مسلك الفرج على وجه يمنع الجماع معه. 
(2) القرن - بفتح القاف وسکون الراء: هو خروج شيء بارز في الفرج يمنع الجماع. 
(3) العفل: بفتح العين والفاء: شيء یخرج من قبل النساء. 
_ (4) یعتبر الخیار إن كانت العیوب موجودة في حال العقد» ولا خیار إن سلم في حال 
العقد ثم طرأت علیه . 
(5) في (م): علیه . 
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يتولّى اعد ال أنْ بخیر بأل غير وء وفيها في الامة نَعَو بالحوّيّة الكل من 
صداق المثلٍ أو المُسَمَىء وفیل : صداق المثل و زات وقیل : الأكْثَرُ وأنکره 
افو إذ لا يزيد على الزّنى طوعاء [وقيل: ریم دینار ٩]‏ وتزویج ال الأمق 
والحُوّة العبد - من غير تبيينٍ - غُرورٌ بخلاف تزويج العبد الأمة» ووت المسام 
النّصرانيّة» ول عر یم النّصرانيّة بأنَّهُ نصرانیٌ فلها الخيارء وإذا غُوَ الحو 
بالحُدّيّة فالولذ حي وأمًا العبدٌ فده رفیق» وقيل: کال تر ج ف الوك 
على روج لا على الوّليٌ الغارٌ يوم الم إذا كان حي فلو مات ت قَبْلَهُ فلا قيمة» 
و ة بيوم الولادة» فان فيل فعليه الق من يته أؤ ما نج من ديت 
فلو وجَبّتْ فيه العْدَةٌ فعلیه الأقَلُّ منها أو من عشر قيمة الا فان كان جنيناً فیوم 
الولادة» وقال أشهَبٌ : لاشيء للمستحقٌ في الجميع كما لو افص من قاتله أو 
هرب ولو كان الاب [غتیاا ففي أخذها من الولد: قولان» فلو کانّت الأمة 
لجدّه مثلاً فلا قيمة لأنَّهُ لو مَلَكَهُ عَتَنَ ولا ولاء لاله حوٌء ورف قيمة وال 
المكاتّة فن ّث رَجَعَتْ إلى الأب» یم ول الولدٍ على عَرَرِءِ لوثقو بموتِ 
سید ام ولذلك لو مات قبل القضاء ء سقط ‏ یوم ولد المد ير على غرره 
لجواز عتقه» وإذا ادعى الوج الوت وأنكرة ال ففي تعیین المقبول : 
قولان . 


العتق : 
واذا عَتَىَّ جمیعها تحت العَبْدِ حيلَ بینهما وخيْرَّث بخلاف الحُوٌء وفیها: 


)1( زيادة في هامش (م). 

(2) عبارة (س): عديماً. 

(3) في الموطأ: عن مالك عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر؛ آنه كان يقول» في الأمة 
تكون تحت العبد فتَعْتِقٌ: إن الأمة لها الخيار ما لم یمسها» (1193) كتاب الطلاق» 
باب ما جاء في الخيار. 
قال مالك: وان مسها زوجها فزعمت أنها جهلت. أن لها الخيار. فإنها تتهم 
اس بل اد ب ساد كيد 
وفيه أيضاً: عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «كان في بريرة ثلاث سنن. فكانت 
إحدى الستن الثلاث 0 أعشة فخيّرت في زوجها. .2. الموطأ (1192) كتاب = 
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ولو وقفث سنة ولم تُمَكُنْهُ وقالث: لم آنکث رضاً صُدَقَتْ بغير یمین 
كالتذليك + فلو عتن. كيل آن تخار قط کما لق عنما مها فلن آبانها معط 
جا رد اماك الصا ورا د و 
تفیل : E e‏ ثرت توق يثبث وتُبَاعٌ فيه لما وجب 
لحيو وقیل : يبت ولا تباغ لاله طاری۶ بالاختيار بعد العتق إن eT‏ 
البنَاءِ فلها المْسَمّی ويكونٌُ كمالها الا أن يكونّ اليد قبضَّهٌ أو اشتر ترطه فان 
رضيث وهي مفوّضَةٌ قبل البناء ففرض لها بعد العش فلا سبيلَ للسَيْدٍ علي 
واختیازها: طَلْقَةٌ بائنة نه كالعيب» وزوي له لجع عَتَنَ في الق فن قَضْتْ 
بائنتین - طلاق العیّد - ففي لزومه روايتان» ورجع ر إليه» وة بالتأخير في 
الحيض فان وت فعتق رجف فقال ابن القاسم : هي على خيارهاء وفال 
اللَخْمِيّ : الصّوابُ أن لا خيار ات ره ی آذ بمکینه ۲ ویم 
في معناه إِنْ کانث عالمة بالعتي والحكم» > والجاهلة بالعثق تحير تخ اتفاقا 
والجاهلة بالحكم المشهور سقوطة» وقال ابن القصًّار: إِنَّما ات مالك 
بالمدينة حیث اشتهز ولم يخف عن مق فأمًا إذا آمکن جهلها فلاء وإذا عتقّث 
واختارث وتزوَجت» وقدم وئبت أنه عَتنَ قبل اختیارها فکزوجة المفقود» وإذا 
عتقث قبل الدّخولٍ ولم تَعْلَمْ حلثّی بنی بها فلها الأكْتَدُ من المُسَبَى [أو 
صداق] - فصداق حرّة مثلها با« 
نرق يكرد فان أتى بشاهِدٍ - فقولان» ولا یمد يُقُضَى بنکولب لکن 

إن نكل لوح غرم الصَّداقَ» وقال ابن القاسم فيمن ادّعی الزَّوجِيّة: لا مر 
سا اه ا۹ ن ای یه ره هت ی بعده كت آو 
لا ومضی الحُكُمٌء وإذا أقامّتْ شاهداً بالتكاح على مت - فقال ابن القاسم : 
تخلف معه وترث» وقال أشْهّبُ شَهْبُ: لا ترٹ» وتوقّف ی وئورث بإقرارٍ روج 
الطارف 2 وفي غير الطَّارِىء : قولان» الا أن يکود معها ولد تقو به فترثهُ حينئذ 


= الطلاق» باب ما جاء في الخيار. 
(0) عبارة (م): بقو لها وتمكيتها. 
)2( زيادة عن (م). 
(3) في(س): فان أعجزه. 
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نه وفي الإقرارٍ بوارثِ غیر ادج ور قولان» وإقرارٌ أَبَوَي غير البالخین 
في التكاح مقبولٍ علیهما وا وال ألم أتزوّجكِ فقالث : : بلى فإقرارٌ منهماء 
ولو قال : قذ تروَجْيُكِ فانکرت. ثم قالث: نعم فأنكرٌ فلیس بإقرارء ولو قالث: 
طلّقتي أو خالعتني» أو طَقَني أو خالعَيي فإقرارٌ» ولو قالَ: اختلغتِ مني 
فاقرا ولو قال: أنتٍ حرامٌ أو بائنة أو بت [أو له فلیمن بإقرارٍ ار إلا جوات 
طقني ولو قال: : آنا منك مظاههژ فاقراژ بخلاف أنتٍ على کظهر أمي . 


الطَداق(2): 


وأقلهُ رب دنار أو ثلاثة دراهم أو قيمتهاا”. ولو کان عبدَهُ لأمَتهِ على 
المشهور؛ فان نقص ولم يڏخل تمه وال فسخ» وا وإذا دخل أتمّه جیر اه وقیل : 
كالصّداقٍ الفاسدِء أمَا لو طلَىّ قل البناء فلها نمف المُسَعَى علی الأصح» 
وشرطة: أن یکون مولا وحم حکم المبيع فیما ققدم فیجوز علی عبد 
تختاره ولا يختارة 57 > ولايجورٌ ‏ کخمر ولا خنزير» ولا مجهولٍء 
ولا غرر - کابق وشارد» وجنین» وثمرة لم یبد صلامها( ودار فلان» أو 


(1) زيادة في (م). 

(2) الاصل فيه: قوله تعالی: « وءثْالَص ی 6 [النساء: 4]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «انظر ولو خاتماً من حدید» - متفق عليه واللفظ لمسلم 
انظر (شرح النووي : 213/9). 

(3) في هامش الاصل زیادة: على المشهور 

(4) لا حدّ لأكثر الصداق» لقوله تعالى: « وكيش إِعَدَدهُنَ قتا لذا ین یاک 
[النساء : 20] وأقل الصداق ربع دینار من الذهب أو ثلائة دراهم من الفضة اعتباراً 
بأقل ما تقطع فيه يد السارق وذهب ابن وهب إلى أنه يجوز النكاح بالدرهم 
والدرهمين» وبالشيء اليسير. 
قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار. وذلك أدنى ما يجب فيه 
القطغ . الموطأ (1120): كتاب النكاح» باب ما جاء في الصداق والحباء . 

(5) قال مالك في المدونة : «في الرجل يتزوج المرأة على الصداق المجهول على ثمرة 
نخل قبل أن يبدو صلاحها أو على بعير شارد أو على عبد آبق أو على ما في بطن أمته 
إنه إن لم يدخل بها فرق بينهماء وإن دخل بها لم يفسخ نكاحهما وثبت وكان لها 
صداق مثلها». 
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11 


على أن ب؛ نوات لا آن بخ - مثل : شورّة البيتِ» أو عددٍ من الابل والغنم في 

لد أو یت ی - فیکون الوسط من شورة مقلهاء ومنها» ومن صداق 
مثلها حالاً» فلو استكقّ فمثلث وقال ابن عبدٍ الحکم: لا يجوز الا على [شي:] 
مقدّرٍ معلوم أمَا لو كان بعينه غائبا فلا بد من وصفه ولا فسته وأمًا البعيدٌ جدا 
کخراسان من الأندلس فممتنمٌ بخلافٍ المدينة من مصِرٍء وفي دخوله قبل قبضه 
- ثالثها يجوز ما لم ب یشترط كالبيع ؛ وإذا عق بخمر وشبهه - فمشهورها: يُفْسَحُ 
قبلَهُ یت بِعدَهُ بصداقي المثلٍ» وتردٌ ما قبضئهُ من متموّل» وتضمنه بعد قبضه 
لا قبل كالسَلمَةٍ في البيع الفاسدٍ ولذلكَ لو فاث في بدن أو سوق ونحوو كان 
لها وتغرمٌ القیمت وقيل : إن كانَ مع الفاسدٍ متموّلٌ بربع دينار فرضیّث به أو 
رضي هو باعطاو قيمة الاب ونحوی أو قَدِمَ فرضي باعطاه لم يُفْسَحْء ولو عقة 
بمغصوب فکذلكت وقال ابن القاسم: لا بُفسح ولو تعمّدةُ كما لو صدقها معيباً 
فرگنه وتجب قیمته آو مه وقیل : مثله فیهما» وقيل: صداق المیل فاذا وجدته 
من فحنا a‏ وت 
کالزوج ف في الخلع» وآما ما یستحق بعضه من العُروض فان كان أكثو من , ال 
خيرت بين الوَدّ وقيمة الجميع ؛ وبين قيمة المستحقّ والا فقيمة المستحق. 
والجزة اليسيرٌ من الرّقِيقٍ كالكثير وما يُستحقٌ من جماعة ثياث أو رقيقٌ بعينه 


ونكاحٌ الشغار ۱ 


يفسخ أبداً على الأصحٌ وإ ولدت أولاداً» وهو مثل: زوّجنى ابنتك على أن 


(1) نكاح الشغار باطل وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الاخر وليته ولا مهر بينهما. 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ی نهى عن الشغار» والشغار أن 
يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق» أخرجه البخاري 
(5112) في النكاح: باب الشغار» ومسلم (1415) (57) في النکاح : باب تحريم نكاح 
الشغارء والترمذي (1124) في النكاح: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار» وأبو 
داود (2074) في النکاح: باب في الشغار» وابن ماجه (1883) في النكاح : باب النهي 
عن الشغار. والنسائي (112/6) في النکاح» باب تفسير الشغارء والبيهقي (199/7)؛ 
والدارمي (136/2) ومالك (1134) كتاب النکاح» باب جامع مالا يجوز من النكاح . 
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e‏ فان سمّى شيئاً فيهما أو في أحدهما فسخ 

م 0 وفسخ الاخز آبدل وصداق م المثل بعد الخول فيهما ما لمْ 
فص سمّى لها ا و ؛ وفي کونه منافع _ کخدمته 
2 أو تعلیمه نا تیه مالك وكرهة اين القاسی اجار اضما 
و ای اف وعن ابن القاسم أيضاً: إذا لم يَكُنْ مع المنافع 

شيء فسح قبل البناءء ووج صداق مثلها بعد إن كان حدم ورجح بقيمتهاء 
وعنهُ في إحجاجها كذلك» وأنكرة العلماءٌ لأنَّ فيه نفقة وكراءً فهر کصداق 
مثلهاء وكرة مالك المُؤجّل وقال: : إنّما الصّداقُ فيما مضى ناء كل فإف وقع 
شيءٌ منه فلا ا طولَهُ» وقال ابن القاسِم : : يفخ إن كان اکن عن 


2 اي بي 


عشرينَ سنة ثم رجع إلى أربعينَ» ثم قال: خمسین وسئّين» رآ المزجل أو 
بعضه إلى غير معن من موتٍ أو فراتي وشبهه فاص , وقال بخ : الا أن تقتصر 
على لمعب أو يُعَجّنَ المؤجَل فان بنى فقال مالكٌ: لها صداق مثلها معجّل 
1 وان زاد عليهما ولا يفص . عن المُعَجلٍ وعنه: 7 الموج وقال 
۳ : كما لا یفص من الیل لا با ليا قن كل مهم ای 
معلومٌ قدّر ضداق المثلٍ 57 القولان في الريادة على الجمیع؛ وقول 
مالك : يجورٌ إلى الذخول لا معلومٌ عندهم؛ وقول ابن القاسم إلى أن تطلية أو 
إل مسرئة إذا كان ملیاً لأنَّهُ رآهُ حالأء وخولف ومتى أطلقَ فمُعَجّل؛ و 
أصدقها عبد يساوي اين على أن تلف فبعض العبد مئ مت فتلای 
- منعَه في المُدَوَنَهَه وأجارَهُ عبد الملك إذا تحقق بقاء دبع دینار» وأجازة 
شهب مطلقاً كالسّلْعتَيْنِء وقیل: بجوة إذ فل فشر وكذلك باب على أذ 
يعطبّه الأب دار واذا جعلٌ رقبَة العبد صداقاً لزوجته فس مطلقا لد إثباته 
یرفعه بخلاف الخمرٍء وفيها ES‏ یر ولها 
المُسئّى بالدخول وقیل: الأصح صداق المثل واذا شرط ما یناقض مقتضی 


(1) عبارة الأصل: ولا ميراث» والصواب ما أثبت. 
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العقّدٍ مثل : أن لا يقم لهاء أو یویر عليها فكالصّداقٍ الفاسد. وما لا بُنَاقضَه 
ان كان لها فيه غرض مثل : اَن لا يتروّج عليهاء ولا یتسزی. أو 
لا بخرجها من بل أو بيت فمکرو# ‏ قال مالك لقذ شرت على القاضي أن 
يَنْهَى النَّامنَ عن ذلك» ولیس بلازم فان وضعث له شا متا من صذانها بع 
ا 2 ین لم ترجع» وقيل : : تجح 
إن كان نقصّ عن صداق المثل» > وان عيَّنثْ ‏ فقولان» فان كان ذلك على يمين 
E‏ أن لو اصدتها لا على أل إن كانت ام ری 
فألفان فصداق فاسد» وإذا قال: : زؤٌجِني بألف فزوجه * بألفين ولم یعلم واحد 
بالتعدي بل - فإ كان قبل الذخولء فإِنْ رضيث بالف أو رضي بألفين 
ون لم يرضيا لم يلزم الوج [قبِولُهُ على المشهور]2 دار قال الوکیل : 
للم يلزم الزوج تب على المشهوره ولكلّ : یت امد ی 
اقرا إن لم تفم ؛ به بذلكٌ» فان کل لزم ولا ود لها یمین َهّمة إلا أن تدّعِي 
تحقيقاً فتردٌ فان كان بعد الذخول لزم بألف» وقیل: او وفي إلزام 
الوکیل رید بالإقرارٍ بالتّعدّي أو بالبَيَْة : قولان. ففي تحليفها لهُ: قولان» 
فان علم آحدهما بِالتّعَدّي قبلَهُ فالزّوِجٌ ألفانٍ والرّوجةٌ له فان علما وعلم کل 
بعلم الاخر فألفان نِ وإن لم يُعلم أحدهما بعلم الاخر فالروايات آلفان» وقيل: 


nT‏ 4 اي لا میراث 
بینهما أو جعل لها نفقة معلومة مة کل شهر. . لا يجوز ویفسخ به النکاح قبل البناء بطلقة 
بائنة إن وقع شيء من ذلك قبل العقد أو معه. ویثبت بعد البناء بصداق المثل على 
المشهور. وقيل: يفسخ أبداً. 

وان كان الشرط غير مناف للعقد فتارة يقتضيه وان لم يذكر: كشرط أن ينفق عليهاء 
وتارة لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كشرطها أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من بلدها أو 
دارها فهذا يكره الدخول عليه في العقد» ولا يلزم حيث كان غير معلق على طلاق؛ 
ويجوز بعده بلا کراهة . 

(2) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
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العدل أن يكونّ الزائ بينهماء > فإ عم الرّوج بعلمها دونها فألف» وبالعكس 
ألفان» والمعتبدٌ ذ في الجميع لزومٌ ما دخل عليه وإذا أذنّثْ في الترویج خاصّة 
رث بال من مه الم لم يلزمها العقد بخلافٍ الاب برح المجبرة 5 أو ابنه 
المجبر ‏ > وإذا اتّمقا على صداق ال وأعلنا غيرَهُ فالصّداق ما في السّر. 


التفویض : 


ونكاح التفويضر : جائ[ - وهو إخلاءٌ العقدٍ من تسمية المهر» فان 
صرح باسقاطه فسدّ کالخس ٠‏ ولفظ وهبْتُ من غيرٍ ذكره الصداق مثلك وفيها: 
قال اب شهاب في التي وهبّث نفسها لرجل فمسّها يعاقبان ويم فرق بينهماء 
والمفوْضَّةٌ تستحقٌ مهر المثل بالوطء لا بِالعَقْدِ ولا بالموتِ على المشهور 
ولا 7 نستحقٌ لصف بالطَلاقٍ | أن یفرضن شي؟ بعد العقد فیکون كمُسَمَى في 
المقی. رلا طلك اكد قبل الارن اف رقع الوضا رال ا ی 17 
مدا مثلها نزمه ول يل كواب سل لوب از تم ولا باذم 
الموهوب له القیمت وفیها: ون فرضن في مرضه فمات لم يجز لأنّها وصية 
لوارثِ إلا أن يطأها فود ما زاد على المثلٍ خاصّة وفي رضا السَّفِيهَةٍ غير 
المُوَلّى علیها بدونه: قولان» والكُول علیها المجبرة ة لا يعتبة رضاهاء [ويعتبز 
رضا ولتها] وأا غیژهما فالمشهور د ل 


(1) صورته أن يعقد الزوجان نكاحاً ولا يسميا صداقاً. 

(2) لقوله تعالی: « کا جتاح یکر إن طلقم له ما م تسوه َو أو تسوا لَه َه 4 [البقرة : 
236. 
ولحدیث معقل پن سنان: «آذ بروع بنت واشق تزوجت ولم یفرض لها زوجها 
صدافاً فمات الزوج فقضی رسول اه بأن لها مهر نسائها لا وکس ولا شطط" رو" 
أبو داود (2116-2115-2114) في النكاح» باب فیمن تزوج ولم يسم صداقاً حتی 
مات والترمذي (1145) في النکاح» باب ما جاء فى الرجل یتزوج المرأة فیموت عنها 
قيل أن يفرض لهاء والنسائي (123-121/6) في التكاح» باب إباحةالتزويج بغیر صداق 
» وابن ماجه (1891) في النکاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على 
ذلك» وأحمد (447/1). 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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یرآ 


فإِنْ دخل بها فثالثها: المشهورٌ - يصح في الأب دون غيره», وإذا أَبْوَأَتِ الرّوجة 
قبل الفرض خوج على الإبرار عمًا جرى بسبب وجویه دونه وتروَجْيُكِ على 
حكمي أو حکم فلان أو حکمك: : تفويض لا فاستٌ ورجع م إليه ابن القاسم لما 
عَلم قول مالكِء وقال أَشْهبُ: الا على حکمك فال إن لم يرضّ بحکمها لم 
يلزمها ما لم یبن بها. 

ومهرٌ المثل : 

ما يرعَبُ به مثلهٌ في مثلهاء وب مت لین والجمال و والمال الما 
والبلاث وفيها: وینظر الوَجِلّ فقذ يروج فقي لقرابته» وأَجِنئٌ لماله فليس 
مزا زا سواث ومهرٌ المثل في الفاسد د من یوم الوطی وإذا ات الشههة 
انَحدَ المهرٌ کالغالط بغیر العالمق ولا ففي کل [وطأة]() مه كالزّنى بغیر 
العالمة والمکرهة. 


التسلیم : 
ویب تشاع حال وا پچ مه بط الأرجة لوطه لى روج لائ 
الوّطء على المشهور الا أن یکون ما - کدار أو عبد - فتجبُ بالعقد 
والمريضةٌ كالصحيحةء والرتقاءُ والمجنوتّةٌ ونحوهما مما طراً بعد العقد أو 
رضي به بل كخيرهِنَ» وان لم يمكن وطومُن ‏ فقال سحنونٌ -: لا یجب موجّلْ 
بحر الا بالثُعول وألزم الأجلّ المجهول. وللمرأة من نفسها من الدخول ومن 
الوطء بعدّ ومن ا ا 
تلع له باجل بعد اجل ثم یفرّق بینهما بطلقة وفي نصف الصّداقٍ حینئذ: 
0 بخلاف المعتون تطلى علي فإنْ وطتها لم يبق لها الا المطالبةٌ؛ واذا 
قبِضَئْهُ أَمْهلتْ [قدر] ما یھیّیءُ مثلها آمورها فيهء ولا تمهل لحیض وتمهل 
للمرض والصّعرٍ المانعينٍ من الجماع. ولیس لولي التكاح قبل الصّداقٍ ال 
بتوكيل خاصنٌ بخلافٍ وکیل البيع فان فعل ضَمِنَ فتتبعه أو اج وأمًا قبض 


(1) في (س): وطء. 
(2) في (م): السهر والصحيح ما أثبت. 
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المجبر آو الوصي فماض فإِنْ اذَّعيا ال - ولا بِيْنَة على القبضص - ففي 
رجوعهما على الوح : قولانِ» ويتقوّرٌ كمال المهر بوطء البالغ أو موت 
أحدهماء وكذلك طول المقام على المشهور» وفي تحدیده بسنة أو بالعرف: 
و ودخول المجبوب والعنین کوطء غيرهماء و أنَّ القولَ: قولها 
فى الوطء إذا خلا بها خلوة الاهتداء» ولو كانّتُْ محرمّة أو حائضاً أو في نهار 
رشان وكذلك الط تحتمل ببينة وتدّعي الوطء لها الصّداقَ كاملا» 
ولا مخت عليه وقيل: إن كانت بكراً نظر الا وفي خلوة الژیاز:!" - 
مشهورها: قول الزَائرٍ منهما لمرف بخلاف خلوة الاهتداي بل قولها في 
الوطء - لها وعلیها - وان کانّث سفيهة أو بکراً صغيرة أو أمة على المشهور لاه 
لا يعرف لا بقولِهاء واذا ق بو وأنكرثه نم آبانها فلها تكذيبٌ نفسها للصّداقٍء 
ويتشطدُ المهژ بالطّلاق قبل المسيس»› زا الجميع بالفسخ قبل وفی 
سقوطه لاختيارها لعيبه : قولان» ور نوهي EE‏ 
کثمر الحائط وغل العبد» وولد الامت ومايوهبٌ لهماء ونتاج 06 
وغلّته 2ن ا اا میاه و لها وعليها نا على أنه نين 
ملکه على نصفه أو رجع بعد أن ملکتة؛ ال 1 
ا ة أو لوليّها في العقد أو قبله لاجله إذا اث شترطة لان للوجة اعذه*؟ من 
خلت وما زاده في صداقها طوعاً بعد العقَدٍ فان لم تة یضه لم تأخذ منه في 


ع 0 


الموتِ شيئاً لأنّها عطِيّةٌ لم تقبض» تشه ار یمه في الطّلاقء وتععین القيمة 


)1 في الموطاً عن مالك عن يحيى بن سعید» عن سعيد بن المسیب ؛ أن عمر بن الخطاب 
قضى ني المرأة إذا تزوجها الرجل» أنه إذا آرخیت الستور» فقد وجب الصداق» 
(1121) كتاب النكاح» باب إرخاء الستور. 
وقال أيضاً: إذا دخل عليها في بيتها فقالت: قد مسّني» وقال: لم أمسهاء صَدّق 
عليها. فإن دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسهاء وقالت: قد مسني» صَدّقت علیه» 
الموطأ (1121) كتاب النكاح باب إرخاء الستور. 

(2) خلوة الزيارة لغوء وان مات قبل بنائه» فادعت أنه طرقها ليلاً فأصابها لم تصدق 
ولا يقبل قولهاء أفاده اللخمي. 

(3) لقوله تعالى : ظ نطو نب آن سو ود رش رک هقف اَم . 

(4) عبارة (م): لأن الزوجة لها آخذه. 
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في : الهبة» والعتق» والتّدبیر والبیع ونحوها - یوم آفاتتك وفیل : يوم قبضته 
le‏ أو نصف الثّمن ذ في البيع؛ ولا یر لعتق إلا أن يده روج لها 
يوم لت فلا يعت مته شي فان طلقها عتق نصمَه كالمفلس يعتقّ بو سژه 
وفي القضاء ء عليهاء قولان» ويتعيّن ین ما اشتراهُ من الزَّوجٍ به من عبدٍ أو دار أو 
عين نما أو نقص أو ت تلف واه أصدقها یاف Es‏ 
نصفَ الأصل الا برضاهٌ بخلاف غيره» وکذلك ما اشترث [بالعين]7") منه ومن 
غيره من جهاز مثلهاء ولو أصدقها من يعتق عليها, وهی ال لد ر يني 
على الأصح؛ ورجع ر الیه» وقال ابن القاسم : الأول أحبٌ إلىّ وان جتّی العبد 
فده لم اد يِصمَهُ الا بنصفب فداه أو جناي ٍ فان أشلمئه لم یرجم بشيء إلا 
أن تحابي» ولو تلف في ید أحدهما قما لا بات ت عليه - منهماء وما يغاب عليه 
- من [مو2) في یده؛ فان قامث بيه - فقولان» وما أَنْمَنَ على الثَّمرةِ من علاج 
وسقي - علیهما. وفي رجوع من أنفق منهما على العبد : : قولان» واذا وه 
جمیع صداقها لم ترجغ بشيء فان وهبته بعضه رجح أو رجمث بنصف الباقي؛ 
ولو وب لأجنبيٌ ويحملة الثُلتْ ع الس 
یقبضه قبله أجیرَت هي یج المطلّقُ إِنْ كانت موسرَةٌ یوم الطّلاقِء وقیل : أ 
يوم الهبةء [وإلاً لم يُجْبَرَ على الأصحٌ]0© ولو خالعثة على عبدٍ أو ۹7 
لم يب لها طلبٌ بنصف الصّداقٍ على المشهورء بخلاف المدخول بهاء وعلى 
المشهور فان كانث قبضتَة رده أمًا لو خالعَتْهُ على عشرة دنانير من صداقِهًا فلها 
نصف ما بقي» وإ لم یل من صداقها لزمتهاء ولها تكملَةٌ نصفهء وعفو 
أبي البكْر عنْ نصف الصَّداقٍ بعد الطّلاقٍ ماض لا قبلٌ عن ابن القاسِم الا بوجو 
نظر. 


تمییر ما يفسح بطلاقي من غيره : 
آکثر الژواة أنّ کل نكاح للرّوج أو للرّوجة أو للولی إمضاؤة وذ 7 


)1( زيادة في (م). 
(2) زيادة في (م). 
(3) زيادة في (م). 
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[بطلقة بائنة - كإنكاح الأجنبي رده الوليْ» وما كانوا مغلوبين على فسخه 
ففسخه]() بغير طلاق - كولاية المرأق والعبدٍ. وکالشغاره والمريض» 
والمخرم. وکالسّداق الفاسد د قبل البنای وکالمجْمم على فشخه» وعن مالك 
ورجع إليه ابن القاسم : أنَّ ما اختّلف في (جازته وفشخه ففسخه بطلاق - كولاية 
المرأة» والعبدء وکالشغان والمريضء والمُخرم وكالصّداق الفاسد قبل البناء 
وما فسخ بطلاق ف فیقم فيه( التّحريب والطّلاق» والموارثة؛ ما لم يكن الفسخ 
لحن الورثةء وما لم يختلف في فسخه ففسخه بغیر طلاقي» ولا يق فيه طلاق» 
ولا غور #الشامسة رواحت مان > أو عمّتهاء أو خالتهاء وما فسح قبل البناء 


فلا صداق » وبعده المسمّی . 
وتمييرٌ ما یفسخ قبل الڏخول مما یفسخ بعده: 
e‏ وما اختّلف فيه فإِنْ كان 
بنص أ هه سّة أو لحقّ الورثة كالمريض فکذلك» وإ لم يكن کذلك فإِنْ کان 
ا قولان؛ وإِنْ كان لخلل صداقه فمشهورها يفِسَحْ 


َة لکل ةة( حوّة - مسلمت أو کاب آو امد 1 - في نکاح 
لازم غير المختلعة ام قبل البناء» وقد فض لها ولا متعة لملاعنة 


ولا مختارة لعتقها ونحوه بخلاف من خيّرها أو ملّكها [على المشهور فيهما A‏ 
لاه عنه ولا يُقضى بالمتعة» ولا يحاص بها الغرمای وليس للسيد منع العبد 


(1) مابين حاصرتين زيادة في هامش (س). 

(2) في (م): به. 

(3) قال تعالی : یا مرا دا کحم آلمومتمت نم اقوش ین بل أن تمسوهرى فما کم 
یهن من عِدَوَ و وبا موه وَسَرَحُوَهُنَ سراحًا ميلا » . . اختلف الفقهاء في وجوب 
المتعة. أما مالك فإنه حمل الأمر بالمتعة على الندب لقوله تعالی : « عَفَاعل آلتیینی4 
أي : المتفضلين المتجملين» وما كان من باب الإجمال والإحسان فليس بواجب . 

(4) زيادة بهامش )م( و(س). 
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منهاء ولا متعة للرجعية إلا بعد العدة ومقدارها على قدر حاله. 


وإذا تنازعا في قدر المهر أو صفته قبل البناء من غير موت ولا طلاقي تحالفا 
وتفاسخاء ويجري الوجوع هه وانفساخ احاح بتمام حالف وغيره 
کالبیع ؛ وإذا اخلفافي ماع اليك وین أو عبدين أو مختلفین أ مسلمین أو 
مختلفين ولا بل َة ضي للمرأة بما يعرف للنساء : کالطْشت؛ والمنارة والثياب 
والحجّال والفرش» والبسط والخليٌ . والرجل: بما يعرف للرجال» وبما يعرف 
لهماء لأنه بینه» عن ابن القاسم ؛ 0 بعد أيمانهماء ومن أقام بِيَنةَ على 
شراء ما لا م له به حلف أنه اشتراه لنفسه لنفسه وقضي له به" فا تنازعا بعد 
البناء فالقول قول الزوج أنه فوتٌ» 0 ابن حبيب : یقت ار 
ويجبُ صداق المثلٍ» وقيل : إن اختلفا في صفتهء ولا فلقول قول یج مع 
يمينه» ا ل ا IM I‏ 
تفويضاء وإذا تنارّع أبو اليِكرٍء والزّوجّ تحالفا ولا کلام لها ولو أقامَتٍ” البيّنة 
على صداقيْن في عقدین لزم ولو كان أبواها ملكا له فقال: أصدقتك مك 
فقالث: بل أبى» ل ا ل اي 
اختلفا في معجّل الصّداقٍ أو ما تعجَّلَ قبل الخول - فالقول قولهاء وبعد 
الأخول - فالقول قول وفي المؤّجّلٍ: قولهاء وقال أبو إسحاق( : ِنْ كان 
العرف لا يتأخر المعجّل عن الخول فالقول قوله» ول فالقولٌ قولهاء وقال 
عبدٌ الومّاب : : إن كان في كتاب فالقولُ قولهاء وإلاً فالقولٌ قوله. 


(1) ذكرت هذه الفقرة بأكملها في (م) بعد قول المصنف: «وإلا فالقول قوله». 
)2( في (م) : قامت . 
(8) :إذا أطلق اباساق فهو ان مان 
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الوليمة 


مندوبة" - وقتها: بعد البنای ونصّ مالك على وجوب الاجابة إذا دعا مُعَيّنا 
ولا منک ولا أراذل» ولا زحاع ولا اغلاق باب و وقال أب البحشن: 
المَدْمَتُ أنَّ الإجابَةً غير واجبة» ووجوبُ أكل المفطر محتَمل» ويكرةٌ نثرٌ اللوز 
والشکر وشبهه. 

القسم والتشورٌ: 

ویجب جا شیم للژوجات دون المستولدات» الد باون والمريض 
کر إن لم یقدر المريض اقام عند من شاء والصغيرة الموطوءةء 
والمريضة» تخر ند والجذماء» والوَنْقاء والحائض» واللّفسَا والمحرمة 
والمولى منهاء والمظاهرٌ منهاء وشبههن کغیرهن وعلى ولي المجنون أن 
یطوف به عليهنٌ» أا الواحدة فلا يجبُ المبيثُ عندهاء ولا یدخل على ضرَتها 


> 


في زمانها إلا لحاجة» وقیل: الا لضرورة» ونيد بالّیل اختبارا ولا پزید علی 


(1) عن عبد الرحمن بن عوف أنه جاء إلى رسول الک وبه آثر صفرة» فسأله رسول الله 
يك فأخبره أنه تزوج فقال له رسول الله يكلِِ: «كم سقت إليها؟» فقال: زنة نواة من 
0 فقال رسول الله يكل: «أولم ولو بشاة». الموطأ (1157) كتاب النکاح» باب ما 

فلز له 

9 كان ربيعة یقول انما ت تستحب الوليمة لاثبات النکاح ولاظهاره لأن الشهود 
قد یهلون . 

)2( في الموطأ: عن مالك عن ابن شهاب» عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أنه كان يقول: 

شر الطعام طعام الوليمة» يُدعى لها الاغنیاء» ويترك المساكين. . ومن لم يأت الدعوة 

ند عمی لله ورسوله؟ (1160) کاب التكاح. باب ما جاء فى الوليمة. 
وفيه عبد الله بن عمرء أن رسول الله ية قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» 
(1159): كتاب النكاح» باب ما جاء في الوليمة. 
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يوم ولبلة إل برضامُنَ إلاً أن تتباعد بلداهما فیقسمٌ على ما يمكنهء ولا یجمع 
بين ضرتين في مكانٍ واحدء ولا یستدعیهن إلى بيته على التَّناوْب الا بِرضَامُنَ» 
ولیس اويه في الوطء براچب مان دن وكذلك لو كف لتتوفَّر 
ل في ای وإذا تجدّد نكاح بكر بات عندها سبعاء والتَيبُ ثلا 
وسو اة ولام والمشلمة E‏ ولا يقضى» وفي القضاء لها به : 
قولانِ» وفي إجابة الب E‏ قولان وعلى الإجابة يقضي سبعاً سبعاً» 
و[علی ](3) المشهور التّسْويَةٌ بِينَ الحُوّة والامّف وقالَ ابن الماجشون: رجم 
مالك إلى لبلتین في الحُوَة > واذا ظلم في القسم فات. فان كان باقامة عند غیرها 
کفواتِ د المعتّق بعضه ا زار ای تن ا 
عند احداهن شهرین ثم حاف لاوطنها سل آشهر حثی یوفیهن [حقو هن 
ليس بمول إذا قصد العدل أنه لا يفوت واذا وَهَبَتْ واحدة یومهاگ ضرَتها 
فللرّوج الامتناغٌ لا للموهوبة فان وَهَبَّتِ الزّوجَ رت کالعدم ولا يُخْصّصُ هو 


۶ 


ولها الؤجوع متى شاءت وإذا أراد سفراً بإحداهنٌ - فثالثها: إِنْ كانَ غزواً أو حجا 


(1) لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 
سبع وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا» رواه البخاري (314/9) في 
النكاح» باب : إذا تزوج التثيب على البكرء ومسلم (1461) في الرضاع؛ باب : قدر ما 
يستحقه البكر والئیب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. واللفظ له - ومالك في 
الموطأ: (1124) كتاب النکاح. باب المقام عند البكر والأيم . 

(2) لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشقه مائل» رواه داود (3133) في النکاح» باب في القسم بين النساء» 
والترمذي (1141) في النکاح» باب ما جاء في التسوية بين الضراثر» والنسائي (63/7) 
في عشرة النساء» باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» وابن ماجه (1969) 
في النکاح» باب القسمة بين النسا وأحمد (471,374/2). 

)3( زيادة في (م). 

(4) عبارة الأصل و(م): سابق» والصواب ما آثبت 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من الاصل. 

(6) عبارة (م): من ضرتها. 
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آقرع) وإلاّ اختارء وإذا نشزرث0 - وعظها ثم هجرها ثم ضربها ضرباً غير 
مخوف» فان ظن آنه لا ينيد لم یجز ضربها اس فإِنْ كان العْذْوَان منه زجر 
عن فان أَشْكلَ ولا َة ولم يقدز على الإصلاح أقام الحاکم أو الزّوجانٍ أو من 
بلي عليهما حگمَيْن ذکرین حُوَينٍ عدلَيْنٍ فقیهین بذلِكَ حكماً من أهله وحكماً 
من أهلها فان لم يوجَدْ أحدمُمًا أو كلاهمًا فمن غيره؛ ویجوز أن يقيمّ ازجا 
أو الرلیان خاصَّةَ واحداً على الصَّفَةِ لا على غيرهاء ويُسبّحبٌ أن يكونا جارین 
وغیز المدضول بها کدلت: وهما حکمان ولو كانا من جهة الزَّوْجَيْنِ لا وكيلانٍ 
على الأصحٌ فِينفُدَ طلاقهما من غير إذن ن المج وحكم الحاكم ”ا وعلنهها: آن 
يلحا فإِنْ لم يقدرا فإِنْ كان المُسيء اروج فرق بينهماء وإنْ كانت الرَّوجِةُ 
اتتمناء عليها أو خالعاً له بنظرهماء وان كانت منهما خالعاً له بما يخففٌ 
بنظرهما وإذا حکما بأكثرٌ من واحدة لم يلزم الرّائد» وقیل : یلزم 0 
واختلفا في الخلع فللفارم المع ولي العدد: اتقو ر ا وثالثها: 
كان المخالف حكم بائنین : أو ثلاث فواحدةّ إن حکم بالبة ۰ 


0 1 
الطلاق : 


زاس ب هم ,۱ ٩‏ لس 2 :60 
على ضربین - بعوض من الزوجة أو غیرها ویسمّی خلعاً وحکمه البیونه(گ 


(1) كان رسول الله ية إذا أراد السفر أقرع بين نسائه» رواه البخاري (218/5) في الهب 
باب : هبة المرأة لغير زوجهاء ومسلم (2770) في التوبة باب في حديث الإفك . 

(2) النشوز: هو الخروج عن طاعة الزیج بالقول أو الفعل . 

( لقولہ تعالى : ونم ات ناب عکا ین آمو وکا ین آهیهازن رید 
OE‏ : 35]. 

(4) لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إن إليهما الفرقة بينهماء والاجتماع . 
قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت من آهل العلم» إن ی يجوز قولهما بين 
الرجل وامرأته» في الفرقة والاجتماع. الموطأ: (1239): کتاب الطلاق» باب ما جاء 

فى الحکمین. 

)5( في (م): یصالحا. 

(6) الاصل في مشروعية الخلع قوله تعالی : « إن خف الابقا حو و فلا جاح عم فلت ۱ 
بو 4 [البقرة: 229] - وهو طلاق بائن وصفته أن یوقع الطلاق بعوض يأخذه من = 
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فلو وقع الم على رجعيّة ببدل فبائن على المشهور» وعكسة - لفظ الخلع من 
غير پدل - اللها: ثلاث [وفي المدونة]): سل مالك عن المطلق طلاق 
الخل أواحدة بائنة أو رجْوية أم لب فقال : : بل اله لاله بان ولا يكونٌ بان 
إل بخلعء أو الأقصى 2) وفيها: فيمن طلّقَ وأعطى - اکر الوّواة : رجعتت 
[والصّوابُ : خالع أو أغطى ]۳ء و مالاً في العِدَةٍ على أن لا رجعة - 
فقال مالك : آراءٌ خلعاً بِطَلْقَةٍ بائئة وقال أاشهّث: له ال جعه ويرد ماله وفان 
ین وغب : كيين بالأٌولی. 

وشروط [الموجب]9): 

أن يكونَ زوجاً مسلماً مکلفاً أو وليّآ لصفیر أبآ أو غير [بمالٍ فیه ](۴) بخلاف 
السّفيه و البالغ ولو کان أب وبخلافٍ ید في العَبْدٍ على المشهور فيهماء وفي 
خلع السّفِيِ : قولان» وغلمٌ المريض نافد . 

القابل : 

شرطهٌ - أهليّةُ إلزام الما فیلرمُ في اج والمال عليدء فان له فکوکیل 
المرای ولا یلزم في الأمة والسّفيهة والصّغيرة» ويقع * الطّلاق انر المال» 
ولا يضمت ای بمجوّدٍ الإذن» وقال ابن القاسم ذ فى الصَّغيرة نی بها : نفد إن 
كان يُصَالحُ به به مثلهاء وصَلْحُ الاب عن الصغيرة المجبرة بالصّداق كله نافذ 
بخلاقي الوَصِيٌ على المشهورء 000 قولانِ وصلح المريض لا یمضی 


إل بقدر ميراثه - ففي تعيين يوم الموت أو يوم الخُلْع : قولان» وفائدته(7) 


= الزوجة. 

(1) في (س): فيا , 
(2) في (م): : آو الا قضي . 
)3( زيادة في (م). 
(4) في (م): ولو آعطت 
(5) هذه الزيادة ليست في (س) ولکنها في هامشها وفي (م). 
(6) زيادة ليست في (س) وهي في (م). 
(7) في (م): وفائدة الرّجوع . 
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الؤجوع له وعليه؛ ولا يتوارثانٍ وقيل : يمضي مطلقاًء ٠‏ [وفيها]: وقيل - خلع 
المثلٍ» ولو خالَعتَه بظلمه أو ضرورة فلها ا وينفذٌ الطلاق» وتقبل 
شهادة المّما » وان شهد واحدّ أو | ان بااد ر حلفث أ جعت / 
۵ مر واستر 

مال » ویجوز " أن تعطیه على إمساكها ا ولا ثم عليه بعد 
رضاها بشيء أو بغیر شيء. 

المُعَوَضُ: شرطه ملَكِيّهُ ارو فلا يصح خلع البائّة والمرتة وشبههما 
بخلاف الرّجعیَة . 


العو : وشرطه أن بكرن متمولاً© » ویغتفژ الغرز والجهالة كعبدٍ آبتي» أو 
غير موصوف» او ا ا ل نب اب 
بخلاف الصداق» ولاايجوز بحرام اتفاقاً کالخمر و شهه؟ اتفاقاً وقد 
ولا يلرّمها عليه شىء وکذلك على أن تحرج من السکن أو على أن 
تسلفه أ و تك له دینا طلقا أو كفن لوا ما لاایعت قولف ا لز عجّلَ لها 
میج قبولُ فقذ طلَقَ وأعطى وكذلك على أن بوكر ديناء وخوح الم خلع 
المثل من حلع المريضة» ولو خالعها على حلال وحرام سقط الحرام» ولو 
خالا علی ۲۷ مال إلى أجل مجهول کان الا ولو اندها على عبد ويزيدها 
لك درهم جاز بخلاف التكاح. فلو كانَ افيا للألف أو أقل فكما لو خالع 
انا أو خالع وأعطى فإِنْ كان آبقاً رَدّتِ الريادةٌ وکا له نف وقال مُحَمَّدٌ: 
وكانَ له منهٌ ما زادَ على الالف بتقویمه بعد وجدانه وإلاّ فلا شيء له و 


)1( زيادة في (م). 

)2( إذا أضه بالزوجة وآذاها لتبذل له العوض فبذلته للتخلص من ظلمه وآذیته؛ فهذا ینقذ 
طلاقه ويرد العوض عملاً بخلاف مقصوده. 

(3) فاذا كان العوض خمراً أو خنزيراً أو مالاً یصلح تملکه. فان الطلاق یلزمه ولا شيء له 
علیها إلا إذا لم يكن عالماً به. 

(4) في (م): نحو. 

(5) في (م): عنه. 

6( إذا كان عالما به» أما إذا لم يكن كذلك فیلزمها عوض المثل وإلا لم تطلق عليه . 

)7( في (س): بمال والصواب ما أثبت. 
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خالعها على ما في يدها فوجدها فارِعَة أو الفارغة ففي لَرُومٍ الطَّلاق : قولان» 
فلو وجد فیها متمولاً لزم ول خالعها على عبد فاستّحقٌ لزع ویرچع بقیمته 
فان لم يكن لها فيه سَبْهَةٌ - ففي لزوم الطلاق : فولان فيرجع بقیمته» قولان ولو 
خالعها على دراهم ره إياها فوجدها زيوفا فله البدلٌ كالبيع» > وان خالعها على 
سكنى لها فان أراد كراء المسكن وهو لغيره لزم وان كان له وسمّی الکراء لزم» 
وان كان على أن تخر لم يلزمهاء ولو خالعها على أن يکود الوَلَدُ عندَهُ لزم 
إلا أن يكونَ في موضع یاف علیو ولو خالعها على أن ترضح ولدَهُ وتف عليه 
حولين وتحضته صح بد توقای 
سقطث. وقال المخژومی : لا تسقّط وصوت [واتما نرق 6 مالك بيئه وبين 
الابق لما يُوَدّي من الخصام» وسامح في العامينِ لإضرارٍ الطَفْلٍ TE‏ 
وعلی المشهور لو ماتث الام تبلهما فقي مالهاء ٠‏ فلو مات ال فقولان» فان 
عجزث فعلیه ويتبعهاء ولو خالعها -علی أن تُنقط حضانتها - فالمشهور© : 
تسقّط ال ان يُخاف علیی وتتتقل إليه آز إلى غيره كما لو أسقط وا 
لا سقط بناء على أله حقٌّ لها أو للولد؛ ونفقة الآبتي والشّارد على الرّوج ما لم 
يشترط وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها : قولان» ولو تبيّنَ فساد التُكاح إجماعاً 
رَد ماه وفي المُختلف فيه: قولانء فإنْ تبيّنَ به عَيْبُ جيار ردَّ ما آخذه 
على المشهورٍ ومضى الخُلْمُ ولو قالّ: خالعها بمئةٍ فتقصن لم يقح طلاق» ولو 
قالته فزاد وقع والريادة على الوکیل ولو قال: خالعها فنقص عن المثل حلف 
1110000100 وال 
الملك : یتحالفان وتعوذ رَوْجَة» وفي جِنْسِهِ وقدره حلفث وبانث» ولو تنازعا 
في وقتٍ موتٍ غائ خولع عليى أو غيْبته فهي مُدَعی فان تيك آنهبعده: فله 
عَهْدَةَ بخلاف البيع» ولو تَبَتَ موث الابق [قبله](© فلا عُهْدَة؛ + لاه عليه دخلٌ» 
الا أن تكونً عَلِمَثَ فعليها یمه 


)3( في (م): بعده . 
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ال وهو كالبيع في الإيجاب والقبول لا أن يقع معلا منهما فلا يحتاج 
إلى القبول ناجزاً ولیس له الؤجوع مثل: منَّى أعطيتني ألفاً فأنتِ طالقٌ» ومتى 
لحي 1 ومثل : ان أعطيتني ألفآ لك إِنْ فم الالترام لزم وان 

فهم الوعدٌ ودخلث في شيءٍ بسببه فقولان» ولو قال : إن أعطيتني ما أَُحَالْعُكِ 
ولمم بای ويلرّمُ بالمئل على الأصحٌ» ولو قال: إن أعطيتني عبداً لزم 
بمسّمّی عبد» ولو قال: : إن أعَطيتني هذا الثوب المرويّ فاذا هو هروئ لزمء ولو 
تال : ان خالب فان طالقٌ ثلاثآ ثم خالعها فالمنصوص و با اخلهواخراه 
اللخ على الشاد في: نْ فك فانت حڙ٬‏ وتبين ین ثلاثاً فان لم يُقَيّد فطلقتان 
وأجراة [اللخمه](1) على الخلاف فيمن نب الخُلْمَ طلاقاًء ولو قال: طلقتكٍ 
ثلاثاً على ألف» فقالت : قبلث واحدةٌ على الثلاث 3 لم ي يقع» ولو قرلث واحدة 
بالف وقعث. ولو قالث: طلْفْني ثلاثاً على آلفب 1 طلقیّك واحدة آؤ 
بالعکس وقع واستحق ذليةَ على المنصوص فیهما لأنَّ مقصودها حصل؛ واذا 
أقَوَ بالطلا واختلفا فیما وقح به الخُلْعُ أو في وقوعه مجانً فالقول قولها مع 


والطّلاق ارش د( أن بطلقها في طهر لم یجامعها فيه واحدة» وهي غير 


(1) ما بين قوسين ساقط من الأصل . 
(2) في (م): ثلثها. 
(3) الطلاق السني: هو الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه . 
فمن شروط الطلاق السني: 
١‏ أن تكون المطلقة ممن تحیض. 
ی حاتي ليوا عابي 
ج ‏ أن يطلق واحدة. 
قال الله 55 :ا« يبا یرد لاله ون لدتو [الطلاق : 1]. 
ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد 
رسول الله ية فقال رسول الله یل لعمر مرة: «فيراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر 
ثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق 
لها النساء» - رواه البخاري (482/9) في الطلاق» باب #وبعولتهن آحق بردهن؟ 
ومسلم (1471) في الطلاق. باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاهاء ومالك في = 
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معتدّة ة على المشهورء والبدعِيٌ على خلافه» فلا بدعة في الصَّغْيرٍ واليائسة 
والمستحاضّة غير المميّرّة الا في العَدَّدِء وفي المُمَيْرّة: قولانٍ» وَعُلَّلَ في 
الحيضٍ بتطويلٍ ال وقیل: غير معلّل وعلى المشهور يجوز طلاق غير 
المدخول بها 95 في ری والخلع كالطّلاق» وقيل : لا. لاله 
برضاها فيتخرّج عليه جواز طلاقها في الحيض برضاهاء ومنغ في اختلاع 
الأجنبيّ » وإذا وقح في حيض أو نفاس ابتداءً أو حِننا لیر على الوَجْعةِ ما بقي 
من العدّة شي وقال أشَهْبُ: مالم طهر من اليه فان أَبَى أَجْبْرَهُ الحاکم 
بالأَدَبء فان أبى ارتجع الحاکم علیه. وله وطؤها© بذلك على الأصح., كما 
ا العدّةء والمشتى غ a‏ 
تطهدء فان طن في الط الأول أو في سر جام فيه آو قبل أن تغتسل من 
الحيض أو ما يقومٌ مقامّهٌ لم يبَر والقول قولها أنّها حائض» ولا تکشف. وإذا 
قال للحائض : أنتِ طالقٌ للم طَلَّقَتْ مكانها وبُجْبرٌ لأئها طَلْقّتْ في الحیض 
مثل : إذا رت وإذا قال أن طالقٌ ثلاث للشئة مت ثلاثا مكانها مث كلما 
هرت فان كانت غير مدخول بها فواحدت ولو قال: خيد الطّلاق وشبهه 
فواحدة وشوه ثلاثاً. 


5 و 0 

وارکان الطلاق: 

ع ود 4 ا eR,‏ 

اهل» ومحل» و فصد » ولفظ . 

: لاه ل‎ )١( 

مسلم مكلف فلا تنفذ طلاق الكافر» وان أسلمَث وکانت موقوقَةٌ 


= الموطاً (1220) کتاب الطلاق. باب ما جاء في الاقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض . 
والحامل طلاقها تا العدة لقوله تعالی: وَأُوْلَتُ الما له أن یس لَه » 
[الطلاق : 4]. لهذا لا يوصف طلاقها بأنه للسنة أو البدعة ويوصف 0 من حيث 
العدد. 

(2) في (م): ولو وطئها. 
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ولا الصَّبِيّء ولا المجنون بخلاف الگكران» وقال البَاجئ2: المطبق به 
كالمجنون اتفاقاً الا في السّلات وطلاق المريض وإقرارةُ بو كالضّحيح في: 
أحكامه» وتنصيف صداقی وعدّة المطلَمَةء وسقوطها في غير المدخول بها إلا 
4 نه لا ينقطع ا هي خاصّةً إِنْ کان مخوفاً قضى به به2) عثمانٌ لامراًة 
ا في ولو كان بحل أو تخیر أو تمليكِ أو ید 0 
لعان على المعروف بخلاف الرَدَّةَ ولذلك حكم في الوَصِيّة لها وعليهاء وقبلها 
یاه کحکم الوارث» وفي ان شتراط کون الطّلاق من سببو» وکونها حینذ من أهلٍ 
الميراث : بودي وکما لو أحتفته. هي أو غیرها آو ا أو عتقث بعد 
الطّلاق ثم لا ينقطع ميراثها بأن تتزوج بل ولو تزوجت جماعة وطلقت في 
مرض 00 ورثت من مات ولو الجمیع وان كانت متزوجة وینقطع میرائها 
که وار کا طن صا فلو صح ثم مرض فطلقها انیا فان مات 
تبل عة ورت وإ مر ولو صخ انا لم ترف ولو أبانها ثم 

تزوّجها قبل صِحَّتهء فالمنصوصٌ کمن َرَو في مرضه يُفْسَحْ» وقیل : i:‏ 
یل بها فتَصح مطلقاً. 


(۲) المَحَلٌ: 
اس ردير ا ا 


60 


۰ ۰ 0 
سم سم 


(1) هذا کلام ابن رشد في البيان والتحصيل» ولیس للباجي كما ذکر المصنف . 

(2) في (م): بذلك. 

(3) فى الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان 
أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» أن عبد الرحمن بن عوف 
طلق امرأته البتة وهو مريض» فوزئها عثمان بن عفان منه» بعد انقضاء عدتها (1207) 
كتاب الطلاق . 
وعن مالك أنه سمع ابن شهاب یقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلائاً وهو مریض فانها 
ترثه (الموطأ: 1211) کتاب الطلاق . 
قال مالك: وان طلقها وهو مریض قبل أن یدخل بهاء فلها نصف الصداق ولها 
الميراث» ولا عدة علیها. وان دخل بها ثم طلقهاء فلها المهر کله والمیراث . البکر 
واللیب في هذا عندنا سواء. الموطأ: (1211) کتاب الطلاق» باب طلاق المریض . 
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تکختلی. فلو قان إن نکحتك فأنتِ طالقٌ ‏ فالمشهور اعتباره وطْلّقْ عليه 
عقیبه ویب نصف الصّداقٍ فان دخل فالمُسَمّى کمن وطیء بع الحنْثٍ ولم 
یل وقیل : صداق ونصفٌ وروی ابن وهب والمخزومي: لا شيء علیه. 
وأفتّی به ۾ این القاسم صاحب الشرطة( وکان آبو المخزومي انا ا 
به على امه وعلی المشهور - لو قالَ: کل امراژاتروجها طال فلا فيه ملد 
للحرج فلو آبقی لنفسه شیناً كثيراً فذکز سا أو بلدا أو زمانا یله ظاهراً لزم 
الا فیمنْ تحت فلو آبقی قلیلا - فقولان» وعلى اروم فلو آبقی 7 واحدة: 
فقولان فلو خشی ي العنت في التأجیل وتعذّر اي نکح ولا شيءَ عليه ولو 
تكرّر لوج في واحدة تکرر؟ الطّلاق لالج یگن حرجا في كل مرت ولو 
قال : کل بكر أتزوّجها طَالِقٌء ثم قال: كل ثيّب أتروّجُهًا طالقٌ ‏ فثالثها: بلرمه 
الأول دُونَ الثّانيء ولو قالَ: : خر امأ تا ال تال ابن اقا : لاشيءَ 
علیه والحق : آذ پوت عن الاولی حتی ينح ثانيّة َل له الأولى - ثم یوقت 
عن الدّانية كذلك» وهو في الموقوفة کالمولی» ولو قال: إن لم توح ا 
المدينة فک امراةآتوجها من غیرها طالقٌ فتزرّجَ من غیرها لا السلاق 
على المشهورٍ ولم یوقت بناء على أنه بمعنی من غیرها أو تعليق محتّی, 
والمعتبرٌ في الولاية حال التُفوذ فمنْ قال لزوجته: إن دلت الدَاز فأنت طالقٌ ۱ 
ثلاثاً ثم آبانها فدخلث لم يق شي ولو نكحها فدخَلَّتْ أو أكلّث بقيّة الؤغيف 
المحلوف عليو» وقد بقي شيء وقع - تزوّجَّت أو لا - بخلافٍ ما ل نکخث بعد 
الاب لاد الملك الذي طلَّقَ فيه قذ ذهّبَ وکذلك الظهاژ وكذلك لو قال : کل 
امرأة أتزرّجها عليكِ فهي طالقٌ اختص بالملك الذي علَّقَ فيه فيه على المشهوره 
وفيها: ولو طلّقها ثم تزدّج ثم ترژجها لت الأجنبيّة ولا + حجّة له أنه لم 
ای و رم وفي: ان دخلت فَأنْتَ 
حو فباعهٌ ثم ملکهٌ بغیر إِرْثِ ‏ ثالثها: إن باعَهُ الحاکم لفأس لم يَعْدْء ولو قال 


(1) في (م): الشرط. 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
)3( عبارة (م): ففي إبقاء واحدة. 
(4) عبارة (م): يلزم الطلاق. 
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العبدٌ: إِنْ دخَلْتِ فأنتِ ا ا تمعن ر فدخلث طَلَّقَتْ ثلاثآ» ولو قالَ: 
اتن بَقِيَثْ واحدةٌ ولو طاق واحدة كن بيت واحدة لاله مل لضفت 
ولو ع طلاقٌ زوجته المملوكة لابیه علی جوت آبیه لم فد 

(۳) القصد : 

ولا یر اسيق اسان في ال ولا لقصدٍ لفظ یَظهر منهُ غير الطّلاق کقوله 
لامرأة اسمها طالقٌ يا طالقٌ. وفى الهَدْلٍ(2: في الطّلاق والتكاح» والعثي - 
الثها: إن قامَ عليه وک لم یلز ولا أثر للفظ یجهل معناه کأعجمی لقن أو 
عرب لمن مالو قال: يا عمرة فأجابته حفصّة» فقال: آنت طالقٌ يحسبها عمرة 
كفا ريع ولا اثر لطلاق الاکراه کنکاحه وعثقه وغیره؛ والاقرار به آو الیّمین 
عليه أو الفِعْلٍ الذي يحنّثُ فيه بی وفي ليه بمثلٍ تقويم جُزءِ العبدٍ في العتت : 
قولان» وقيلَ: إِنَّما الإكراهٌ في القول» وقيل : لو ترك التورية مع معرفتها یت 
وبنحو الاکراه لیف الواضح بما وم من قتل أو ضرب أو صفع لذي مروءة 
من سلطانٍ وغیره» وفي التخويف بقتل أجنبي قولان بخلاف قتل الولد وفي 
التخویف بالمال ثالثها: إن كان كثيراً تحقّق + 

اللَفْظ : 


صريح» وكنايةٌ وغيرهما. 
الصَّريح : ما فيه صِيعَةٌ طلاق» مثلٌ: أَنْتِ طالقٌ أو آنا طالقٌ فلا یفتقر إلى 


)1( في طلاق الهازل ثلاثة أقوال في المذهب: 
أ قيل: یلزمه مطلقاً وهو المشهور: لحدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النکاح» والطلاق» والرجعة» رواه 
الترمذي (۰)1184 في الطلاق» باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق » وقال: 
حدیث حسن غریب» وأبو داود (2194) في الطلاق» باب في طلق علی‌الهازل وابن 
ماجه (2039) في الطلاق. باب من طلق أو نکح أو راجع لاعباً» والحاکم (198/2) 
وقال : هذا حديث صحیح الاسناد» ولم پخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله : عبد الرحمن 
ابن حبیب بن آردك؛ فيه لین . 
ب - وقیل: لا یلزمه . 
ج - وقيل: إن اضح الهزل ودل دلیل عليه لم يلزم» وان لم یتضح الأمر لزمه. 
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كلع وقها: لو قال 3 انت طالق 4 وقال : ارفت مو وان طن ولو سا 

مُسْتَفْيياً ولا ينئّة) ولا تْقع الب في ذلك ال أن يكونَ جواباً وهي واحدةٌ الا أن 
NEE‏ ]عدا ری سس 

والکتَاية: فسمان - ظامء©) رمختمل 7 فالظًاهۇ ما هو ذ في العرة ف طلاق 
مثل: سوحتك» وفارقتك وأنت حرام ویب وبل وخلية و وبائن؛ 
ويلك على غاريك» وکالميتة وکالدّم وکلحم الخنزیر» ووهبتك ورددتك 
إلى أهلك» وهي كالصّريح في ان لا بقل دعواءُ في غير الطلاق . 

والمحتملة: مثل ادْميي» وانصرفي» واغربي» وأنتِ حْوّةء ومعتقةٌ 
والحقي بأملك أو لست بامرأة» أو لا نكاح بيني وبينك» فَيْقْبَلُ دعواه في نفيه 
وعدده. 

وقد اختلف المذهبٌ في الكنايات الظّاهِرَة فجاء ثلاث فيهما ولا یی وجاء 
ويُتوّى» وجاء ویتوّی في غير المدخول بهاء وهو المشهورٌء وجاء واحدة بائنةٌ 
فيهماء وجاء رجْعِيّةٌ في المدخول بهاء وجاء ثلاث في المدخول بها وواحدة في 
الأخرى» فالاوّل : رأى دلالتها على الئَّلاثِ نصا عرفاًء والثائق: رآها اشر 
والثّالث : رآها للعدّد ظاهراً وللبینوة احتمال4(۹) والرابع 7: رآها للبینونة خاصة 
ورأى البينونة بواحدق والخامس : رآها لمُجََد الطّلاق ظاهرا والسّادسر : رآها 
للبينونة وكلّها غير الأولى جاءث في : الحلال علي حرامٌ؛ وجاء الأول وغیره في 
غير مفوّقآء وقيل: يُتَرَى في غير المدخول بها باتّفاق الا لت وأمًا وجهي من 
وجهكِ حرامٌ» .وما أعيش فيه حرام فقيل: ظاهرٌء وقيلَ: محتمل؛ وفيها: 
خَلَّيتُ سبيلك» وفارتئك - ثلائاً بنى أو | يَبْنِء الا محتمل : مكل اسقتي 


)1( ما بين حاصرتين زيادة في (م). 

(2) الكناية الظاهرة: هي ما كانت في العرف دالة على الطلاق» مثل : سرحتك» فارقتك؛ 

(3) الكناية المحتملة أو الخفية: هي التي لم تكن في العرف دالة على الطلاق بأن كانت 
محتملة له ولمعناها الأصلي نحو: اذهبي أنت حرة» وفيهما يقبل قول الزوج فيما 
يدعيه إن رفعته زوجته للقاضي (بمعنى ينوي). 
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الماء ‏ فان قصدّ به الطّلاق وقح على المشهورء وفيها : کل كلام ینوی به الطّلاق 
فهو طلاقٌ وفيها أمَا إن قصد لس بالطّلاقٍ فلفظ بهذا غلطا فلا شيء عليه 
حى ينوي انا نما تلفظ به: طالق» وكذلك لو قال: يا من آو با اع 


٠ 


وسبهة . 


والاشارة المفهمَةٌ: منّ الأخرس كالصّرِيح - بمو وشرائه ونکاحی 
وقذفه -» ومن القادرٍ كالكناية» وإذا كنب بالطّلاق عازماً عليه وفع ناجزاً اوغ 
عازم بل یار أو یَنظر - فإن أَخْرَجَهُ من یه ولم يَصِلَ فردّةُ لم بقع على 
المشهور بناء على أنَّ وصوله کالنّطق أو اخراجه بخلاف فوئه للوسول یلها 
ها لی ناج وان لم یبا وإذا باعها أو زوّجها فثالئها: إن كان جادا 
فظاهر وال فمحتمل وإذا أوقع الطّلاقَ بقلبه خاصّة جازماً ‏ فروایتان» 0 
ثلاثُ تطليقاتٍ على الحُوَة والأمَة» وللعبد تطلیقتان فيهمالا»» ولو قال: 
طالقٌ تاه ونوی اللات وقعت. وفیها: لو آراد أن یحلف بالتّلاث» فقال : 
آنتِ طالقٌ وسکت فهي واحدة لا أن بنوي بطالق: ااك ولو قال: انت 
طالقٌء آنت طالق» أنتٍ طالقٌء أو نت طاق طالقٌ طالقٌ فثلاثٌ ويُتَرَى في 
لتأکید. وكذلك لو کر معلا على مُتّحدٍ بخلاف اليمين بالله [تعالى] 
والظّهار» لو کر ا نوی › فان كانث غير مدخولٍ 
بها وکان متتابعاً فالمشهوز ی كذلكَ والاً فواحدة وبالفاء و ات في 
المدخول بها ولا ینوی -» وواحدة في غيرهاء قال مالكٌ: : وفي الوارد کال 
قال ابن القاسم : ورأيْتٌ الأغلب عليه أنّها مثل * لم ولا ینوی وهو رأبي» وکذلك 
لو قَالَهُ لأَجِتَيّة: وقال : إِنْ تزوّجتك آما لو قالَ: أنتِ طالقٌ مع طلقتين وشبهه 


(1) في الموطأ: عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب: أن نفيعاً» مكاتباً كان لام سلمة 
زوج النبي كَل طلق امرأة حرة تطليقتين» فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت 
عليك . (1214) كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق العبد. 
عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطلقتين» فقد حرمت 
عليه حتى تنكح زوجاً غيره. حرة كانت أو أمة. وعدّة الحرة ثلاث حيض . وعدة الأمة 
حيضتان» الموطأ: (1217) كتاب الطلاق» باب ما جاء فى طلاق العبد. 

(2) ما بين حاصرتين زيادة في (م). ١‏ 
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وفعت اثلاث فيهماء والجْنة تكمّلٌ ويؤدّبُ» ما لو قال نصفي طلقةء أو 
نصفت طلقتین فواحدةء وقالوا في نص وربع : طلقة طلقةٌ وفي نصف طلقةٍ 
وربع طلقةٍ: طلقتان E‏ : ولو قال اسلا له إل بنصف الطَلاقٍ فتلاث 


لگ a‏ ال بنصف كلّ طلقةء ولو قال لزع بتكن واحدة إلى آربع طلقّن 


مرو 


طلقةً طلقةء [ولو قالَ لثلاث: بِيتَكُنّ ثلاث طلقث كل واحدة طلقةً Df‏ وقال 
سحنونٌ: إذا قال - شوَكْتُ بينكن في ثلاثِ طلقهن ثلائاً ثلاثآء ولو قال: آنت 
طالقّ ثلاثاً رای : وأنت شريكتها ولأخْرى وآنت شريكتهما 5 
الوسطی اثنتين» والأخریان ثلاثاً ثلاثاًء ونحو: يدك أو رجلك كالتَجزئة» وفي 
نحو شعرّكِ أو كلامُكِ: قولان. ۱ 


والاستثنا: معتبة بشرط 0 ل وعدم الاستغراق» ولا يرد الأقَنُ على 
المنصوص » وکذلك لو قال: أ نب قال واحدة وائنین الا ائنین - فإن كان من 
الجميع فطل والاً فثلاثٌ» ولو قالَ: ثلاثا رل ثلاث إلا اث ین ٩‏ اد خی 
اثنين [وكذلك لبه على الأصح ]19 وقد نالا رات وعد و 
طالقٌ ثلاثاً إلا اثنين إل واحدة لقت ای وكذلك ال على الأمح باعل 
أنّها تبعيضٌ أو لا فلو استثنى من أكثر من ثلاث مثل : حمسا الا انْنَيْنء فقيل : 
ثلاث وقیل : واحدّة بناءً على اغتبّار لاد أو الغاية وعليهما: آربعاً لا ثلاث 
أو مت ال تسعاً وتسعين» ولو علَّقَ الطّلاقَ على مقدّرٍ في الماضي فإِنْ كان 
ممتنعاً عقلاً أو عادةً حَيْتَء وكذلك الشَّرْعِنُء مثلْ: لو جئت أمسي لاقئلّك 
0 ما لم يقصذ بالغ في جائز فکالجائز» وإِنْ کان جائزاً مثْلّ: لو 

جنت لأقضيئكَ حقَّكَ یت عند ان القاسم» وإذا علَقَهُ على مستقبلٍ فإِنْ كان 
ممتتعا يكل انف طا إن لمست الا لم یحنث على الأصحٌّ» وكذلك إن شاء 
هذا الحجرٌ أو المیث أو زيدٌ فمات. فان كان متحققا يشر شب بلوغَهُمًا عادةً مثل : 
إن مضت سنة أو بعد سنق أو إذا مات فلا بل موتي بشهر ی ناجرم 


لایشتث به بعد لاله عُجُلَ حن ومئله: أنتِ طالقٌ إن لم امن الما 


(1) زيادة في (م). 
298 


وشبهه» وفي مثل : إن لت أو رت أواقنت أو قعذت» مما لا صبرَ 
[لها ]۲۱۳ عنه - ثالثها: إِنْ أَسَْدَهُ إلى غيره فمثل إن مات» وإلا فمثل إن خلت 
ون كان معا لا بشي بلوغه لم بحت على الاصٌ» ل 
مثل إن مت في أنه لا يحنٹ» بخلاف يوم أموث وان كان محتملاً غالبا مثل: إذا 
ا و كالمحقَّقِء وقال أشهّبُ: لا يَتَنَجّر. قال 
: إِنْ كانَ على حثث تنج وغل الا ف التقارة إلى جع قولان» 
و إذا حملت الا إذا وطتها لاله بیده» وفيها فا و ینعی من 
وطنها مت ولا يحدثُ بحمل هي عليو» وفيها: إذا حملت ووضعت فأنت طالقٌ 
إن كانَ وطثها في ذلك ال مه حت مكائةُ ولاز أن تضع» فقیل : 
اختلافٌ» والصّحيح: إن كان وطتها بعد اليمينٍء ٠‏ وقيلٌ: e‏ 
وعلى الحْثِ» فلو قال كلَّما حضت فأنتِ طالقٌ» قال ابن القاسم : جز ثلاثأ» 
رل اثنين» وفیها: إِنّ متى ما مثل إِنْ» أذ ير بها ممنى کلم 
وان كان محتملا غير غالب یک الاطلاغ عليه - فان کات مثبتا اننظ ولم یج 
إل أنْ يكونَ واجباء مثل: إِنْ صَلَيْتِ فيتنجَرٌ الا أن ي ال فل اا 
فان فال بعة كدوم زيد بشهر علقت علد قدویوه فان كان سا کته دغوی 
تحقيقه كفعل له غير مُحَوْمٍ أو لغيره مطلقاً غير موّجلٍ من منها حتى يقح ما حلف 
عليه وقیل : ا لین لي ردت سفوه و لاجر لیب 
كذا وكان الطریق مخوفا فيترك إلى أن یه فان رفعتهٌ فکالمولی حين الوَفع 
[من یماقم" ولو حبسّه عذر في المنفى ففي حنثه: : قولان» وإِنّما نج في 
مثل : إِنْ لم أطْلّقكِ مطلقا أو إلى أجل إذ لا بُ له إلا بالطّلاقِ» وقیل: نح فن 
رفعّهٌ ففي ضرب الأجل أو التَمْجیل : تولان» وکذلك : إن لم أطلّفْكِ رأسَ 
الشَّهْرِ ألبنّةَ فأنت طالق لب وقال محمّدٌ: له أن يُصَالحَ قبل زر سي الشهر 
فلا يلرّمُ إلا طلمَث ولو قال: إن لم أَطَلّفْكِ واحدة بعد شهر فأنتٍ طالقٌ الآن 


(2) في (م): ویحنث. 
(3) زيادة بهامش (م). 
)4( زيادة في (م) . 
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ألبنّةَ نم آراد تعجيل الواحدة قبل الاجل فوقفَ فيها مالك وقال أصبغ : 
لا جر وقال محمَّدٌ: ان كان القصذ ععها به لجرا وإذا قال كلما طلَنف 
فأنت طالقٌ نها واحدة ففي لزوم اثنين أو ثلاثِ: قولان» بناء على الغاء 
المُعَلّقٍ أو اعتبارة» أمّا لو قال کلّما 0 عليك ق فأنتِ طالقّ وقعت 
الثلاث» فإنْ كان قبل الدُخول أو في الحم فقال و : تقع واحدة على 
اصلف بناء علی آن المشروط مقدر بعد الط أو لا» ولو قال متى طَلَنْيّكَ 
فان طالقٌ قبلَهُ ثلاث فقبلهُ لغل فإ كان موجّلاً لم یم وإِنْ كان محرّما. 
مثل : إن لم آقثل زیدا نالا أن یت قبل التنجيز على المشهورء فان لم 
وى يميه مثل : إن لم تَمْطر السّماءً ء غداً طقْ ناجزاً على 
الفتتهور ون هذا من الغیّب بخلافٍ ما تقد إذ يدعي معرفته * والقدرة عليه؛ 
فن لم يکن لاطلاغ عليه مثلٌ: أنت الق إن شاء ال - طلْقَتْ» وکذلك 
الملائكةٌ والجِنٌ على الأصح بخلان إِنْ شاء یه فان قال ال أن يشاء زيدٌ فمثل 
إن شاء على الأشهرٍ بخلاف إل أن یدو لي علی الاشهر #اللذور وال فيهماء 
وفرّق بين الطّلاقٍ واليمين باه بأمرین 


أحدهما: َو للفظ الطّلاق بمجوّده حکماً قد شاءهٌ الله فلا يقبلٌ التَّعلِيقٌ عليها 
ل حمّقها فلا یرتفع» بخلاف لفظ الي ليمين . 


والثّاني : أنّه متحققٌ فكانَ كاليمين على الماضي» فإِنْ صرف مشيئة الله تعالى 
إلى مُعَلَّقِ عليه مثل : أنتِ طالق ال الدَارَ إن شاء الله" لیذ على الاصخ» 
وقال ابن الماجشونٍ وأصْبَع : فيد أا لو قال في مُعَلّيِ إلا أن يبدو لي فذلك له 
وان عم على حال واضحة بعد المعلّ فيها مازلا مثل: إن لم يكن هذا 
الاتتان اسان رها ال حجراً حت لهزله2 كما لو قالَ: آنت طالق 
أَمْسٍ ) فإِنْ کات لا تَعْلَمُ حالا وما طلقث» وان أَمْكَنَ حالا وادعاه دی 
وکذلك لو حلف اثنان على النَّقيض فیهما؛ » مثل: إن كانَ هذا غراباً وإِنْ لم يكن 


)1( يقع الطلاق في هذه الحال ناجزاً للشك حال الیمین . 
(2) يقع الطلاق لأنه هزل. لقوله بيلة: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح» 
والطلاق» والرجعة» تقدم تخريجه. 
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- فان لم يدّع طلقث على الأصحء وفيها: إن قالَّ: فعلث ثم قال: إن كنت 
فعلث. ثم قال : : إن کنْتْ کاذباً صَدّقَ بيمين بخلاف ما لو قال بعد الیمین : فعلته 
فان بش ELE,‏ تاه - اقا ٩‏ :ها إِنْ بات 
کمن علمّتُْ ا ل و با 
مثلٌ: إِنْ كنت حاماک وإِنْ لم تكوني حاملاً فأنْتِ طالقٌ - فقال مالك: هي 
طالقٌ. له لا يدري أحاملٌ هي أو لاه وقیل : ان أنزل وق فيهماء 8 
في الأولى: وطلَقَتْ في التانیف واذا وُقفث فمات آحدهما - فثالثه : تیه 
لا يرثهاء ومثلة: إن كان أو ان ل يَكُنْ في بطْبِكَ غلامٌ في 0 
وفي مثل : ان گنت بيني أو إن كنت تُبغضيني یوم بفراقهاء وثالثها: 
أجابَنْهُ بما يقتضي الحنث حنث» TT‏ 
لا من غير أن يستند إلى أصل لم يؤمّزء فان استند کمن حَلَفَ ثم شلك في 
الحنث وهو سالم الخاطر حَنِتٌ على المشهورء وفیها: وکل یمین بالطلاق 
لا یلم صاحبها أنه فيها بار فهر حانث يعني شلك - وفیها : وان قال: إن کتمتني 
أو كذبتني فتخبژه ه ولا يدري أكتمته أَمْ كذبتة أ لا أَمرَ بغير قضاءء وفيها: ولو 
حافت بطلاقي فلم درآ غ لا یز بغير قضاءء فان شلف أواحدة طلقَ أم اثنين 
َم ثلاثاً ففيها: قال مالك - لا نَل له حنّى تنكح زوجا یر قال ابن القاسم 
فا ذكر في العدّة كان أَمْلّكَ بهاء ویْصلق وقیل : ا - بناة على أنه تحقّق 7 
لَحريم وح الّجعة مشكوكٌ أو تحدَّيَ - مالكٌ: الا وسقوط ان 
مشکوكٌ وعلى المشهورٍ فمتی تزوّجها بعد زوج وطلقها واحدة وائنتین لم تحل 
له إلا بعد زؤج أبداً لدوزان السك مالم يبت وروی أشهبٌ زواله بعد ثلاثة 
رای ا فلا لثم هم ا علو بر انث اف ملق 
وفي إحداكنّ طالقٌء أو مره طالقٌء ولم ينو مُعَيَنَةَ - قال المصريُونَ” 
با وقال المدنیود2): یختاژ ا و 


(1) يشير بالمصریین إلى ابن القاسم. وآشهب. وابن وهب. وأصبغ بن الفرج؛ 
وابن عبد الحکم. ونظرائهم 
(2) يشير بالمدنيين إلى ابن كنانة» وابن الماجشون» ومطرف» وابن نافع» وابن مسلمة» 
ونظرائهم 
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بالتزام جميع ما يَحْلِفٌ به عادّة: قولانٍ. 

التفويض : 

توكيلٌ» وتمليكٌ» 

ففي التّوكيل: يرجع قبل أن یوقم 

والتَّمْلِيكُ: مثل : منك آمرك. أو أمركِ بيد وطلاقكٍ, بيدك» وطلّقي 
س وأنت طالق إن شئت شنت أو كلّما شئتٍ فتمنع نفسهاه ولا ترك تحبّهُ حثی 
تحت والجواب : قول - صريحٌ ومحتمل -» وفعل» فالصّريحح ْمَل به في رد 
التّمليكِ والطلاق ما لم ُوقع أكْثرَ من واحدة فل مناكرتها في قصده على الفور 
ویحلف"" فإنْ لم ينو واحدة وقعَتٍ اثلاث فلو قال: لم رد طلاقاً ما وقع 
ما زادتهُ فان رجع ففي قبوله : قولان» آئا لو شوط عند تکاجه أو قبل إن تج 
عليكِ فأمرك بدك فلا مُتَاكرَة له في الثّلاثِ بَنَى أو لم يَبْنِء وتقع 7 الواحدة ثم 
لا تزیذ الا في كلماء أو تکون سبقآ لم ينو به لکد کطلاقو قبل النای 
والمحتمل مثل: تباث أو قَبِلْتُ أمري أو ما ملع ٠‏ فقيل : تفسيرها من ود 
أو طلاقی؛ أو بقاء. 

والفعل : إن كان [مثل أن تقل أو تنل قماشها وتنفرد عنث ومثل أن](2) 
تمكُنهُ من مباشرتها طوعاً فكالصّريحٍ فيهماء فان ثجب وتفوقا. أو طالَ طولاً 
یخرج عن الجواب - ففي بقائه کالتخبیر: روایتان» وعلی بقائه یلم الحاکم 
بالإيقاع أو الرّد وال أشقط» 


3 


والتخیی: 
مثل - اختاريني ار ا ا لتّمليك إلا أنه 


)1( في الموطأ عن مالك» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملّك الرجل امرأته 
آمرها. فالقضاء ما قضت به الا أن ینکر علیها ویقول: لم أرد الا واحدة. فیحلف 
على ذلك ویکون أملك بهاء ما كانت فى عدتها. (۰)1178 کتاب الطلاق» باب ما 
يبين من التمليك . ۱ 

(2) ما بين حاصرتین ساقط من الاصل. 
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لحم نتزعه الحاكمٌ وله من يدها ما لم توققه عة ای ثلاث ممنُوعَةٌ وقیل : 
ور اة ة التخيير› ا فان السراح فیها لا يقتضي الثّلات راما 
ال سول كَل لا یرتجع وقیل: باتك وقيل : رجا كالتَّمْليكء وله مناکرتها 
فيما زاده» وعلی المشهور لو أَوْقَعَتْ اده لم تقع› وفي طلان اختیارها: 
قولان» وأمًا غير المدخول بها فون الا وله يته ويحلفٌ ول وقعث» فان 
لم يَكُنْ له نِه وقعتِ الثلاث وتبقی وإ تفرقا أو طال» وإليه رجع» ولو علم 
انیا خرجا عقّا کانا فيه إلى غيره حثی تُجِيبَ أو يُسْقِطَهُ الحاكم» وقال 
ابن القاسم : والاکّد سيط إن و أو طالء أما لو قي لجمیع بوفت تقيّد به 
1 آن ترد أو يُسْقَطَهُ الحاکم ولو قالت: اخترث نفسي؛ ونحوه من الظواهرٍ 
فهو الثبات وان قالتٌ : طلَقْتُ نفسي ونحوه سُكِلَتْ فان آرادت ثلائاً وفعث» 

وال لم تق فلو أبانها قبل اختيارها : ثم تزوّجها انقطع اا لأنها رضیث 
بخلاف الوَجْعِيَء ولو جعلهٌ بید د آجنيي وتا من المجلس فكالمرأتين ي 
القولین» فان غات - فان لم يشهذ أله باق سقط وان آشهد ستطه الحاکم في 
بعيد العَيْبَة وجعلَهُ إلى الزَّوْجَة وزوي لا سقط فيكونُ كالمُولي» ولو رها 
قبل البلوغ اعتب وقال ابن القاسم : إن بَلَعْتْ حدّ الوطی دحکمٍ التّمليك 
لیر في الّعلیي كالطََّاقٍ في التنجيز والتخیر مثل إن مضث سنه فيتدجّز 
وان دخلت الدَارَ فیتأخُر» ولو قالَ: إن غبتُ شهراً فآمرك بيك فغاب وطلْفث 
نفسها وترژجث ثم بت أنه فیع قبل ذلك ون كانث قذ علمث فسخ» ول 
فقولان - کمن طَلّقَ فتزوّجَتْ وقد ارتجع» ولو قال: : إن قدع فلا فقدم ولم تعلم 

نم وطئها فهي على خيارهاء ولو أعطاها بعد أنْ خيّرها ألفاً على أن تختاره 

ی یه الالف . 


الّجعة : 
5 المعتدّة * عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دذخول ووطء 


بخاتر ول قیرط ای الماجكون وار الوطه - فان لم يُعْرَفْ دخولٌ فلا 


(1) في (م): فكالمرأة. 
(2) تکون الرجعة بوجهین: 
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رجْعَة له ولو تصادقا على الوطء قبل الطَّلاقِء یلم کل واحلٍ بمقتضى إقراره 
فلو خلا وادّعَی الوطء وأنكرتة ففي توت الوَجْعَةِ: قولان» واذا اذَّعَتِ انقضاء 
العدّة بوضع أو غيره صَّدَقَتْ عليه بغيرٍ د يمين ما أمكنْ» وان کان على خلافٍ 
عادتها» وفي قبول الادر : قولان» ولا بف تكذيئها نَمْسَّها ولا أنّها رأث ول 
الدّم وانقطع ولا رؤيّة النّساءِ لها في وضع ولا حيض» وإذا مات زوجها بعد 
سنة قات : لم أحض الا واحدة فان كاف غير مُْضع لم تُصَّدَقْ لا إن كانث 
مُظهِرَة للتأخير فتصدّق. وإمكانٌ انقضاء الأقراء مَبْنِينٌ على الاختلاف في 05 
الحيض والطّهرٍ > في العدّة والاستبرای ولو آشهد برجعتها فصَمَتّث ثم اذْعَتْ 
ها كانت انقضث لم بل وإذا قالث: حضت ثلاثاً فأقام بيه على قولها قبله 

ينا بکد نها گت رف وإذا ا أله راجهها ير القضائها له تسق 
آنکرثه أو صَدَّقَنْهُ ‏ الا يأمارة من إقراره قبل ذلكَ» أو تصوفی أو مبیته» نم ثم 
من ومن الترویج إن صَدََنْهُ ولها اه فان قامث بحقّها في الوطء ففي تطلیقها 
بسیبه و تولای رها قال تین عار بردم دینار» فلو تزجت وت 
لأقلّ 8 شك ة أشهر ردت إليه برجعته ولا تحرمٌ على الثاني لأنّها ذاث زوج 
لا معتدّ [ولو انقضث عّنها فلم تكلم براه يوقت ثم تك انه راجعها 
فكامرأة المفقود» ولو کانث أمةً فوطءٌ السَيّدِ کوطء التُكاح . 


وشرط المُرتّحع : هل التکاج ولا ْنَع مرضُ ولا إحرامٌ» ويرتجع العبة 
بغیر اذل سیّده ه ويكونٌ بقول أو فعلٍ 5-00 راجعتٌ» وراجعتٌ» وار تحت 
ورددتها وأمسكتهاء والفعل مثل : الوطءء والاستمتا > وفي اشتراط الب - 
ثالثها: المشهوز في الفعلٍ. . ويؤمدُ بالاشهاد ولا يجبُ على المشهور 3 
نفسها حتّی يُشْهِدَ ولا تب شهادة ة الي على نكاح یی ولا رجعتها“ و جع 


= أ-بالقول. 
- الاستمتاع بالوطء فما دونه مع قصد الارتجاع . 
ويستحب الإشهاد على الرجعة وليس بواجب؛ لأنه حق للزوج بدليل أن له أن يراجع 
O‏ 
(1) زيادة في هامش (س) و(م). 
(2) في (م): برجعتها. 
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مالك إلى أله لا يدخلٌ عليها ولا يكل معها وينتقلُ عنهاء وال مثل إذا كان 
غداً أو جاء زيدٌ قال مالكُ: ليست بِرجْعةِء وقيل: بعني الآ والَجِْيةُ محومة 
الوطء على المشهور ون لزم السلاق الم والإيلام» والظّهارٌ واللعات 
والمیراث والتّفْقةٌ ولو قال زوجاتي طوالقٌ اندرجَث . 
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الاي 


الخات بیمین عفن ترا وطء الزوجة غير التوضع آکز من ارب انر 
یرم الجثث فيها حكماء والعَبدٌ أكثر من شهرين2, وَالوَجَعِيةُ كغيرها إن مضث 
أربعة أشدهر من يوم الحَلِفٍ قبل تمام الق وأمًا إِنْ كان الطّلاق بعد الوقوف 
و نی و ا فل تام ال وإنَّما قال فیمن قالَ ‏ والله لا وطتك - 


وای نت تُصَدَّفَهُ في قصدٍ الاستثنای أو یرد عليه لو کمن 
وقال : عن يميني ولم نص تصدفه 
وشرط المُولي : 


أن یکوت زوجا مسلمآ مكلف يتصوّرٌ وقاعُ وقال أصبغ : بصخ .إيلام الخصی 
والمجبوب ویصخ من الحُرّ والعبد والمجيج والمريض» ويلحق بالمُولي من 
منم منها لشكڭ» ومن امتنع من الوّطءٍ لغیر علو وعُرِفَ منهُ حاضراً أو مسافرا 
ومن احتملت م يمىنه ۾ أقل إل أن أَجَلهُمْ من بو لوف والأول من بو 
الخلف » ولذلك فعق نش أن أموت أو نموني وبين أن يموت زك وفي ابتداء 
أجل المظاهر الممتنع من ¿ التکفیر قادراً قولان وفیئته تكفيرةٌ» وأا من لیس 
)1( الاصل في الإيلاء قوله تعالى : ۶ لت ولو ین ايهم تربص أربعة اهر ان نو ود له عمو 

تحسم از وان عطق إن له سیم عَلِيةٌ 4 [البقرة: 227] . 

وفي الموطأ: عن مالك : عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه» عن علي بن أبي طالب» أنه 

كان يقول: إذا آلی الرجل من امرآته» لم يقع عليه طلاق. وان مضت الأربعة الأشهر 

حتى یوقف . فإما أن يطلق. وإما أن یفیء. 

قال مالك : وذلك الأمر عندنا (1184): كتاب الطلاق» باب الإيلاء. 
(2) عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد؟ فقال: هو نحو إيلاء الحر. وهو عليه 

واجب . وإيلاء العبد شهران. الموطأ (1187) كتاب الطلاق» باب إيلاء العبد. 
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بمضارٌ فلا يدخلٌ عليه ایلاء (21. ولذلك لم یدخل به على العبد إلاءٌ لاد مدَّة 
صومه مد أجله ولو زالَ الملكُ عن العَبْدِ المحلوفٍ بعتقه انحل الإيلاء فلو عاد 
عاد إِنْ كان بة بقيّ أكثرٌ من أربعة آشهر وكذلك الطّلاق البائن ¿ إذا قصرّ عن الغاية 
ولو بعد زوج» فلو بلغ الا فتزوجها بعد زوج لم يَعدْ؛ نا لو ور العبدٌ لم 
مد ولو قال لغیر المدخولٍ بها أو غيرها إِنْ وطنتكِ فانت طالڻ وق وله طلق 
رجعيدٌ رتیه ارتجاع فينوية ولو قال إن وطتكِ فانت طالق ثلاثاء ٠‏ فأكثر الوا 
لا یمکن إذ باقي وطثه حرامٌ» وقال ابن القاسم : وین من غير أجل إذا رفعته 
وقال یضاً: یمن من التقاء الختانين وينزغ» وقال أيضاً: تكن حت ینز 
یمن في الظّهارٍ اقا ولو قال إن وطثث إحداكما فالأَخْرَى طالقٌ وأبی الفيئة 
تطلّنْ إحداهماء ولو حلفَ لایطاً في هذه الكّنة الا موَةّ فقال 
بن القاسم : مول حينئذ» وقال أيضاً: لا إيلاء عليه حتی يطأ وقد بقي أكثرٌ من 
أربعة آشهر واخثلفت فیها بالمدين ولو حلفت لا یجامعها فیها غير مرن 
[فتال ان القاسم : ایکون مولا برقال آفنم 2 رل وهی قاط > - نعم لو 
وطیء موتین](*) وقد بقي أكثرٌ فمولل وفیها: وان وطئتكِ فكل مملولٍ أو كل 
مالي أملكة من بلد کذا حو أو صدقةٌ ‏ قولانٍ لابن لقاسم في تعجیل الإيلاء 
00 لتَعمِيمٍ نه لا يكون مولا ولَلرّوْجَةٍ المُطَالبَةُ إذا مضت أربعة أشهر 
مره الحاكم بالميكة أو الطّلاقِ فان أبى طلَنَ علي فإِنْ جات اختبر مرة 7( 
فان تكن دنه طلن علیه. 


والفيئة : 


تیب الحشفة في الق في الب وافتضاض الیکر طائعاً عاقلا [ولا يحل 
بالوطء بينَ الفخذین ویجوز على المشهور] وفي حله بالوطء في غیره: 
قولان» وفى في المُحَوَم : قولان» وفي کتاب ب الرجم : لو جامع في لدب انحل 


(1) عبارة (م): فلا یدخل عليه الایلاء . 
(2) في (م): الزوایات. 
(3) ما بين حاصرتين زيادة في هامش (س) وفي (م). 
(4) زيادة في (م۲. 
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٤‏ إلا أن يكونّ نوی المَيْلَ. ولم يقر سحنونٌ» والتكفيد وتعجيل الجنْثِ في 
٠‏ به بعد الوقوف وقبلة ينحل به الایلا والقول وله في الفيئَة 
كالاعتراض» فلو كان مريضاً أو مجبوباً أو غائباً - فتکفیژ اليمين على المشهور 
إن كانث ممًا تم قبل الحنثٍ كاليمين باه أو تعجیل الحنثِ ا 
وإبائة ال[وجة المحلوف بها فان آبوا طْقَ عليه وفي عتق غير معیّن 
فولان» وإِنْ كائث ممًا لا نکر قبل کصوم لم یأت ادبا لاقم تس 
الحنث فيه کالطّلاق فيه ء رَجْعَةٌ فيها أو في غيرهاء فالفَئئة الوعدٌء ویبعث إلى 
الغائب ولو مسيرة شهرین؛ زكال سرن الأكثز أذ الوغد كاف إلى أن يمكتَهُم 
فان لم يطؤوا طلّقَ عليهم» ٠‏ فلو رضیّت لكان لها العود کالاعتراض والاعسار 
بخلاف العنَّهَ ولا مطالبة لولي ا والمجنونة بخلاف سیّد الأمة» ولو 
رضیّت ولا مُطالبة لممتنع وطئها برثي أو مرض أو حیض» وليم رجعته في 
المدخول بها إن انْحَلَّتْ الیمینْ في العدّة بوطء أو كمّارة أو انقضاء أو تعجیل 
حنثٍ كعتق معيّنِ وطلاتي بائن» بخلاف الوطء بينَ الفخذين ونحوه إذا کانت 
الیمین بالل تال ونحوه على المشهور [وکذلك یتوارئان؛ وتجث القند لأنيا 
ا انم کل فيها ألْفِيتْ رجعهوبائث وحَلّتْ ما لم يَكُنْ خلا بها 
لها لا تنل بعد رَجْعَيهِ فتأتيف العدّة ثم از جْعَة له فيها بخلاف المعذور 
بمرض أو نحوه إلا أن يُمكنهُ الوط فيمتنمٌ ولا رجعة في غير المدخول بها 
ولا لالم إلى أجل الح إذ عتق بعد أن آلى كما لا تتتقل الأمة إذا عتقّث 
في العِدَّة الوَجَعِيّة وغيرها إلى عدّة الحُرّة. 

کتاث الظهار7: 
تشبية من يجوز وطوّها بمن تحرمٌ فیصخٌ ظهارٌ اس في الامة لا مالك جُزء 


(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) ورد حكم الظهار في قوله تعالى: « وأ دين ُو من يسوم ثم يوون لما الوا محر 
رَد [المجادلة : 3] وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً ظاهر 00 
ثم وقع عليهاء فأتى النبي بي فقال : «إني وقعت عليها قبل أن أكفرء قال: فلا تقربها 
حتى تفعل ما أمرك الله به» - رواه أبو داود (2221- 2223-2222- 2225-2224) في - 
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نها ولا لته إلى أجل فيصحٌ ظهارٌ - المدكرة» وأمّ الولد» والوَجْعِيّة 
والصّغيرة؛ والحائض› والْمُحْرمَة» والكافرة وفي المكاتبة لو عجرت : قولان» 
وجزوّها مدل كلّها كالطّلاق . 

وشرط المظاهر : أن یکون مسلما عاقلا بالغا فيص ظهار الد وظهاز 
السّكران كطلاق20, ويصحٌ ظهار العاجز عن الوطء لمانع فيه أو فيها - 
کالمجبوب والرّتقای وقال مون لاع وعليهما خلاك. الاستمتاع 
# لمتوور : يجوز أن یکونْ المظاهژ معها إن من علیها؛ ويجبُ علیها أن 

حى يمر فان خاقّث رقَعَتْ آمرها إلى الحاکم» وفي تنجیزه فیما تنج 

یلاق بعة سن أو مه سة قولان ولو قال: إن لم أتروّج عليك 
فإكما يلرَمٌ عند اليأس أو العزيمة» وإذا علّقَهُ لم ب يصح تقديمٌ الكمّارة قبل لزومی 
ولو كورة لم يكذ ولو قصد ظهارات مالم ين کرت كلمن بال إل أن ل 
بأشياءً مختلفة بخلاف الملا في التكريرء وان علقه مج ولذلك لو عاد ثم 
ظاهرّ لزی ولو ظاهر بكلمةٍ عن آربع آجزأئه کثارة مثل: : أشن کظهر أَمّي» ۳ 
تزوّجتكن ) بخلافٍ من دخلث فهي كظهر امي ات 


و و و 3 
وألفاظة: صريحٌ» ركان ا 


2 الطلاق» باب في الظهارء والترمذي(1199) في الطلاق» باب: ما جاء في المظاهر 
يواقع قبل أن يكفر» وقال: هذا حديث حسن غريب صحیح والنسائي (167/6) في 
الطلاق» باب الظهار وابن ماجه (2065) في الطلاق : باب المظاهر یجامع قبل آن 
يكن 

(1) فى الموطأ : عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد؟ فقال: نحو ظهار الحر. 
وقال مالك : يريد أنه یقع عليه كما يقع على الحر (1191) کتاب الطلاق» باب ظهار 
العبید . 

(2) في طلاق السكران قولان: المشهور: أنه يلزم طلاق السکران بحرام ميّز أو لم يميز. 
وقيل: لا يلزمه الطلاق - وهو قول ابن عبد الحكم. 

(3) لقوله تعالى: « قح رون بل آن یکسا [المجادلة : 3]. 

(4) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 

(5) عبارة (م): خفيفة . والصواب ما آثبت . 
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فالصّريح : : ما فيه ظهرٌ مؤبدة النَحريمٍ مثل : كظهر امي أو عمَتي» وفي تنويته 
- ثالثها: ینوی في الطلاق الثَّلاثِ. 


والكنايةٌ الظّاهرة: سقوطً أحدهما مثل: كأَمّيء أو كظهر فلانة ابیت 
ويُتَّى في الطّلاق» ما لو قصدّ مثلها في الكراهة فليسَ بظهارء فلو فلو أسقطهما 
وشبّهَ بغیر موكدة التُحريمٍء فالمشهورٌ: البتاتُء وثالثها: ظهارٌ الا أن ينوي 
الطّلاقَ ورابعها: عكسث ولو شب بظهر ذكرٍ مثل: كظهر أبي أو عُلامِي» فقال 
ابن القاسم : ظهارٌء وقال ابن حبيب : ليس بظهارٍ ولا طلاقء فلو قال : كابني أو 
غلامي» فقال ابن القاسم: تحريمٌء ولو قالَ: آنت ب حرام كظهر أَمّي أو امي 
فعلى ما نوی منهما أو من أحدهما فان لم يكنْ له نيه فظهارٌ وقال عبد 
الومّاب : طلاق. 


مثل - اسقيني الماء فن قصدّ به الهاز وقح كالطّلاق» ولا بسقط الطلاق 
الثلاث ظهاراً تقدَّمه ۳ صاحبه مثلّ : إن تروجتك فأنت طالقٌ ثلاثاً وأنتٍ علي 
كظهر أمّي الما یسقط معلقا لم :يكز آو.ظهارا مر مغل : : أنتٍ طالقٌ ثلاث 
وآنت ب [علي]() کظهر ی ولو قال: إن شع شنت فانت علي کظهر أي فشاءعت 
فهو مظاه ولو قال: کل ار تزژجها فهي كظهر أي زمه بخلاف السلا 
ان له جاو واج تج وتجب الكفارة بالی و(2 » والعودٌُ في 
الموطًً: العزمٌ على الوطء والإمساك 4 معا" وفي المدونة: على الوطء خاصّة 


(1) زيادة في (م). 

(2) لا تجب الكفارة في الظهار إلا بالعود. وهو العزم على الوطء. 
قال مالك: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفرء ليس عليه الا كفارة واحدة» 
وتکف عنها حتى يكفر وليستغفر الله. الموطأ (1189) كتاب الطلاق باب ظهار 
الحو . 

u (3)‏ في قول الله تبارك وتعالی: « وا هرود من يسوم ثم بعودوت ما الوا 4 
[المجادلة: 3] قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته» ثم يجمع 
على إمساكها وإصابتها. فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن طلقها ولم- 
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وروي : الامسالهٌ حاص وفیها: وانّما تج الکمارة بالوطء وروي العود: 

الوطء نفسه فلو عاد بغیر الوطء ‏ لم أبانها أو ماتث - ففي سقوطها: قولانٍء ما 

لو وطیء لم تسقُطء ولذلك لو ظاهر ثم وطیء ولو ناسباً ثم أبانها : نم کر جزأء 

اتفاق ولو ظاهر ثم آبانها ڈ گم کر نم آعادها لم 4 ره لا کر ل لوجوب . 
والكّارة : 


إحدى ثلاث مرنَبَةٌ ‏ العتق» والضوم؛ والا طعام فیجزنه عتق من یجزیء 
في الصيام والأيمان» وهي رق مؤمنة غير مَلفَقَةٍ که رو یه غخالية عن 
شوائبٍ العتتي والعوض» فلو أعتقّ جنيناً عتق ولم بُجُزو» فلز آعتق نصفينِ من 
رقبتین لم يُجزوء ومن والحدة في دقعي" قولان» ولو أعتقّ نصفاًء والباقي له 
ا ع و شترى من يعتقٌ عليه» أو من 
علّقَ عنْقَهَ على شرائه أ كي او شتراةٌ بشرط العنْق - لم بُجزه» واستثنى 
بعضهم من کال سر - اجزاءه ولو فعل نصفآ من کل كقارة لم 
یُجْزی ولذلك لو اعتق و عن الأربع لم منهنّ شيء» ولو أعتق آربعاً عن 
أدبع اجره وان عدن لك واحدة ولو 2 عتقّ ثلاث عن ثلاث منهن ولم يُعيّن 
کل واحدةٍ لم يطأ واحدةً مهن حى کر عن الوایت ولو ماتث واحدة أو 
طلفها وكذلكَ الصَّيامٌ إل أن ينوي لكل واحدة عدداً یل الآخرء ولو أَطْعَمَ 
مئةٌ وثمانین عن أربع أجزاً عن ثلاث فلو ماتث واحدةٌ سقط حظ المتة إل أن 
ينوي تشريكهُنٌ في كَل مسكين فلا ین عن شيءِ» أو ينوي لكل واحدة عدداً 
فیجوز مثلّ عددٍ الميتة. 


والعُيثوب: ثلاثة - ما ما يمن كمال الكسب و شین - كالأقطع» والأعمی 
والابکم والمجنونٌ» والهرم العاجرٌء 0 0 يدوه - فلا 
یجزیء. 


يجمع بعد تظاهره منهاء على إمساكها وإصابتهاء فلا كفارة علیه» الموطاً (1189) 


الباب نفسه . 
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الثاني + «ما لا مهتم :السب .ولا يشين - كالمرض الخفيفء. والعرج 
الخفیف » والأنملة - فيجزىء . 


الثَّالتُ : ما يشين ولا تمع ر الكسب - كاصطلام الأذنيه 2 ¢ '؛ والسّمی 
والعور. والمرض ارا والبرص الخفیف» والعرج البین» والخصاء 
ولا صیع - فقولان» ویجزیء عتق ۳ 007 والاعجمی بخلاف الجنين» > ومن 
عقل الصّلاة ة والصیام آولی» ویجزیء عتق عتق المغصوت. ولا یجزیء المنقطم 
الخبر » ویجزیء تی المرهون والجاني إن افتدیا» ولا یجزیء مكاتبٌ» 
8 ل و مع اه 7 
ولا مدير ولا معتق إلى أجل» ولا مستولدة فلو اشترى مكاتباً أو مدبّرا فأعتقه 
فکالجانی» ولو أعتقه على دینار لم يجزء وفى إجزاء ما أعتقّ عنه غیره قله 
فرضي به . 
ثالثها: إِنْ أَدْنَ له أجزأهُ لابن القاسم وأشهَبَ وعبد الملك. 
الصیام : 


تشرط لعج ال وت دای وق و الرجوت» وان كان 
محتاجاً إلى ما بيده من عبد أو دار أو غیرهما لمنصبه أو مرضه أو لغيرهماء فلو 
شرع في الصّوم ثمّ أيسرٌ لم يلزمه العتّق» وفي اليومين: القولان» وفيها: حسن 
لیس بواجبٍ كما لو صامًّ يومأ في | ج ثم وجد هدیا أا لو أفسدةُ ه بعد يسر 
وجب العتق» فلو ظاهر من َم لا يملك غيرها أجزأنةُ على الأصحء ی 
ل یل إلى الوم تاه فلو تكلّف ماسجا ومن قالَ: كل مملوك 
ا إلى و فان لم تال صبی 
والعبد كل أن وميه - لا يصح منهُ الاعتاق ى اذ لا ولاء لب وفیها: وفرضه 


(1) في (م): مما. 

(2) في (م): الأذن . 

(3) قال مالك: وظهار العبد عليه واجب. وصیام العبد في الظهار شهران. الموطأ 
(1191) کتاب الطلاق باب ظهار العبید . والعبد یکفر بما سوی الاغتاق؛ لأنه غير 
مالك حقيقة . 
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الوم إن قَوِيّ علي وإلاً فالإطعَامُ إن ادن التق غلى المشهور» ولو اظ 


وفي جواز منع السيدِ له الصوم - إن ضر بخدمته - ثالثها: إِنْ دی خراجه لم 
یمنع وفيها: : وأحَبٌ إليّ أن یصوع وان أَذن له في الاطعام فحمل على ما إذا 
من الصّيام وقيلَ: على العاجز ناجزاً فقطء وقيلَ: أحبٌ إليّ - للسيّد - لا 
e‏ : قال و م اا 
قلبي منه شيءٌ؛ وهو : شهرانٍ متتابعانٍ بالأهِلَةء وان انكسر َم المنکسر ثلا 
منّ الثَّالثِ» وسواءٌ الحوٌّ والعدة جت اة الکارة و سابع وإذا س 
و وينقطع الستابع م ويبطلٌ متقدّمٌ الاطعام على المشهور - ولو بقي 
مسکین - بوطء المظامّر منها ولو ليلا ناسا أو غالطاً - بخلاف غيرها ليلا في 
الصَّيام ؛ أو ليل أو نهاراً في الاطعام وما يجزىءٌ عنْ ظهارهنٌ كمّارةٌ واحدة في 
عم و وعبات قن ويُفطرٌ السَّفرَ بخلاف المرض والحيض» 
وإذا تق قضی متابعا» والمرض ك اف كال رقي الخطا وال - 
ثالثها : ينقطع بالخطل الور" لا ينطع ولو بوطء غيرهاء ویقضیه متّصلاً 
فلو أفطرَ ثانياً متعمّداً الم اد وَل يوم فان لا يحرم فطره هُ ثانياً كقضاء 
رمضان» بخلاف رمضانٌ والئدُر المَعیّن» وصوم اطع ويتقطع بالعید» وفي 
الجاهل : قولا» فلو صام شعبان ورمضان لكمّارتِه وفریضته قضى ثلاث ة آشه 
وعلى القطع بالسیان و أربعة عن ظهارَین. ثم ذكر يومين مجتمعیّنِ 
لا يدري مَوضِعَهُمَا فقال اين القاسِم : ال ل 
وقال ون پوماً وشهرین فلو علم أنْهما من أحدهماء فقال ابن القاسم : 
مثلهاء وقال سحنونْ: : یصوم شهرین » وهما على الخلاف فيمنْ ذکز سجدت؟؟ 
من إحدى رکعتین» فان لم يدر اجتماعهما ارقا آشه وفي الیومین : 
القولان . 


الا طعام : 


وشرطه العجرُ عن الصّيام فيعتبئ ما تقد فلو غَلَبَ طن قدرة في المستفبا 


(1) ولا يجوز لسیده أن یمنعه عن الصیام الا لمانع ظاهر کالمرض مثلا . 
)2( في (م) : سجدتين . 
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ففي وجوب التَأَخير : قولان» لابن القاسم وأشهبَ وعدد سين مسكيناً أحراراً 
مسلمین رای لكل مسكينٍ مد بمدٌ هشام( ول مد وثلثان على 
المشهور فيهماء وقیل: مد وثلت وقيلَ: مدَّانِء وقيل: مد اليمين» > فلو آطعم 
ما وعشرین نصفا نصفا کل این منهج وااً ات وإذا کر عن یمین 
ثانية فلم يجذ الا مساكينَ الأولىء ففیها: لا يعجدد يُمجبيي أن يُطْعِمَهُمْ كانث ها أو 

[موافقتها]2 أو مخالفتها - كالظهار, والیمین بالله تعالی» الا أن يحدث الثانية 
بعد التكفير» والجنٌ كزكاة الفطر فن كان عيشهم تمراً أو شعيرا أطعم عد 
شِبّع مد هشام من الحنطةء وفيها: ولا اخث ان ى أو يعشي فيها ولا في 
فدية الأذى بخلاف غيرهماء ولا يُجْزَىءٌ قيمةٌ في کار وقيل : كاليمين. 


۳2 
بش 


و ا 5 7 و 3 ۳۹ 68 
يمين الزوج على زوجته بزنی أو نفي نسب» ويمين الزوجة على تکذیبه 
فيصحٌ مع الق والفسق . 


وشرط الملاعن: أن يكونَ زوجاً مسلماً مكلّفاً ‏ فیلاعن الحو الحُوَة والأمة 
والکتایکق وکذلك العبد فيه والکاح الفاسد كالصّحِيح ؛ ویتلاعنان إن 


(1) هو هشام بن إسماعيل بن هشام بن الولید بن المغيرة القرشي المخزومي كان عاملا 
على المدينة لعبد الملك بن مروان» وهو الذي نسب إليه مد هشام . 

)2( زيادة في (م). 

)3( الأصل في اللعان قوله تعالى: < وله مون آزنجهم ویک ل ذ شبك ٩‏ شنم شم فده مرج 
يدت امه ناسيك( [التور : 6]. 
- وفي السنة: إن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي اة بشريك بن سمحاء فقال 
النبى كَل : «البينة أوحد فى ظهرك». فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته 
رجا ينطلق يلتمس البينة فجعل رسول الله يقول: «البينة أوحد في ظهرك»» فقال: 
«والذي بعئك بالحق اي لصادق. ولينزلن الله ما یبریء ظهري من الحد» فنزلت آية 
الملاعنة : SEIS)‏ الایة . 

(4) قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمةء أو الأمة المسلمة» أو الحرة = 
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َع بقذفهًا بالزّنى طوعاً في نكاحه في قبل أو دبر E‏ 
۳ نفاه» أو استلحقه اقلق فاقوا بون قل تكاج ةا ویعتمد على يقينه 
- بالۇۇية ت وقیل: کالشهور وقیل: على :رن ی ل الو فيد فيه» 
وبنفي الولدٍ أو الحمل ويعتمدٌُ على أله لم [یُصبها]۱) بعد وضع أؤ في مذَّةٍ 
لا يَلْحَقّ فيها الول كثرة أو قل ويعتمدُ على اجتماع الاستبراء والوؤية على 
المشهورء وقيل : لاعن للقّذف فان أَنَثْ به لته ة آشهر فصاعداً بعد الدُوْيَة 
فللّعان والاً لح بی واختلفت قول مالكِ في نفي الحملي إذا لم يدع استبراءً 
لزع موة ولم يلزمه موق وقال: بنفيه مرّة ابن القایسی واحث ال أنه إن کان 
ظاهراً يوم م الووية زمه وعنه: ان ّث به لاقل من سن أشهر من يوم الووية 
زمَ ولا تسد إن نفاة» وقال المخزومي : إن اه بالحمل لس آشهر فصاعداً 
ار ام ۱۳ ولأقلّ بلز یت 
ال کنت استبرأتُ 0 5 بالْعان الأول فلو ا اه الخو رحد 
وشهادتهٌ بالزّنى علیها كقذ 
والاستبرا۶: حَيضةٌ ثلاث وفی اعتماده على آحدهما - على 
الاستبراء أو الؤٌوْيّة ‏ روایتان فان لم يدّع الاعتماد في الجمیع ففي حده : قولان 
لله بنفي الولد مع دعوة الؤْؤْيَةَ والاستبرای» وبالرنی مع الرَوية کالشهود 
منت علي فلو سادق على ني الود - فروایتان» والاکثر لا ينتفي الا بلعانی 
لتقن جنا متا فلن نله نينا دي لوووك | فا ان كان لقف 
ول ويكفي في الاولاد المع لعا واحدٌ وکذلك في الزّنى وال جمیعا 
ومنعه عبدٌ الملك في الحمل لجواز انفشاشی ورد بأنَّ العجلانی وغيرةٌ لاعن في 
الحملٍ لظهوره [کما في] الایجاب التَمَقَهَ والرّد بالعَيْبِ وآنفش الحملٌ لم 
تحل آبدا إذ لعله أسقطته وکتمته لت ان بت على شرل و ابید 


= النصرانیت أو اليهودية لاعنها. (الموطأ: 1202) کتاب الطلاق» باب ما جاء في 
اللعان . ۱ 
(1) ما بين حاصرتین ساقط من الاصل. 
)2( زيادة في (م). 
)3( زيادة في (م) . 
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لغيره ولا بالسوادء ولا على الوطء بين الفخذينٍ إِنْ أنزل» ولا وطء بغير إنزال 
إن كان آنزل قبل ولم یل یلاع الاخرس بالاشارة والكتابة إن هم ويلاعن 
الأعمى في نفي الولد وفي القذفء ما ذا ڌ تبيّنّ انتفاؤةٌ عن - بأن ن نکح مشرقيٌ 
مغربيّة فأتث بولدٍ من غير (مکان وطی أو كانَ لأقلّ من سل آشهر من العقد» أو 
هو صب صغيرٌ حين الحملٍ» أو كان مجبوباً فلا لعانَء تس ایس راز 
أو وطء یه لاعن لنفي الولد ولم لاعن هي إذا ظهرٌ الب فان كانث 
صغيرة بط مثلها لاعنَ هو دونهاء وشرطة في لول : أن لا يطأها بعد الؤؤيّة أو 
الملم بالوضع م أو الحملٍ وأن لا يُوَخُرَ بعد العلم بالوضع , أو الحمل . 


. 3 


أن یقول آربع موات - أشهدٌ باش وقال محمّدٌ: يزيد الذي لا اله الا هو 
لرأیتها تزني » وقیل: ود یصف کالشهود» وقيل : يكفي رت على الخلاف 
المتقدّمء وفي نفي الحملٍ لزنث» آو: ما هذا الحمل منّي» وقیل : لاب من ذکر 
سبب الاعتماد كالأوَّل» فقول في الخامسة : أن لعنّةَ الله عليه إن كان من 


2 


کا وتقول المرأة أربع موّاتٍ: أشهد بالله ما رآني آزني للارَلِء یشارت 
أو لقد کذت في اج وفي نفي الحمل با دنت للأوّل وان من وقيل 
الي وی أو لقدّ كذبَ للجمیع. آوما ریت في نفي الحمله** وفي 

الخاسة؛ أن غضت الله عليها إِنْ كان من الصّادفین؛ و یتعیّن لفط 1 
وال والغضب بعدها» فلو بدأث المرأة باللّعان فقال 3 القايم: لا عافد 
وقال ات ۳ ويجبٌ في أشرف أْمْكِنَة البلد وبحضور جماعة أا 


(1) یلاعن الأعمی في نفي النسب دون القذف لأن ذلك یتعلق بالرژية وهي منه متعذرة. 
وهو المشهور في المذهب . 

(2) في (م): الغضب. والصواب ما آثبت 

(3) صفة اللعان: أن يشهد الرجل آربع شهادات بالله: لقد زنت» ولقد رآها تزني على 
الصفة المشترطت ویخمس بأن یقول : والا فلعنة الله عليه إن كان من الکاذبین» ثم 
تلتعن هي فتشهد آربع شهادات بالله بنقیض ما شهد به. وتخمس بأن تقول: والا 
فغضب الله علیها إن كان من الصادقین. 

(4) ما بين حاصرتین ساقط من الاصل. 
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از وفي از صلاة : قولان» وعن مالك : بعد العصر أحبٌ إليّء ويستحتٌ 
تخويفهما - وخصوصاً عند الخامسة - ويقال: نها موجبّةٌ للعذاب» وعذابٌُ 
الدُنْيَا أهونُ من عذاب الاخرق وَيُوْخَرٌ س [لعانها]"“ للحيض والتْفّاسِ كما يۇخ 
0 للإِعْسَارِ والعة بخلاف الایلای وروی أشهبٌ: والایلای ولو قذفها 
أَجَْبِيتَ خدّ لهُ على المشهور» وعلى حدّه - في وجوب اعلامه: قولان» ولو 
عنها ثم قذفها بو لم يُحَدّ على الأصَحٌ» ومتی انتصق المنفی لسن و 
TT‏ وقیل : إن كانَ ای عنْ قذفها بالژنی . 
وشرط الملاعئّة : 
أن تکوٌ زوجة مک - فتلاعِنُ ال في كنيستها لا في المسجدٍ لدف 
العارء وان أبَتْ أَدَبَتْء والطّلاق الوَجْعِيٌ لا يمن في العدّةء وفي البائن : 
قولان» وئلاعنْ ولو ترژجَث إذا كان القذفٌ سابقاً ورَفعت وأمّا نفيٌ الولد 
فيجري في كلّ من یلق ولدها حيّة أو ميت الا ملك يمينوء فلو قذفها بعد المدة 
ولا حمل خدَّ ا ا 
فحکمها فيد اك رارز واه ۳۱ اجر ) فحكمها حکم الأمة وحکمه 
رفع العقوبة عنه أو الأدب کالامة والذّمْيَةُ وإيجابها على المرأة التي از 
بالاقرار ما لم تلاعن وتعریمها آبدا بتمام لعانها» وقیل : تم الفزقة بلعانه - 
وی اجن تام ااا ا وت وه ویتوارثان ون 
رجمّث» ولو اشتراها وق بالكذب وانقشش الحمل لم تجل وقيل : 3 بلخانه وقطع 
سب إن تفي الود فلز َكَل عن اللَعَانِ خدّ» [وقيلَ: وتلاعله]* فن عاد الیه 
قبل. وفي قبوله من المرأة: قولان» وحکم التّوْءَمَيْنٍ ن حُكُمْ الواحدٍ فلذلك يتفي 


۳۰6۰ 4 


(1) عبارة (س): ویژخر لعانهما معاً وفي المختصر لعانها . 

(2) إن استلحق النسب بعد الالتعان حدّ ولحق به الولد؛ لأنه أكذب نفسه. فوجب عليه 
حد القذف. 

(3) في (م): لرفع . 

)4( عبارة (م): لستة فأكثر. 

(5) عبارة (م): لعانها يحد. 

(6) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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الثاني ا الأول ولاك كك لهما أخه ة الأب أيضاء ومتى استُلْحِقَ 
آحدهما لح الاخد ان ی آحدهما واه باکر مش ولم ينتف شيء - فان 
كان بينهما سه فصاعداً فهما بطنان إلا أنه قال : إن أقر بالثّاني وقال : لم أطأ بعد 
الأول سيل الشّمَاءُ فإِنْ فَلْنَ له قد یأر هكذا لم بح بخلاف من أقرٌ بولد 
زوجته وقالَ لم أطأها خد [ولم ينتف شي 2]”" . 

العدّد(!: 


عَدَهَ الطلاق. وعدّة الوفاة» والاستبراءء وهي بالأقراء*) والاشهی 
والحمل» ولاعِدَّةَ على مُطلقة قبل الدخول» فان 1 یلم وجبت بإقرارها 
لا باقراره فا هر حمل ولم ینفه كان كالدّخولٍ في العدّةٍ والوَجْعَة ولو طهر 
بعد موته لحق بو وأا بعد فيجبٌء, وإ تصادقا على نفي الوطو حیث آمکن 
لها منه باي خلوة كانت وتسقط الق والشکتی» ولایجب لا نص 
الطداق» ولا رجعة لف ولا شيء لها في الفاسد وقيل : تعَاضُ إِنْ كانَ تلد 
[منها](ة) بشيءِ» ولا تجبٌ بوطء الصّغیر الذي لا يولّدُ لمثله وإ قوي على 
الجماع ولا بالمجبوب رابخا الخّصي القائم ال و 
وفي عکسه يُسألٌ النّساءُ ‏ فان كان يُولّدُ لمثله فالعِدّة وإلاً فا ولا یلح 
ولا على صغيرة ولا نجل وتجبٌ على الحُرَةٍ ة عة الق من کل نكا 
فاس بعد لول من حين فُرَقَ بينهما ثلاث حيض ومن کل وطء منْ زنن أو 
اشتباه» ولا یطاً ارو ولا وتا وإِنْ لحقّ الولدٌ بخلاف اماي في الصّحيح 
ومن غيبة الغاصب والسّابي علیها أو المشتري ولا یُرجع إلى قولهما. وفي 


(1) الاصل فیها: قوله تعالی: « والمطلقدت يربص بانشهن تلد فروو) [البقرة: 228]. 


معو 2 AIG‏ سم دبي 


2 اي « وای بسن من ألْمَحِيضٍ من کر إن ارتم فَعِدَتمِنَ دة آنهر رال 3 


ین [الطلاق : 4]. 
۳11 تعالى: « وان يُتَوهَوَنَ نکم ویدروت اما يريصن بصن بأنفسهن 0 بعد آقهر وعَذرا 
[البقرة : 4 ]. 


)2( في (م): بالقرء . 
)3 زيادة في (م). 
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إيجاب ذلك في إمضاء الولي أو فسخه: قولان» وا المتزوّجة في التكاح 
الس والفاسد [حیضتان](1) وفي الزنى والاشتباه: [حيضة]2. وتجیر 
الكتَابيَةَ على العدّة من المسلم في طلاقه وموته كالمسلمة» ويتزوّجها المسلم 
بعد موت الذَّمّيّ بعد ثلاثة قُووءٍ کطلاقه فان لم یدح تزوّجها مكانها فيهما. 


أقسامها: معتادةٌ ومرتابةٌ بتأخير الحیض» وصغيرة» ويائسة» وحامل» 
ومرتابَةٌ بالحمل. 

فالمعتادةٌ: ثلاثةٌ قروءٍ تلحر وقرآن للأمةء والأقراءُ: الأطهارء وجاء 
فط الحيضي موضتا کر على اسائح الطلاق 4 به ولو لح سل 
بر الحيضة ال على المشهور؛ وينبغي أنْ لا تعجلّ إذ قذ ینقطعٌ عاجلاً فلا 
َد به» ولا بل قولها بعد الرویج ولا قله في ُبُوتِ الوَجْعةٍ؛ فان طلقّت في 
حيض أو نفاس حلّث بل الؤابعق» لام بحسابهاء وإذا حاضّث يوما أو بعض 
يوم - ففیها: ناسا آیکون هذا حیضاً أم لاء وقال أيضاً: : ولا یکون حَيضَة 
آقل من يومين» وابن مسلمة: ایکون آقل من ثلاث ابن الهش ورد 
ایکون أقلّ من خمسةء ولذلك قال سحنولٌ: لا ينقضي بأقل من أربعين وقد 
تقدّم اسر في الحيض» والمرتابة بغير سبب معتادٍ ‏ حوّة أو أمة - نكر هين تسعة 
أشهر استبراغ ثم لا أشهر فتحل عقيبَ السّندِء كما قضى عمرٌ [رضي الله 
عنه]ء وکذلك قالَ مالك : عدَّةٌ السلاق بعد ایب وعدّة الوفاة قبل الریبق فان 
حاضث في السَنَة ولو آخرها انتظرت النَّانِيةَ کذلك» ثم الثَّالئة فان احتاجث إلى 
عدَّة أخرى قبل الحيض ففي الاکتفاء بثلاثة ة آشهر : قولان» وتكفي في الامة 
المشتراة في ال بعد مغر تسعة تسعة آشهر باتفاق» ويسبب معتادٍ کمن اعتادته بعد 
انقضاء سنة ففي انتظارها لاعتبار الأقراء : قولان» وعلی انتظارها تَحَلٌّ بانتفائهّاء 


(1) في الموطأ: قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثاً. وتعتد بحيضتين. (1236) كتاب 
الطلاق» باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها. 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) عبارة (م): بتأخر. 

(4) لقوله تعالی: « عمط مد يربص بآشهن لك رو [البقرة : 228]. 
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والمرضعَة [تترکصن ثلاثة قَدُوءٍ لا بالسّئّة اثّفاقاً - فإذا 0 الوّضاع تَرَيَصَتْ 
e‏ وللژزج انتراع ولیه - فرارا من ا رث أو ا أختهاء أو 
رابعة في طلاق يملك فيه الوَجْعَةَ 5 - إذا لم يضر 5 بالولد والمریضَة]( قال ابن 
القاسم للحا بغير سَبب» وقال أا ا وأمًا المستحاضة فن 
كانت مُمَيرّة بين الم فروایتان - ابن القاسم : عر الحيض 0 
وابن وهب : کو وغیز المُمَيرّةِ كالمرتابة» وأمًا الصّغيرة واليائسة - 
أو أمةً ‏ فثلاثةٌ أشهر بالأهلّة© فان انکسر الأول تمم الا ثلاث 2 
وقيل : نمم الأول ثلاثينَ من الوَابع» قال مالك : رل ای الأول بعد أن قال 
تحتسبُ به إلى وقته فان رأت الدَّمَ قبل تمامها عادث إلى الأقراءء وما تراه من 
لا يحيض مثلها لا اعتداد بوه وما تراةٌ اليائسةٌ ينال الشّمَاءُ ۰ عنه - فان كان حيضاً 
ا الیه ثم تكونُ بعده ٠‏ کالمرتابة بعد حيضة والتي لم تحض » ولو بلغعت 
تین كالصّغيرة» والحامل تحلّ بوضع جميع ی لا بأحد التوءَمين» 
صت ال جِعَة قبل وضع النّاني» ولا فرق نين الکامل وَالعَلقَة 
كالاستيلاد» والمرتاية [بجنین]4) بط لا تنك الا بعد أقصى مد الوضع 
وهو : خر لول علی المشهور» وروي : 3 واه وقال و 
لا تحل آبداً نی ين والتاء كله فيو سوا ولو أَنَتْ بعد العدّة بِوَلَّدٍ لدون 
آقصی الحمل لت ال أن ينفيهُ باللعان» ولا يضۇها اقرارها بانقضاء العدَّة 
بولدٍ لخمسة أشهر لم يُلْحَنْ بواحلٍ منهما وحُدَّتْ» واستضعفة بعضهم» وقال: 
كأنَّ تحدید خمس سنينَ فرضٌ» وكانّ مالك یقول: إذا جاءث به لما یه رم 


3 ماه عاط رصن ساظ امن ا 

(2) لقوله تعالى : «وَألَتى بسن ین الْمْحِضٍ من ایگ إن شرف ناک آشهر ولج ار 
حصن [الطلاق : 4]. 

(3) لقوله تعالی : « أك الال مه أن يِصَعْنَحمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]. 

ا والمرقابة بخ 

(5) في (م): لا تضربها. 
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ما 


1 با ولا بيه استأتف العدَّة من يوم اق 
وره فيها في الوَجْعِيٌ» ولا رئيا ولا رَجْعَة لهُ إن انقضی قدرٌ ر العِدّةِ من يو 
طلاق 0 وان کانث بت فالعِدَة من يوم لقن اوخا ال رفن هیر 
کبیرا 0 - صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كافرة؛ 
مدخولاً بها آو لا ا آشهر وعشرا» فإِنْ کانث أمة ۰ 
لیا جر لدم على العدّة من المسلمء هب في الحُرَة الم 
قروی ولا عدّة عليها قبل الدُخولٍ» [وأعًا الححدَة الم يدخل بها ال فلا ۱ 
نحل لمسلم الا بعد ثلاث لة قروءٍ - طلَّقَ أو مات - وتحالٌ إن لم یل بها لوقتها 
_ طلَّقّ أو مات - فلو عم فسادة بعد وفاته ألحقَت بالات من يوم ناد 
وقال أشهة: لاد من حیضة آو عا بوب عنها في ا وقال 
اب الماجشون لا تحتاج الها «التضهور ٠‏ ال ت قبل عادتها فلاء وة 
[إليها] © النَّساءٌ ولا فنعم . 


وفي المستحاضة : قولان» أريغة أشهر وعشة» ا أشهر » والتفصيل 
أيضاً في المُمَيَرَةء وأا الأمةٌ فقيل : لاتحل بمجوّد مضي العدَّة اتفافاًء وم 
تحن بما تحن به الأمةٌ في [حق] الشراء من حين الموت معهاء وقيل: تحل 
المرضع بمضيّهاء وفي العنْبيّة : حل مطلقاًء امامل بوضعها ولو لحظة» ولها 


بو 
2 


ع 
او 
ص 
3 


ص و 


(1) لقوله تعالی: ولذ توف منکم وَيَدَرونَ روجا یترصن پانقسهن رد رم اشر وعفرا 4 
[البقرة: 234]. 

(2) آي: أن عدة الأمة المتوفی عنها زوجها على النصف من عدة الحرة. 

فى الموطأ: عن مالك أنه بلغه: أن سعید بن المسيب» وسلیمان بن يسار» کانا 

0۳ عدة الأمةء إذا هلك عنها زوجهاء شهران وخمس ليال. (1260): كتاب 
الطلاق. باب عدة الأمة إذا توفي سيّدها أو زوجها . 

(3) في (م): وروي. 

)4( ما بين حاصرتین ساقط من الاصل . 

(5) المرتابة: هي التي تر تفع حيضتها من غير إياس؟ لعارض يعلم بالعادة تأثيره في رفعه 
کالرضاع والمرض» ۳۹ 

(6) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 

(7) زيادة في (م). 
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غسل زوجها ولو بعد نكاحهاء والموث ینقل الوَجْعِيَةُ - حرّة أو أمةٌ ‏ إلى عدّة 
الوفاة» وقیل : إلى أقصى الأجلينِء ولا یل لس إلى عدّة لوق وكذلكٌ لو 
عتقت الوَجْعِيُّ ثم مات فعدّةُ الحرّة للد و الموت لما نقلها صادّفها حدّة. 
ولو مات ثم عتقث فعدَّة أمق» ولا تنتقلٌ دی تلم تحت دمم بعد البناء فیموت 
0 ويجبٌ الاستبراءً بحصول الملك ببيع أو غيره من إرثء أو هبةء أو 
صدقة. أو وصیّ أو فسخ» أو إقالةء أو غنيمة إذا لم تون البراءة بوجه قوي 
اتفاقاً کذات السَيّد والمسبئة وحدها أو مع زوجهاء وإِنْ کانث لم تحض أو 
انقطع حيضها إذا كانت ممَنْ يحملنّ كبنتٍ ثلاث عشرة» وخمسین» وكذلكٌ 
لو آبضع فيها فاشيُرِيَتْ فحاضّث في الطَّريقٍ فان أُمِنَتْ قطعا أو بوجه قوي 
کالاستبراء لم يجب اتفاقاً - کمن لا تَطِيقٌ الوطت وکمنْ حاضت تحت يده 
00 أو لولدٍ له صغير فیشتریها من نفسو لنفسه ولم تخرج؛ أو لشریکی 1 

عَةٍ ولم تَخْوْجْء ولم یل عليها سيّدها وكالمبيعَة بالخِيّارٍ ولم تَخْوْجْ عن 
يده 0 مث بوجه وی يقصرُ عن الاستبراء ‏ فقولان» وهو مراتِبُ: 


048 0 4 3 

الأولى: الحاصلة في آوّل الحيض بشرط ألا يَمْضىَ مقدار حيضة استبراء 
فالمشهور: لا تجب . 

اوالثانية : من تحت يده إذا كانت تخرج ا ار هت ۱ 


او ی او کید ag‏ استبراء سوء الط قال 


والثَّالثةٌ : كالمطيقة للوطء واليائسة لا یحملانه عادة وفوق بینه وبين ما تقدم 
دوه ولعسر تبيينه. 
والوابعة : کالوخش والبکر . 
الخامسة: كالمشتراة مُتَرَّوْجَةَ فطل قبل البنای وقال سحنونٌ: تح 
مكانهاء ويجبٌ برجوعها من غصب أو سبي » وتجبٌ بزوال الملك بعتقي أو 
(1) في (م): إذا كانتا. 
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وت كد 34 الولدٍ في غير المتزوّجَّةٍ أو المُعْتَدَّة مشرناه؟ لفسا د 
نقّث عدّتهما ثم أعتقها استأنفث أم الول دونها واستأنفتا في الموتٍ معا ولو 
من إل غي ملق ول مات في ول دام به في 
1 الولد لأنّها لها كالعدّة» ويجبٌ قبل تزویج الامف ویقبل قول السَّيّد ‏ فان 
1 شتراها من مدعي استبراء ولم يطأها جاز له تزويجها قبل الاستبراء على 
المشهور» ويجبُ عن الوطء الفَاسِدٍ کمن و رطع باشتباه أو غيره» وكمّن وطیء 
أَخْتَ أمَة ۳ الأولى» وفي اا الأب أَمَةَ لابنه فوطئها بعد أن 
استبر ها فقَوَمَت عليه: : قولان» والاستبراء للمعتادة قُْءٌ واحث وهو حيضة على 
المشهور والمرتابة””) بتأخير حيضهاء قيلٌ: نتريّص تسعة آشهر. وقال 
ابن القاسم: ثلاثة وينظرها النّساءُ فان ارتبن فتسعة + وكان قول إن كانت 
تک سنّة أشهر انتظرتهاء والمرضتة ال كذلك. والمستولدة 
ف : كذلك» وقيل: تسعةء والمستحاضّةٌ ‏ المشهورٌ: ثلاثةٌ آشهر لا أن 
تشلكٌ فتسعَةٌ أو تری ما توق هي والاء أت حبض؛ و واليائسَةٌ : ثلاثةٌ 
أشهر » والحاملٌ: بوضعها والمرتابةٌ بحس البطن: أقصى أمدٍ د الوضع» ويحرمٌ 
في زمن الاستبراء جمیع الاستمتاع؛ ان ینیب لا يحرم من الحاملٍ من زنی 
والمستة ال الوطٌ. 


(1) في (م): استب رأهما. 

)2( عبارة (م): فلو اث شتراها من يذعي استبراء. 

)3( إن كان تأخر حيضها لغير عارض معلوم فإنها تنتظر تسعة أشهرء فإن حاضت في 
خلالها حسبن ما مضی قرءاً ثم تنتظر القرء الثاني فان حاضت والا انتظرت تمام 
تسعة آشهر فان مضت تسعة آشهر ولم تحض اعتدت بثلائة آشهر فیکون الكل سنة . 
فان حاضت قبل انقضاء السنة ولو ساعة استقبلت الحیض. فان مضت السنة نقضت 
عدتها ولا تنظر إلى حیضتها بعدها ولو ساعة. 
والمرضع لا يبرئها الا الحیض طال بها الوقت أم قصر. وفي المريضة فولان 
مشهوران: آنها تعتد بالأقراء کالمرضع وهي رواية آشهب والثاني: آنها تعتد بسنة 
کاملة» تسعة آشهر استبراء وثلائة آشهر عدة الیائسة. وهي رواية ابن عبد الحکم 
وأصبغ . 

)4( عبارة (م): قبل کذلك . 


3 


الداخل : 

وإذا طرأ موجبٌ قبل تمام عدَةٍ أو استبراء ‏ فان كان الوَجُلُ حدا بفعلٍ مباح 
ندمت الأولى واستائفَتْ ما هي من مله من آقراء أو شهورٍ أو حملي کالم 
ثم بط أو يموت باه ار لت - إلا أن پم ضررٌ بالتطويل فى ال 
ا ا اب 
البناء أو يموث عنها قبل أو یم فإنّها تستأيف؛ وروی محمد بن مسلمة: 
مات ت قبل فأقصّى الأَجَلَيْنِ ‏ و 1211011 
فأقصى الأجَليْنِ - كالمعتدٌة :بای يطمًا المْطلّق أو یه رم فاسداً بزنی أو 
اشتباه أو نكا امكل وكالمُعتَدٌة 5 في طلاق آو وفاة توح وتدخل وقال 
ابن الْجَلآب : تتم ٿه تستأنف عدو وهو في الموطأ عنْ عُمَرَ رضي الله عن 
0[ 

ی وی هب و ووضعه من الفاسد یهدم 

ر الفاسد» ولا بهدم في المعتَدة وف اتفاقاً فعليها أقصى الأجلينء وفي 
المعتدّة للطّلاقٍ : قولانء وعلی أنْ لا یَُدم فقیل : أقصى الاجلین» وقيل : 
تأتف بعده عت ومتى أَنَثْ غير ژ المي بها بو يحتملهما فان كان بعد حيضَةٍ 
لحقّ باللّاني الا أن يَنْفِيَهُ باللّّان فَيُلْحَقُ بِالأَوَلٍ» ولا تلاعن هي لاله نفاهٌ إلى 
فراش » فان نفاءٌ تلاعناء وإِنْ كان قبل حيضّة فلا ر بالعکس؛ تم من ل 
حر دي ی قاحسا هما باه بح 

وأما الما - ففي الامة يطؤها سید في طَهْرٍ والمشتراةً في العِدَة عليها 
أقصّى الأجلَيْنِ من حين الشَّرَاءِ فلذلك لو كانث مطَلَّقَةَ یأر حيضها اعتبرث 
ثلاثة أشهر من حين شرائهاء ون زادث على سنة العدّةِ ومن أعتقّ لم يستبرىء 
لنكاحه عن وطیّه ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعدهُ لم يستبرئها لحل وطء 
الملكِ فلو باع المدخول بها أو أعتقها أو مات عنها أو عجر المكانّبُ قبل وط 
الملكِ لم تحل لس ولا زوج الا قرتینعلّو فسخ الکام» وکان قول خيضة ۳ 
ثم رجع» وه بحيضةٍ لأنَّ وطأهُ فسح للعدّة إل أنْ تحضّل قبل ذلك حيضة 
حیضتان فتحلّ بيضة» ومتی التب الأمْدُ فالأحوط کالم رأََیْن ات 0 
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۶ 
۳ 
2 


فاسد. أو احداهما مطلّقة ثم مات لوح ولم ی يتين فيهما فعدّتهما: 
الأجلين فإِنْ تبث 0 وكالمستولدَة مر یموٹ الد 5 
ولا یلم الاب ی منهماء فان احتملّ ما بينهما عدَّة الامة فاريعة آشهر وعشرٌ من 
مورك الاي سف ليما ار إلى تمام تسعة أشهرٍ وهذا على أن استبراء 
المستولدة ة بذلكَ لا على أنه : ل أو سا وان لم يحتمل قارب أشهرٍ وعشرٌ 
وحُكُمُ الحيضة ما في عدّة الحُوّة للوفاةء ولا بد مما تحلٌ به الأمَةَ المعتدّة من 
الوفاة من موت الأول . 

ويجبُ الإحداد" على کل زوجة للوفاة خاصّة ون كانت صغيرة ‏ دون الطلاق -. 

وفي زوجة المفقود والكتابيّة : قولان» وهو: : ترك ارت المعتادة فلا تتحلّى 
ولا بخاتم ولا تتطيّبٌء وا ده بالأدهان ال بخلاف البق 
والزيت( © ولا تمتشط بحناءِ ولا کتم ولا مایختم ولا تدخلٌ الحمّا 
ولا تطلي جسدهاء ولا تكتحل إل لضرورة وتمسخه * نهارآ وقيل: 
ولا لضرورق وتلزْ ال وا وه زو سود والاذگن 
والأكحلٌ إل ان لا تج غيرهٌ وئس الأبيضّء ولو إبريسماً وغليظ9 عصّب 
ان وآبیض الخْزّ وأسودّةٌ» ولیس بشرط في العّة» وعلى من کک أمة 
معتدّة اوه اي رمع اعتدادهاء ويجودٌ إخراجها نهاراً یج ولا تتز 


(1) الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجهاء والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً» أخرجه مالك في الموطأ (1268) كتاب الطلاق» باب ما جاء 
في الا حداد . 
والإحداد: ل والحلي كله والطیب ولباس المصیغ ومن الکحل 
والحناء والامتشاط بما يختمر ف في الرأس إلا لضرورة. 

(2) قال مالك : تدهن المتوفی عنها زوجها بالزیت والشّبْرق» وما أشبه ذلك. إذا لم يكن 
فيه طیب . الموطاً (1274): کتاب الطلاق» باب ما جاء في ال حداد . 

(3) قال مالك: ولا تلبس المرأة الخاد على زوجها قا من الحلي. .. ولا تلبس وا 
مصبوغاً بشيء من الصّبغ الا بالسواد. . الموطأ (1274) كتاب الطلاق» باب ما جاء في 
الا حداد . 
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لا ل الساذة وللمعتدّة المدخول بها مطلقاً من وفاة أو طلاق أو ملع أو 
فسخ أو لعَان کت (لک وان نقلها ثم طلّقها راهم رجعث إلى الاو وأمًا 
غیؤ المدخولٍ بها يموثُ زوجها فلا شتی لها الا أن یکول قد آسکنها فتکون 
كالمدخولٍ بهاء ولا سْكْتَى للامة لم تنبا بیتا ولو خرج بها إلى الج فمات 
أو طلّقها بائنا أو رجعيآ رجمَث في الا لیام ما لم بذ أو تُخرم» وتزجع في 
غير الحج إن كان خرج لاقامة ة الاشهر لا للمقام إذا وجدت ثقة وما ومد 
بالؤجوع إذا بقيّ لها شي؛ من عدَّتها بعد وصولها إلى بيتها بالتّقدير» وان كان اسر 
للانتقال ی اعْتَدَتْ في أقربهما أو أبعدهما أو في مکان الموت إن شاءث وأمكنّ. 


وتنتقل, ا مع ساداتهاء وللبدويّة الرّحيل مع أهلها لامع آمل زوجهاء 
لها شتا ند المسكن بطر ارا ها مها سب تر سقوط أو لصوص» ثم 1 
ترم لثاني أو الال كذلكَ» وإذا انتقلث بغير عُذْرٍ رُدّتْ بالقضاء ۳ 
فیما قامَث في غيره» وتخرج في حوائجها نهاراً أو طرفي الیل 


والمكتدة أحى من الورك والغرماء بالمسکن الملك له أو مود كرا فان 
كان محر غير منقودٍ - ففي اد لم تكن أحق - فتخرح الا أن که 
الورثة کراء مثله. وروي: أنّها أحن بالمدَّة المعيّنة 2 واختاره عبد الحقٌء وحمل 
المدوّنة على غير المعيّنة» ولیسَ روج بيع الدّار لا في ذاتِ الأشهُرء وفي 
المتوفع حيضها إذا اشترطة قولان. والحکم ذ فى المتوفّى عنها الجواتٌ وقال 
محمَّدٌ بن عبد الحكم فاسدٌ لجواز لیبق Û]‏ إذا معت ورات - فقال 


(1) لقوله تعالی: «الا عرش ین بيهن ولا ييخ لا أن باون یه مد 4 
[الطلاق: 1]. 
وقوله 25: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب آجله» - آخرجه الترمذي (1204) في 
الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء والنسائي في التفسير كما في 
«التحفة» 475/12 والبيهقي (۰)434/7 والبغوي (۰)2386 وأحمد (421,420,370/6)؛ 
وابن ماجه (2031) في الطلاق: باب أين تعتد المتوفی عنها زوجهاء ومالك (1254) کتاب 
الطلاق. باب مقام المتوفی عنها زوجها في بیتها حتی تحل . 

(2) في (م): لم تبوأ. 

(3) زيادة في (م). 
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مالك : هي أحقٌ بالمقام وأحبُ إلينا أن يكونٌ للمشتري الخيار»ء والبيع بشرط 

و اليب فاسدٌ خلافاً لسحنونٍ ويبدلها الزَّوجّ في المنهدم والمعار 
ات إذا انتهث المدَّة فان اختلفا في مكانين باكرا 
وامرأةٌ الأسير المعتدّة لا يُخْرِجُها القادمٌ فيهاء وفي الحُبْسٍ حیانه تسكن عدّتها. 
ولو خمس منينَ لأنّها من أسباب الميّتِ بخلاف سنينَ معلومّة) ذلك و 
مسجدٍ بيده» وقالَ ابن العطّار: لیس حُبْنُ مسجدٍ بيده كالمُحَبّسِ عليه . 

ولأمٌ الولدٍ ‏ تن آو رت عنها الشكىة ولها في العتق نفقة الحَمْل والسّكتى . 

لفق لحمل والسُكْتى وکذللت كل من تخب بسببه في الى . 

ونفقة الحملٍ لفسخ التكاح لإسلام أحدهما بعد البنای وكمنْ نكم محرماً 
ولم عم وبنی» وفي الخالط بغیر العالمّة ذاتِ زوج: : قولان» ولامر 1 المفقود 
خبره دون ال سین مت زر بهاأؤ لا - أن ترفع 7 مرها إلى الحاكم فيو جل الحو 
اربع سنین» ی بر عن وید ایس > ثم تعبّدُ کالوفاق 
فإِنْ جاء أو ثب لنت ا فوته افافراثة وبعد :الد حول لثّاني وفي رجوع 
الأول غير لاخ بنصفب السُداقي» روايتان» وقبلَ الدخول - قال موّة: العَقَدٌ 
فوثٌ» رت وعلیهما لو ثبَتَ موه بينهماء » بخلافی ما قبلهما فإنّها كغيرهاء 
وفيها: لو ثبت بت أن العتد وقح في عد موت الأول فنكاح في عد يُفْسَحْ ويحرم 
بالدخول اوا 

وإذا ثبت أنّهُ مات قبل العقد ورئت وبعك 5 الأخول لم تر وا 
القولان» وعلى الثاني : لا يقم اللا إلا او ولو طلا لاني بعد لول 
وکا الأول ها تین E‏ أصبغ : : لا تحل له بذلكَ لأنّها لم تنگ بعد 
الطّلاق» وردَه لحم : [والّي تعلم بالطّلاقٍ ولا تعلم بالوَجعَةٍ حى کح ]۳ 


وأمّا المنعیٌ لها زوجها توح ويقدم فليسث کالمفقود على المشهور» بل 


(1) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
(2) في (م): منذ. 
(3) زيادة في هامش (س) وهي في (م). 
)4( في (م) : فیقدم. 
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و ولو ولدتِ الاولاد إِذْ لا حَجَّةَ لها باجتهاد 0 أبو مر إن :ولو نت 
مونّهُ عندها بِرجُلَيْنِ فتزوّجَثْ» ولم یز جل لم فسَخْ» الا أن يکونا غیر 
عدلينٍ أو لم بعلم إل بقولهما اس ثم إن ين أله وقع على الصحَةٍ 
حکم به ف وکذلك لو تزوژجت امرأة المفقود في العدَّة 
ففسخ» ثم تبن أن على الصحَة فقمن عليه عن 

ان قاس عن نا مفقودٍ رفعث واحدة كما تقدّمْ فتفگر تم قال: 
أرى إن ضرِب ال للواحدة صرب لجمیمهن والفقة في ماله في الأجل دون 
العِدَّة فان ثبَتَ أنّها أخدّث شيئا بعد وفاته رده وكذلك ولادة. 

ولا فم ال بعد لمیر على الوارث حي . 

ولا يُضْرَبُ ب للأسير أجل وتبقى ) فلو تنصّرَ الاسیژ وجهل طوعه وکرهه فهو 
كالطوع یروق بينهماء ويوقفف ما و د المعترَكِ بين المسلمينَ تعمّدٌ زوجم 
انفصال ی لین وروي : بعد د الوم بالاجتهاد» وروی : بعد سنة» وروی: 
سنة فيها اد وفي سور ماله أو وقفه: قولان» وروي : ان" كان بعيداً 
فكالمفقود مق هال وبي ¿ المسلمينَ والکفار: ثلاثة نه اش وال رس 
وتعتد تَعتّدٌ بعدَ سنة بعد انر © , 


(1) في (م): الامام. 

(2) حکم المفقود: 
- في آرض الکفر إذا لم تكن حرب: إلى التعمیر کالاسیر . 
2 - في أرض الکفر وکانت الحرب : قولان: 
المشهور : یعمر في المال والزوجة أنه يضرب له أجل سنة بعد النظر في البحث عنه. 
3 - في آرض المسلمین ولم تكن حرب : یفصل بين الزوجة والمال : 

فى الزوجة: : يضرب له أجل أربع سنین ثم تعتد عدة وفاة. 

4 - فى أرض الفتن» بين صفوف المسلمين» حكمه حكم من مات حاضراً فيورث ماله 
وتعتد زوجته من غير تأجيل إلا بقدر انصراف من انصرف» وانهزام من انهزم إذا قرب 
موضع القتال» فان بعد موضع القتال انتظرت زوجته سنة عند ابن القاسم والعدة داخلة 
فیها إذا رآه في المعركة من تقبل شهادته وان لم یشهدوا بموته وقیل : غير ذلك . 
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الا( 


شرط المرضعة أن تکر یت بل فلو كان ماه خی لم يت فده 
تر اللَبَنْ وإنْ لم تحمل ولم وطأه ولبن الميتة علی المشهور إن غلم وفي 
بن من تم سن الحيض : قولان. 


وشرط المرضّع : أن يكونَ محتاجاً للؤضاع» وصلّ اللَّبَنُ إلى جوفه صرفاً 
أو مخلوطاًء وفي لغو المغلوب بالمُخالطة : قولانٍ لابن القاسم وابن الماجشون 
كاي حه واشافیت: والرّضاغ والوجوز بایان گنها و لو نی شواء 
وفي الحُقَنَةٍ والقخرط رهم ارت قاتا ف N‏ فلو كان 
بعد الحولين بمدة قريبة وهو مسمى الرضاع أو بعد يومين من فصاله اعتّبر؛ 


(1) الأصل فيه قوله تعالی: هکم ال أَرصَعَكك وَأَحَوَنُكُم رت الرَضَلعَةَ 4 
[النساء: 23]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» أخرجه البخاري 
(2646) في الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض» و(3105) في 
فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ی وما نسب من البيوت إليهن» 
ومسلم (1444) (1) في الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة 
والنسائي (99/6) في النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيرهماء 
والبيهقي (159/7 و451) والدارمي (156-155/2) ومالك في الموطأ (1277): كتاب 
الرضاع؛ باب رضاعة الصغیر . 

)2( لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : (انظرن من اخوانکم» ۰ فانما الرضاعة من المجاعة» 
رواه البخاري (146/9) في النکاح» باب: من قال لا رضاع بعد الحولين» ومسلم 
(1455) في الرضاع؛ باب : إنما الرضاعة من المجاعة. 
فلو استغنی الرضع بالطعام مدة بينة ثم آرضع لم يحرم وان كان في الحولین. 

(3) هذه الفقرة ساقطة باکملها من (م). 
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[وفي القريبة أقوال - یم يسيرةٌ وشهرٌء وشهرانء وثلاثة - فلو كانَ]!'2 في 
لحولین بعدَ استغنائه بمَدة و قريب فقولان» ویخرم م بالضاع ما يحرم اتب 

در يقر الطَفل خاصّة ولد لصاجبة لین وصاحبه إِنْ كانَ - فلذلكَ جاز أن يتزّج 
أخوة نسبا خت وه من الوضاعء یر صاحِبهُ من حينٍ الوط فإِنْ کان من 
وطء يد فيه - فقولان» والمنکوحَة إذا وُطِبَّث بشْبْهَةِ فاتث بولَدٍ محتمّلٍ فلبنها 
لمن يُنْسَبُ إليه الوَلّدٌء وقال محمّدٌ: لهماء ولَبَّنْ الدَّارَّة لصاحبه إل أن ی 
ولو بعد بش یر وقیل: إلى أن تلد وإلى أن تحمل» وقيل: إلى أنْ يطأها 
زوج ثانء وحیث لم يُحْكَمْ بانقطاعه فالولدٌ لهما لأنَّ الوطء یر الب . 


۳۳ و 
والغيئلة: 


سر المرضع» وقیل: إرضاعٌ الحامل ؛ ومن آرضعث طفلا کان زوجها 
حَوْمَتْ على صاحب ال لأنّها ا ابنه» ومن أبان ا حرم عليه من 
تَرْضعْها لأنّها ام زوجو وعكسه2 بنث زوجتو ولا ينظو إلى التاريخ في مثلوء 
رعن توج صغيرتين أو أكثر فأرضَعَئْهُنَ امرأة اختار واحدة» وان كانت الاخيرة 
فلز كانتٍ [المرضع] زوج ولم یبن بها حَوْمَتْ مع ذلك وان کان بنى حرم 
الجمیع ودب لمع ]() بالافساد دولا غزم عليهاء وإذا اف الرَّوجِانٍ على 
الؤضاع فیح ولا صداق قبل الخولِ» والمسمّى بعده. وان اذعاه فانگرت اد 
[كلٌ واحد]" بإقراره» ونوا نی فن اذَّعَتْ فأنکره 4 لم تفع[ بقوع بن 
بقولها قبل العف ولا يقدرٌ على طلب المهر قبل الدُخولٍء فن قامّث بيَةٌ 
على إقرارٍ آحدهما قبل العقد حکم عليهماء واقراز الابوین قبل لتکاح 
کاقرارهما» ولا بل بعدة. 


)1( زيادة في 4 وهامش (س). 
)2( في (م) : وعلیه . 

)3( في (س) : المرضعة. 

(4) في (س): المعتمدة. 

(5) زيادة في (م). 

(6) زيادة في (م). 
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يبت الؤضاعٌ بشاهدَيْنٍ وبامرأينٍ eS‏ 

یثبت على المشهور» والوؤجل دالا لها 3 وفي الواحدة فاشياً من 
قولهماه قولان» وفي انفراد رم ج د الرّوجين اوا 7 لم رل : 
قولان» رتك اه ولو ا لم یفش من قولها؛ وا یت رضاع الکفر بعد 
الا سلام . 


ی و 
الثفقات : 


وهي E‏ - فيجبُ في الکاج بانلخول أو بان ينبغي من 
الدخول ولیس اما مريضاً مرض ن السّياق» وبما يجبٌ به الصّداق» ويعتبرٌ 
بحال روج والرَوْجَة والبلد والسَعر اقآ ود وقع خلاف فلتغیره(" وقَدَرَ 
مالك مد في الیو وقدّرَ ابن القاسم وین ونصفاً في الشَّهْرِ إلى ثلاث لان 
مالکاً بالمدينت وا بن القاسم بمصرَء وقال : لو ذ اکل الاسر الشَّعيرَ اكل 
وأمرٌ الادام کذلك. قال: ولا يُفْوَضٌ مثل - العَسَلِء والسَّمْنِء والحالوم 
والفاکهة. وَمُفْرَضُ - الخَلّء والزَّيتُء والحَطبُ» واليلخ؛ الا وَاللّحْمْ 
الموة بعد المرّة. وقال [أصيغ] : ول كخيوها تزا ما تتقوی به» وأمة 
الكسوة ة كذلكَ مما يَصْلّحُ شا والصَّيفٍ من قميص» وجبّة) وخمارء ومقََعة 
وإزار» وشبْههِ E E IG‏ وغطاءء ووطاءء ووسادة» وسرير» إن 
احتيج الیه لعقارت أو براغیت أو فتران قال آشهب: ومنهن من لو كساها 
الصّوفَ آنصف.» وأخرى لوا کساها ارت قال مالك : ولا یرم الجرية 
فعمّمّهُ ابن القاسی وتأوَّلَهُ ابن الصّار للمدينة لقناعتهم . 


والاصل : أن ما هو محتاج إليه يُفْرَضُء وما هو زيادة في معنی السرف فلا 


(1) زيادة في هامش (م). 
(2) في هامش (س): العقد؛ وورد ما بين قوسين في (م) بهذا الرسم . 
(3) في (م): كغيره. 

(4) زيادة في (م). 

(5) مابين حاصرتين ساقط من (س). 

(6) في (س): لاغناء. 
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ُفْرَضٌ» وما هو من التوشء1!(7) بالنسبة إليها ولكنّه عادتها فيه: قولان» وقال عبد 
الملك : ولا يلرّمُهُ ما هر في شورتها التي هي من صداقها من ملبس وغطاء 
ووطای وله عليها الاستمتاع معها بو ولها من الزينة ما تسف بترکه - کالکحل 
المعتاد» والجنا والذَهْنِ ی ونفى ابن القاسم المکحلة ولا یلزمه : 
وا ولا اه حجَامَةٍ بخلاف اجره القَابلَ ة للوَلّدٍ على الاصٌ وأمژ الشكتى 
كذلك» ولها إخدامها بشراءء أو کراء إن كانث ذات قدر وکا قادر وفي 
إلزامه أكثر من خادم ة فى ال فيعَة - ثالئها: إِنْ طالبها بأحوال الملوكيّة لزمة» فان 
كان لها خادمٌ واختارث یقافتا ٠‏ فان لم تن أهلاً لخادم أو كان فقيراً 
عليه البقدمة الناطنة من عجنٍ أو كبس وفرشٍ بخلاف الج والغزل وشبهی 
ولَيْسَ للروج منع أبوي المرأة وولدها من غيره أن يدخلوا إليهاء وان حَلفَ 
نت [ولا ينبغي أن يمنعها من الخروج إليهما في لوازم الحقوق» فلو حلف 
على ذلك لم بُحّث. فلو حلف على منعها هي من الخروج في لوازم الحقوق 
فلو حلف على ذلك لم يحنث» فلو حلف على منعها هي من الخروج لم یحنث 
ويجوز أن تعطى عن جميع لوازمها ثمناً إلا الطعام ففيه قولان وتقدير زمن 
النفقة على مال الزوج فقد يكون باليوم أو بالجمعة أو بالشهر وقد]© یکون 

راو وتَصْمَنُهُ بالقبيض» وكذلك نفقة ولدها وله أن يحاسبها من دينه إن 
کان رس وا فاا وتشقط له بالشوز). وهو: منع الوطء أو 
0 والخروج بغير له ولا یقیر على ردها؛ وأمّا القادر فيتركها فلها 

عه بلقت وله از بها وان كرمَْهُ وتسقّط بالطّلاقٍ لباین دُونَ الوجْعِي؛ 
وال في الى و مَقَة الحمل كالوَّجْعِيّة» فلو مات فالمشهور 2 
مالف وروی ابن نافع : هي والمتوئی عنها سوا فلو کانث مُوؤْضعة فعليه مع 
نفقة الحملٍ نفقة ة الؤضاع» وللملاعَة ای لا نفقا الحمل کالتوی عنهاء 


(1) في ۵ پوس 
1 
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ولا نفقة لحمل أمة لاله رقيقٌ ون كان الزوج خر ولا على عبدٍ لحمل أو ولد 
وان كانّتِ الزَّوْجَةٌ حْرَة ال أن تکون رَجْعِيّةَ فيهماء وتجبُ بثبوت بسن 
بالنّساءِء وفي رجوعه ثالثها: إِنْ كانَ بخکم رجع» ی روط 
بالإعسارٍ في زمن وجوبها فلا ترجع بما أنفقئُهُ في غيبته أو حضوره بخلافٍ 
مات على نفسه موسراً أو معدما لفق على أجنبيٌ الا تكونّ بمعنى 
الصَّلَىَ ولا قى بالسّرفٍ من ذلك کدجاج وخرافٍ فان كان موسرم أعسر 
استقرّ الماضي في ذمَّتِهِ فرضه * الحاكم أو لم فرص وكذلك ده 0 
والقادرٌ بالکسب کالقادر بالمال إن تكسّبَ ولا يح جر على التَكسُّبٍ ويه ثبت لها 
ی الفسع بل عن الت لحاضرة لا الماضية حل انعد ارس ین 
- إن لم تن عَرَقَتْ فقرةٌ ورضيّث به قبل الق أو عرفث أنه من السَُّوَالٍ فيأمرة 
الحاكمٌ بالإنفاقي أو الطلاق» فن آبی طلَقَ عليه بعد ال وروي شهن وروي 
ثلاثةٌ آیام» والصّحيحٌ : یختلف بِالوّجَاءٍ فان وج في العدَّة يساراً يقومٌ بواچپ 
مثلها فلا لجع ويُعتبر تبۇ لعج عن القُوتٍِ وعن ما یار العورت قال مالك : 
ولو من الخْبْر والرّیْت» وغليظ الكَنَّانء عي كانث أو فقيرة ‏ فان وج 
ما ك الك وال عاص فلا علی المشهور» وحم الغائب ولا ما له 
حاضر کم العاجز وقیل: : ل فان كانّ مه موجوداً بيج وفرض من بعد يمينها 
نها تستحقّهاء ولها طلب عُرمائه وإقامة البينةِ علیهم کمن له عليه دین؛ ولو 
تنازعا في الاعسار في الغيبة» فثالئها ‏ قال ابن القاسم : إن قَدِمَ معسرا فالقول 
قولّهُ والاً فقولهاء وإِنْ تنازعا في إعطائها أو إرسالها ‏ فثالشها المشهور: إن 
کانت رفكت [أمرها]" الی الحاكم فالقولٌ قولها من يومئذ فأما الحاضرٌ فالقوّل 
قول لعف لا ل O‏ 
را علیها» وإذا إذا اختلفا فيما فرضن [لها]© الحاکم فالقول قوله فيما يُشْبه 


(2) زيادة في هامش (م). 
(3) زيادة في (م). 
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وال فقولها فا تشبة» ول ابتداً الفرض » ویب" على الأب الحخدة 3 
ولده المحضون لفق فاق قدر حالف و فان الک حتی يحتلم عاقلاً غير 
زمن بما یمن الکشب» وقیل : حتّی يحتلم والینت(2؟ حتی يدخُلَ بها ارو 
ولو د وبقیث كافرة» فلو عادث بالغة أو عادت الرّمانة للذكر له 
عل ثم لهما أن يذهبا حیث شاءاء الا أنْ يخافٌ سمه فيمنعهاء الأب أو الوليٌء 
00 ولد المكاتبة عليها إن كانوا في كتابتها الا أن يكونَ الأبُ في كتابتهم 
فشني E‏ ولیس عجره عنها كعجزه ا ربحث على اه 
الارضاع رن كانث تحت أبيه اوو ولا مانع من هل من غير اجر 
وكذلك إِنْ كان الاب عديماً ولم یل غيرهاء فان قبل غیرها فالمشهور وجوه 
بخلاف التَمَقَةِ وفي الجلاأب: لا تجب. وعلی وجوبه في إيجاب الاستنجار 
عليها إن لم يكن لها لبن: : تولان وما عدا ذلك فعلى الأب فان ن ايقل غر 
تعيّّث بجر الم ان قبل شرت فيه بأجرَة الم إل أن يجة الات من هته 
عندها بدونها قح بذلك ائناق فان لم يَكُنْ عندها فقولان فان وجده مجَّاناً 
وهو موسر - فقولان . 


(1) زيادة ساقطة من (س) ومثبته في (م). 
(2) لا تسقط نفقة البنت وإن بلغت حتى يدخل بها زوجها. 
(3) في هامش (م): في وجوب. 
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والحضانة 


في النّساء : لا مها ! م جدَّة و الم لها : نم الخالة ثم الجدّة للأب ثم 
جدَّة الأب لأبیه 3 الخ م 1 ة ثم بنت الأخت» وفي إلحاق خالة الخالة 
بالخالة 2 قولان وفي الکو : لاب ثم لاخ ثم | لج نم ابن الأخ ثم العم ثم 
ابن | 7 ثم في المَوّلی الاعلی والاسفل علی المشهور فيهماء نهآ 
أولى من الجميع» وفي الأب مع بقيتهن - ثالثها المشهور: يُقَدَمُ على من بعد 
الجدة لاب وقیل : الاب أولى من المع نا لكر وبقية شاه أولى من 

ب الد کور» وا م الولد تق كالحُوّة الأضصْلِيّة على الأصحٌ كالاَمَة المُتَرَوّجَةِ في 
ردقا الحو د یت والَصيٌ أولى من جميع العصَبَةِ على المنصوص» ويُسافرٌ 
بهم سفر له وقيلَ: كوليٌ التُكاح» وإذا اجتمع المتساوون يرجح بالشفيق 
نع بالا لوف ال رن خاب ارب فلا لا الشلطا. 

وشرط الحضانة : 

٠ 000‏ والأمانة والكفاية” 8 دحزز ر المکان في البنت شاف علیها. ولو 

ن أباً أو اَمَأ« واه منهم الأبعك ولق المرأة من زوج دخل بها لأ جد 
ا فلو كانت وصيّة ففي أخذه: قولان» ولا 4 يشرط الإسلام 


(1) جاءت امرأة إلى النبي ية فقالت: يا رسول الله. إن ابني هذا كان بطني له وعاءء 
وئديي له سقاء» وحجري له حواء. وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني» فقال لها 
رسول الله هة : «آنت أحق به ما لم تنکحي» رواه أحمد (182/2) وآبو داود (2276) 
في الطلاق» باب من أحق بالولد» والحاكم (207/2) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم پخرجاه. ووافقه الذهبي دل هذا الحديث على أن الأم أحق من غيرها 
بحضانة ابنها. 

(2) أي: سفر إقامة واستقرار. 

(3) في (م): الكفاءة. 
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۱ وتضم إلى ناس من المسلمينَ ولو كانث مجوسيّة أسلم زوجها؛ 
ولا تعوذ بعد الطّلاق أو الاسقاط على الأشهر لا في إسقاطها لعذر و 
سق الأ وغيرها من الحضائة إذا سافر ولي العم الو بآ غيرة سف فاو ست 
برد [فأكتر]”") ولو كان رضیعاً لا سفر نزهَةٍ وتجارة الا أن تافر معه وقال 
اب بریدین؛ وسفژه أو سفد لاء به دون ذلك» لا تسقّط به» وفيها: 
کالبرید» وفي استحقاق الحاضة عنها [شيئا] !© : قولانٍ - بناء على أنه حقٌّ له أو 
لها بقل صقان اد امسر ار شنت قزر اج ویجبٌ على 
الولَدِ نفقة أبويه الفقيرين” - صحيحين أو رَمَنينِ» مسلمينٍ أو کافرین -» کبیراً 
أو صغيرأء ذکرا أو 5 وان كرة زوججهاء ولا يُسْقطها 3 م الا بفقیر - فان 
كان الأولاد موسرون وَرَعَتْء وفي توزيعها على الوُوُوسِ أو على الم 
قولان» وكذلك خادمّه أو خادمها على المشهورء وكذلك إِعْمَافَهُ بزوجة واحدةء 
ولو کانث له دارٌ لا فضل في ثمنها لم نتر كما اد من الرّكاقِ وشرط نفقة 
الولدٍ والأبوين: اليسارء وتسقط عن الموسر بِمُضيٌ الزَّمانٍ بخلاف الزَّوْجَةَ إلا 
أن يفرضّها الحام أو ينق غير متبرع» ولا رجوع بفقة الآباء والأبناء إذا أيسروا 
بعد ولا تجبُ نفقة جَدٌ ولا جدّة ولا ولد ول وتجبٍ نفقةٌ مِلْكِ اليمين» وال 
بيع عليه» وكذلكٌ الدَواتُ إِنْ لم يكنْ مرعى» ولا يجو من لبنها الا ما لا یو 
بنتاجها. والله أعلم . 


[تم الجزء الأول» ود يليه الجزء الثاني وأوله كتاب البيوع] 


ل ¥ د # 


(1) ما بين حاصرتين زيادة في (م). 
(2) ما بین حاصرتین ساقط من ۳ 
کک ارگ 
ینفقون 


(3) لقوله تعالی: ‏ سکلوتلت مَاذَا ینف 
215 


سر عرس س 


ما آننقتم من ر ون والافیین . 6۰ [البقرة: 
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ناب الیو( 


للبيع أركان : 

الأوَلُ: ما يدل على الوّضا منْ قولٍ أو فعلٍ - فتكفي المعاطاةٌ» ويغني - 
فيقولٌ: بعْتك وفيها: : لو وقفها للبيع فقال : بكم _ فقال : بمعّف» فقال : أخذ ۳ 
- فقال: لا يلف ما أراد ای 

الثاني : العاقدٌ ‏ وشرطة© : التّميِيرُء وقیل : الا السَّكْرَان. 

لیف : شرط الوم 

ا : شرط المصحف والمسلم؛ تفه : یصخٌ و غل ية ۳ 
العيْنُ والصَّدقَةٌ والهبة بخلاف الوَهْنِ ويأتي برفن قق وقیل: بل يُعَجّلُء و 
رده عليه بعَيْب [أو آلازش]9): قولان لابن القاسم تفت ول 
أو ابتداءٌ ول کان الخيار لبائع مسلم ففي منع إمضائو: : قولان ‏ بناء على آنه 
ابتداءٌ أو تقریل وفيها: 2 ak‏ وقيل: لاء وفي اليهودي,ٍ 
النُصرانيٌ : قولان» وفي الکتابی يشتري غیرهٌ - ثالثها: يُّمْنعُ في الصّغيرِ» وخرج 
على إجبارهم . 

لا لكر وا ا ا ا تسليمه معلومٌ» وفيها: منع 
بيع العَذْرّة» ورأي * ابن القاسم : منع ال مرج والریث النَّجْسُ يمنع في 
الأكثر بناءٌ على أ لا بطهت وفي وقوده في غير المسجد وعمله صابوناً: 


)1( الاصل في مشروعية البیع: قوله تعالی: « وألا اه موحرم ربا [البقرة : : 1275. 
)2( قال خليل: «وشرط عاقده تمبیز ولزومه تکلیف لا إن آجبر عليه جبراً حراما» . 

(3) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل. 

(4) في (م) وروي. 
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و اوعظام الميتة 0 يجوز في ناب الفيل» وفيها: 4 جاور الميتة 
وان دُبِعَتْء وقیل: یجوژ وفيها: جواز جلد الس مدکی وان لم يدبغ» 
وقیل : لا يتحو وف کلب الف والشباع: قولان" و بيع الهرّ والسّباع 
تذكيها جرد یک جلودها صلی فا وعليها بل لب 

مطلقاء ولا يُبَاعُ منْ في السَیَاق» ویجوز بيع المريض المخوفی() والحامل 
المقرب على الأصحٌ. ولا يَُاٌ لیر في الهواء والسّمَكُ في المای الب 
والسارف والإبل المَؤْمّلَةٌ لاستصعابهاء والمغصوبٌ الا من غاصبهء وفيها: لو 
با العَاصِبُ ثم وه فل نض بخلاف ما لو ا شتراة من ريه لسسّه وقال: 
ابن القاسم : البيع تام فيهماء والمرهونٌ يقفُ على رضا المُرتهنء وملك الغیر 
على مالکه» وقيل : لايصحٌ. والعبدٌ الجاني يقفُ على ذي الجناية فيأخذ امن 
أو العبد» وللسَّيّد وال دفع م الأرش» وفي كونه عيباً في الخطأ: قولان» ` 
وفيها: قال ابن دينار : ومن حَلَفَ بِحُرَيْة عبدٍ نفسه فباعَهُ نُقض الب وعتقَء 
وفيها: بيع عمود عليه بناءٌ للبائع» وفیّده المازريٌ بانتفاء الاضاعة وبأمْن 
الكسرء وفيها: بي هواءِ فوق هواءِ ويبنى البائٌ ال وی بوصفب البناءء 
وفیها: ۰ خرز چذع في حائط فقال إِنْ دک مد فاجارة رة تفیخ بانهدامه والا 
مت ده والجهل بالثّمن أو المثمون حخلة و مطل - گزنة حجر 
مجهول وکتراب ی بخلاف معاون الفضة وفي معاون اذهب : 
قولان](" وکرطل من شاة قبلَ سلخها على الأشهر ب ق 
وبخلاف بيع الحنطة في الیل وال والزَّيْتِ في الژیتون على الكيلٍ والوزن؛ 
ات اد يق قبل الطخن على الاشهر وبخلافٍ صاع أو کل صاع بدرهم من 

صُبْرَةِ معلومة الصَّيعَانٍ أو مجهولتها فبهما فان جهل التَفْصيلٌ كعبدين لرجلین 


(1) في (م): بجلودها. 

)2( أجاز مالك بيع المريض إلا إذا كان ميؤوساً منه. 

(3) إذا كان الابق معلوم الصفة. معلوم الموضع عند البائع والمشتري جاز بيعه. 

(4) أجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد يخالفه أو بعرض. ولم يجز بيع تراب الصاغة لأنه 
غرر إذا لا يعلم هل فيه شيء أم لا. 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 
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من واحلٍ - فقولانٍ؛ بخلاف سِلَْةٍ وخمر على الأصَّح؛ وف الشف فد 
ا فان ار ار وكانٌ وجه 2 الصَّفقَة فللمشتري الخيار» 
ویجوز بيع الشّاةِ واستثنا ثلاثة آرطال فأدنى» وإليه رجح بعد منم ابن القايم» 
وستة َة أشهبٌ وقدر ال كالصّبرَة والثّمَرَةِ بافاتيء وبر على الأ وقيل : إن 
کانث معلومة ولا یذ من لحماً على الأصح» ولو استثتن جر لجار ولو 
كان علی لب وفي جبر من بح : قولان» ولو استثنی الجلدٌ وال" 
الَأ _ فثالثها المشهور: في السَّمْرِ لا الحضر»ء ولا یجبرٌ على لبم على 
ا وعلیه القيمة لا اليل على الا فلو مات ما اس مه معن - 
فثالئها يَضْمَنُ المشترى الجِلْدَ والوَأسَ دون اللخمء وفي اشتراء البائع مال العبد 
المبيع بماله: قولان لابن القاسم وأشهبَء ولمعي ولا غرض في عدده أو قل 
ما جور جُزافاء وق بين طرفٍ معلوی وبين میم وهو فارع بدا أو بعد 
أن اشتراء جرف وفع فأمًا العَائْبُ ونح القَمْح في ان فلاء بخلاف الزن 
قائماًء وكذلكٌ المحصود على الأشهر والمسكوك» والتعامل بالوزن يجوز جزافاً 
وبالعدد لا یجوز وقیل - فيهما: قولان. 


قرط ال ای( استواُْما في الجَهْلٍ بقَدر؛ فان عَلِمَ المشتري بعلیه بعد 
ند نله لژ وروی بعض المثلي - كالقمح» والشَّعِي والصّوانٍ كعشر 
البیض والژمان» کافیت والؤويَة تدم بمدّة لا یتنیز فیها كافية, فالقول قول 
البائع في بقائه خلافاً لأشهَبَء وله رط في لو بيع الاب وَضْفُهُ بما یختلف 
امن به وفيها: صريمٌ في الجواز منْ غير صِفَة وللمشتري خاصّة الخیاژ 
وأنكرة 5 بعضهم ان لا یکو بعيداً جداً كإفريقية من حُراسانٍ ولا قريبآ يمكن 
وه بغير مشقّة على الأشهر» فإِنْ كان بمشقَةٍ جار على الأشهر . 


وفيها: يجودٌ بيع الأعدالٍ على البرنامج”! بخلافٍ الاح المدرج وشبهم 


)1( زيادة في هامش (م) و(س). 

(2) وهو أن يبيعه على الصفة التي يتضمنها برنامجه من ذكر الجنس والنوع والزرع والعدد 
والسعر» فان وافق الصفة لزم البیع . 
قال مالك في الموطأ: في الرجل يقدم له أصناف من البزء ويحضره السّوام» ويقرأ = 
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فرق بينهما عمل الماضيين» وأجازهما وذا مسافة يوم مرّة ومنعهما مرق تم إن 
صکت الصّمّةُ فلا خيارٌ والقولٌ ول المشتري. ويرجم في كونها عليها لأهلِ 
المعرفت والاعمی يصح بيع وشر راو بالصّفَة وقیل: الا الأصلي» ولنمد في 
الغاب بغيرٍ شرط جایز - فإ شرط في العقار وشبهه جاز ون بَعُدَ خلافا 
ایب وفیما قرب من الحیوان: قولان» وفي قوبه : خمسة - یوق ویومان» 
ونطف يوم» وبريدٌ» وبريدانٍ» وفیما قرب من غیرهما الجوازٌ باتَمَاقِ . 

وفي ضمان الغائب بعد العقد ثالثها : من البائع الا أن و 


ورابعها: إن كان عقاراً فمن المشتري» وعلی تضمین المشتري لو تنازعا - 
فقولان لتعارض أصلي السْلامة 4 وانتفاء الضّمان . 

ويحرمٌ الفضل والنّسَاءُ فيما يتْحدُ چنشه منّ التُقُودِ ومنٌ المطعومات الربوة 
e‏ ويحرمٌ النَّساءٌ خاصّة فيما یختلف من النّقُودِ ومن 

رد له غل في المنکت وقیل: المع وعلیها في القلوس ِ 
ثالثها : : خر والمفارقة اختياراً تم المناجرت وقیل : الا القريبةء وفي العَلَبَة: 
قولان» ولو كَل في القَبْضٍ وغات فالمشهور : المنع وفي غيبة [الیرم]() 
المشهور : ا وفي المواعدة - مشهورها: المنع» ۵ [والجواز والکراهة] ۹ 
والتّاخيه كثيراً کالمفارقة» وفي الخیار ب المشهور : المنع الصَّدِْفٌ في ا لذمَة 


= علیهم برنامجه. ویقول: في کل عدل کذا وکذا ملحفة بصريّة. وکذا وکذا ریطة 
سابريّة. ذرعها كذا وكذا. ويسمّي لهم أصنافاً من البز بأجناسه ويقول: اشتروا منّی 
على هذه الصفة. فیشترون الاعدال على ما وصف لهم. ثم یفتحونها فیستَفلونها 
ویندمون . 
قال مالك : ذلك لازم لهم إذا كان موافقاً للبرنامج الذي باعهم علیه. (1373) کتاب 
البیوع باب البیع علی البرنامج . 
وقال أيضاً: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندناء یجیزونه بينهی إذا كان 
المتاع موافقاً للبرنامج ولم يكن مخالفاً له . المرجع نفسه. 

)1( زيادة في هامش (م). 

(2) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
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وصرف الدَْنِ الحالٌ يصح خلافا له والمُوَجّلُء المشهورٌ: المنع» وإذا 
تلا أو أحدهما وطالَ بطلّ انّفاقآء وان لم يطل صح خلافاً لأشهَبَ؛ 
والمخصوت الغائبٍ إِنْ كان مصوغاًء فالمشهور : المنع» فان ذف تعلى خلات 
سب ان لا یفن بت رز اب ل لقن( 
عار اعد المعين]!© 1 و التضمين فعلى خلافٍ إحضار العين وخلافٍ صرف 
لین وان كان مشكوكاً افالمعهور: الجواز, قال الباجيٌ : نا على أنَّ الود 
لا ند تتعیّن » ورده هُ ابن بشيرٍ أن المشتهور: تتعیّن وبالاتفاق في ذوي شبات 
508 ا الأصل تشه باك ول تَغرف بعينها - والوَهن» لار الود 
والستأچه إِنْ كان مصوغاً فکالمغصوب وان كان مشکوکاً - فالمشهور: 
المنع والطَوْف على التصدیق في الوزن آو الصَّفَة مُمْتَنَعٌ خلافاً لشي 
ونقصٌ المقدار بالحضرة إن رضي به أو باتمامه ناجزا صحّ» ون لم يَرْضَ وکان 
غير شین أَجيَ اميم وفي لین :تایه ون كان بعد المفارقة أو ال 
إن قا بو انتقضّ على المنصوص بتأخير البعض؛ وان لم يم _ فثالثها: إن كان 
قلیلاً صَمَّ؛ والقلیل: ما تختلف به الموازین؛ وقیل: دان في دينار» ودرهم 
في مئد» ونقصْ الصَّفَةِ إن كان کرصاص فکالمقدار على الأظهرٍ وإ كان 
مغشوشاً فان رضي به صحّ) وإِنْ لم برض وکان غير معيّنٍ - فقولان: افص 
وجواز البدل» وفي المَعيّنِ : طریقان جواز الب والقولان» وإذا قيل بِالنَقَضٍ 
اأص مطلقا - فخمسةٌ: - قيل: ينتقض الجمیع مطلقاء وقيلَ: إن لم سم کل 
دینار» وقيلَ: دیناژه وقیل: أو كسد إِنْ كان افص [في]() مقابله أو أَقَلَّ» 
وق ما قابل 7 ۷ 

وشرط ال ۳ والمجیل خلافاً لأشْهّبَ فيهماء والمزيدٌ بعد 
الصَّدْفٍ کجزثی 0 1 ولو استحق نّ المنكوك بعد المفارقة أ السول أو 
التَعَيْنِ انتقض على المشهور ول ا ولو استحق المصوغ انتقض مطلقاً 


)1( زيادة في (م). 

,2( دانق : بفتح النون وكسرهاء أصله أعجمي معرب . . ولم يختلف أنه سدس الدرهم. 
)3( زيادة في (م). 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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ثم إن كات لم يُخْيرٍ المصطرف فللمُستحقٌّ إجازثهُ على المشهورٍ فيهما بناءً على 
أن الخیار الخکمی ليس كالشزطي وَإِنْ أخبرَ فهو کصرف الخیار» والصَّدِفٌ 
والبيع ممتنع 7 خلافاً لأشهبَ إل في ا > فان كان الجميع ديناراً قيسنتو 
وقیل : مع کون أحدهما تا فأذنى» وقيل : مح کونه كالدّرهم یعجز وإنْ كانَ 
الصّزف في آكثرٍ من دينار فاليسيرٌ أنْ يكون البيع بقل من دينارء وقیل : أنْ یکون 
ثلث فأدنى ما إذا ان ابيع اکتر لم يج اثفاقا إلا في صرف أقلّ من دينارء وما 
المستثنی "!۴ اليسير فروي : أ الدَّرَهُمٌ وروي : الاب وروی : e‏ 


- كسلْمَةٍ بدينار لا درهما فان كان نقد فجائرٌ: وفي تأجيلٍ الجمیع ممتنع» وفي 
تأجیل النقدين یجوز ی وفیها: ویْضی بما سمَّيّاء وفیل: ۳ 
ویتقاصّان» وفي تأجیل السَلعة أو أحد دين ممتنح على المشهور فان استتی 
دراهم منْ دنانیر - فثالئها : : يجوز في الق فان استثنی جزءا جاز مطلقاً وقیل : 
كالدَراهِمِ بناء على أنَّ جُزء یناد إلى القضاء أو ووی 
الممائلةٌ : 


ولطلب تحقّقها مع بيع دينار ودرهم آو غيره بدينار ر ودرهم أو 0 فأمًا 
درهم بنصف فما دونه " وفلوسٌ أو طعاءٌ فجائرٌ للضرورة» وبأكثر من نصف 
ممتنع» وقیل: لا يجوز الا في أقلَّ من نصفء وقيل : لا يجوز إلا في غير 
الفلوس وقیل: لا يجوز بحالٍ وان قلّ» وفي التبر يُعْطيه المسافر دار لب 
وأَجرته ونأخذ ن قولان» وکذلك الوت وفي بیع محلّى من آحد 
النَّدِينٍ بصنفه - فإ كان الحُلِيٌ تبعاً جار معجّلاً على المشهورء وفي الموج : 
قولان» إن لم يكن تبعا لم یه فان بیع بغيرٍ صلفه فان كان تبعا جار 5 
وفي الموج : قولان» وان لم يكن تبعآ جاز مُعَجّلاً فقطء والتبع : اللثء 
وقيلَ: دوت وقيلَ: اضف عبر بالقيمَة» وقيلٌ : باون مع قيمة المُحَلَى ء 
والتّوبُ الذي لو سيك خَرَجَ منه عينٌ كالمُحَلَىء فان لم حرج - فقولان 
اللي من النَّدِينِ وحده أو مع سلعة ة ممتنع بعين أحدهما اثفاقاً» فان كان 


(1) عبارة (م): وأما الإستثناء. 
(2) عبارة (م): وإذا بيع. 
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أحدهما تبعاً له بجر بنصفف الأكثر» وفي صنب الب : قولان» والتَبِعيةُ بالقيمة 
وقیل : بالوژن. 

تشن - مقتضی الدوايات!!2: جواز بیعه بصلْفه الخالص وا اند 
کالعدم» وقیل: لایجو وکذلك المغشوش بالمخشوش» ويسر الزَّائِفُ ان 
آفاة ولا سْبِكَء ويُعتبرُ البابین السّيّدِ وعبده على المشهور . 

والمُوَاطلة© : 

لقب في بيع العَينِ پمثله وزنا فإن كانا سواء أو أحدهما أجود جاز اتفاقاًء 
م كان أحدهما بعضه أجود وبعضه مساوياً جاز خلافاً لسحنون» الوزن 

بض جائل اوقل : في کفتین» وفي اعتبار السّكة والصياغة كالجودة: 

طريقاق : 

الأولى : - ثالشها - یعتبر الصَّياعَةٌ خاصّة . 

والنّانيةٌ : تقييدٌ الاقوال باتخاذ العوضین واعتبارهُمًا [ذا اختلفَ العوضان . 

والمبادلة: 

لقبٌ في المسکوکین عددآ وهي : : جائزة في العٌدديٌّ دون الوزنيّء ويجوز 
ابدال الیل بزح ية سيرآ لمعروف واشاملبلمد الق مه 
کت وفيما بينهما: قولان» واليسيرٌ : 47 سح فى الديتار» وقیل : دانقان 
راف اخ ممتنع اما وال فجائرٌ باتفا والأَزيدُ جود سكّةٌ جائز عن 
ابن الاسم» مُحْتيعٌ عن مالك وهو مشكل ول باه الک بختلف اه 
تم كما ی لمح عن لمیر قبل الأجلٍ في القَوض» والقضاءٌ بالمساوي 
والأفضل صفة: جائرٌ» وبالأفضل مقداراً: لا ینجوز فن ليسي وقال آشهب : 


)1( لم يرد بالروايات هنا أقوال مالك وان كان هو الاصطلاح إذا أطلق» وإنما أراد بها 
منصوصات المذهب. معناه: يؤخذ من نصوص المذهب جواز مراطلة المغشوش 
بالخالص : 

(2) صورته: : إن يوضع أحد الذهبين في كفة والاخر في كفة بغير صنجة» فإذا استوى لسان 
الميزان بينهما أخذ كل واحد منهما ذهب صاحبه بدلا من ذهب نفسه. 

)3( الصنجة : هو ما يتخذ مدوراً على كفتي الميزان. 
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مطلقاٌ وبلاقل صفَة ة أو مقداراً: جاب بعد الاب ممتنع بل فن كان الفضل 

في_الطَرَفَيْنٍ مع وفاقاً كالمُرَاطْلَة وثمن المي 9 ا كالقَّرض» ولم 
بات في جوازه باك مقذارا > والشكة والكياعة في القضاء كالجودة اتَفَاقا 
وخرج لح - مما إذا باع أو شلف قائِمَة وزناً جار أن يقضي مجموعة وزنها - 
الشا مها ورد ابن بشیر بان العام بالوزن یلْفی معهٌ العدذ ولو فظوت 
الا فالمشهود: المثلء فلو عدمّث فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق 
والعدم وفیها: لا تمد تُقْتَضى المجموعة منّ القائمة والفرادی» وتقتّضی القائمةٌ 
منهماء وتقتضی الفرادی هن القائمة ذرة المجموَة. 

الو المجموع من دوب ومنْ وازنٍ وناقص . 

والقائمة + جندة تزید إذا جُمعث. 

والفراّی : جَيْدَةَ تنقص يسيرء فللقائمة فضل الوزن والجودة» وللمجموعة 
فضل العدد عليهاء وللفرادی فضل العدد والجودة. 

ومقتضی منع المجموعة من القائمة منع القائمة منهاء وفرّق بان المجموعة 
كا تاش ا فالاعتبارٌ فيها بالوزن أَلْغى العدد فصارٌ في جهة واحدة. 

المَطعوماثٌ: 

ما یعدٌ طعاماً لا دوا والعلة : الاقتیات ۲ وفي معناٌ: الاح وقیل : 
الاذخار(۳ ۰ وقيل: غلبت وقيل : الاقتبات والاعَا 631 وعلیه الأكثدء وقیل : 
أو امک وَالادّحَارٌ وأنکره اللّخْمِيٌ وقال القاضیان : الاقتياث وَالادّحَارٌ للعیش 
غالباً» وأنكرة لحم وین اليل ري الاقتیات و بان دوام وجوده 
کاذخاره وبالخلافٍ في اموز فما الت ق فيه وجودها فربَوِي - كالحئطةء 
والشعیر والسُلت والعلی: و والذخن والرة اي وال 
والیب واللّخم والملح. والزّيتون» والخَوْدلِء والقزطم» وبزرٍ الفْجْلٍ 


(1) الاقتیات : هو قیام البنية وفسادها بعدمه . 
)2( الادخار: هو عدم فساده بالتأخیر . 
(3) وهو ما اختاره البغداديون من أصحاب مالك . 
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وشبهه لما يُعْتَصَّرُ منهاء والبِصّلٍء والنُوم وترددهٌ في التين [ والتزطم]" لا ل 
غير مقتاتِ بالحجاز» ولا فهو أَظْهَرُ من ایب وما لَمْيُوجَدُ فيو أحدُهًا فغير 
ِبَويٌ كالكَمنٌ والهندبا والقْطْنِ والقَصَبٍ والفواکه الي لا قات ولا تُدّخَوُ 
وکذلك ما لیس بمطعوم - کالب وَالزَّعْمَرَانِ والشاهترج» وما اختلف فيه قد 
کون کذلك - کاللّوزء والفنتی والجوزء والبندق» والجراز - أنه خر 
ولا بقاث أو لا خر للاقتیات » وکاللّین لأنّه يقتا ولا يدخ کالعتب الذي 
لا والوْطبُ لذي لا يمر لان يُدَحَو غالیث ولا بحر .وكالؤكان 
والكُمَفْرَى أو الخوخ مما يدح في قُطْرٍ دون فر لاه َو ولا یدح غالبّه إذ 
لا یات وقد يكونٌ لتحقیق العِلّةِ كاليييضٍ e‏ لد وقيل : لا بُدخر» 
وقِيلَ : یاس وقيل : لآ وکالشگر والعسل. وکالتوابل: کالفلفّل وَالكُرْبرَة» 
والأتسونء والشّمَارِء وَالكَمُونين. قال ابن القاسم : مطعومٌ مصلحٌ للقوتٍ 
دح وقال أَصْبَعْ : دواء بخلاف البَصَلٍ الوم وكالحُلْبَة وفيها: طریقان - 
الأولى: ثالثها - الخضرا؛ مطعوش والياسبة دواة ‏ والثّانية: الاك - وكالطّلع؛ 
والبلّح الصَغیر وقیل: والکبیر -» ولم يختلف في البَسْرٍ أنه رو 


والمعروف : أ لب مُطلقا وی وخرّج م اللّخْمِيُ من المُدوَنةِ: ويجوز 
من لبن قد أخرج ربد فقال: لو کان ربوا لكان من الط باليابس ورد 
ابن بشیر بأنَّ لسن 7 نقلته الصَّنعةٌ ولاز ووهما فإنَّ بِعدَهُ فأمًا لین فيه زُبْدٌ فلاء 
والمعروف: أنه الماء لیس يربويٌ» وحوجَهُ عبد الاب على غير المشهورٍ في 
ون العام إلى أجل ووم ان هذا کم الطعام ۶ غير الرّبويٌ أيضاًء 
واختلافٍ الجنسيّة ييي التفاضلء وال في انّحادهِ استواءُ المنافع تفا رگا 
فمنه ها لفق ق على جنسيّته كأصناف الحئطة وأصنافٍ التّمْر وأصناف لیب 
وكلحوم ذواتِ الأربّع مطلقاً» وکلحوم الط وكدوابٌ الماء وكالجرادٍ؛ 
وکالالبان مطلقاً وان لم یتسار في وجود الزن والجبّن ونه ما اى ای 
اختلافهًا كَبَعْض ما ذکر مح بعض» ومنه ما اختلف فيه كالقمح والشّعِي 


(1) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
(2) عبارة (م): لا يدخر ولا یقتات . 
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المنصوص الجنسية لتقاب منفعتهمّا في الق و الل وقیل »و الوكين 
بخلاف ۳ وَالدرة والّحْنٍ على المشهور ثم في جنسیتها : قولان واختلف 
في القَطّاني فقیل : حِنْسٌء وقيل: أجناس. وقیل: الحمّصُ واللوبیا جنس 
ان والجُلبان جنسٌ» والكرْسَئّة - قیل : من القَطَاني وقيل : لاء واختلف 
في الأمراق الوم المطبوخة المختلفة» والمشهورٌ: أنّها جسن ل واختلف في 
اواب على أنّها روئ - فالمشهوز: آجناس وقال ابن القاسم : ايكون 
والشمَاز ك َالكَمُونَانِ جنس وکرهه اج واختلف في الأخباز المختلفةٍ 
الحُبّوب» وفي حول واخثلفَ في الخُبْر والكَْكِ بالأبزارء والمذهب: انما 
جنسان» الم مه متى کت أو طال مان نقلث على الأصحٌ؛ لأ المصنوع 
يصيؤ معدا لغيرٍ الأَصْلٍ - کالثر وغل والربیب وخلی ومتی قلثْ بغیرٍ نار لم 
تل على الاصخ کار وني والزبيبُ ونبيذه [والمشهور أن نی التمر والزيت 
شا الوت أعدات]!!؟ واه أن للحن وال وفعت كار 
لمجرد التخفیف لم تنقل ون كانت لزيادة [أبازير] !© كي ال بها أو تجفيفه فیفه 
بالشمس بها أو ها بماء أو غيره أو خير الب فاق وفي قلي القمح 
وشبهه: قولان» وفي الصَّلْقٍ ‏ ثالثها في التَرمُس ناقِل» وفي الفُولِ غير ناقل» 
وتعتبك الممائلةً حال الكمال» ولا باغ رطبٌ بتمر ونحوهِمًا باتّفاقٍ لتوقع لوب 

ولا مرب وظنّ اللَخمْ : أنه كلهم لري بالیابس. 

والمشهور: جوازٌ الطب بالوطب. وقي الخلیب بالحلیب : قولان» و 
الزَيثُونُ بمثله اثّفاقاً کالم الَخم واختلفَ في رطیهمَا بیابسهما یتحوّی 
التّقص . 


والمشهور:؛ + ملع م القمح المبلول بمثله» وخا المشويّ بالمشوي» والقديد 
بالقدید» وتعتید الممائلة" بمعيار الشزع فيو من: كيل أو وزن ؛ فان لم يكن 
فبالعادة العامّة ة فان اختّلفَ فبعادة محل فان حك الوزن فثالثها: يَتَحَوّى في 


(1) ما بين حاصرتين زيادة في هامش (س). 
(3) في (م): حالة. 
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ای وفي یج بالدّقیق - طریقان : الأولى ثالثها: بالوزن و 
والقّانية : - ال والمشهورٌ: إلغاءٌ الهظام وقيل : وی وسقط 0 
الشّاتين مذبوحتیّن وأجیر ب بع الب بِالخْبْز تحوّياء وفي التّحوّي - 

بالدقيتي في خَبْر تین ۳1 ة في الصنف› > قال الباجيٌ: ل 
وَحده» و لمعب | نَّ اللي [يدلٌ]“ على الفساد ال بدلیل "۳ فمنه بیع 
الحیوان لحم و اد مالك على الجنس الواحد رابت فیجوز بیغ 
الطير بلحم لغنم وبالعکس» وَصّصَه القاضیان(3) بالعي اي لا يراد إلا 
نیج وما لا ول حيائة وما لا منقعَة فيو إلا الحم فكالًخم جل5فا لاب 
وهما روایتان» فان طالت أو كانت المتفعة يسيرة كالصُوف في الخصی - 


. 


و 


فقولان» ومن ˆ اختلف في بيعة و بالطّعام نسيئة » وفي المطبوخ بالحيوان: 
قولان» ومنه الا 0 وهو بیع ۾ معلوم بمجهول من جنسه آو مجهول 


)01 في (س): ینزل . 

(2) النهي يدل على فساد المنهي عنه خلافاً للقاضي ۳ بكر وابن مسلمت ولأكثر 
الشافعية» والظاهر أن کلام ابن مسلمة یوجه لمسائل المعاملات التي یراعی فیها 
الخلاف» آما العبادات فالنهی فیها يدل على الفساد. 
آما ما دل الدلیل على عدم فساده فالعمل على دلیله مثال تلقي السلم» فقد نهی عنه 
الشارع وهو منعقد مراعاة للخلاف» أو لتعارض الأصول. کتعارض النهي مع أصل 
عدم الإضرار وتعلق حقوق الغیر بالمنهي عنه . 

(3) مراده القاضي آبو الحسن بن القصار؛ والقاضي عبد الوهاب . 

(4) المزابنة: هي بيع شيء رطب بیابس من جنسه سواء كان ربوياً أو غير ربوي. 
والأصل فيها عدم الجواز لحدیث سعد بن آبي وقاص أنه قال : «سمعت رسول الله له 
يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال: آینقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم» فنهی عن 
ذلك». رواه آبو داود (3359) في البیوع والاجارات باب في التمر بالتمر» والترمذي 
(1225) في البیوع. باب ما جاء ف في النهي عن المحاقلة والمزابنت وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» والنسائي (269-268/7) في البيوع» باب: اشتراء التمر بالرطب وابن 
ماجه (2264) في التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» وابن حبان في صحيحه 
(۰)234/7 والحاكم (38/2)ء ومالك في الموطأ (1316) كتاب البيوع» باب ما جاء 
المزابنة والمحاقلة. 
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بمجهول من جنسه فان عَلم أنَّ أحدهما أكثرُ جاز فيما لا ربا فيه فلو دخله 
و 2 
صنعة معتبرة جاز. 
وفيها: منع بَيْع یم الوس الاس نقد لاه وجول بع لحاس بل 
الاس نقد واستشکله الأئكة وفزق - نقلهُ الصّبعَة في وس ومنه: e‏ 
الکالیء بالکالیی وحقيقتة : بيع م ما في لد | بشي: ۳ وكذلك بيعه 
المنافع وقیل: الا منافع عین» وفي بیعه بمعیّن بمعيّن يتأخدذ قبضه “ کالدّار الغائبة 
والمواضتة. 
والمتأعرُ جذادَةٌ: قولان فإِنْ بیع من غير المدین اشترط حضوره وإقرارة. 
۰ 2 9 8 5 3 ه 2 و 
ومنه بیغ الغرر» وهو . دو الجهل والخطر وتعدر التسلیم» وبعضه معفگ 
قال اباچي: الیسیژ. وزاد المازرئ: غير مقصود للحاجة الیه» والخلاف في 


بعضها لتحققه لتحفق» ففي بيع الاماء وغيرهِنَ بشرط الحَمْلٍ الظاهر ثالشها: ِْ تمد 
برع مدا صح وإلاً فسده وأا شرط لح ففاسة لا في البراءة. 
ومنه بیغ المضایین والملاقيح وجب اسب وفي المُوَطاً - لمضامین : 


ما في يطون زاب الربل» والملاقیح : ما في ظهور الفخول» بو ی 
وفيها e‏ ی تاج التَاقَق وروی ابن حبيب: 
نھ ٠‏ )2( 


س بيع املاب وهو أن ب یلم قوب فیجب کک > قال ابن القاسم: 
ا 


و 


بخ الم اذ يعي نوين نیبب اي 
وبي الحَصَاة: أن تسقط حَصَاةٌ منْ يده فيجبٌ البيع» وقیل: إِنْ سقط على 
0 رهم و 2 ر 


(1) لحديث أبي هريرة: «أن رسول الله ية نهى عن بيع المضامين والملاقيح» الموطأ 
(1358) كتاب البيوع باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. 

(2) زيادة في (م). 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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ومنه بیان في بيعَةٍ ومحملّهُ عند مالكِ: PAE.‏ مین مختلفيْن» 
دمم رام للم لد ار دم اج نز و 
خذ بیهما نت ۶ - فروایتان بناء على أنه التزامٌ او لا ولو اشتری على اللَرُوم 
وبا يخال من ترشن آر اکتر وكذلكٌ العَبِيدٌ والبقژ والغنم والشَّجِرُ غير المثمرة 
ما لم يكنْ طعاما فان اختلف الأجناسُ لم یج کحرير وصوفی» أو بقرٍ وغنم» 
ولو اشترى نخلة مثمرة أو ثمرَ نخلةٍ من نخلاتٍ لم يجز بخلاف البائع يستثنى 
أربع نخلاتٍ أو خمساً من حائطه إذا كانث يسيرة يختارها فان مالك أَجازهُ بعد 
أن وق اريف له وكَرِهَهُ ابن القاسم . 

ومنة: بيع عسيب القخل» وُمِلَ على استئجار الفحل على علوق الأنثى» 
ولا یمکن ليه ٠‏ فمّا على آکوام أو زمان فیجوژ فلو سمّی أكوانا فعلقث في 
الأول انفسَختٌ. 


بيخ وشرطٌ وحمل على شرط یناقض مقصود العقد مثلٌ: ألا ی 
ولا یب - غير تنجيز العثق للسْنّ أو يعودُ بخلل في الم کشرط السَّلَفٍ 
من 6 أده فلو أُشقط - فقولان» فلو باعَهُ المدین [باسلعة على ألا 
يُقَاضَّهُ - ففي منعه(*: ان 
لا فا اهن والکفیل والاجَل والخيارٌ فلا 

ومنة : بیغ العُربان وهو أنْ يُمْطِيَ شیناً على أنه إن کرة البيع أو الاجارة لم يَعْدْ 
ال 


ومنة: بيع الکلب وفي المأدُون: الكرامة وَالتّخْرِيمٌ وأمًا من له فعليه 


(1) لما روى عنه يل أنه: «نهى عن عسب الفحل . .». رواه البخاري (461/4) في 
الاجارق باب عسب الفحل . ۱ 
والعَسُبٌ: ضراب الفحل. أو ماه أو نسله. 

)2( في (م): في. 

)3( وصورته أن يقول البائع : بعتك هذا الشيء بكذا على أن تسلفني مقدار كذا من المال 
ونحوه. 

(4) عبارة (م): ففي بیعه . 
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یم وأمًا غيرُ المأذون فلا شيء على قاتله ان مما يُقتل . 

ومنهُ تفریق الأمّ من ولدها"ء قال مالك: مالم یستفن إن و فقیل : 
الائغاز» وقیل : :ا سبع سنين» وقیل : ا فان فقا فقيل : یمس مطلقاً 
ويُحَاقبَانِه وقيلَ: إن لم یجمعهما في ملك. وقيلَ: یباعان إن لم یجمعا 
فان فرق بغير عوض» فقيل : يُبَاعَانٍ إن لم يُجمعا في ملك واحي وقیل : إِنْ لم 
يجمعاهما في حوز . 


ومنه: : أن يبيع على بیع أخيهء از إذا ركن البائع » وفي فسخه : : قولان 
۳ 
بيع النجش : وهو آن يزيد لیف فان وقع بدسّه أو بعلمه» وقیل: أو 


بسببه کابنه كه ونحوهما فقال ابن و وهو > اتقو رد له أن رد فان 
فاتّث فالقيمة ما لم رف وقال مالكٌ: ینسح كالتكاح في العدَّة. 


ومنه: : بيع الحاضر للبادي» وفي الموطأ: محمَلهُ على أهلٍ العمود لجهلهم 


(1) الصفة الممنوعة لبیع العربان: هي أن يشتري الرجل السلعة بثمن معلوم أو يكتري دابة 
بکراء معلوم وینقد من ذلك شيئاً لیسکن البائع أو المکری إليه على أنه إن رضي إمضاء 
البيع أو الكراء وينقد بقيته وإن كره لم يرجع بما نقده. وقد نهى عنه النبي كَلِ؛ لأنه 
أكل المال بالباطل» لأنه يذهب بغير عوض ولا على وجه الهبة والصدقة. 
والصفة الجائزة لهذا البيع: وهي أن يجعل العربان على يد غير البائع وعلى يده 
مختومآ لثلا ينتفع به ثم يرده إن كره المشتري فيكون بيعاً وسلفآء فإذا ختم عليه زال 
ما يخاف من ذلك ثم ينظر: فإن اختار الإمضاء احتسب به من الثمن أو الأجرة إن كان 
كراء» وان كره استرجاعهء فهذا جائزء لأنه ليس فيه ما يقتضي المنع. انظر الموطأ 
(1294) كتاب البیوع باب ما جاء في بيع العربان. 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «من فرّق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة». رواه أحمد (413/5)» والترمذي (1283) في البيوع» باب ما جاء في كراهية 
الفرق بين الأخوين» وقال: هذا حديث حسن غريب» والحاكم (55/2) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ورواية الإثغار في المدونة» ورواية البلوغ هي رواية ابن غانم عن مالك . 

(3) عبارة (م): وقيل: إن لم يجمعاهماء وقيل: یباعان. فان فرقا بغير عوض فقيل : 
يباعان على أن يجمعاهما في ملك . 
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بالأشکار وقیل: بِعُمُومِه لِقَوْلِهِ: لایییع مَدَيْيٌ لمصريٌ ولا مصريٌ لمدنيّ؛ إن 
وقع ففي الفسخ: قولانِ» وقال مالكّ: لا يشارٌ على البَادِي ولا يُخبرُ بالسّعْرٍ. 

ومنة: البيخ بعد نداء الجْمَعَةٍ الموجب للسّعي على المتبايعين أو أحدهما - 
فان وقع فالمتهور : الفس وقیل الفسخ في حقٌّ من اعتاد ذلك [وتكدّرٌ منه 
دُونَ غیره ]۱ فن فاتتْ فالقيمَة» قيل: التَّمَنُء وتقَوم» وق البیع بتقدير الجل» 
وقال شهب : بعد الصّلاة. 


_ 


0 تلقى 0 وروي في حاو ثلاثة: الميل» وَالمَوْسَخَانِء واليَوْمَانَ - 


)1( ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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يوع الاجال 


الآجالٌ لَقَبّ لما يُفْسِدُ بعض صُوَرِهِ منها لتطؤق التُّهْمَةٍ بأتهما قصدا إلى ظاهر 
جائز ليتوصّلا به إلى باطل ممنوع حسما للذَّريٍَ؛ هط على المنع من 
بیع وسلف ولا معنى سوام فان كان مما يكر الْقَصد إليه كبيع وسلف» أو 
ا ی 
وأخذ أقَلَّ منهٌ إلى أجل - فقولان» وإِنْ كان بَعِيداً جذاً کأسلفني و 
ا ولو َير البعيدُ لبح بالمثلي وباکتزنقد ال تب 
مَثْ السَلْعَةُ بيده فیتمگنا من الانتفاع» ا - فمنْ باع سِلْعَة 
رف بعينها إلى أجل ثم اث شتراها فاعتبرٌ ما خرج [وما رجع]" ' ولغ لوط فان 
جار والاً بط فان کات الأولىَ نقداً لم یم على المشهور إل هل العيئة 
فيهماء وقیل: أو في أحدهما فان كان امان عيناً على صفة واحدة فقذ یکون 
الّاني نقداً مساوياًء وأقل أو أكثر» فهذه ثلاث وقد یکونْ إلى أجل في اللَلاثِ 
ثم الاجل : مُساوء أو أقنُ أو أكثر - صارث اثنتي عشرةً صُورَة فان تعَجُل منها 
الأقل امْتَنعَ) وهي : : ثلاث ويُشْكِلٌ منها باکثر | إلى أبعدّء ولو اڈ شترى بأقلّ ا 
أجله أو آبعد ثم رضي بالتفجیل - فقولان لین لو أفات البائع, الطلعة بها 
بُرچب القيمة فکانث آقل - فقولان فاد الم فيهمًا أَبْعَدْ بعَدْ لو كانت ای نقد 
وفعق وة هة دين بدین» ولذلك فد في تساوي الأجَلَيْنِ إذا شر طا عدم 
المُقاصّة وصح في أكثر إلى أبعدَ إذا اشترطا المُقَاصَّة فان اختلفا في الجودة 
والرَداءة فأربع وعشرون صورةء فالجودة والرداءة كالكثرة والقلة فان تعجل منها 
الاقل أو الأردأ امتنع إلا أن المشهور المنع إذا تساویا قدراً أو أجلاً وهو مشکل 


(1) هذه الزيادة في (م). 
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فان اختلفا في الجودة والرداء!7) أو في ذمب وفع انتح لاله صرف تخر 
إلا أن يكونَ المتعجل أكثر من قيمة المتاخر جذاء وقيلَ: وم والمشهور 
المنع إذا تساویا قذراً وأجلاً لأنَّهُ دیْن بدَيْنِء وان کانمن طعاماً نوعاً واحداً 
مه ا سل دب 1 
ضَمَانٍ يُجْعَلُ أو بعدی فان اختلفا في الجودة والرّداءَة أو کانا نوعين فکما تَقَدّمَ 
فإ كان نان عرضا نوعا واحداً فكالطعام» فان كانا نوعين جازت الصور ر كلها 
إذ لا ربا في العرُوض» فان كانت الل طعاماً و م ممًا تکال ويُورَنُ فمثلها صفة 
ومقداراً كعينها ویمتنع بأقلّ إلى الأجل فان احتلفا في المفذار [فاجعلٍ الريادة 
ال في اعردود مله في الکن اکن على اکآ که الاج ر أقلّ 
فكِلْعبينِ نع اشریث إحداهُمَا فان كان أكثر فكسلعَةٍ ثم اشتر يث مع أخرى 
وسیأتیان فان اختلفا في الجودة والرّداءة فهما کال اة والگقص: > فان كان غير 
صنفه کالشییر أو الشلْتِ مع القَمْح أو المحمولةٍ مع الکمراء» فحکی عبد الى 
. جاه طا یت في العام مطلقا أن من باع طعامآ إلى أجل لم يخ 
أن يشتري بذلكٌ لقن ولا بعضه طعاماء وان خالفه قبل الأَجَلٍ؛ ولا بَعْدَهُ الا أن 
بكرن على کا وم ان محمولةً فمحمولةً وان شرا فسمراء. 

وجاء في بيع اقل من بمثل ال : قولان لمالكِ وابن القاسمء 0 
واذا کانت له عَرضاً فمتله كمخالفه على الأصحٌ» وقال ابن الموّاز: مثله 
کعینه کمن أسلّم ابا ثمّ أقال في مثلها وزيادة» ولو تخ تيرَتٍ لسع كثيرًء فقيل : 

كعينهاء وقیل : : كغيرها» فان كان الثاني بعضة نقداً وبعضه مجلا وهي : تسع 
- فان تعجّلَ الا أو بعضه افتع ومح ابن لماجشون المُوَجَّ إذا كا المُوَجلَ 
أبْعَدَ وكان مساوياً للباقي بناءً على اعتبار : أشلفني وأَسْلِفُكَ وهو بعیث ولو باع 
ثوبين بعشرة إلى سنو ثم و اث شترى أحدهما نقداً بتسعةٍ لم يجز لاله بيج وسلف 
ولو ا* حر حرو ناك جاز علاها لان متشون وهی : اثنتا عشرة - يمتنع 


(1) هذه الفقرة ساقطة من (م). 
(2) زيادة في (م) . 

(3) في (م): فإن كان. 

(4) زيادة في (م). 
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منها ما تَعجّل فيه الأقلّ» ولو اشترى أحدهما بغيرٍ صلّف اللَمَنِ الأول فقالوا: 
مح مطلقاً» N ET‏ 
ولو [باعه] بعش شرا کم را ی ار 
يَجْرْ لاه بيع 0 وکذلك بأكثر منه أو بمثله إلى أبعدء وَيُعَدٌ المشتري 
مسلفاً بخلافٍ أقلَّ على الأصمٌّء ولو كان ثوباً بعشرة ثم اشتراةٌ بخمسة 
[وبسلْعَة]© لم يَجْرْ لما تقد ولو اشتراهٌ بعشرة فأكثر جار خلافاً 
لابن الماجشون فإنّهُ جَعَلَ السّلْعَةَ مبيعَة: بالسّلْعَةٍ والعَشَرَةَ المُوَجُلَةَ والعشرة 
فد سلفاً وهو رم وصح ایغ الأو را تالت الفرس والحمار 
فالأأولى : إذا آسلم فرساً في عشرة أثواب ثم اتر قبل الاب مع خمسةٍ لم 
ندر لما مد ينيع وت وضع وتعجّل. > وخط عي الضمان وأزيدكء فأمًا 
البيع اسلف فينبتي على المشهورٍ من أ ال لما في لدم مسفت ثم 
يقتضيه من وميه عند آجله لاله ده وبّرىة» وصوّب المتأخّرونَ لاف والثّاني : 
على أن الفرس يساوي أقلّء والثّالتُ: على أن يساوي أكوة وقیل: یجون 
وهذا إذا كان المردود عينَ رأس الما أو غیره والمَزید مُعَجَّلا فان كانَ المزيد 
مورا عن الاجل مح لأنّهُ دين بدین» وبي وسلفٌ مت 0 
جار فإف كان المردوذ مله ميمت الور كلها لأنّة سلف بزيادة. والثّانية : 

باع حماراً بعشرة إلى أجل ثم استردّةُ وديناراً نقداً لم یج ان بم وسا 
وضع وتعجّلُء وذهبٌ وعرض بذهب محر - هذا إذا كان ال نسيئّة» والمزيڈ 
عيناً مُعَجَّلاً - فإنْ كانَ مؤخَّراً عنهُ أو إلى مثله أو دوه فممتنع أيضاً لأنّهُ دين 
بدین ۹۱ أنه في جنس امن إلى الأَجَلٍ جائرٌ لا حقیقته بِيْعْهُ بالبعض فان كان 
المزيدٌ غير عين مج جا والاً مع مطلقا Bs‏ فن كان 
البيع نقداً لم يبه بض والمزيدٌُ معجّلاً جار کفیره منّ القضای والاً منم مطلقا لا 
في النَّقْدِ المثلی بیع وسلففٌ محمَّقٌُ وان كان البیع نقداً لم يقبض» والمزيدٌ معجلا 
جاز كغيره من القضاء وإلا منع مطلقاً لأنه في النقد المثلي بيع وسلف 


(1) زيادة في (م). 
(2) في (س): سلعة. 
(3) في (م): منها. 
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ا وفي غیره فسخ دین في دین أو صرف مستأخر فا كانت الرّيادة من 


البائع جار مطلقا إلا أن تک مؤْجّلّة من صنب المبيع فيح 5 ین لأنّهُ سلف بزيادة» 
ويح الأني من بيرع الآجال تا دون الا على لاص [فإن فش في د 
ا - يسا على الأصح. یم أهل العينة - مثلُ : 

شتری لي هذه [الشلحة]© وأزبخك. فان سمّی امن 2 الحم إلى أجلٍ 
NT‏ وان کان نقداً ‏ فقولان» يجوز بِجِعْلٍ المثل یمن وإ ل 
یسم فجغل المثل . 


)01 هذه الفقرة ساقطة من (م) وهي في (س). 
(2) ما بين حاصرتين زيادة في هامش (م). 
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الختا 


تروٌ» ونقيصة. فالتروّي بالشرط لا بالمجلس كالفقهاء السَبْعَةَ» این خت 
رضي الله عنه: وبالمجلس لحديثِ ف ال SEU,‏ ال 
بقدر الحاجة ففيها: : في الدّار الم ونحوه» وقيل : الشَّهْرَاقِء وفیها: في 
الوّقيق الجمُعَةٌ ونحوهاء وقيل : شه لكتمانه عیوبه وفيها: رکب الدًابة اليوم 
وشبهه » “» ولا باس ¿ أن يشترط البریدین هذا في الوُكوب والاً نیجوز الَلانة وفي 
الوب : الا و يشترط باسَه بخلافٍ استخدام اوقت ولا يُعْابُ على ما لا 
رث بتئته لله سيئ تار يما وتارة سلف الق بغیر شزط جائژ؛ وفي فساد 
ا باشتر “الراك ولو طَلَْبَ وقفه 7 کالغائب والمواضعة 4 ضعءة على المشهور 
ا نه لم يبرم ولو أشقط شَْط الق لم يصح م یخلاف مُسْقط 
الف وقیل : : ملف وإذا اث ار عار ری 


(1) البيع جائز بشرط الخيار: لقوله عليه الصلاة والسلام: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا 
إل بيع الخيار» أخرجه البخاري (2079) في البیوع: باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما 
ونصحاء و(2082) باب: ما یمحق الكذب والکتمان في البیع» و(2108) پاب کم 
يجوز الخیار» و(2110) باب البیعان بالخیار مالم یتفرقا و(2114) باب إذا كان البائع 
بالخیار هل يجوز البيع؟ ومسلم (1532) في البیوع: باب الصدق في البیع والبیان» 
وأبو داود (3456) في البیوع والإجارات باب : في خيار المتبایمین» والترمذي (1247) 
في البيوع» باب ما جاء في البيّعين بالخيار مالم يتفرقاء وقال: هذا حديث حسن» 
والنسائي (252-251/7) في البیوع باب وجوب الخيار للمتبايعين» وأحمد (183/2). 
ولقوله عليه الصلاة والسلام لحبان بن منقذ: «إذا بعت فقل لا خلابة ولي الخیار» رواه 
البخاري (337/4) في البيوع» باب: ما يكره من الخداع في البیع» ومسلم (1533) في 
باب من يخدع في البيع. ولأن الإنسان قد يحتاج إلى التأمل فيما يبتاعه ويختاره. 

(2) حديث عبد الله ين عمر؛ من أن رسول الله 2 قال : «المتبايعان كل واحد منهما 
بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. إلا بیع الخيار». الموطأ (1374) كتاب البيوع باب 
بيع الخيار. 
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يُشاور» وقيلَ: إِنْ كان بائعاء فإِنْ كان على رضاه. فقيل: له ۲ 
و - فإِنْ كانَ على خیاره فقيل : مثلّ رضاه وقیل : لا وتیل ةوقل 
الجمید سرا وفيها: الخيارٌ بعد الب لأحدهما لازم و : إِنْ تقد وإلاً 
۳ إلى خيار ب بيع الدَّينِء وفي ضامنه حینگذ : قولان» والملك ان فالامُضاء 
نمل لا تقريرٌء 0 للمشتري فالعكسٌ» وَالعَلَةُ للبائع والراٌبالَمَاِ فل 
لت الآمة نانوي - فقال ابن القاسم : يتبعها كالصُوف» وقال أشهيت : كالغلة 

یج وقيل : : أو يجمعان في ملل وقيلَ: أو في حون وما يوهَبُ للعبد: 
لبائع؛ فد في غير غبر المستتى ما وما َد رضاً من المشتري فهو رد من 
ِ قال لح قد يُوَجْرٌ البائع» لأنَّ الغلات یهلا بعد زوا ایکون 

بتركِ وفعلل فاتك والامساكٌ عنْ ما يدل إلى انقضاء امد وهو اختیاژ لها 
من هي في يده وال الک فلذلك کار منهما لمن هي في بو وفي 
رده بقزبو : قولان» والفعل - کالعتق والکتابت والوطی [والاستبلاد ]لگ 
وقصد التَلَذّن وتزویج الامة. وکذلك ر المبیع واجارته اسلامه لا 
وتزویج العبّد» والسوم بالسلعة خلافً لاشهب في أنه يحلف ما كان ذلك رضأ 
وأمّا د بيع المشتري فقيل : انح للبائع» وقیل: یخی فيه وفي نقصه وضعف: 
وقيل : : سق مع یمه آله باع بعد أن امار ولا يبل أله ره واختارٌ لفضا ٩‏ 
ی فان طراً مانغ - ففي الموتٍ ينتقل إلى وارثو وليس لمن اختارٌ امك 
1 اج وفي الجنون: ينظو المْلْطان وفي الاغماء : بوقف _ فإِنْ طالَ 
فسخ» وقال أشهبٌ: كالجنون. 


خيارٌ النقيصة : 


وهو نقْصٌ مخالفٌ ما التزمه البا البائعُ شرطاً أو عَرْفاً في زمان ضمانه. 


(1) في (م): وقيل. 

(2) زيادة ساقطة من (م). 

(3) في (م): وهي. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

- (5) عبارة: «تزويج الأمة. . للضعة» ساقطة من (م). 
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فَالشّرْطيٌ : ما ور في ذة نقص امن كصانع» وكاتب» وتاجرء فإِنْ شرطً ما لا 
غرض فيه ولا ماله ذ فا علی على المعروف» وما فيه غرضٌ ولا ماليّة فيه - 


فيه ا 


> والعرفي: ما تمه تقتضی العادة باه ا یدخل على السَّلامَةِ منه مما یت في 
نقص التَّمنِ أو 9 و في النَّمََدِفِ أو خوفاً في العاقبة فالعمّی» والعون 
0 ونحؤة من علیو والخضاء عيب تشرط ضرسیّن عبت 
والواحد"؟ في العلي» والحمل فیهما عيبٌ» وقال آشهب : في العَلي» وفيها: 
كوثها 2 ابس ب وف بالیسیر» و الكثيرٌ في العلي عيبٌ» وفي 
القلیل فيه والكثير في غيره قران والإستحاضة فيهما عيبٌ» والبول في 
الفزاش في الوفقت و و : النَّحنّكُ في العبدء وَالمُحُولَةٌ في 
الأمة إن اشتهرث 2 یه فیهما وفیل : الفغلٌ» والزّعَرُ عيب 
الُيُوبَة لیس بِعَيْبٍ الا فيم ا مثلهاء: والعه غیت والاضیط لیس 
بعیب» والژنی وشربٌ الحَمْرٍ والبَخَرْ عَيْبٌ» والوالدان والولّدُ عيبٌء والإخوة 
والأجدادٌ لیس بعيب» الام وَجدَامُ الأب عيبٌء بخلاف مسّ الجانَ 
وفي سواد الأب في العلي: قولانِ» وكونهما من زنی في العَلي عيبٌ وفي 
الوخش : قولان [والقلتَ 1(" في الذكر والأنثى من المولودينَ» وطول الاقامة 
کذلك الا الصَّغيرَ ولو قالث أنا مستولَدَةٌ لم تخر له عيب یرم الآ 
ین إذا باع 2 وفیها: في الصدع في الجدَارٍ وشِبْههِ إن كان يَحَافُ على الدّار أن 


ينهدم رد به » والاً فلاء قممه و ولکن يرجم بقيمَتِه إذا كان را 
وصوبه * الأئكة وقیل : کغیره» والتّفصَ الذي لا يُطَلمَ عليه إلا بتغییره کسوس 


(1) في (م): لغی. 

(2) في (م): قولان. 

)3( . في (م): والواحدة. 

)4( في (م): روایتان. 

(5) زيادة في هامش (س) و(م). 
)6( زيادة في (م). 

(7) في (س): الغلف. 
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6 و ۶ 


الخشب بعد شقه بر به على المشهور ولا قيمة» قال مالك : : لا آم دخلا 
علیه» وأمّا الجوزٌ واللّین وشبهه فقيلَ: مثلك» وقیل: إِنْ أَمْكَنَ اختباره بکسر 
الجوزتين رد به والتّغريرٌ ال كالشّرطي» وهو فعل ین من كمال - کتلطیخ 
الثوب بالمداد؛ واصله التَصْرية فانّها کاشتراط غزارة ال فلو ظَنّ من غير 
تغرير فلا برد به ما لم تَكُنْ ذات لبن مقصودة لا کتمه مع علمی. وقال اهب 
ون تن ذات لب قال محمد : للك تر حاها 1 : ان كان 
ما تم اختياراً فهو رضأء وقال مالك : له ذلك» فإذا ردّها رد معها صاعاً من 
تمرز ولو غلا» وقيل: منْ غالب توت الب ابن القَاسِم : ولو رد عيْنَ ال 
لم بخ ولو نا عليه لاله بيع العام بل بو [5] قال سحنوث: : اقا فان 
تعدَّدتْ ففي الاکتفاء بصاع د قولان» فلو رد عيب غيره ففي الضّاع : 
قولان» واذا ك یط البائع البراءة ءَةَ ممًا لا يَعْلّمُ 7 انالا ثالئها - 
للموطًأ يفيدُ في الحيوان مطلقاء ورابعها - في المُدَوَّنَةٍ : فيك في الوَقِيقٍ خاصَّة 
وخامسها : يفي منّ السْلطان وسادسها: من الورثة لقضاء دين وشبهه: : اي 
فيك إِنْ كان يسيراً أو منّ السُلْطَانِ وفي غيره: : قولانٍ» فأمًا فيما عَلم فلا فيد 

فلو باع بحدثان ملکه - فالمشهور : لا یفيك یعالطا على رع ااه 
لا يحتاج إلى اشتراطها» فلو ظَنَّ المشتري أنَدُ غیدهٌ - فقولان - الخيار 
والرومٌ -» وإذا تبأ من عيب لم ينفعة حتى یلم بموضعه وجنسو؛ و 
وما في الدَبَرَةِ من نفل وغيره» وكذلكَ لو جملٌ كَسَرقَة العبدٍ أو اباقه 
3 بنقب"2) أو قد أب من مِضْرّ إلى المدينة ل وإذا فات المبيخ حسّاً - بتلف - 

كما - بعتق - أو استیلاء أو كتابة» أو تدبير» ل 


)1( التصرية عيب يثبت به رد المبيع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله 
اة : «من اشترى غنماً مصراة فاحتلبهاء » فان رضيها أمسكهاء وان سخطها ففي حلبتها 
صاع من تمر» متفق عليه واللفظ للبخاري (انظر فتح الباري ۰368/4 والنسائي 
(253/7) ومسلم (1524) في البيوع» باب حكم بيع المصراة. 
والتصرية جمع اللبن وحبسه في ضرع الشاة ليجتمع لبنهاء فيزيد المشتري في ثمنها 
ظاناً أن ذلك عادتها. 

(2) في (م): ينقب. 
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فَيُقَوُمُ سالماً ومَعِيباً ویاذ من الَمَنِ نسبة ما بين القيمتين فإِنْ كان باجارة أو 
رهن فقال ابن e‏ إذا عاد في نحو الشَّهِرِ رد وقال أشهبٌ: إن خلصّة 
عاجلاً ‏ فان تعذر بعقد آخر فإِنُ كان بغير مُعَاوَضْةَ - فالأرشٌ» وإِنْ كان 
بمعاوضة مع البائع ؛ قيمَة بقيمَةٍ للم الأول فلا کلام لب ون کان بدونه استتم وان 
كان بأكثر إن كان سا فلا كلام لث إن كان غير لس رڏ م رد عليد» وان 
كان مع غير كت ونقص - فثلاثة في الموطأ: : یرجم بقيمة العیب» وروي : 
یرجم بالاقل من افص وقيمة العيب - إِنْ كان نقصّ » وفيها: لا کلام له فان 
عاد بالود بالعیب» اژ بملكِ مستأنف من بيع أو هبة أو ٍرث فل ال وقال 
شهب في البَيْع : مُحَير في رده على البائع الأول أو رَدَّهِ على المشتري الاني 
- فان رده رده [علی البائع لاو ]2 والشکوث من غير عُذرِ والفِْل ال على 
الرْضا کالقول فان كان البائع غائباً آشهد شاهدین فان عجر اغلم القاضي 
فیتلوًم له ثم قضى عليه 7 أثبتَ العهدة. سرد المضطه ی 
لب ليس برضا لاله “ عَلَبَةٌ خلافاً لاشهب. وما لا يُنْقصٌه ينْقِضّهُ كالدّارٍ ليس برضا لاه 
عله بخلاف العیّد دٍ والدًابة على المشهورء فینزل عن الدَابَةِ ما لم يتعَدّرٌ قودهاء 
واذا زال العيبٌ منم الوذ لا فيما له عَلَمَةَ کالسلاق واحتمال عود البول» وت 
و ليسي كالعدم فيرد وادمخرج عن المقصود مُفيث قالارش» وما بینهما: 
خير بحب المشتري في آخذ ارش القدیم وفي رده ودفع E‏ 
E‏ - هذا أصلّ المذهب - والمختلفٌ فيه لتحقيقهاء 
ففيها: الوَعَكُ أو رَد والحُمّى من الاو EY‏ من الثّالثِء وفيها: 
الى والشَّلَلٌ من الئّالثِء وقال ابن مسلمة : من الثّاني» وفيها : کر الصَّيرٍ من 
النّانيء وقيلَ: من لالب وعَجف الدَابَةِ : مل وهرَمٌ اقب ل ول من 
الأوّلِء ووطء الب : من الاو وقیل: من النّاني» وتزویج م الأمة مشهورها: 
من الثَّالثِء وفي جبره بولدٍ: قولان وحادث بیع الّدلیس إِنْ كان من التَّدْلِيسِ - 


)2( زيادة في هامش (م). 
(3) في (م): فتلوّم. 
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مط يده ِالسّرقَةَ وقثله من حرابّة» وموته من حمىء أو کان سماويّاً؛ أو 
بتصوّف معتادٍ في مثله - وهو من الثَّالثِ فيهما - فهدز ولا فكغيرو» فلو باعَهُ 
المشتري فهلك بعیب الیّدلیس؛ فقال ابن القاسم : : یرجم 7 الثّالتُ علی الأول 
بجميع النَّمنِ - فن زادَ فللتّاني» ون نقصّ كملة الثاني وقال أصبغ : برجم 
e‏ العَيْب ویأحذ من الثَانى بقبّة بقيّة الثم وقال محمّدٌ: يرجم 
الثالث - إا على الثاني بالأرش فيكو على الأول للقن الأ ممًا غرم وكمال 
امن الأوِّ» وإمًا على الأول بالأقل من الارش وكمال ان الاو فلا يكون 
على الأوّلِ للتّاني شيءٌ وإذا حدثث زيادةٌ كالصّبغ أخذ الارش أو رد وکان شريكاً 
بما زاد لا بقیمته ۔ دس أذ لم یل - رم القدیم والحادث بتقويم المبيع يوم 
شمه المشتري» فان سك فرع صحيحاً وبالعیب القدیم وان رد قوم م ثالثاً 
بهماء فان كانث زيادةٌ قوم رابعآ بالجميع» وكاو تفرك ب وراد ملهو 
وقيل: يُقَوَمُ الحادث يوم الوّدٌء وإذا ند البَائِعُ جا رَد حصَّةٍ أحدهماء وفي رد 
آحد المشتریین : قولان» وإذا تلد المي _ فان کان المعيبٌ وجه الصَّفْقَةِ أو 
کاأحد الحُمَيْنِ فكالمتَحدٍ وإلاّ لین له الا رذ المعیب بحِضَّتِهِ يوم عقاو فان كان 
امن سلعة فقيمة الحصّةٍ ا قابلت المردود لا جزه‌ها على الاصح لضرر 
الشركة وإذا إذا تنازعا في العیپ ال أو یه فالقول قول البائع إلا أن تشهد 
العادة للمشتري فالقول قول ون لم توجذ عدولٌ قبل غيرهُمْ للَضرورة» قال 
الباجي : ولو كانوا:غيد لین و : بِعْنّهُ وأقبضتة وما به من عيب يُنَافي 
الظَّاهَِ ونفياً للعلم في الحَفِيٌ» وقال أشهبٌ: نفياً للعلم فيهماء ويُرَدٌ النتاج 
دون الاستغلال وقيمة الانتفاع وفي رد ثمرة ما اشتراه مأبوراً : قولان» ولو رده 
فتلف قبل إقباضه ففي ضمانه [منه]۱): قولان بناة على أنَّ اد نقض للبیع من 
أصله - فعلی البائع» أو بيغ الا أو نقض الا ا مایا رد 
السار الجُعْلَ؛ > وإذا صرح م الوكيلٌ أو عَلم فالعهدة على الوكيل» وفي النَقِيصَةٍ 
اي لا يغاب بمئلها طريقانٍ : 


الأولى : قولان» الخیاز مطلقآء والخيارٌ لغير العارف بها. 


(1) زيادة في (م). 
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الّانية : إن كان استسلم وأخبرَةٌ بجهله فأوم همه فله الم وإِنْ كان عالماً غير 
غالط بالغْنِ فلا رد له» وفي غيرهما: قولانِ» والغبن - قيل : O‏ وقيل : 
مار عن المعتاد» واختلفٌ في عهد: الثگلاث» وعهدة السته روئ 
المذنثون: فض بها في کل بل وروی المصریون : لا يمه یی بها الا بعادة أو 
بحملٍ السّلطان علیها ففي الثّلاٍ - جميعٌ الأدواء على البائع الق والكسوة 
بخلای الله علی المشهور» وفي اللنة: الجنون. والجذام» والبرصن 
ومستندهما: عملٌ المدینق وابتداژهما أَرَلَ الّهار من المستقبلٍ» وقال 
کن من حين العقد. وفي تداخلهما: قولان وما یطراً واحتملٌ نیا 
وبعدها فمنَ المشتري على الأصحٌ» ی ی ماوت رت ی 
كعيب غيره» إن دن ما يو ار فقيل : تسقّط بقيتّهاء وقیل: ی 
ا بالارش» وقیل: تبقى ويرد العِنْقُء وفيها: ولا ينقد في عهدة 
الثّلاث بشرط بخلاف السَّنء یل الصَّمانٌ على المشتري بِالعَقْدٍ الصّحيح ال 
فيما فيه حى توفية - من كيل » أو وزن أو عددء AG‏ 
وفي المحبوسّة باللَمَنِ عند ابن القایم خاصّة» وقیل: بشرط مُضيٌ زمن ما یشیم 
للقبض» وقدل رط تمکین الات وقیل: لا ينتقلٌ إلا بالقبضص 
کالمستتنی» والغاثب ید والمواضّعَةَء والقبضٌ في المكيلٍ بالكيلٍ وفي 
الموزون بالوزن» وفي المعدود بالعدد» وفي اعتبار قدر المناولة : قولان» وفي 
العقار ِالتََخْلِيَة وفي غيرها العف واذا اختلف في البداية جب المشتري» 
وقيل : لین فمن سلّمَ اجر له الآخَرُء قال ابن القاسم : لا ضمَان في الفاسدٍ 
إل بالقبض» وقال أشهبُ : أو بالتّمكين أو بنقدٍ النّمَنِ ریق وقت ضمانه 
لا وقت العقد» واستعمالهُ مرح إذ الخراج بالضما» ولا ينتقلٌ الملكٌ فيه إلا 
بالقبض والفواتِ» قال ا في الحرام البّ: المثل في المثلي والقيمة 
في غيره» وما كرمّة الاس ب يمضي با وقيل : بتعميم الأول فلو کان 


5 


درهمان ا تساوي عشرة بتوب فاستحتّت السلْعة وفات توت فله ق 


)1 زيادة في (م). 
(2) في (م): بشرط . 
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ا لطر ود الل فين ی ته تلن 
و د صح» وير رهمين 3 في عداو 


والفواتٌ : بتغیر الدَّات وتغیر السُوق» والخروج عن الیل بالبيع الصحيح› 
وتعلّق حقّ الغیر بها کرهنها واجارتها ا 'فواتُ الغرض المقصود - 
فتفوت » الدّار بالهدم والبناء والأرض بالغرس وقلعه ‏ مه یل قبضه - 
فقولان» وتف السُوق یعمل في الحیوان والعروض دون العقار وذوات الأمثال 

من المكيل والموزون والمعدود» وقيل: في الأربعة کغیره» وفي بیعه بیعه قبل 
قبضه : قولان دفير طول مان في الحيوانٍ: قولانِ» ونقل العروض والمثلي 
من بل إلى بل بتكل واجارق bs‏ الأمة كتغيّر السوق» ول ارتفع الت 

هر فا دبا رن ا انال باو وفي ارتفاعه بابي 
2 برجم وبالعتق والتّدبیر ثم یرد لغري وبالاجارة والرَهْن والعیب ثم 
اول قولان لابن القاسم وأشهبّء و المبیع البتثّ بسماويٍ وقت ضمان 
البائع يفسَحْ العقك وتعیینه يت ت الخیان وتلفُ بعضه أو استحقاقة ردو بِعَيبٍ 
0 مه بتي جل بحطته على المشهور للجهل بان بخلاف الط 
َه یرم بحصّته كع |5 أن یکرت جُلّهُ فللمشتري الكات والجز؛ ایغ 
یستحق / ف یخر مطلقاًء وکل ثوب ونحوه م لخو - فالقيمة» وإتلاف 
المشتري قبض وإتلاف البائع والاجنی يوجبٌ ب الغرم وكذلك تعیب واتلاف 
المشتري والأجنييٌ الطَعام المجهول کل بوچب القيمة لا الم ولا ينفسخ على 
الأصحٌ» والضهان في الخیار من البائع فیما لكات عله وصق الشتري 
مع يمينه ما لم يَظهَر کب إل أن بض المشتري فیما يغاب عليه الا أن تقوم بث 
فإذا غاب عليه المشتري - والخيار اللبائع ت شمن الاك الا أن يلف فيضمن 
النَمَنّ وقال أشهبٌُ: الأكثرء وان كان الخيارٌ للمشتري ضمنّ القّمنَّه وقال 
أشهبٌ: الأقلَّ ویحلف. وإذا غاب عليه البائعٌ والخیاز للمشتري ضمن الثمن 
وقال أشهب: أو الأقل ويحلف والخيار للبائع واضحٌ» فلو اشترى أحد ثوبين 
وقبضهما ليختارٌ أحدهما والخیار له فأحدهما مبيعٌ وهو في الاخر أمين› وقيل : 
إلا أن يكونَ رسالة في إقباضهمّاء وقال آشهب: ليس بأمين» فان ادّعی 
ضياعَهُمَا فعلی المشهور يَضْمَنْ واحداً الم لا غير وقال آشهت : يضمنهما 
آحدهما الثم وبالآقلٌّ والآخرٌ بالقيمة» فان ادْعی ضياع آحدهما فعلی المشهور 
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ین نصفت تن لاف وله أن يختارٌ كُلّ الباقي» وقال محمّدٌ: لا يختار إل 
نِطْفَهُ وعلی قول أشَهَبَ ب ان أَحَدَ الباقي فبالئّمَنِ والثّالف بالقيمة وإ رده فعلیه 
لاف بالق من القيمة والشمن على أصلهء وان اشتر رها تیار نما از 
في آحدهما ده میم وان جنی البائع - والخیار له - عمداً: فر وقال 
اقب كالخطأ - فان تلفث انفسخ» فان جنی حًا فللمشتري خيارٌ العیب» 
فان تلف انفسخ» وان جنی البائ والخیاز للمشتري عمداً فله اخذ الجناية آو 
لوح فان تلفث(1) حكن الاك فان جنی خطاً فله أخذة ناقصاً أو ركه فان 
تلف انفسخ فإن جنی المشتري - والخيار له - عمد فالقولان - في أله رضي 
فإ تلقث ضین ال فان جَتَى خطأ فل رده وما نقصّ» فان تلف ضمن التَّمَنْ 
کل وقال سحنونْ: ال فإ جنى المشتري - والخیاژ للبائع - عمدا أو خطاً 
فله أحد الجناية 1 لثم فان تلقث ضمن الاکتر» فإنْ جنی أجتبی فالازش 
للبائع » وقیل : إذ أمضي اليئ فللمشتري وبي المشتري قبل اقبضي جائ إل في 
العام مطلقاً بشرط کوزه معاوضة فیهما فيه حقٌ توفية من كيلٍ أو شبهه 
بخلاف - القرض» والهبة» والصّدقة -» وکذلك الجزافٌ على اه هنم ذ 
ی ی وی الترضة جا لب لیر 
لمن صارٌ إليه منهما بيعه قبل قبضه» وقيل: مُمتنم في ابو خاصّة وقیل: 
فيما فيه حنٌّ توفية مطلقآء ولا یقبضل من تفه لنفسه الا من يتولى طرفي العقلدٍ 
كالاب في ل والوصي في د یتیمیه» وأرخص في الاقالق والتولية والشّركة» 
وقيلَ: دُونَ الشرکة فینزل الثاني منزلة المشتري - بشرط استواء العقدین في 
المقدار والأجلٍ وغيرهما سلماً كان أو غيرة» فان لم يستويا فبيع كغيره» وإذا 
أقلْتَ من السّلَم تعجل 2 الثّمَنّ. 

والبيعٌ مُرَابَحَة: جائرٌء فلو قالَ: بربح العشرة أحدّ عشر فزيادة عُشْرٍ 


(2) في (م): عجل. 

(3) صورة المرابحة: هي أن يذكر رأس ماله ويتقرر الربح بينهماء إما مجملاً أو مفصلاً: 
والمجمل: كقوله: شراء هذه السلعة عشرون ديناراً فيربحه ديناراً أو نصفه» 
والمفصل : كقوله: قد ابتعتها منك على أن أربحك في كل عشرة ديناراً أو اثنين. 
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لا وبوضيعة العشرة ة أحدّ عشر فنقص جُزْءِ من أحد عشرّ من الأصلٍ على 
الأصحّ . ولعش؟ عشرو الغااء فماهُ ين ان من رة طراز وصيغ [أذ] 
3 أ[ خياطة يُحسَبُ ثمنه وربخه وما زية في امن من حُمُولَةٍ وانفاتی 
یسب 5 ثمنْه لا ربخ والاً لم يُحْسَبْ فیها - کال وال واو الي 
وما أخذهُ السّمسار فكالئّمَنِ على الأصحٌ. وقيلَ: من الّاني وقیل: من 
الكّالث» ولا ر بذ من علم المشتري بجميعه قبل العقده وت 5ک مال عله 
لها رقن بذك اج وفي طُولٍ الزَّمانٍ: قولان» وما نقد من 
امن" إِنْ كان عيْناً وج وفي ذکر الأوّل: قولان» وإِنْ كان عرضاً ففي ذكر 
اي : قولان» وإِنْ کان طعاماً - فقولان کالاوّل وكالئّاني» فلو كان الم عرضاً 
غیر مناى ففي جواز ر ابيع مرابحة : قولان» بخلاف المثليٌء ولو أتم بعض المبیع 
بشراء من شریکه فالرّواية كال جني وفیه نظد» ولو كان متعدّداً مختلف 
الصفة فقو فقوّمه وجب بیان وإِنْ كان منم الصّفاتِ کر لا إنْ كان 
من سم اه وا في الم - فجن ولو الم ا و وض وان وان 
كان بزيادة أو نقص د فالمشهور: جوا فلو كان شر ا2 انیا من ففي جعله 
كالإقالة: قولان» ولو باعا بمرابّحَة ‏ والثّمَنُ مختلفٌُ ‏ ففي قسم امن والوَبْح : 
قولانء أحدهما كالاتفرادء والثّاني : كالمساوقة» ولوبياغا تم - فالمشهورٌ 
ان ولا يجبٌ بيان للع والحيوان» وإذا كذب في ال - وَالسَلْعَة 
قائمةً - فلهٌ ردُها ال * أن یط [البائه](3) الکذت وربحث وقیل: ولو حط لخبثِ 
مکسبه فان فاتث فالبائع . مخبر بين أخذ السحیج وريه أو قيمتهما ما لم تز 
على الکذب وربجهء وقیل: يتعيّن الصَحیح وربْحُهُء وفي الفوّت بحوالة 
الأسواق: قولان؛ وما يكال أو ن کالقائم یرد مثله في موضع القيمة» ولو 
نقص غالطاء وصَدّفه» أو قامت بيّنة ‏ فعلیه ما صدقه وربحه» أو یرذا فإِنْ 
فانّتْ فالمشتري مخيّد بِينَ إعطاءِ الصّحيح وربحهء أو قيمتها ما لم ینقص عن 
الغلط وربحه وتقويمها يوم قبضهاء وقيلَ: يوم بيعها. 


)1( في (م): والعشرة. 
(2) عبارة (م) : «وما بعده من الثمن النقد! . 
(3) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
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ولفظ الارض : پشمتل الأشجار والدَارَ ونحوهما ولفظهما يشملهاء 
ولا یندرج الما و لتق ال بالشَّوْطء وله ابقاوَهُما إلى القطاف فان تأر 
اسر فل حكْمُف “فإن كاير رم بحکیه للجمیع» ولکلیهما اسف ما لم 
ع بالاخر ولا تسمل الارض 21 الاه - وفي الباطن : روايتان -» 
ولا الحجارة المدفونة على الأصحٌ. والدّار يشل الات كالأبواب» 
والژفوف؛ وال المُسَمر والأشجار. والعبدٌ یشمل ثيابَ المهنة . 
دون ماله الا باشتراط وبيع لشمار ونحوها قبل بدو صلاحها على القطع ؛ 
وعلی التّبقية يبطْلٌء فان أطلقٌّ فظاهر المدونة بصع وقالَ العراقيُون: 3 
وبیعها لمشتري الجر يصح على الأصحٌ» وبعد بو الصَلاح یَصحٌ ما لم يستتز 

نحو البزر من الکتّان وبْدَوُ الصْلاح في بعض [الحوائط]“ کاب في 
المجاورات في الجنس الواحد إذا ان طيبه متلاحق وقیل : في حوائط البلد» 
وصلاحها: زهوها وظهور الحلاوة فيهاء وفي البقول وشبهها باطعامها ما يُُخْلِفٌ 
کالیاسمین فللمشتري. فان استمرٌ فکالموز فلا بُدَ من الأجل . 


وبیع ) العرايا مستثنی من الژبالك والمزابتة ؛ وبيع الطعام بلطم E‏ 
وهي: ثمرّة كله أو شجر ییبس ويُِدَّحَرُ کالتین والریتون واللّوز يومّبٌ من 
حائط تون شراء 7 آو من یل منزلتة بيع أو هبة أو ت من 
المعری أو من یت منزلتة] بعد بدو صلاحها بخرصها من نوعها يُوَقيهُ عند 
الجداد لا قبل في ده لا فی م تار یل نم الضَرر وقیل: لقصّد 
000 وعلّلَ مالك داب اس رضي اله عنهما بهماء وعلى الاوّل 


مو 


يشتري بعضها ولا جميعها إِنْ كانت کل الحائط» ولا شريكٌ حصت 


(1) في (س): حائط . 

(2) لحدیث سهل قال: «نهی رسول الله ية عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرایا أن 
یشتری بخرصها یأکلها آملها رطباً» البخاري ومسلم وغیره (انظر جامع الاصول: 
۱ وانظر الموطأ (1307) کتاب البیوع؛ باب ما جاء في بیع العرية . 
والعرية: هي أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات أو شجرة له من رجل . 

(3) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
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وشرطة: خمسة وش فادنی؛ وقیل : أدنى» ولو أعراهٌ عرايا من حوائط ففي 
شراء آکثر من عَرِيّةِ ‏ ثالثها: إن كانث بلفظ ظ واحدٍ لم يجزء وبیعها على مقتضی 
التبوع 2 للمعرى وغيره قليلة أو كثيرة - جائز» وتبطل العَريّة بموتٍ المعرى قبل 
ها وحوزها آن یکوت فیها تور ان یقبضها» ول | تفت ی أو 
تسلیم لوب والرّكاةٌ على المعرى كالمَفي بخلاف الواهب» وقال أشهَبُ 
الزّكاة على المعرى كالموهوب إلا أن يعرية بعد رو وعلى الأوَّلٍ: إذا كانت 
ال کل الحائط أُخْرِجَ من غیره» ودونَ حمسة أوستي اا 


والتماز من ضمان بالج في الجوائح - قال ابن القاسم : إذا كان بقاؤها 
لينتهي طیبها. فلو انتهث کالعنب يطيبٌُ والبقول و[القضيل] فلا جائحة 
کالّمر على النخل» وقال سحنونْ: فیه الجائحت و یشترط أن يكون مفرداً عن 
أصله م في بیع وت تحت المهر» وقال TT‏ فيه الجائحة قال 
ابن القاسم : الجائحة - ما لا يستطيع ده لو عَلِمَ بو فالسَرِقةٌ ليس بجائة, 
وفيها: لو أل سارقاً سرقها فجائحة» ابن الماجشون : الجائحة - الآفة السّماويّة 
دونَ صنْع الآدّميّء وفيها : الجیش جائحة» فإ كانث من العطش وضعَث كلّهاء 
ومن غيره وضع ات فما وق وفي البقول - ثالثها - کالم و ثلث 
المكيل لا لت القيمة مطلقاً عن ابن القاسم فبْحَطْ من الث قدرٌ قيمته من قیمة 
باقيه کانث أقلّ من الب أؤ أكثرء وقال آشهب: المعتبك ثلث القيمة فإِنْ كان 
E ES‏ 
عقدء فقیل: تب کل جنس على حدةء وقيلَ: يعتبرٌ الجميع» وقال 
ابن القاسم : يعتبدٌ نصابٌ الجنس بالمكيلة يحب إلى الجميع بالقيمة» فان فد 


(1) لحديث أبي هريرة؛ أن رسول الله يَكلِ: أرخص في بيع العرايا بخرصهاء فيما دون 
خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. . الموطأ (1307) كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع 
العرية . 
قصرها الشارع على خمسة آوسق» لأنها لما كانت مخصوصة ومستثناة من بابها وجب 
أن يحد بقدر لا يكون ذريعة إلى اختلاطها بالأصل الممنوع . 

(2) ما بين حاصرتين زيادة في (م). 

(3) في (م): النخيل. 
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آحدهما فلا جائحت ویلزم المشتري ما بقي وإِنْ قل بخلاف ما استّحقٌّ من 
0 لدخوله عليهاء ومن اشتری عَریة ففيها الجائحة» خلافاً هت ومن 

ی م الثّمرة كلا معلوما فأجتيكت بما تة رمه 
8 لا يوضع شيء» وإذا ا* فر اتن اسف جات دام ار 
اللمرة بعد صلاحها ثم الأصل جنع مالیا لاضن اب کر 
بعدَ صلاحها - فقولان وإذا اختلف المتبایعان في + جنس اق تحالفا 
وتفاسخا اتفاقاه وفي نوعه كذلك» وقيل : کمقدار ان واذا احتلف في 
مقدار الثم - فأربع: - أبن وهب: يتحالَمَان ویتفاسخان ما لم فض المشتري 
اضق مع يمين لد ابن وهب أيضاً : ما لم يبن بها للبيوتّة» المُدوتة: 
ما لم تفت في ید المشتري للفوات» وأشهت: مطلقاً فإِنْ فاتّث فالقيمة 
واختارَةٌ المازريئٌ» ويعتبرٌ ا ا 
المشهورء وفي الفوات بحوالة الاسواق: قولانء وفي البداية اليمين ثالثها 
المع والمشهور: تقدَّمُهُ البائم» وفي كونه أولى أو واجباً: قولانٍء فلؤ 
تناكلا فقال ابن القاسم يُفْسَحْ كما إذا تحالفا وقال ابن حبیب : بما قال البائع 
بناء على 7 تقديمه أولى أو واجبّء ففي تحليفه على دعواه: قولان وإذا 
اختلفا افتقرٌ إلى الفسخ خلافاً لسحنون . 


وثمرثة: أن یرضی آحدهما بقولٍ الاخر وینفسخ ظاهراً وباطناً على الأْصٌ 
وثمرته حل الوطء وغیره؛ ويحلفٌ على نفي دعوی خصّيهء وقیل : مع تحقيق 
دعواه» فن نكل اللّاني فلا بُدّ من اللّاني» ولهذا قال اللّحْمِيٌ: له أن یجمعهما؛ 
والاختلاف في الوَهْنٍ والحمیل کذلك؛ وإذا اختلفا في تعجيله وتأجيله حکم 
بالعرف فان لم يكن فکلت وقيل: الفزل: قول ۳ وقيل في البعيد 
ر وان اختلفا في ابتدائه( فقط فالقول قول منکر التّقاضي» وإذا 
اختلفا في قب قبض التَّمَنِ أو السَلعة فالأصل بقاژهما؛ ویخکم بالعرف في بعضها 


(1) في (م): المشتري. 
(2) في (س): الثمن» والصواب ما أثبت. 
)3( في (م): انتهائه . 
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لحم والبقلي إذا بان بو وكغيرهما إذا طال مان طولاً يقضي العرفُ بخلاند 
ویرجع م إلى العواند. والمثمونْ كذلك» وإشهاد المشتري ان مقتض لقبضص 
المثمون(!) عرفاً على المشهور .وإذا اختلفا في الخيارٍ فثلائة» ابت المشهور 
الخيارٌ کالم وإذا اختلفا في الصَحت فنیها : القول ول مدّعیها» وقیل : ان 
غلب الفسادُ فالقول قول مدّعيف وکذلك قال سحنونْ: في المغارسة القولٌ قول 
مدعي الفساد» والاختلاف في السلم کذلك ۹ 7 المُسْلم الیه في قبض رس 
المالٍ إن كا عرض كالمشتري في افد في قبض السلعة وفواتهاء فان كان عينا 
ففي وقت فواته ثلاثة: طولٌ الزَّمانِ الکثیر أو طول ما أو غیبتهٌ علیه؛ والاختلاف 
في قد المُسْلَّم فيه كالاختلافي في قدر امن في التق أو قدر المبيع وإذا اختل 

في الموضع صدق مدعي موضع مَ العقد والا فالبائم لاب كالأجل» فإِنْ تباعدا 
ولم يشبه واحدٌ منهما تحالفا. 


(1) في (م): المثمن. 
(2) ذكرت هذه الفقرة في (م)» في غير هذا الموضع أي بعد قول المصنف: «ولم يشبه 
واحد منهما تحالفاء وإذا اختلفا. .» 
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کنا ال 


روط 

الأوّل: تسليم جميع النَّمَنِ خوف الدَّينٍ بالدّينِ» ویجوز اليوم واليومين 
ِالشّزْط وفيها: وئلائت وقيل : لا يحور ان خر كد بغير شرط فقولان» 
ویجوز الخیاز إلى ما يجوز احير إليه بالشَّرطٍ بغير نقدٍ [في العین]" فإنْ نقد 
ولو تظیغا فد لانه إن ۶ تم نفخ دينِ في دنه وأا غي النّدِينِ فيجورٌ تأخيرةُ 
لدان اس« 00 0 


متعة مين انا دالوا في الل في غير العین تاز کل اقا 


)1( السلم: يعني السلف. 
والسلم في الذمة جائز في كل ما تضبطه الصفة. 
- والأصل في جوازه: قوله تعالى  :‏ وَأحَلَّ لَه لبهم وَحَرّم لبا [البقرة: ۰]275 وقوله 
تعالی : إل أن تکوت تجتره اضر تدروتها بتکم [البقرة: ۰]282 فدل ذلك على 
أن من التجارات ما لا یکون حاضراً. 
وقوله تعالى: ۳ اھا ادح اما 4 تدم بدن إل أجل كى ابوه [البقرة : 
2 قال ابن عباس : : ذلك في السلم . 
وروي: أنه ييه قدم المدينة وهم یسلفون في الثمر السنتین والثلائة فقال: «من آسلم 
فلیسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه البخاري (2239) في السلم : 
باب السلم في کل معلوم» (2240) (2241) باب السلم في وزن معلوم» (2253) باب 
السلم إلى أجل معلوم» ومسلم (۰)1604 في المساقاة: باب السلم وأبو داود 
(3463) في البيوع» باب السلم. والترمذي (1311) في البيوع : باب ما جاء في السلف 
في الطعام والتمر. والنسائي (290/7) في البیوعك باب السلف في الثمار» وابن ماجه 
(2280) في التجارات: باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 
والدارقطني (4-3/3). 

(2) زيادة في (م). 
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الثاني : أ يكونا طعامينٍ ولا نقدين للنّساءِ والتفاضلٍ ولا شيتاً في أكثر من 
له سل جر منفعة ولا في أقلّ من لاله ضمانٌ بجعلٍ» > وكذلك في آجود 
وآردی على الأصح؛ ۹ أن تختلفَ منافعهما كجذع طويلٍ أو غليظ في جذع 
یحالف وكالحمار الفاره في الأعرابي» وکالجواد في حواشی الخیل» وكذلك 
الاب والبقلا والمعرٌ بخلاف الضّان على الأصح., وكذلك کبيڙ في صفیر» 
وصغيدٌ في کبیر على الأصحٌ بشرط ألا تكونّ الم تفضي . تفضي إلى معنى المزابنة 
فيهماء بخلاب صفیر لدم على الأصحّ وبخلافٍ طير الأکل باتفاقی والذكُورة 
ا في الادمی تفا علی الاشهر کغیره باتفای» والصَّنائعٌ التّادرة في 
لآدي کار والحساب وه ترا باق بخلاف ال ول إلا ماب 
النهايةء وفي الجمال الفائق : قولان» وأمًا 3 لا یعود فان قدّمه وهانت 
الصّنْعةٌ كالغزلٍ لم يَجُز على الأشهر بخلاف ال وان کرت كالنّسحٍ جازء 
وان قَدَّمَ أصلَهُ اعتبرت الأجلّء والمصنوع يعودٌ معتبر“ فيهماء فان كانا 
مصنوعَيْنِ یعود إن نظرت إلى المنفعةء ا الحثد 7 قولان فان 
اختلت الجن وتقاریت المنفعة کالبغال والحمیر» وئوبي القّطن وان 
المتقاربین ی وفي نحو جمل في جملین مثله - آحدهما معجل. - 
تولان وألزم المغيرة آشهب علیه دیناراً لدینارین2) کذلك بترم ول 
ابن القاسم : ومن استصنع طستاً أو سرجاً أو غیرهما فسلم. فيُّقَدُمُ التّمن 
ویضربٌ الاجل» ويفْسَدُ بتعيين المعمولٍ من والصّانع لأنّه غرژه sS‏ 
يجوز إن شرع بغيرٍ أجل» وأا لو اشتری المعمول منهُ واستأجَرَهُ عليه جار 
وفعق بين وب وتور ومهم لان لور تمكين الإعادة. وأمًا نحو القصَّابٍ 
00 الدّائمٍ العملٍ فق أجیر الا منه جرا له مجری ا واستقراً 

منه الم الحالٌ . 
o‏ 
الرَابعٌُ: أن يكونٌ مقدوراً على تحصليه غالبا وقت حلوله لا يكونَ تارة سلفا 


(1) في (م): يعتبر 
)2( عبارة (م): وألزم أشهب المغيرة عليه ديناراً في دينارين 
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وتارة ثمنآ فلا يجوز في نسل الحيوانٍ بعينه ولا حائط بعينه لا أن ره فیکون 
بیعاً لا سلماً بخلافِ نعم کثیرق ولا يتعذّرٌ الشّراءُ من نسلهاء أو مضر لا یر 
الشَّراءُ من ثمری ولا يض الانقطاع قبل ولا بعد فلز ره ّي انقطع 
فالمشتري بالخيارٍ في الفسخ والإبْقَاء فلو قيض البعض فستة: يجب التأخيد الا 
أن يتراضيا بالمحاسبة وقال أضْبَعْ بعَكْسِوء وقال'سهتون : يدك الاخ توفان 
شهب : بع الا ٠‏ وقيل : الخیاز للمشتري» وقیل : إن قبّضن الاک جاز 
الاخ والاً وجيت المحاسبة. 


الخامسٌ : أن یکوت مُوَجّلا لئلاً یکون بيع مما لین عندك إلى م مد تختلف 
الأسواق فيها عرفاً كخمسة عشر يوماًء وقيل: إلى يومين» وقيل: إلى یوم» ومن 
ٿم قيل: يجوز السْلم الحال ال أن يُعيّن القبض ببلدٍ فيجوز أن يكونَ الأجل 
السا ولق برها ونور یر الأجلٍ بالحصاد والدّراس وقدوم الحا 
ا ولخروج العطاء ء والمعتبرٌ رما وإلى ثلاثة 

هر کل امه لكر انمي وإلى رمضانٌ يحل بل جزء منه» وفي 
۳ وقیل : إِنْ كان أجلاً يعفر معه الشَّهْرُ وإلاً نقضن . 

السَّادمنُ : أن يكون معلوم المقدار بعادته من كيلٍ أو وزنٍ أو عدد أو ذرع أو 
غيره» والمعدوة کالبیض والباذنجان والومّان الخو اللو ولو عن مکیالا 
مجهولاً فسَد» وان عُلمَتْ نسْبَتّهُ كان لَعْواً. 

ع معرفة الأوصاف التي یختلف بها القيمة اختلافاً لا يتغابَنُ بمثله في 
السَلَمٍ یرجم فيها إلى العوائد فقدْ يختلفٌ باختلاف البلاد. فان ۳ يمكن 
كتراب المعادنٍء والدّورِء والارضین : ل یجز بخلاف غيرهاء فيذكد في 
الحیوان : اس واللوت وک وان وراد في الرقيتي لك 
بدا الخيل» والإبل هیا رل فرط في اللْخم فخد. ولا كه 
و من البَطن الا بعاد ا ای : أيكونٌ لحم بلا بَطنٍ» يل : 


َع ملس 


فما 53 قال : لد جعل له لکل کی درا لأنّها كانث عادتهم ويذكرٌ في 


55 


(2) في (م): ولا يأخذ. 
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الغّياب: 2 والهقّف والغل الل والعرضٌ» ولو ام شترط في الجمبع 
الجودة والعداء:(1) جات وحیل قلي اتعالت؛ ون لمْ يكنْ فالوسط دا بجسه 
بعد أجله , بأردى أو بنوع آخر یجوز وبأجود يجبٌّء وقبله بصفته یجوز وان زاده 
قبل الاجل دراهم على ثوب طول أو أَعْرَضَ جار ۷ لها وفيها: انها 
صفتان كغزلٍ ينسجة ثم زدتة ليزيدك طولاًء وقال شهون : دين بدين بخلافٍ 
الإجارة لاله معيّن» وبغير جنسه بعد أجله يجوز بثلائة شروط . 

[الأوَل: ص20 أن يكون المسلم فيه مما یباغ قبل قبضه فيخرج م العام . 

[التاني (Ol:‏ وأن کون المقتضى مما لم فيه رأس المال فیخرح أخذ 
الطّعام ورأُ الما طعامٌ والذَّهَبُ بالورق» وعكسف والعژوض بصنفها. 

ات :]© أن یکون المقتضى مما یباغ بالمسلم قاد بید» فیخرح اعد 
لحم عنٍ الحيوانٍ؛ وعكسف وقبل أجله - پزاد: وأنْ يكون المقتضى مما يباع 
الشتلم فيو إلى أجل ی والأدنى» وفي اشتراط 

:ولا بل قبول المسلم فيه قبلّهُ بالكثير» وباليومين یلم 

والمکان : ما یشترط والاً فمكانٌ العقد» فلو عيّنَ الفسطاط جازء فلو تشاخا 
فسوقهاء فان ظفر به في غيره وكان في الحمل مونة لم يلزمه» والا فقولان» ولا 
يجورٌ أخذّهُ ودفع الکراء لأنّهما كالأجلين. 


(1) في (م): الدناءة. 
(2) زيادة في هامش (م). 
(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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4 1۳۶ 
الق( 


و فرض ما یثبث سلما إل الجواري؛ وقيل : ا والّسای 
ی یقترض له ولیه والصّغيرة ا لا تشتهى › فان أقرضها ولم يط 
رَدَْ واد 0 أوجبتٍ القيمة على المنصوص» وقیل : المثل بناءٌ على أن 

وشرطه: TT‏ 7 راثا( ممت على شور 
وفي سَلف اليائس بالسَّالِمِ ذ في زمن المسغبةء والقیق والکمك للحاج بدقيتي في 
بلد بعينه : قولان» قال: 1 يشترطٌ» وھد لا تجو ما لم یکن مثلهاء 
قیل : أو حدثٌ موجبٌ فإن وقعث رَد ولا وات الاين 


وفي مُبَايعَتِهِ بِالمُسَامَحَةِ: الجَوَارُ والكراهة ويَمْلك القَروْضَء ولا یرم ود 
لا بعد مُدَة الط أو العادة وله رد المثل أو العَيْنِ ما لم نتخیر 


)1( الأصل في مشروعيته: قوله #لة: «كل معروف صدقة» رواه البخاري (447/10) في 
الأدب» باب كل معروف صدقة. 
ومما روي عن آبي رافع : «آنه ية استلف من رجل بكراً فقضى رباعیا» أخرجه مسلم 
(1600) في المساقاة باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه . 

(2) لنهيه و عن كل قرض جر منفعة. 

(3) السفاتج: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضاً يأمن به من خطر 
الطريق. 
منعها مالك وأجازها غيره. 
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المقاصة!') 


إن كان لین من بيع وتساويا صفة وحلولا. ومقذارا جاز(2 اتفاقً» فان 
اش الوزن امتنع اتفاقً؛ وان لم يح أو حل آحدهما جاز عند ابن القاسم 

و له التعجيل لتساویهما ولا ضمان في العین» ورو آشهت المنع إذا 
اختلف الأجلّء ووقف إذا فق وإن اختلفت ال والنّوَعٌ واحد ر أو مختلفٌ» 
فان حلا جار على صرف ما في الم وان لم يحلا من على المشهور لال 
صرف أو بدلٌ ا وقال اللّخْمِيٌ: إذا كان الأجود حالا أو حل أو قزت 
تا جاز والفرض کذلك 1 أنه يجوز ذ الزّيادة على تفصيل تقدَّمَ فإِنْ كانا 
[طعامین]! 7 من قرض فكذلكٌ» وإِنْ کانا من بيع فان اختلفا أو رژوس ع الأموال 
أو الأجل امتنع»ٍ وان اف الكل منع واف القاسِمء وأجاز آشهت بناء على أنه 
طعامٌ بطعام نسيئّة أو قبل قبضوء أو على أنه كالإقالة - فإ كانا من قرض وبیع 
غير مختلفين» > فان حلا جار وان لمْ يحلا أو حل أحدهما منع ابن القاس 
وأجاز آشهت. وثالثها: إن حل السَّلمْ جار وإِنْ کان الدّینان عرضاً 00 
أو كان آقرب لول 2) فمقبوضن عن الآخر فان آوقع في : ضع وتعجّل» أو 
حط الما وأزيدك امتنم» لاا وليسَ في القرض خط الضَّمانَ لاه يلرم 
بو بخلاف السَّلمٍء وضع وتعجَّلَ یدخل في البابين. 


(1) المقاصة: لغة: تقاص القوم إذا قاص کل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره. 
شرعاً: متاركة مطلوب بممائل صنف ماعلیه لما له على طالبه فیما ذکر علیهما 
(ابن عرفة) . 
ومشهور المذهب : وجوب الحكم بالمقاصة وروى زياد لا يحكم بها. 

(2) قال صاحب التوضيح: : والجواز هنا بمعنی الإذن» وقد اختلف: هل يجب أن يعمل 
على قول من دعا منهما إليها وهو المشهورء أو القول لمن دعا منهما إلى عدمها: 
رواه زياد عن مالك . 

)3( في (س): طعاماً. 

)4( في (م): إن. 

(5) زيادة ليست في الأصل . 
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الرفن 


إعطاءٌ امریء وثيقة بحقٌء وأمژ الصّيِعَةِ کالبیم. 

۲ 0 اک و ی و ۳ ۰ 1 77 

وشرط المرهون : : أن یصح منه | ستيفاء فلا يجوز خمة ولا خنزية 5-7 
ولا غیرو - وجلذ الط كبيحيء ویجوز رهن الدَّينِ من المدیان وغیره ولا يشتر 
الإقراز» ويخور رهن له ادير 2 [والأرض] والعبد ورهن الابق والشارد 
إن بض قبل موت ضاحيه وفلسة: 


وفي رهن الجنين: : قولان ورهن التَّمارَ قبل بدو صلاحها وبعد فإنْ مات 
ان ولا مال له غيرة اننظ بو السلا فإ كان الوَاهِنْ عليه ديونٌ وله مال 
لا يفي بها فاه يُحَاصُ ن في الموت والفلس بِجٌمْلَةٍ دينو» فإذا بدا صلاحُهًا بيعَتْ 
إن وفث رَد ما أخذ دول ا اللغرَماءِ بما بتِيّ فما زا ره عليهم 
ويصِحٌ رفن المُسَاقَىء و[يجورٌ رهن السّلْعَةَ في ثمنها](©, والمشاعء 
والمستأجَر من المستأچر أو غیره» ویجوز رهن لا دون ولدهاء ورهن 


(1) الاصل في مشروعية الرهن: 
ب فوله تعالی: ( وین کر عق سروم کی درا ه12 [البقرة: 283]. 
- ما رواه آنس رضي الله عنه قال: «رهن رسول الله يي درعاً له عند يهودي بدینار» 
فما وجد ما یفتکها به حتی مات» آخرجه أحمد (238/3) ۰ (208,133/3) والبخاري 
(2069) في البیوع: باب شراء النهي بها بالنسيئة» و(2508) في الرهن: باب في 
الرهن في الحضر. والترمذي (1215) في البیوع : باب ما جاء في الرخصة في الشراء 
إلى آجل» وابن ماجه (2437) في الرهون في آوله والنسائي (288/7) في البیوع : باب 
الرهن في الحضر وأبو يعلى (۰)3061 والبيهقي: (37-36/6). 

)2( في (م) : الدار . 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في (م): قر. 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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[ولدها](1) دونها على المشهور؛ وتُكون معه عند المرتّهن» وما لا يُعْرَفُ بِعَيْنِه 
إن لمع عليه أو يكونُ عند مين ان مطلق وال ی إن كان تقد لقوَة 
التهمَةٍ ويح رهن المُدَيرِء ويستوفى من خراجه أو من ثمنه بعد موتو مفلسأء 
اتور رهن المدیر ویستوفی من خراجه أو من ئمّنه بعد موته ليا 
نوز رَهن المکاتب» ويستوفى من كتابته أو من ثُمَنِه إذا عجز ويصحٌ رن 
المستعار للوّهْنء ويرجحٌ صاحبّه بقيمَتِه 7 ا وا 
الفضلَ فلو هلك» البح المعیژ المستعيرٌ واتّبع المستعيرٌ المرتهن فان کان ممًا 
ات لي لا اسان علیهماء ولو ارق في غیٍ ما * شیک وق 
:> یکونْ رهناً فیما كان أذنْ فیه » ال للرّاهن » [وإذا اشترط الوَاهِنْ 
مشا د وج في الي اس ۷ جا وإذا رم فضلة رَهْنِ 
جار على الأصحٌ برضا الأول وحوزه حور له وقال آم غ: وَل نتر رضَاه إذا 
عم خضل الحَور فإ كان برضاهٌ وسبقّ ال الاني فسم إنْ أمْكنَ وال بيع 
وقضیّا دز نا رر جر ج الس مک رشا زا في 
الجدید» ولا تندرج م الما موجودة أو معدومة لا بالمّرط» وکذلک مال العبد 
وخراجه وتندرج الاجت وفي الصّوف المستجر > قولان» بخلاف اللبن . 
وشرط المرهون به: أن يكونَ دينآ في ال لازم أو صائراً إلى الوم يُمْكِنُ 
استيفاؤةٌ من ال فلا رَهْنَ في نوم الكتابة ولا في عينِ ولا في منافع عَيْنِء 
والوَهْن في العارية لضمان القيمة لا للعين» ولذلك فصل بينَ ما یاب عليه 
وغيره» ويجورٌ على أن يقرضَه أو بیع أو يعمل لَه ويكونٌ بقبضه الأوَّلٍ هنا 
فإن اڈ ل ها 
EC‏ ويصِحٌ الوَهْنْ قبل القبض ولا يم 
بوه وَيِجْدُ الوَاهنْ عليه إِنْ كان مُعَيّنَاً فلو تراض ن [القبض]””) إلى لس أو 
الموت بطل اتفاقاً» ولو کان مُجدَاً على الأَشْهَرٍ وقبضة کقبض المبيع» وقبض 


(1) في (م): الولد. 
(2) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
(3) زيادة في (م). 
(4) زيادة في (م). 
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لین بالاشهاد والجمع بين الفریمین إن كانَ على غير المُرْتِنِ» وقَبْضٌ الجزء 
لماع والباقي لغير الرّاهن إن کان عقاراً باتفای وفي إلحاق لي با 
فيه لاهن : قولان لابن ا ا وعلی المشهور لا یستأذن السُريك» 
وله أنْ يقم دییع؛ ویس وعلی مود التسليم : 
قولان» فان كان الباقي لاهن فقبضن الجمیع » إل في العقار 
فكالأجنييٌ؛ وعلى المشهور : ا س بشن نر شیا جزهفیره یف 
زفت ا ولو كان الشريك آمتهما ثم رهن کے للمرتهن ت جملا 
الوَاهِنَ الأول آمینهما بطل حوز الحصّتین والحوز المتقدم ۳ ارهن 
فكالمتأخرٍ على الأصحٌ» تحور أن یوک مکاتب لاهن في تسه بل عبده 
ومستولدَتهِ وولده الصّغيرِ وإذا طلبَ أحدهما أن يكو عند عدلٍ فهو لث إن 
ا إذنهما ضمن» فان اختلفا في عدلین - فقيل : ينْظْدْ الحاک وقیل : 
عدل الوَاهِنِء ويشتر ترط دوا م ایض ٠»‏ فلو اه اختياراً فللمرتهنِ طلب قبل فوته 
بعتي أو تحبيس أو قيام العْرَمَاءِ والعارية المؤجَلَةُ أو على الود لذلك قَلَّهُ ذلك 
وفي سقوط طلیه بالعارشية مطلقاً: قولان لابن القاسم؛ واشهت ولو أَذْنَ 
للراهن في وطء بل یهن وكذلك في سکاب أو إجارة» ولکن یتو لاه 
المُرْتَهِنْ باذنه 


ويَدُ المرْتَهن بعد الموتٍ والفلّس لا يغبت بها الحوز وان اقا الا اة 
بمعايتيه أله حازة قبلّء وکذلك يد امین فيو» ما لو باعَه * قبل القبض نفد وأتى 
برهن مکانه وبعدّ قال ابن القاسم : له رده وان أجاز تعجّلَ حقّه وروى: إذا 


بیع بمثل لین وقدره فأكثر مضى وتعجّل؛ والاً فله أنْ * يُجيرٌ أو یرد فان كان 
بإذنه , ولم مُْلِمْهُ فقال : دنت لأَتَعَجَّلَ حلف وأتى برهن ما فان سلمه بطل 


رهنه 7 فان أعتقّه آو کاتبه آو یره قبل القبض ویعده ؛ نکالیع قل وفيها يتعبلٌ 
بعده 5 ولا يلرمه فول رهن وقال اوت 2 أن يتمسّكٌ بالمکاتب والمدبّر 


ويستوفي من کتابته» وقال محمّدٌ محمد : من ثَمَنهِ إِنْ عجر فإِنْ كان ان 
ها وس آکی ما هلیم من او مر الب آو من تین فإذا تعذّرَ بيع بعضه 


(1) حيث أطلق محمد فهو ابن المواز. 
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بعد أجله بيع جَمِيعه وما بَقِيَ للژاهن ملكٌ» ومعيرٌ ير الوَهْنٍ إذا أَعْبَقَهُ کذلك» 
وإذا جل تین رج على المستعير بعد + ویفتع من الرطء فان فمل 
فمل فالرلد د بسب مطلقاء من کان غصباً فکالعتّق وإن كانث محلا 
َدعَب وتجي - فقيل: يُنْتَقَض» وقیل : كالغاصب» ويم العبذ من وطء مته 
الفرهون هر مها واذا زى لته بها خد ولا ینف دعوی الجَهْلٍ ۰ فان كان 
دنه لم بح ولزم؛ قيمتها حمَلّث أو لا دون قيمة الولد ويَخْتَصُ امین عن 
الخمایه ولا يستقلٌ المرتهن بالبيع إلا بإذْنِ بع الاجل» ولا يضر انحاد القابض 
والمقبيض» ٠‏ فان أَذنَ قبلهُ فاع ر ما َم ُء وقیل: : يَمُضي » وقیل: : في التّافی 
وقیل: آن عست الوصول إلى او ويَسْتقلٌ الأمين فيه إذا أذنَ له بل الأجَلٍ 
وبعدت وإذا نع الاین باع عليه الحاكم» ویزجع م المرتهن بنفقة الوّهْن أذنَ َو 
لح یذ ولا يكونٌ رهناً به خلافاً لاشهّت؛ ون كاذ شجرا آو شبهه فانهارتِ 
لحرت الك فلي و : قولان؛ وإذا لم ی یرفن مرت ففي الشّجَرٍ 


ع ان انم 
ے ر و 
الضمان : 


إن كان [مما]۳) لا يُعَابُ عليه کالحیوان والعقارٍ فمن الرَان ما لم یبن 
کذبه aS‏ أحدٌء وان کان مما يُعْابُ عليه 
کالخلی والیاب عِنْدَ عند مُوْتَمَنَ فکالاولی( وبيده [فيضمَن ]17 فان أقامَ | له 
ففي نفي الضَّمانٍ روا ان لقايم وأشهب بناة على أل سم لآ 
لدخوله علیی وعليهما لو شرط ألا يضمَنَ ولم تم الب انعكسن القولان؛ فان 
كال ان نصفَهُ وقبضٌ الجميح لم يضمن الا نصفَهُ كمعطيكٌ ديناراً لتستوفي من 
تة دنا وکذلك لو ترك التتعحق الحصّة المستسفة بیده» واذا فاتت بجناية 


)1( في (س) : ما. 

)2( ضمان الرهن من مرتهنه إن كان مما يغاب عليه الا أن يقوم بهلاكه بينة» وإن كان مما 
لا یغاب عليه کالعقار والحیوان فضمانه من راهنه» وكذلك إن كان على ید أمين وتلف 
من غير تعد ولا تقصیر منه نضمانه علي الراهن. 

(3) في (س): یضمن. 
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فأحذّت ي القيمة فان جاء برَهْنِ مكانهُ أخذهاء وقالا سهد إن كانت من جنس 
حك تمكلياء ولا كانت رهن وإذا جنی الوَهْن واعترف الرّاهن وحده فان کال 
نیما لم یدق وإِنْ كان مليئاً فان فداه , بقيّ رهنا الا أشلم بعد الأجَلٍ ودفع 
الدَيْنِء وان بت بة أو اعترفا واختارٌ اسلامَهُ خيّرَ المُرْتَهن أيضاء فإِنْ سلمه 
كن لذي الجناية الوا ثيح اللؤاهنء وإ فداه كان الفِدَاءُ في رقبته لا ماله يُبتَى 

علی الدّین» ولا یباغ ل سا وقال سحنول : : وقبلّ وروی : : أنَّ الفداء 
في رقبته ومالف فإذا حل الاجَل بیع ر بماله ویدین ادا فان كان ماله واه 
صف الم مثا خد لضف ما بي ودخل معهُم بما يبقَى من دينو» قال 
اون و2 هو القيامنٌ» وأمًا لو فداه بإذن الرّاهن لكان کسَلف فلا يكونٌ 
رهناً به اي يعض الب أو سقط بطلاق أو إبراء بقي جميع اون في 
الباقي» وکذلك لو استحقّ بعض الوَهْنِ بقي الباقي في الجمیع؛ فان طلبَ 
تج بیع ما لا ينقسمٌ بيع کفید وکانث حك اومن رفن وفي رهنیتها 
لا تعجيلها إِنْ كانّتْ منْ جنس الدَّيْنِ : قولانٍ لابن القاسم وآشهب. 


وإذا اختلفا في الوَهِييّة هْنِيّة فالقول قول لاهن الوَهْنْ کالشامدٍ في قدر الدّينٍ 
إلى مبلغ تمه مالم يث في ضمان امن فيخلف لرتنك إن لم 
کک e e‏ ام و 
تولان»" فان تلف المضمو واختلفا في القيمة تواصَفَاء ثم فان اختلفا 
فالقول قول المُرتّهن والمعتبژ في القيمة عن این القاسم يوم الم إِنْ کال 
باقياً ويوم قبضه إِنَّ كآنّ تالفاء وعنه: : دمن بقیمته يوم الضّياع» وعنه: یوم 
هن قال الباجي : فينبغي نت تلك القيمة في مبْلّْ ال واذا اختلفا 
في مقبوض» فقال الرَاهنْ: عن دين الوَهْنِء وقال المُزتهن عن غيره رع بعد 
أيمانِهمًا على الجهََينء وقیل : القول قول المُرْتَهِنَء وإذا اختلفَ الامین 
لته فقال: ها بملة وسلَمتّهَا لك والگر المزتَهنُ غم الأمينُ له ما أنكر . 
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شتا ا 17 


واذا الم ارم أو بعضَهُم الحجرّ على من بصن ن ماله عنْ دَيْنِهِ الحال 
حجر عليه) ولا حجدٌ بالدَّين المُؤجّل ولکنْ يحل بالحجر ٠‏ والموثُ کالفلس 
والعید اه لا یرف تقدُمٌ ملائه یمس وقال آشهت: ولو كان عرت؛ ولو 
مهم الغريم من ماله فباعوه واقتسموة مدای( فلیس لول دُخولٌ فيه إل 
أن يكونَ فضل ربح - فكتفليس السّلطان» وللحجر أربعة حکام: 

[الأول]00: منمٌ الصف في الما الموجود. وفي معاملته - ثالثها: بالتّقد 
لا بالنّسيئة» ۳ ہما يبقى لا بما یه ويمضي عتق ولده. وردّة 
المغیرق وفي إثباعها مالها إذا لم يكن يسيراً: قولان» وتصوفه شارطاً أن يقضي 
بن ريا حر عل فد جح ردك طلاقة وخلعه واستيفاءً التصامن 
وغیرد؛ ويقبل اقراره ذ في المجلس أو عن زب ؛ نم لا بل الا ی ويكونٌ في 

مه فان قال ا أو ود وعلی اه بقل اب نم : بل وقال 
انیت باشمین. وال و ن لم تق بي إذا یه وكان ممن لا یم 


(1) یطلق الافلاس على معنیین : آحدهما: أن یستغرق الدین مال المدین» فلا یکون في 
ماله وفاء بدیونه . 
ذلك وفاء بذيئه » فقال رسول الله علد : «خذوا ما وجدتم ولیس لكم رک ذلك» رواه 
مسلم (1556) في المساقاة باب استحياب الوضع من الدين. 

(2) في (م): تداين. 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)4( في (م): وان لم تكن. 

(5) في (م): لمن. 
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عليه» ا المتجدد يحتاج إلى حجر ثانٍ» وَأَجْرَةٌ الحئّال ل والكيّالِ ونحوه من 
مَصلحة الحجر دم ويحلفٌ ملس مع شاهده - فان نکل فللغر مّاء أنْ 
یحفُوا» ولا يُمْنَعُ من السّمَرِ بالدّین المُوَجّلٍ الا أن يحل في غيبته فَيوَكٌلَ من 


لو مه 
يوقية: 


۰ 
n 


التاني: بيع مالب. فيباع الحيوان عاجاق اوقم E EO‏ 
لا غریم سواه فان كان معروفا الین اس ني به في الموت» وقيل : 
الفلس » وقال أضْبَُ: بى على باب المسجد في فلسِه وموته كما فعل عم 
رضي الله عنه ويُبَاعٌ بحضرة المُمَلِسٍ بالخیارٍ ثلاثة 5 یم طلباً تیاده ویشتاتی في 
بع ر على الور الشَّهِرَ والشَّهِرِينِء وإذا اختلفتٍ الیو فوم مُخَالِفَ 
التّقَّدِ حينَ الفَلّسِ واشترى ممّا طارٌ له من سِلْمَتِِ ولا يدقع في طَعَامٍ منم فيه 
ولا عرض تن لا أن يكونَ قذ أسْلَّمَ عرضاً في عرض» وإذا هلك نصيثُ 
ك وإذا طهر غريمٌ رجع على کل واحلٍ بما يحص 
وکلذاك لو استجق حِقَّ مبيمٌ ولو كان مشهوراً لین أو عم الورثة بدین وأقبضوا 

بعض الغرماء رجع من بقيّ عليهم ثم رجعوا هم على العْرَمَاءِ وإذا رجع على 
الورك فا ات امن المليء ء عن المعدم 2 مالم يجاوز حصت( ما قبض 
الوارٹ بخلاف العرَمَاء وإ تلفت مال اس فثالثها : إن كان عَرْضاً فمن 
وان کان عينا هم نبا إن كان مغاسا فقس ون كان ا فمنهم» ويترك 
على المفلس کسوته المعتادةً لمثلی وقيلَ: ما یواریك؛ ويرك عَيْشّْهُ وعیش 
زوجته وَوَلدِه نحو الشَّهْرِ ولا يَلْرَمُهُ أن يَكْتَسِبَء ولا يواجر مُسْتَوْلَدَتَهُ بخلاف 
مُدَبّرته» ولا ينزع مالهما» ولا یمتصر ما وهب لولدی ولا شفع ولا یل - 
ولو بُذل له ولا يعفواعن دم الدية» ولو ورث أباة بيع وعتقٌ فص ولو 
وهب له عَتَقَّ وفي انفكا الحجر من غير حاکم : قولانٍ. 


الَلِثُ: حبس ويُحْبَسُ المعانِدٌ والمجهول الحالٍ» فان سأل في اليوم 


)1( في (م): سواه. 
(2) في هامش (م): الغريم. 
(3) في (م): حقه مما قبض. 
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رنحوه بجميلي أخدٌ؛ فان شه باعساره > لك RES‏ فان طالَ حن المجهول 
أخرج» واف بقدر الدَيْنِء و يُحْبَسٌ لوالده. وفي حبس والده له: قولان 
کالیمین؛ ونب اه لین موز ذاث زوج مأموي. 


الرابع : الؤجوخ إلى عين الما بشروط منها: ألا يقد رم" الغرماء [من مال 
یی ۱9۲ واد من أموالهم» وقيلَ: أمّا من آموالهم فلاء فلو قبض 
بعض التَّمَنِ فله رده وأخذمًا أو الضَربٍ بالباقي» ولو آخذها فوجد بها عيباً حادثاً 
فلا ره یام أو حَبْسّها ولا شيء له فلو حاص لعدمها ثم رَدَتْ بعیب فله 
رَد مُحَاصّته وأخذهاء وقيل: حكم مضى» ومنها: قيامٌ المُحوضٍ فلز طحنّت 
الحئطة» أو شلطث موس أو:غمل ارب سمنا أو فُصِلَ لب أو ذب 
الکبش فات» فلز لم ينتقلٌ ولكن انضَمّتْ البه صِناعةٌ أو عي أخرى کتنج 
العزلٍ وبناء العَرَصَةٍ شارك ِقَدْرٍ قيمتها من قيمة الان فأمًا لو حلط الفح 
بمثله فله مَکیلتك وياخد لول پخلاف الثّمرة والغلّة إل 'صوفا كان علی 
قهرا أو لب في ضوع أو مه كان اشتر طبا امتاخ مأبُو رق فان لم 
یبس امه ة في ب يد فلس ففي رجوعه 0 - بناء على أنه تقض أ بيخ ثانِء 
یذ بعض المبيع ويُخاصيُ بما بحص الاب من النّمَنْء ون بن القایس: 
ولو وَلَدَتِ الامَةٌ ثم مات أحدهماء أو بیع لو لم تكنْ له حصّةء وقیل: 
كَسِلْعتَيْنِ؛ ولو پیت الم كسمن :د قال عون : ما أدري ما هذا ولو رهن 
العَیْد قله أن ندیه 1 ویخاص بفدائه ولا بحاص بفداء الجاني ذ لشت 
في ذِمَة المفلس» ومنها: أن يكونَ معاوّضّة مضه فلا یت في التكاح والخلع 
والصّلْح لتَعَدّرِ استيفاء ء العوض بخلاف الإجارة ويزجع ۾ المُكري ل 
وداره وأرضه وهو اح بززعها في الموت والفلس - وقيلَ: دونَ الموت - 
الأجير السّاقي» وقيلَ: ثم الأجيرٌ الساقي» وان على مُرتهن الرَرْع e‏ 


(1) في (م): ألآ يفديها. 

(2) ما بين معقوفتين زيادة في (م). 
)3( في (م): أو لا يفدوه. 

(4) زيادة في هامش (م). 

(5) في (م): ظهورها. 
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الاجیر على را ية الإبلٍ أو ها وشبهه» والصَبَاعٌ واه اج شريك بقيمة 
ذلك فلو أقبَضَهُ فبما زا یْحَاصنْ بما بقي» وقیل : بقِيمَتِهه وجميع الصّنّاع أحقٌ 
مل | للصَّبْعَة وكري" ان اس بم حمل وإ لم بن مها 
والمكتري الاب ال وبغير لین إن یه وفي کون المشتري أحقٌ 
بِالسّلْعَةِ تَفْسَحْ لفساد د البيع : قولان» [وثالثها: في النَّقَدِ دون د الیل وال اد 
للع بعیب لا یکون أحقّ بها في النّمَنِ. 


(1) في (م): المكري للدابة. 
(2) ما بين معقوفتين زيادة في (م). 
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كتا ال 


أسبابة: سعة الصّبّاء والجنون والتَّبْذِيدء والوّق» والفَلسٌ» والمرض» 
والتكاح ف فى الرَّوْجَةَ وينقطع الصّبًا بالبلوغ ولوش بعد الاختبار» وفي 
ا5 از تعزوج م ویدخل بها على المشهورء ؛ ثم بی بعده سك وقیل: 
كالذّكر فا المُعَتّسَةَ فَالوْشْدُ لاغیل وقال ابن القايم: إل أنْ تكونَ بأب أو 


وصي . 


وبلوعغ الذكر : بالاحتلام 0 الابّات» آو الس - وهو نماني عشرت و 
سبع عشرة» وقيل : لخي عدر ۲ - وتزيد الى بالحيضٍ والحمل ويصَدَق في 
الاحتلام ما لم تَقُمْ ریب والإنباث کل وقول ابن العرّبِي : يمُنْظَمٌ في المرآة - 
غريبٌ. 

وَالرْشد: أن يكونّ حافظاً لماله عارفاً بوجوه أخذه وإعطائه» وقيلَ: وجائز 
الشّهادة» وصفة السّفيه أن يكونَ ذا سَرَفٍ في اللَدَاتِ المُحَوَمَةِ بحيث لا يرى 


(1) الأصل في مشروعيته: قوله تعالى: ولا نا لته أمولكم الى جَمَلَ اه ل ويم » 
[النساء: 5]. 
وقد حجر رسول الله ی على معاذ بن جبل وباع ماله وقضى ديونه. رواه الدارقطني 
في سننه (۰)231/4 والحاكم (58/2) وقال: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . وأخرجه آبو داود مرسلا . 

(2) لقوله تعالی : « نکم ردو لمآ 1 [النساء : 6]. 

(3) لا ينفك الحجر عن الصغيرة الا بالشروط التالية : 
1 - بلوغها. 
2 - حسن تصرفها. 
3 - دخول الزوج بها. 
4 - شهادة العدول بحسن تصرفها في مالها. 

(4) وهو قول ابن وهب . 
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المال عندها شيئاء وتَصّوْفُهُ قبل الحجر على الود کالمحجور عليه على الأصحٌّ 
بناء على أن الوَدّ لسفه لا للحج ٠‏ وعليهما الک في تصژفه بعد الحجرٍ إذا 
رشد» وفائدة الحجر رد التّصَّوّفَاتِ المالية 1 والشَوَاء والإقرار بالدَّين» 
وبإتلافٍ المال والتّوكيلٍ الا وصيّة الصّغير إذا لم يُخَلْط فيها كالسّفِيهء ولا حَجْرَ 
على البالغ العاقل في الطّلاقء واستلحاق اسب ونفيو» واعتاق 3 ولده» 
والإقرار المُوجب للعقوباتٍ بخلاف المجنونٍ. 

وَوَلِنٌ الصَّبيّ : 

ا نم الوصی ‏ وصِيهُ ّم الحاكم ولا ولايّة لجدٌ ولا غيرو» ولا ثا از 
إل لحاجة الا أو عسوي اذل لقن ن عليه ما يكونٌ البیع عندَهُ أولى 
ویستبدل بشمَنه أصلح» > وللوليٌ الط في قِصّاصٍ الصّغْيرٍ أو الذي ولا یعفی 
ولا بعتق» ولا بل : في السّغیر بعوض بالنّظرِء وللاب ذلك في الأنثى المجبرة 
وفي غيرها - المحجور عليهن› وفي البالغ التفیه: قولان ويُحْمَى عن شفعته 
لبماك هس ولد الحجر على رقيقه مُضيعاً أو حافظاً وحکم من أَذِنَ له 
سید في التّجارة حُكْمْ الوکیل المُمّوَضٍ ! ليه فيهاء ولیسن له أن یم أو یوخ أو 
يعمل طعاماً 1 استثلافاً للتّجارة» وله أن يتصدّفٌ في الوصيّة له والهبت 
ونحوهما؛ فا يقير اد وکذلك غير المأذون» وفي إمضاء أخذ المأذون 
القراضَ وإعطائه: قولان لابن القاسم» وه [وسحنون)(* وتتعلّقٌ ده بما 
في يدو ثم بطي إذا عتق لا برقبته ولا بسيدهء وتباغ آم وليه دون ود ۹ أن 
يشتريه وعليه دير وهو في قيام العْرمَاء والحجر كالحُرٌ وقیل : حجر السَیَد 
من غير حاكم» وقالَ اللَّخْمِيٌ: ما لم یط تجرف وأمًا الانتزاغ إذا لم يكن رَماءُ 
فكغيره» واذا كان تَجْوُهُ لسيّدهِ وهو نصراني لم یج ليده و تمكيئُهُ من تجرٍ في 
خمر ونحوه» وإِنْ كانَ لنفسه ففي جواز تمكينه: قولان ويُحْجَرُ لحق الورثة في 
المرض المخوفٍ فیما زا عنْ حاجَتِه من ألو وکسوت وتداويه» ویوقف كل 
تبؤع فإ مات فمن ال والاً فکانشاء الصَّكَةَ ولا بخ يُحْجَرُ عليه في المعاوضت 
والمحاباةً فيها من الدُّْثِ. 


(1) مابين حاصرتين ساقط من (س). 


36 


والمخوف ما يَحْكُمُ الطَبيبُ با الهلاك بو کثیژ كالحُمّى الحادة7!؟ والشل 
والقوبخ وذات الجَنْبٍ والاشهال بالدّم وكالحامل تبلغ سن أشهر» والمحبوس 
للقتلٍ أو قطع ا رجلٍ إن خيف عليه الموث» وحاضر رخف بخلاف 
المُلجَّجَ في البحر وال وقتَ الهَّوْلٍ على المشهورء بخلاف الجَرّب 
والضّرْسِء وحمی یوم وحم الوم والوَمَدِء والبَرصٍء والجذام والفالج. 

ویخجّر الزَّوجّ فیما زاد على ثلثها بهبة أو صدقة أو عتق أو غیره مما لیس 
بمعاوضة وهو جائز حتى یرد الزوخ وقيل: مردودٌ إِنْ لم يتقدّمْ إذنف وان لم 
عا بع اسل مسي لاوا وحنَّى ماتث: قولانء فإذا تبعت بما زاد فلهُ أنْ 
ت بجر الجميع أو يرد وفيل قیل: أو یرد ما زا خاصّة كالمريض سوى العثت لأنّهُ 


لا بتبعّض» ولیس لها بعد الع بالَْبِ ابرع في رک بيه الا في مال آخر . 
%+ حم له 


(1) زيادة ساقطة في (م). 


387 


ا 


معاو ضَةٌ - كالبي ع( e‏ واسقاط(؛ فالخ عن ال كبيع ال 
وعن البعض إبراء عن البعض» والوضيعَة له نقد ی وی 
کالعوضين فیعتبر : ضع وتعجّل» وط الان وازندك: وبيع لین بالدّينِ؛ 
وا الل على ترك القيام بالعيب فان القاسم يرى بیع بعد فسخ الأولى 
فيعتبرٌ ما يحل ويحرمٌ من بیع وسلفی» وفسخ دين في دینٍ» وأشهبٌ يرى ایغ 
الأول باقيًء وهذا عوض عن الإسقاط فيعتبرٌ ما يحل ويحرم من سلف جر 
منفعة» وفسخ دين في دين ؛ ؛ فمن اد وت عون 
مج من دك الق أو من العروض جاز عندهما» فلز صالح بعشرة إلى شهرٍ 
منح ابن القایم لاه بيخ وسلف لاه اه ی ا 
وجوّرٌ آشهبٍ لأنّها عن العیب فلو صالح قبل نقدها على تسعينَ ويُوَّخُرُ العشرة 


(1) الأصل في جواز الصلح: قوله تعالى: #وَأَلصّلْحْ حي [النساء: 128]. 
وقوله تعالی : ( 4 لد ڪي ن كدير ين تَجْوَدِيُمْ الا من آمر ر ِصَدَكَةٍ و مرو أو كج 
رک التّاس؟» [النساء: 114]. 
وقوله يِ: «الصلح جائز بين المسلمین الا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراما» - رواه 
الترمذي (1352) في ِِ باب ما ذکر عن رسول الله ول في الصلح بين الناس» 
وقال: هذا حديث حسن 
والصلح: هو انتقال عن حق أو دعوی بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. (ابن 
ر 

(2) هذا حكمه حكم البيع يدخله من الجواز والمنع ما يدخل البيع . 

(3) وهو وضع بعض الحق المدعي وإبراء منه مثل أن يكون على رجل مال حال فيصالحه 
على بعضه وإسقاط باقيه» وان كان مؤجلاً فلا يجوز أن يصالحه قبل حلوله على 
تعجيل بعضه وإسقاط باقیه. ويجوز أن يصالحه عن ذهب له على ورق يأخذها منه 
نقداً» وعلى ذهب عن ورق لا يجوز الرجوع بهاء لأن ذمة الغريم قد برئت . 


358 


إلى أجل انعكسَ القولانٍ» أنه عند ابن القاسِم : تأجیل بیع مستأنف وهر 
جائزه وعند آشهت: أَخَرَهُ العشرة لیسقط العيبُ فهو سلف جوم و 
اللخ على ذهب من ورتٍ» وبالعکس إذا کانا حالین وعْجل» والصّلَحٌ على 
ری اس من اليمين : : جائز حکمّه ولا يحلٌ لام منهماء ٠‏ فلو آقر 
بعد ذلك فله نة نقضه لاه توت فاو بي للم بهاء ففیها: له نقضهه 
وقيل : لا فان كان عالماً بها وصرّح بإسقاطها لم يِقُمْ بها فان لم يُصَرْحَ 
فقولان» بخرجان من الستحلف مع علیه بو ولو كانث غائبة وشرط القیام 
بها فلهُ ذلك اتّفاق وان آشهد سرّاً فقولان . 
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كتاب الوا (1) 


نقل الدَّيْنِ إلى ذمَةٍ الوا هش وط واه 
رضا المحیل والمحال :دون الفخال علیه(۳. 


ومنها: أن يكونَ على المحال عليه الدين للمحیل» فلو أحاله رجم الا أنْ 
يعلّمَ أنه لا شيء له عليه» ويشترط البراءة فلا رجوع. 

ومتها: آذ یکون الد خا ولا یقعرط -حلول ما المخال عليه الا أن 
ل ا 
عن الأدنى فلو أل از جر على الما ا یکول الحيل هن بالإفلاس 
دونه فلو أحالَ البائ على المشتري بِالنَمَنِ رد بعيب أو استحقّتْ انفسَحَتٍ 
الحوالّة عند أَشْهّبَ واختارَةٌ الم ومضت عند ابن القاسمء, ويَزجع المشتري 
على بائعِه بناة على أنّها کالمعروف أو كالبيع» واه جرف لنط الصوالة وار 
فقال المحيلٌ: وكالة أو سلف لم یل على الأصح . 


نا دن له 


(1) الحوالة: هي تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. 
أصل المشروعية فيها: قوله يَكلهِ: «وإذا أحيل أحدكم على مليء فلیتبم» - البخاري 
(2287) في الحوالة: باب وهل يرجع في الحوالة ومسلم (1564) في المساقاة: باب 
تحريم مطل الغني» وأبو داود (3345) في البیوع: باب في المطل» والنسائي (317/7) 
في البيوع: باب الحوالة» ومالك في الموطأ (1379) كتاب البيوع» باب جامع الدين 
والحول. وابن حبان (5053) كتاب الحوالة» باب ذكر الأمر بالاتباع لمن أحيل على 
ملیء ماله . 
وهي مستثناة من الدين بالدین» لقوله عليه الصلاة والسلام: «مطل الغني ظلم وإذا 
أحيل أحدكم على غني فلیستحل». تقدم تخریجه . 

(2) لم یعتبر مالك رحمه الله رضا المحال عليه . 
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کناب الجماي 


الضمان شغل مه اعرف ال ركا يف 

المضمونٌ عنة: لا یشترط رضا إذ یجو أن يُوَدَى [عنه]") بغیر اب 
كان بغير لذنه ضارا لعداوة وشبهها فلا ین من ول تنازعا في أ نه دفعه 
مختیبا فالقولٌ قول الدّافع الا بفيتق ولا یجوژ ضمَانْ بجْعْل؛ ولذلك انم أن 
يَضمَنَ آحدهما ليضمَنَهُ الاخل عا" لو افیا له فا عل گرا جاز 
للعمل ربص م الشتمان هه الت 

المح ی ی و ین میت وطراً غريم لزمه 

الضامن : * شوطه - أَهْليَة ا فیصغ ما اي اه واذا رد 
السَّيّدٌ ضمان العَبّد أو المدبّر أو 1 الوَلدٍ لم نع به إذا عَتّقَّ» وللمضمون له 
مطالبَةٌ من شا وفيها: لا يُطَالَبُ والأصل“ حاضرٌ ر مَلِيِءٌ لكنْ إذا غاب أو 
فس وراه كالوّهن» وقیل: إِنْ كان ملطاطاً ومهما أبراً الأصلّ بریء اس 
بخلاف العکس و الضامن بمؤجلٍ بعد موت المضمون ۹۱ بعد 
استحقاقی. وللمضمون له طلبٌ بَرة الان ويرجع ور على المضمونٍ بعد 
استحقاقی وقیل: بوقث إلى الاجل فان لم يكن الأصل مليئا أحَذة لفریم» قال 
يحيى: هذه روايةٌ سوي وللضصّامن المُطَالَبَةٌ بتخلیصه عند الطلّب لا قبل 
وبرع إذا دی بت أو بإقرار المضمونٍ له ولا يفيد ُ إقرارٌ المضمون عنهه وإذا 
صالحَ الضّامِنُ رجع بالأقلّ منَ لین أو القيمة» بانط تراجع الصُمَلاء أن تمن 
عَم أخدّ من يلاء بما دی عنهُ من حصّتِه من الدَينِ ثم بنصف ما اداه عن غيره 


(1) زيادة في (م). 
)2( عبارة (م): ويصح فمات الميت. 
(3) في (م): والأصيل . 


391 


تس لاله لاه شریکه؛ ویتراجعون آبدآ ویظهه بمسألة المَدَوّنة إذا اشترى 
ب سه نفر سلعة بسمتة درهم بالحمالة فلقي البائح أحدهم فاخذ منه الجميع فإذا 
هي الغارم أحدهُم أخدَهُ بملة عن حِصّتِهِ منَ الدينِ ومين نف ما بقي من 
ما اي أحدهما ثالث له بخمسينَ وبخمسة وسبعينَ فإن لقي الثالث 
راغا أحَدَهُ بخمسة وعشرین وخمسة وعشرین ثم يأخذ الراب الخامس ۲۳ لك 
بائني عشرٌ ونصفب وسکة ودیع إلى أن يلقى الخامس الكاديت فباحد منه فة 
وربعاً لأنّهِ َدّاها عنه وحده. 

المضمون: شرطه - أن يمكنّ استيفاؤةٌ من الضَامن أو ما يتضمّنهُ کضمان 
الوه فلا يصح ضمانُ مبيع معيّنٍ مطلقآ باحضار مثله إن هلك ؛ ون یکون ديناً 
مستقراً أو ایلا إليهء فيصحٌ شمان الجهول» وقبل وجوبه» ولايصحٌ بالكتابة 
ولا بِالجغْلٍ ة بل العمل ويصحٌ ضما الوجم وان كان متكرأء ويار إحضارة 
۳ بتسليمه في مکان اشتراطه أو ببراءته منه أو سجن ولا غرم بعد أجل 
ضعیف» وقيلٌ: بغیر أجل» وقیل: لا یغرم فلو کم بالغزم ففي سُقوطه 
باحضاره: قولان» و بات الیشتمزن لم ره الضامن بشيء. وعن 
ابن القاسم : إذا مات بعد الأجَل لزم وا کنث قُلْتٌ [لَكُنْ شیتا]" غير هذا فا 
طرَّحُوةٌء فلو قال: الاي اد وشبهه طلبلة) بسفر متله ثم لا شيء عليه؛ 
ولو شرطً الأجلّ في الحالٌ والغريم معسر يوسر بها مثله منعه 0 
وأجازة أيه فلو كان را أ البعض جار ضَمَانُ احدهمًا دون الجمیع» و 

ضَمِنَ المُؤْجلٍ خالا نخان رول على الان بعدم وفاء الأصلٍ تلم 00 

ا 

وصيغته ام وتكيَّلتُ وضَمِئْتٌ» وأنا زعي وعندي» N‏ 
7[ 


(1) زيادة ليست في (م). 
(2) ما بين حاصرتين زيادة في هامش (م) . 
(3) أي: طلبه الحميل. 


392 


اكتاب]!' الشركة 


إِذْنٌّ في التّصَوّفِ لهما مع أنفسهما ‏ العاقدان كالوكيل والمُوكل. 


الطيكةٌ ا ذل لقظا أو غفا 
محله المال العيل. ٠‏ قفي المال: 5 0 2 لبقاء الي 
لین يو یی مق هل لي ام بل 
eT‏ ورس م مال کل واحل ما قم به عرض فلو 
وقعَث فاسدة فرآمن ماله ما بي بو عزضه لا قي يوم أحْضَرَةُ على المشهوره 
فلز خلطا الطعامین فقيمثة يوم الخَلْط قآ مختلِقيْنٍ کالشتاي» وروي: 
e‏ ا 
نب على المشهور» یفرط في ان اتفاق صرفهما لا غيد» وفي جواز 
1 عة آحد دٍ المالین : قولان» ولا بْدَ من حلط المالین تحت آیدیهما آو یشتریان 
بهما» اتن اقبوطا نفی الاستبداد لوغ رسن شَرِكَة العنان2 . 


(1) الشركة اصطلاحاً: تقریر متمول بين مالکین فأكثر ملکاً فقط - هذا بالمعنی العام . 
آما بالمعنی الخاص: فهي بيع مالك کل بعضه ببعض کل الاخر موجب صحة تصرفها 
في الجمیع (ابن عرفة) . 
وأصل المشروعية فیها: قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله یقول : آنا ثالث الشریکین 
مالم یخن آحدهما صاحبه» فإذا خانه خرجت من بينهما» رواه آبو داود (3383) کتاب 
البیوع باب في الشركة» والحاکم (52/2) وقال: وهذا حديث صحیح الاسناد» ولم 
یخرجاه ووافقه الذهبی . 

(0۵ وشت تلك لان کل واعی سم اسب لضاف لا بای صاخ کان كل 
واحد من الشریکین أخذ بعنان الآخرء والعنان هي أن یخرج کل واحد من الشریکین 
رأس مال مثل ما یخرج الاخر أو أكثر أو آقل ویخلطاه. ویکون في حکم المختلط وان< 


393 


وان طلقا التَصَوْفَ منهما(؟ في الغيبة والحضور في البيع والشّرَاءِ وغيره مما 
یمود على التّجارة َر فلو باع أو ا شترى نَسِينَة مضی وله ذلك ابتداء ما لم يُحْجَرْ 
عليه» وتبوّعه ايارم مالم يكنْ استئلافاً للتّجارة ويُطالبٌ کل واحدٍ بتوابع 
معامَلة الاخره وید بالعيب وغيره ويرد عليه بالعيب بالبيّئّة أنه ابتاعَه على 
ایوس رگا فان كان قريب الغيبة انتظر ولو هه آحدهما بعد الافتراق 
بذلك لزم المُقَو حصَعَ واذا ام م الحغ منهما به أله من من الما كانث بيد 
الميّتِ فلم ُوجَدْ ولا علم مُسْقِطَهاء ٠‏ فا قرب موه من قَبْضِهَا بحيث لا يُظَنْ به 
إشغالّها في الما فهي في حصّدِه وإلاّ فلاء ولو أقدّ و الشَريك أ بيده مئة من 
المال ففوق ابن القاسم بين طول الم وقصّرهاه وأا لو هدن أخذها لم يبرأ 
ال بالاشهاد أنه ردَّمَاء والرنح علق الما والعمل على نسبته» فان وَقَعَثْ على 
تفاضل البح أو العمل فسدث ولزم اراد في الژیج؛ وفي العمل بأَجْوَةٍ المثلٍ 
في نصف الرٌيادة» وأمًا لو تَبَوَعَ أحدهما بعد العَقَر فجائٌ من غير شري , 
OAS,‏ والقولٌ قول من يدّعي التَّلفَ والخسران وما يشتر 
لنفسه» ا 
واحدٌ أو مختلفٌ» وقيل: ما يُلْغَى في غير أوطانهماء كانا بعيالٍ أو بغیر عيالٍ» 
فإنْ كانا لأحدهما عيالٌ دود الآحَرِ حَسَبَ كل واحلٍ نفقته . 


وينقطع التََصِدّفُ بموت أحدهماء وإذا تنازعا في قدر المالین حول على 
تن وفي شي: بید أحدهما فهو لک ولو اشترى من المال جاريةً لنفسه 
خر الاخژ في رَدُها شركة ين 9 ولو وطیء جارية الشركة 
فللاخر تقویمها أو إبقاؤهاء وقیل: تعن مقاومتهما لهاء وقال ابن القاسم : 


= لم تكن عینه مخالطة للاخر مثل أن یکونا في صندوق واحد وآیدیهما عليه ویکون 
العمل علیهما بحسب رژوس آموالهما والربح بینهما على مثل ذلك . 
(1) في (م: في المال. 
(2) في (م): ولو آقام. 
(3) في (م): بعد العمل. 
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تتعيّنْ إن كانث في شركة مفاوضةٍء وأمًا لو كان بإذنه تعيّنَ التَفْوِيمُ» فلا حملت 
وم . 


ولو اشتری من المال مُؤْنَةَ أو كسوة معتادهما لتفسه فهي له إذا على ذلك 


وشرط بر العملٍ الاتحاد فيه وفي المکان» فان کاٹ 0 لأحدهما فله 
الأجرة ويجورٌ لوغ بالنّافهِ منهاء ولا صح شركة الوجوه'' » وفّرت بان 

بیع الوجیهٌ مال الخامل ببعضي ریب وقیل : هي شركة لدم ان 
والربخ بینهما من غير ما وكلتاهما فاسدتً وتفْسَح؛ وما اشترياة 
فبينهما على الأشهرء وأمّا اشتر تر هذه السّلْمَةَ لي ولك فوكالة مقصورة وان 
حصلث شركة كما لو اذ شترى منه جُرَْهَا أو وراه وكما لو اد شترى سلعَةٌ في 
سوقها بیع لا نقد لا سفن وخ من أهلها حاضدٌ لم یتکلّم فانّه يجيد له 
إن شاء ما لم 4 ين نها ل* خاصّة» والمشترك ما لا ينقسمٌ یلزمه أن یعمر أو يبيع 
الا باع الحاكمٌ بقدر ما يعم والمنقسم يمسم ويجبر العُلِوُ السّفْلَ على البناء 
أو البيع» وعلق اسْفل ال والکفت عابو ربوم لب لی بارعا ر 
الأعلى على الأوسط والشُلّم على الأعلى من الأوسطء ويُحَوَج عليه على 
الاوسط من الشْفل وقیل : کالمّفّف» وليسَ لصاحب العلو أن یزیت وک 
المرحاض - قيل : على الأسفلٍ» وقیل ی واذا 
ندمت الوّحا المشتركة, فأقامها أحدهم إذا أبى الباقي فعن ابن القاسم: ال 
كلها لمقيمها وعلیه أجرةٌ نصيبهم خرابا وعنه أيضاً: و ری 
بما زا بعماتی فإذا كانث قيمتها عشرةٌ وبعد العمارة خمسة عشر فلهُ ثلث الع 
بعمارته » والباقي بينهم ثم من أرادَ أن يدخلّ معه دفع ما ينوبُهُ من قيمةٍ ذلك يوم 


(1) وهي شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال. وهي باطلة عند مالك رحمه الله ؛ لأن 
الأصل في الشركة إن تتعلق بالمال أو العمل وكلاهما معدومان في هذه الشركة» مع 
ما في ذلك من الغرر؛ لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة 
ولا عمل مخصوص . 

(2) في حدود ابن عرفة: هي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه. 
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یدفع وقیل: له بینهم ويستوفي منها ما آنفق ولکل المنع في الجدارٍ 
المشترك [حتى يستوفي نفقتّه]17) وفي جبر من أبى القسْمّة : قولانٍ» وإذا انهدم 
ففي جبر من عماریه: قولان» فل هدمّه أحدهما ا رده كما کان» 
ول صلاح : فقولان» وعلی الجار ان یذ في الدّخولٍ لإصلاح حائط وشبهه» 
ويندبٌ ای إعارة «الخدار اه اعاز لم يرن ملفا وقيل : ال أن یعرض محوج 
غير الضّرر» ومثله فت باب أو إرفاق بمای وإذا تنازعا جداراً - فصاحبٌ اليد: 
صاحبٌ الوجه والقُمَط والطّاقات والجذوع ؛ وتجلس الباعة في الأفنية 3 
الخفيف› وقضى بها عمرٌ [رضي الله عنه + لارباب الور يريد بالانتفاع إلا أَنْ 
ار فلز حاز میم مایق وفيما لا يو : قولان» والاوشن وشبْه u‏ 
لمَنْ له الجانبان جائرٌ بغیر إِذْنِء والطریقْ المُسْتَدَةَ الاسمّل کالملك لاصحاب 
دورها فبالاذن . ۱ ۱ ۱ 
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كناب الوكالة(!) 


تاه فا تفي فا الا ۳ فتجوژ في - الکفالت والوکالق 
والحوالة» والجعالة. والّکاح» والطّلاق والخُلْمء والسٌلح» وفي العبادات 
المایة كالرّكاة» وفي الحججّ خلاف تقد ولا تجوز في مثلٍ یمین ولا ظهارٍء 
وتجورٌ في الاقرار والانکاره والمعتبژ: الصّيعْةُ وما يقومٌ مقامها فان تراخى 
القبول - فقولان تخریجا على قوله للمرأة اختاري . 

المُوَكّلُ فيه: شوطه - أنْ يكونَ معلوماً بالنّصصّ أو القَرِيئَةِ أو العادّة» فلو قالَ: 
وک لم يُفِدْ حى یی بالّفویض أو بأمرء فلو قال بمالي) من قليلٍ وكثير 
مضى في جميع الأشياء إذا كان نظراً إلا أن يقولَ نظراً وغیز نظرء فلو قال 
وليك في کذا تقيّدَ بو ولو کل في الابراء جار مع جَهُل الثَلاثة بل لین 


وكات المُوكُلٍ متعيئة عة متعيّنة کالمشتري» والرّمان والسٌوق» فان خالف 
فالخيارٌ للموكّلٍ الا أنْ يكونٌ ربوا برتوِي. و قولان» فن زاد 
الم في البيع أو نقصّ في الشراء فلا كلا ویر تَر الیسیژ في العكس فلو قال : 


(1) الوکالة: هي تفویض من له حق قابل للنيابة غیره في ۱9 
والأصل المشروعية فيهاء قوله تعالی: « انمو لمکم بورق هنزو إلى الْمَدِينَةٍ 
ری ی لمکم برزق مَنْهُ4 [الکهف : 19]. 
وحدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أردت الخروج إلى خيبر فأتیت النيي 
يله فقال: إذا أتيت وكيلى بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاً» ‏ رواه أبو داود (3632) 
في الاقضية. باب في الوكالة. 

(2) فكل حق جازت فيه النيابة جازت فيه الوكالة كالبيع والشراء والإجازة واقتضاء الحقوق 
في الخصومات . 

(3) في (م): مخرجان. 
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ع 


و 
۷ 


أنا تم - في الكثير - ففي إمضائه قولان ولو قال ب نسيئة بكذا فاع نقداً 
[به ] » وعکشه في الما فقلان و یت 
لز عجّلَ الم للوکیل لَرمَهُ قبولك» واشتر بعينها فا شتری في الم ونقدها 
أو بالعکس صمٌّء وفي بع بالّننیر فباع ادام أو بالعکس : قولان» ناء على 
هما في العرض سواء أو لاء واشتر تر شاة بدينار فا شترى به شاتينٍ ثالثها : إن كان 
قادراً على الإفرادٍ لم يرم وبع إلى أجل یی هُ لعف واشتر لي عبداً فاشتر 
ما لا یلق به ففي خیاره: قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك م 
بالعرف» ولا يبيع بعرض ولا بنسيتة ود نی ۹۳ فاحش إل باذن» ولا یبیع من 
نفسه ولا من ولده ولا يتيمه» ولا يشتري» وقیل: له ذلك» وول حینذ طرفي 
العقد SRS‏ و ولو اشتری من یعتق علیه 
عالماً ولم د یه الموكل لم يحت ق على امک وفي عتقه على الوكيل : قولان» 
وعلی عتقه إِنْ كان معسراً بیع أو بعضه وعتَقَ ما فضلّ والولاء للمُوَكلٍ . 
العاقدان: ومنْ جار أن يتصرف لنفسه جار أن يُوكل00) إلا لمانع» ففيها: 
May‏ بع أو شراء E‏ 
يوگل عدو على عدوه. ری الوکیل : المْطالَة امن وقبضه» وقبض 
وارد بالعیب. [وقالَ أشهبُ: الود للموگل] لگ فان عم بالعيب كان 
له ولا رَد لا في ال وشِرَاوهُ نظو فلو عيّنَهُ المُوكُلُ فلا رد للوکیل». وقال 
ان : له الوا الب بان ولمم ما لمیصَوْح بالبراءَ ۶ والعْهدَة علیه 
ماله يضر رخ بالوكالة أو تم ناب موكلة يها تارك ل .وان نلعا لمن باه 
رجع على مُوَكلهه ولو سلم" الم مَ ولم يُشْهِدُ فجحد المشتري ي الم ضهن 
ولو آقبض الدَيْنَ فكذلك» اوقل أن تکون العادة ال ولو قال قبضتٌ 
للم وتلف بَرىء ولم يَبْرَأْ الغریم الا ية إلا في الوكيلٍ المُفَوّضٍ» ولو نکر 


س 
سب 


1۳ 


)1( زيادة في (م). 
(3) في (م): يتوكل. 
(4) زيادة ليست في (س). 
(5) في (م): ولو أسلم. 
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الوکیل قبضر بض الم فقامّت اف فقال تلف أو رده لم يُسْمَعْ [ولا ]1 
لاله و 
وال لا يُصَدَقَ في للع والمُصَدَّقَ ذ اا ا يڙ لعذر 
الاشهاد؛ والوكيل بالتّعیین لا بوک إلا شما اليلق به أو لا يستقلٌ لكثرتها 
لا بوک الا أميناً. 
0 يَنعَزِل الوكيل الثاني عر الأول وینعزلان بموت المُوَكُلٍء وقيل: 
لا ينع رل المفرّضَ إلا يعَزْلٍ الورئة وفي انعزاله قبل بُلوغ الخبر إليه في الموتٍ» 
وفي ال قولان» ومهما شرع في الخصومة فلا ينْعَزِلُ ولو 2۶ 
ولا زل نفْسَه على الأصَّحّ ولاحد الوکیلین الاستبداد ما لم ترط خلافك 
والوكيلٌ مین - بجع وغيره -. 
والوكالة ا لازمة لجار ویجتك العلم بالعمَل» وبجِعْلِ - 
تلم المرکْلْ» وبغیرهما جائزة وقيل: رم الوكيل كالهبّة» وإذا 00 في 
الاذن أو صفة منْ صفاته فالقول قول الموكلٍ إل إذا فات المبیع المْحتَلفُ في 
مه فالقول قول الوکیل ما لم يُبَعْ بما يكر . 
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كتاب الاقرا() 


وا لصَّبِيٌ» وا تم وه و وا A‏ والعبد - تقد والمریض 
لا قبل إقرارةٌ لمن یم عليه من دار" أو أَجتی مخصوصينٍ فالوارثٌ 


کالبنت مع أبن العم وشبهه ل والاجنبي صدیق ملاطف » 
5 وقيل : بل في 


الم لهُ: ب عد كر ناد حم فلو قالَ: حمل فُلنََ علي ألفث 
رمه َطْلَقَ و ان وضعته رة آشهر قن من الاقراره إن وضعته لأكثر 
دي توا لم يَلْرَمْكُ ون ا لزم لازبع سنین» ولو :و ضعت 
مين فلهمك أو للحي منهماء ولو وضعّث متا بطل“ واذا أكذت: الق لد 


۳ ولا رجُوعَ له لا باقرار ثانٍ. 


المُقرٌ به : يصح بالمجهول ومن أَقَرَ أو شهد بِحْرّيّة عبد ثم اشتراه - فثالثها : 
¢ وة قمعي م۶ و و »م م وه 
إن ردت شهادته بجرحة لم یعتق . 
ی سف - ع ۶ 27-6 9 و9 م2 رو 
الصّيعَةُ: لك علي أو عندي أو أخذث منك ومثله وَمَبْتُهُ مني أو بغته 


(1) الإقرار خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه. 
والأصل في مشروعيته: قوله تعالى : « چ اا آلب انوا کو رم الط سْهَدَ1 ينه 
ولو عل آنفیک) [النساء: 135]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء 
فغدا عليها فاعترفت فرجمها» رواه البخاري (323/5) في الشروط» باب الشروط التي 
لا تحل في الحدود» ومسلم (1698-1697) في الحدود. باب: من اعترف على نفسه 
بالزنی . 

(2) یقبل إقرار المریض للأجانب ومن لا يتهم له من صدیق أو وارث» ويرد اقراره فیما 
تقوی فيه التهمة من ذلك . 
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مني ولو قال: لي عليك الف فقال : الي :فيه ره شبهَه فإقرارٌ» وحتّی يأتي 
وكيلي وشبهه هَهُ: قولان ولو قال: من أي ضرب تأخذهاء ما أْبْعَدَكَ 0 
ود شن لم لرن ولو فال الس لى عد ]20 فقال: بلی آو نعم 
هل شیم بل شم وق سکن ا 
وقیل في مئةٍ وشيء لا ین إل مت وله في هذه الدّار أو الارض أو الحائط 
عرد ابعل آو باب مرب وشبهه _ فثالئها : الفزق بين من» وفي؛ وله 
علي مال - قیل : نصا وقیل: : ربع م دینار» أو ثلاثةٌ و وقيل : تفسیره 
ومال ع کذاك؛ وقیل : ما زاد على التُصاب» وقیل: ۳ الدية» وله كذا 
مثل شيءء فأمًا کذا درهماً فعشرون؛ [وکذا کذا دزهما](" أحدَ عشر وکذا 
sS‏ فال ما اعرف هذا ویقبل تفسیژف وله تون 
ونيف فتفسيرة» وقیل : ثلاث وقيل : لت الأول وفي ألفب ب ودرهم وشبهه - 
الثها : إِنْ كان مِثْلَ آلف ووصیف قبل تفسيرة والاً فمعطوفهًا 

اليج اح وقريها ونحوهاء قيل: الان فما رق باجتها الجاع 
وقیل: لقن وقیل: أحد وخمسونٌ وفالوا في مئة إلآ قلیلا والا شتا 
كذلك» وقالوا: لو أَقَو بمتة الا شيعا زمه اعد وون وفي عشرة آلاف إلا 
شيئآً تس آلافٍ وم هرهم على المتعامل بو فا ولو مغشوشةء وال رنه سبعةٍ 
أعشار دينار من الفِضَّةَء فلو فش ر منصلا قل ورام كثيرة فيل : ار وقيل : 
ا وقيل : چ ولا قليلة ولا كثيرة: ا ودرهم ؛ إلى عكر قيل : 
تسعة» وقيل : عشرة وما بین درهم إلى عشرة» قال سحنول : عشرةً مت 
وتسعةٌ موق وثمانية موق وعشرة في عشرق قيلَ: عشرودً» وقيلَ: مه 
بخلات عشرة دراهم في عشرة ذباتيرء ویخلانی عشرة بعشرة فإنّها عشرة فيهما 
[لَرِمَهُ الدَرَاهِمٌ لا نانک وئوب في صندوی او في ديل في اروم عرق 
قولان» بخلاف زیت في جوّة» وجه بطانتها لي» وخاتم فضة لي نسقا يُقبَلُ» e‏ 


(1) زيادة في هامش (م). 

(2) ما بين حاصرتین ساقط من الاصل. 
(3) زيادة في (م). 

)4( زيادة في (م( وهامش (س). 
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آشهد في ذکر بمتة وفي آخرَ بمنة فآخرٌ قولیه: مئف ۶ [وبمنةٍ ]۲ وبمئتين في 
موطِئَيْنٍ - فثالئها: إِنْ كان الاکثر أوّلاً لرمه ثلائمعة ثمئة. تب بالؤافع - لو قال : ألفٌ 
منْ ثمن خمر وشبهه فُوکر لزم بخلاف اشتريثٌ منك خمراً بأل وکذلك من 
ثمن عبدٍ ولم أقيض» بخلافٍ اشتر ا 
خنزیر ثم أقام ية أنه ربا لم ييل على الامخ؛ كما لو قالَ: آلف قضيئه 

بخلاف إقرار المُقَرَ له وألف إن شاء الله تعالى تمه ا 
ظنّي وشبهو: قولان وألف مُوَجَُلُ بل في تأجيل مثلها على الأصح بخلاف 
مُوَجَلة من القزضٍء وآلف إن حلفَ فحلت آز إذ شهذ بها فلان فشهد لم 
ارخ وهذه الشَاة أو هذه النّاقة 2 رمه المَاة وحَلَفَ على الق وغصبته من 
فلان لا بَلْ من فلانٍ فهو لول ويُقضَى لاجر بقیمتی ولك أحدهما لثوبَيْنٍ ‏ له 
تعییث فان قال : لا آدري - فان عيَّن ال له أدناهما اخذه أو أجودهما 
بيمين » فن قال : لا أدري حلفَ المقؤٌ لا آدري نم هَ حلف المقه له وکانا 
شریکین والاستثناء بما لا يستغرق كعشرة ة إلا تسعة يصح خلافاً لعبدٍ الملكء 
وعلی المشهور عشرة الا تسعة إلا ثمانية یلزمه فة والی الواحد بار هة خمست 
ولا فرق بِينَ قوله: له الدّارٌ الا البيت» [وبِينَ]© قوله: والبيث لي» والاستشناءُ 
من غير الجنس مثل: الف درهم ال عبداً يصح على الاصح [وتسقط قیمة 
العبد٩).‏ 


(1) زيادة في (م) وهامش (س). 
)2( زيادة في هامش (م). 
)3( زيادة في 49 وليست في (س) . 
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الإستلحاق 


وإذا استلحقّ مجهول الب لحق بو ما لم یله العقل لصغرو واا 
ببلده أو شرع لشهْرَة نسبه ولا كلام له ولو كان کلیرآ» وقال سحنونٌ: ال 
إذا لم يتقدَّمْ نكاحٌ أن ملك یمین › ولو استلحقّ ذا مال وله وارثٌ لم يرث 
وكذلكٌ إن لم ین وارث على الأصح بناء على أن المسلمين كالوارثِ أو لاء 
ولو قال لأولاد أمَته: آحدهم ولدي ومات ولم نف عیئه فالصَّغِيدٌ وحده 
حو وقیل : وثلثا الأوسط وثلث الاکبر وقیل : الجمیع . 

وإذا ولَدَتْ زوجَيُهُ وغیرها ولدین وماتتا واحتلطا عنه القاف وقال 
بن لقاسم في امرأةٍ وجَدَتْ مع بنتها أخرى واختلطا: لا ی وی تخود 
ان ونان ون القاقَةٌ» ولا تعتمدُ القافة إلا على أب حینْ وقیل : وعلی 
العصبت وإذا أقرَ ولدان عدلان بثالثِ ت الست وغدل يحلفٌ ویشارکهما 
ولا یثبت السب وغ غدل بۇد له من ما زاد على تقدیر دخوله معهمء ولو 
قال الول: بد ف فضت 3 لصف وللاني : نصف ما بقي بيدِه» 
وقیل : جميعف ولو تر ما وأخا فقوت بأخ : فف الجوطأ : جد منها الشف 
وهو السُدْسْ لنفسه وعلیه العمل» وروي : يقتسمه “مع أخيه. 
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كتاب الوديعة!! 


استنابة في حفظ المال» وهي مان - جائزةٌ من الجانبین. 


وشرطهما : کالوکیل وَالمُوَكُلٍ» ومن أودع صبا أو سفيهاً أو أقرضه أو باعه 
فأتلفها لم یضمن ولو أَدْنَّ لهُ أهلتٌ وتتعلی دة la‏ له ماعلا وید 
غير إذا عتق دون رقبته ما لم يسقطها السَيّد» وقال أشهبُ :إن كان مله یس يودع 
فكالمأذُونٍ له وقيل : إن استهلکها فجتاية في رقبتهء ویضمّن بالإيداع وال 
والخلطة یه والمخالفة وَالتُضييع والجځود» فان ودع لَذر كعورة منزله 
أو لسفره عند عجز الوَدٌ لم يضَمَنْء ولو لم يشهذء ولو سافر بها مع القدرة على 
إيداع مين ضمِن» فلز رَجَعَتْ سالمة لم يَضْمَنْء فلو استودّع جراراً أو شبهها 
SS‏ 
جناية خا ولو رفعها عند زوجته آو خادمه المعتادة عنده بذلك لم یضمن 
e‏ اام ولم توجَد - ضمن» ا 

وفیها: ون الوَسُولُ بعد وصولی وقالَ 


(1) الودیعة: آمانة محضة وهي مال وکل على حفظه. 
والاصل في مشروعيتها: قوله تعالی: 8 یگ آله امک أن ودا ا 
[النساء : 58]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «آد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه آبو داود 
(3535) في البیوع والاجارات. باب في الرجل يأخذ حقه من تحت یده. والترمذي 
(1264) في البیوع» باب (38) وقال: هذا حديث حسن غریب. والحاکم (46/2) 
وقال: صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(2) لا تضمن إلا بالتعدي. 


کت له أَمْيِهَا 4 
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المُرسل إليه: َم برصلا فلا شيء في ترگتوه فن مات بل ففي تركتوء قال 
ن روا شرف کک وقال آشهب: : في ترکته فيهماء ۳۹ 
لو لم ب مُث وأَكُذَبَهُ لم يُصَدَّقْ | لأ بت ولو صَدَّقَهُ المرسل إليه. 


ولو حلط قمحا بقمح أو درام بدنائير لم يَضْمَنْه ولو لس توب أو رکب 
لب هَلَكَتْ في ذلك ضَمِنَ» فان ردا على حالها فلت برىة» وثالثها: إن 
كان باشهّای ومُسْتَلفٌ الوديعة إِنْ كان معدماً لم جز اتفاقا وان کان له وفاءٌ 
وهي نقد فجائز ان أشهد وقیل: مکروث وإِنْ كان عرضاً لم جر اتفاقاً» وان 
كان مما يُكالٌ أو يُورَنُ كالطّعام فقیل : كالتقْدِ وقيلَ: کالعرض. 


7 


وإذا تسلف ما لاحم تسف" نع رَد مثلها مکانها فلت المثل برىة على 
المشهور» وثالثها: إن ردّها بإشهاد برى2» ورابعها: إن كانت منثورة بری۰۶ 
وإذا قال لا ئفل الصُندوق اف ضَمِنَ وأقفل واحداً فقفل© ائنین : قولان 
وفي كمك فتركها في يده لم یضمّن وفي جيبه: قولان» ولو سعی بها إلى 
مُصَادِرٍ ضمنهاء ولو نسیها في موضع إيداعها ضمنهاء » بخلاف ان نسيها في کم 
فتقع » وقیل: سواء ومن 1 علی عن وشبهها فعطیّت به ۾ أو مثن بالولادة 
TE‏ مایا داش ب الب لم یل الود ولو بين بين على المشهور 
لتکذییها» وان طلبها فاعتذر فشاخا فحلف لا هااا قال في ال 
تلقث قبلَ أن تَلقَاني أو بَعْدَهُ ضمن الا أن یکون آنرها لعذر» فإن قال: : لا آدري 
متى تلقث لم يَضْمَنْ ولو طلبها فأبى حى يأتي الحاكمٌ فهلکث فان كانث بغير 
ية ضمنَ› وقيل : لا ضمانٌ» ولو طلبها فقال: شاع منك تین :وكنث 
آرجوها ولم يكن یذکر هذا وصاحنها حاضة فلا ان »بؤقال: ا : ]الم 
یعرف منه طلبّ ضمنهاء وکذلك القِرَاضٌ وإذا ادّعی الود قبل مطلقاًء وقیل : 
اا فتلرّمْكٌ بخلاف الَف في يمينه ‏ ثالثها: 
المشهور يلف فی ال فان نکل _ فثالثها المشهور: يحلفُ المويغ» الم 
قاتا ول قال لا آدري آضاعث 1 رددنها فمثْل رددتهاء ولو ادّعی 


(1) في (م): سلفه . 
(2) في (م): فأقفل . 
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الود على الوارث لم يقبل» وكذلك دعوى يوار المودع لاتهما لم يأتمناةٌ 
كاليتيم؛ وإذا قال : اهي لأحدكما ونسِيّت عیْه تحالفا رفك بینهما» وقال 

محمّدٌ: وعليه الضمانء وله أجرة موضعها دون حفظها؛ وإذا استودعه من ظَلَمَهُ 
بمثلها - فثالشها الكراهةء ورابعها الاستحباب, وقال البَاجیْ: والاظهة الاباحة 
لحدیث هند . 
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ت العاربةل! 


العارية تمليك منافع العين بغيرٍ عوض» وهي: مندوبٌ إليها. 

المُعيدُ : مالك للمنفعة غير محجور عليه كش من ال والكشاجر: 

n ال‎ 

المستعار : مه چ بقاء العَيْنِء فالاطعمَة وَالنُقُودُ قرضٌ» وأنْ تکون 
ال ما فلا مار الجارية للاستمتاع» ویکره آن يخدمها لغير المحرم 
والنّساءِ والصّبيان» ولا تور استخدام أحد الأبوین بالعارية؛ کون المنافع 
لهما وتحصل بما یل على معناهاء ولو قال: أعني بفلايك أو ورك 
[يوما]© وأَعِيُكَ بغلامي آو ثوري پوماً اجار وأجازها© ابن ع القاسم» وراه 
من الرَفْق . 


(1) هي تمليك منافع العين بغير عوض» وهي جائزة مندوب إليها لقوله تعانی: «وأفصكوأ 
لْكَيْرَ4 [الحج: 77]. 
وقوله تعالى: 8 لام أَمرَيِصَدَكَةِأَوْمَعَرُوٍ4 [النساء: 114]. 
وقوله تكلم «كل معروف صدقة» تقدم تخریجه» وقوله ية : «بل ن مؤداة» رواه 
أحمد (222/4) وأبو داود (3566) في البيوع والإجارات» باب في تضمين العارية؛ 
وابن حبان في صحيحه (109/7). 

(2) زيادة في (م). 

(3) في (م): وأجازه. 
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الضمانٌ 


وت ن يَظهَرَ کذبه وان كانث معا 
يُعَابُ عليه ضمن الا َة على نله . وقال شهب : ولو قامّث. وما عُلِم أله بغير 
سيو کالگوس في الوب - حف أنه ما راد فساداً ویر ار 
الضمان فیما یضمَن و انات فیما لا يضمن - ففي إفادته: قولان وإذا ادّعی 
كَسْرَ الفأس أو السَّيْبِ باستعماله وَأَحْضَرَهُ 4 لم قبل إلا ية وقيل: يبل 
ولا يتعدّى المأذونٌ فيه - فلا يزرغٌ ما ضررة آکثژ نان E‏ زا 
وهي لازمة فان أجُلها بِمُدَةٍ أو عمل لزمت إلى انقضائه الا فالمعتاد في مثلهاء 
وفي اللوم ة قبل القَبْض : قولان وإذا انقضث مد البناء أو الغراس م 
فيمتو مقلوعا بعد محاسبته بر ال واخلاء الأرض» أ نامز يلعي فان لم 
تكن له قيمة بعد نقضه أخدَّهُ مان وقیل للمعیر الإخراج في الم المعتادة إذا 
آغطی ما أنفقء وقیل: یه ها ان وإذا تنازعا في العارية والاجارة فالقول 
قول المالك الا أنْ یکذبه به العرفء وإذا اختلفا في النّهاية - فان لم يركب إلى 
الأبعد فالقول قول المالك» وإِنْ رکب إليه فقالَ ابن القاسم : القول تول 
المستعیر» وقال أشهبٌ في طرح الضّمان ال في الا واخ ما ا 
بيمينه» وهذه بعينها - برسولٍ موافتٍ للمستعیر أو مُخَالِفٍ - كذلك» واذا تنازعا 
في رَدهَا فالقولٌ قول المعیر فيما لا دَق المستعیژ في تلف 
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أخل المال عدواناً من غير حرَابَةِ. ر بق و المخصوب من مال الصبي 
المميّر ويُؤدٌبُ [وكذلك]0© ما أَفْسَدَهُ أو كسرَّهُ بخلاف من ما ب 


وفيها: فِيمَنْ بَعَثَ يتيما لابق فأَحَدَّهُ فبا فباعَدُ وال امن يُرَدٌ العَبْدُ ولا عهدَة 

على اليتيم ولا ثمن› وا غي الممير فقيل : المال في مالهء والدّمُ على عاقلته 
وقیل : المال هَدرٌ كالمجنون» وقيل: كلاهما. 

ويكونٌ بِالتَقُويتِ بالمباشرة أو باثبات اليد العاديّة فالمباشرة کالقتل 
والأكل» والإحراق» واثبات اليد العادية [في المنقول بقل وفي العقار 
الاستیلاء وان لمْ یسکن» . فلو غ المکنی فانهدمت الا لم یضمَن الا قيمة 
الشكتى؛ ويكفي الوٍکوث في الدَاّف والجحد في الوديعة» هت بالفعل 
المُهَيّىء بسبب آخر مثلهماء فیجبٍ الضَّمَّانُ على المكره على إتلاف المال» 
وعلى من حفر بكراً عدواناً فتردّى فيها إنسانٌ أو a‏ فإِنْ رذاه غيدهُ فعلى 
المُرْدِي تقديماً للمباشرة. 


(1) الغصب اصطلاحاً: أخذ مال غير منفعة ظلماً قهراً لا لخوف قتال. 
والأصل في تحريمه: قوله تعالى  :‏ لا تَأكُلُوا نونک بتکم بلطل [النساء: 
9]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 
ا ا ل . باب حجة 
النبي يك وابن حبان (3944) كتاب الحج , باب ما جاء في حح النبي ب واعتماره : 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «من أخذ شبراً من الارض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة 
من سبع أرضين» رواه مسلم (1610) في المساقاة باب: تحريم الظلم وغصب 
الأرض وغيرهاء والبخاري (103/5) في المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض . 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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ولو فتحَ قَقَصَ طائر فطارٌ أو حبلَ دابّة فهربَث» أو قَيْدَ عبد فأبَقَ ضمن» ومنْ 
فح باب على دوابٌ فذهبّث ضَمِنَء وقيل: إن لم يَكُنْ فيها أهلهاء ومن تلف 
مخصوباً من ون لم یل ولو قدّمَهُ الغاصبٌ لضيفبٍ فأكله غير عالم ضَمِنَ 
ولصاحبه بریء» ولو أَكْرَهَ صاحبه فأکله بريءَ ویکون لعین ومنفعة. 

فالعين مثليٌ ومقوّمٌ ‏ فذواث الأمثالٍ [ من المکیل والموزونٍ والمعدود: 
وجميع الاطیمة تُضْمَنْ إذا لمث بمثلها فان فد الق بر حتى یوج عند 
ان امامت وله طَلَّبُ القيمة الان عند أَشهَب فان وجدهُ في غير مکانه وهو 
معه بعينه - فقال ابن القاسِم : لم يَلرَمْه * إلا مثله في مکان لغب وقال 

شهب : له أخْدَهُ أو أخذ مثله في مکان الفطضب. قال سحنونٌ: ما عرف هذاء 

كا : في البَعِيدِ کابن القاسم» وفي القريب© كأشهبَ ِ 

ولا خلات أن الخاصت مت من ی پر مت تلت خا نی 
وقیل: لف ولو کسره کلم وة الصَیاغت ولو آعاد ه على حاله ا 
غزی وقیل : فكَمَنّه وعلی غیرها فقیمته. فلو اذ شتراه غير عالم بغضیه فکسَرّف 
ور على حالو لم يأل ل بقيمة صياَيه لان 0 

ولو طحن الم فمئلت وقال آشهت : وله أخ ده بغیر غزم ولو استهلك 
غزلاً فقیمت وقیل: مشلة. 

والمُقَوُمُ كالحيوانٍ والرقيتي والعروض تلف بافة سماويّة تضمن بقیمتها يوم 
الغضب. وقال أشهَبٌ : بالأكثر من الغّب إلى الَف فان أَتَلَمَهُ أجتبئ خير 

بين القيمة من الجاني يوم الجناية وبين ما على الغاصب من بخلافٍ الغاصب 
غل اتر میب الاصِبُ الجاني بجمیع القيمة فان كاد ما أخدّهُ ره ال 
ممًا يجبُ له على الاخر - فثالثها المشهور: یذ الائ من الغاصب لا من 
الجاني» وعن بن القاسم فيمن ساق سِلْمَةَ فأعطاة غیژ واحدٍ بها نماث 
ضَمِنَ ما أعطى بهاء وقال سحنونْ: قیمتها. فن وجدهٌ في غير مکانه - فثالثها 


(1) عبارة الاصل: فذوات الأمثال مثل المكيل والموزون. 
)2( ل 
)3 في (م): یوق 
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لابن القاسم : إن كان يوان فلیس له ۹ أخذف وفي غيره : 9 وبين 
قیمته في موضع الخصب() فلو وج الغاصب خاصّة فل تضمینه» ولو رجع 
لدب من سفر بعيدٍ حالها 2 0 سواها عند ابن القاسم بخلاف تَعَدّي 


وفيها: لو نقلّ الجارية إلى بلٍ ثم اشتراها من ربّهًا في بلدٍ آخرّ جازه وقال 
أَشْهّتُ: بشرط أن تُعْرفَ القيمة» ويُِبْدِلُ ما يجوز فيها بناة على أصلي السَّلامَة 
ووجوب القيمة› وإذا کم بالقيمة مله العَاصِبُ فلا رُجُوعٌ له في من الاب 
على المشهور؛ فان كان قد موّه فله الژجون والقولٌ قول الغاصب في تلفه 
وصفته ومَبْلَغْهِ ولو ولدت ثم مات الولذ ففي الضمان فيه: قولان لابن القاسیم 
وآشهت. ولو فتله ضمتَك وذ یت بسماوئ فليس لته اهب 
شيء) وبجناية آجنبی یله اعنه واتباعغ الأجنبی أو أخذ قيمته من الغاصب يوم 
الغضب نم يبع الغاصبُ الجاني» وانكسارٌ لین عيبٌ نا لو نَقَصَ سوقها من 
عشرة إلى درهم لم يلزمْ سواها على المشهور كما لو زاد» وفي کون جناية 
الغاصب كالأجنبي : قولان ۳ وأشهَبَء اشا الفرق بيه وبين 
القثل ولو فل العبدٍ قصاصاً ضَمنَ فإنْ تعلّقَ آزش برقبته - فقال ابنُ القاسم : 
کعیّب سِلْعَةٍ فإن اشد القيمة فللغاصب إسلامة آو فدَاوّ ون اه 
کت ووال ات :نیمه السَيّدُ أو يفدية ولا تم برچ بالأقل من قيمته أو 
جنايته» واه سار العضية خيرا فعض لت وخلاً خير فيهماء وإ صار الخمرٌ 
خلا تعيّنَ إلا أن يكود ذش یر بين وبينَ قيمته خمراً على الأشهرء وإذا زع 
بر راق اليف - فالمتل» وقال سحنونْ: الفراح للمالك وعَلَيه اجره 
ا 


وعن ا فیمن ۳" عطي فة فباضتٌ وتحضكث بيضها و 
كا لادة فان حضتت بیضها آو بات وخضته ها الجا و مه 
غير غير 


)1( في (م): في موضعه . 
)2( في (م): لم يلزمه. 
)3( في (م): من غصب . 
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البيض» قال محمّدٌ: وعليه أجرةٌ حضنها. وإذا صبغ الثَّوبُ خر المالك بين 
القيمة والتّوب ویدفع قيمة الصّبغْ وقال أشهث: الاشية عليه في الصيع. ۳ 

َقَصَتِ قيمته فلا شيء عليه ولا لَه ِن أخڏ وإذا ضرّب الطین لا ضَمِنَ 
وغل وإذا ذب الشَاة من قيمتهاء وال : إذا لم يشومًا فلربّها أخذها مع 
أرشهاء ولو غصب ثُقْرة فصاغها ضمن مثلهاء وقال ابن الماجشون: له أن يأخذ 
المخيط المصنوع والمصبوغ مجانا إذ ليس لعرق ظالم حق . ون عضي اة 
اودشاننه قله أحذها ولو بهذم [ومثله لو غصب لوحا فجعله في سفینة](! 
وإذا بى العاصِبٌ خْيْر الماك في آخذه ودفع قیمته منقوضا بعد إسقاط کم 
ما لم ين یتولاها بنفسه أو بعبیو [أو يمر بنقض بنائه]گ وإذا خصّی العبد 
فزادت قیمته لم يَضْمَنْ شيئاً ویْعَاة تيه ولو هولت الجارية قم سَمتّث آو تم 


أمّا المنافع فإِنْ [كاتث] کالدّار يغلقهاء والارض يُبَوْرُمَاء والدَابَة 
03 والعة لا شمه مر فقال ابن القاسِم : لا يضمن وقال غیه: 
يضمَنُه وصُوّبَء فان استَغلّ أو استعْمَلَ ضَمِنَ على ا وروي : E‏ في 
ا وروي : : لا يَضْمَنْ مطلقاء وآما البْضع فلا يُضمَنْ 7 ع الا باستيفائه 
لا يفواته» فا ففى الحرّة صداق مثلهاء وفي الأَمَةِ ما نقصهاء وكذلك منفعة ال 
[وإذا غْصَّبَ 0 خراباً أو مَؤكباً تخراً ا فال نا واد 
فللغاصب ](۳ ولو غصّبَ ما صادً به وفرغنا على أن المنافع للمالك فإِنْ كان 
يدا المي لمالكه اتفاقاً» وإِنْ كان کالسّیف والشبكة وَالحَبْلٍ فللغاصب 
اتفاقا وعلیه اجره مثله والقرٍس کالمَیّف» وان كان خارجاً فعلی قولین بنا 
على التَشْبِيهِ بها [أمَا لو طردّ طاردٌ الصَّيدُ قاضداً أن يقع في الحبالة ولولاهما لم 


)1( زيادة في هامش (م). 

(2) زيادة في هامش (م). 

)3( زيادة ليست في (س). 

)4( ما بين حاصرتين مطموس في النسختین» ولعل الصواب ما یت . 

٠‏ (5) وردت هذه الفقرة في (م)» وفي (س) في غير هذا الموضع (بعد قول المصنف: على 
التشبيه بهما). 
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يَقَعْ - فبینهما بحسب فعلیهما فان لم يَقْصِدْ وهو على با 
تحقيق كغيرها فله» وملك الد فلو ند فصَادَهُ تب - فثالثها المشهو ۶ 
طال ولحق بالوحش فللثاني» وفي ن مدعي الطّول : قولان» فلو ند من 
مش وقال محمد : مثلهاء وقال اب الکاټب : ي فلو رأى واحل من 
ماع فبادر غیره 5 فللمبادر فان تنازعوا وکل قاد فلجمیعهم](!) كساحة 
يعمرهاء وا ۲ ۱ 
تیاه تما له فن زاد لم یرجم لپ تسوت آو تنل 
عَلِمَ فكالعَاصِبٍ» ون للم فلا شيء عليه في السّمَاويّ ولا في ال شک 
أو زرع أو أكرى - ولا على الغاصب منْ حين باع على المشهور . 

وفي الؤجوع على الغاصب الواهب: قولانٍ» وعلى الؤجوع - إذا غرم ففي 
و قولان ولو وه أو سوه فأبلوَهُ فللمالك تغريمهم 
قيمته أو مثله * یوم م لس آو تخریم م الغاصب» أو انضاء بيع الغاصب» وكذلك 
لو یل الب فان احتار تمه فان أقل من النَّمَنِ - ففي تعيين تود من 
المشتري أؤ.رته: قولانٍ لابن القاسم وأشْهّبَء وفي کون الخطإ من كالسمَاري 
أو کالعمد : قولان» ولا ی المشتري في تلف مایب عليه ويخلفف كم 
خرف إن شاع والمشهور: دی الغاصِبٌُ على الموهوب إذا له و آبلاه . 


- 5 
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الاستحقاق'"' 


فان استحمّتِ الارض مزروعة بعد لیا الرَرَاعَةٍ فلا شيء للمالك عنه(2) 
زرعها أو أكراهاو فان كان في ڳانها أو کانث تزرغ بطوناً فللمالك الخيارٌ في 
اجر المل من حین وجوبه أو نسبَةُ ما بقي فان غرم أو بنى قيل مالك : : اذقع 
يمه قائماً فان أبى قل للمشتري أو للمکتري٩):‏ آغطه قيمة آرضه فإِنْ أبى کانا 
شریکین بقيمة أزضه وقدرٍ ما یی بو مثلهُ على الأشهرٍ لا بما زا وفي لزع 
سنينَ یس أو يُمْضِي ؛ [وقيلَ]: إن أمضاهٌ فله نِسْبَةٌ ما ينوب كجمع سلعتین 
لرجلين؛ وید الواطىء العالم والوَلّدٌ رقيق ولا نَسَبَ له. 


ويَضْمَنْ غير العام قيمّة لو يوم الحكم إِنْ كان باقباً الا أن یاخذ فيه دي 
فیکون عليه الق منها أو قيمة الول حياء فإ أخذها عن عُضْو غرم مه ناقصاً 


مع الأقلٌ من افص أو a‏ الذيَة . 


وال اتف القيمة يوم الّضمء وکانَ مالك یقول: لمُنتحقّها أخذها إن 
شاء مع قيمة [ولدها ثم رجح فقال]©): قیمتها يوم استحقّهاء نم رجع فقال: 
000 قال آشهت: : ثم رجع م إلى القول الاوّل فان وطئها 


(1) الاستحقاق: هو أن يحق الرجل الشيء لنفسه بما تثبت به الحقوق وتمضي لأهلها. 
قال الله تعالى : « فن مر عل آنا أسْتَحَقَ هما » [المائدة: ۰]107 أي: باطلاً يوجب 
إثماً. 

(2) في (م): فيه . 

(3) في (م): للمكتري . 

(4) زيادة في (م). 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)6( زيادة في هامش (س) . 
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بالملك فاسيُّحِدَّتْ بحویّة» فقال مالكٌ: لا صداق لهاء واستشكل وخولف» 
والعل له عليه . 

وفیها: والمُتَعَدَّي فارق الغاصبّ؛ لأ اي جنی علی بم الم 
والغاصبٌ آخذها د کنر الف وتخرین لوب فان کان فساداً كثيراً خير 
تا بين أذ [وما نقصَه] وبين یقت قالوا بعد زو الج ع ال 
ضف وقال شهب : یی بغير شيء ورجح عنه ابن القايم 0 
فليس له الا ما نقَصَّهُ نقَصَهُ بعدَ رو باتّفاتي» وذ AIO‏ 
يفصّلٌ بین قليل وكثير» وسواء الحیوان و والكثيرٌ: ما آفات وان 
كان في الصُورة يسيراً كقطع َنب الوا وقطع طيْلَسَانِ ذي ال وجبيو 
وعمامّته وشبْهِ ذلك . 


(1) في (م): والاً. 
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شتا الشف ن(1) 


الشفعة : آخذ الشَّرِيكِ حصّة بخص جيرا را 

المآخود: 

إن كانَ عقاراً منقسماً غير ال به واولا تاج أحداً اتفاقا والشّجدِ والبتاء 
والبئرٌ وفحل النّخْلٍ بع له وفي تب حجر الوّحَاء : قولان» قال ابن القاسم 
ی 0 لم يصب مَن قال : لا شفعة فيه وَالقَّمَوْ تبَعْ للشَّجَرِ 
ما لت تَسْتَعْنٍ بخلاف الرَرْع» وفي قيمة سقیها واصلاحها: قولان» وفي الما 
والکتابت وجارة الأرض اللرَرع : قولان» وفي البناء ء القانم في الأرض الحبّس 
والعارية على جواز بیعه: قولان» وَيُقَدَّمُ المعيرٌ بالأقل من قيمة افص آو 
امن » فإن آبی فللشّرِيكِ بالمن» وفي غير المنقسم كالحمّام ونحوها: قولانٍ 
باد علق ها لضرر الشرکة آو لضرر القسمة. 


ا 


0 0 ۱ و و 
وفى المناقل به وهوّ: آن يبي حصّة بحصّةٍ أو دارٍ أو زيادة ‏ ثالثها : إن علم 


(1) الشفعة شرعاً: استحقاق شريك آخذ مبيع شريكه بثمنه قهراً. 
ودليل مشروعيتها: ماروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى 
رسول الله 2 بالشفعة في كل ما لم یقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة» رواه البخاري (2257) في الشفعة» باب : الشفعة فيما لم یقسم» (2496) في 
الشركة باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم الرجوع» ولا شفعة وأحمد 
(399/3) والبيهقي (106/6) والبغوي : (2171). 
ولا شفعة إلا في عقار وما يتصل به. 
وتجب الشفعة في نلاه آنواع : 5 ما هو مقصود لنفسه كالعقار والدور والحوانيت 
والبساتين. 
ما هو تابع لغيره وهو ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت فیه» كالبئر وفحل النخل . 
- ما يتعلق الضرر بالشركة فيه كالثمار وكراء الأرض للزرع على آحد القولين في 
المذهب. 
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لقَضْدُ بالمسكين فلا شفَعَة» ورابعها : إن ناقل بحصّتِهِ حصّة لبعض شْرَكائِه فلا 
شفَعَة ولا شفعة فيما عداهٌ من حيوانٍ» وعرض» وممزء ومسیل ماءء وتسقط 
بصريح اللّفْظء وما في معنا" - كالمقاسَمّة والشکوت وهو يبي ويَهْدِمْ 
E E‏ شراژها؛ ومساومتهاء ومساقاتهاء واستتجارها خلافاً 
و 


ر : قولان وفي ترك القيام مغ له حاضرا - 
الثها: تسقط بعد مُضِيٌ مده طويلة» قيلّ : ا فوقهاء وقيلَ: فوق 
ثلاث » وقیل: فوق خمس والغائبٌ شفعته مالم صرح فإذا قَدِمَ 
فكالحاضر من حینْ قدومو؛ فان عَلم فغابَ فكالحاضرء وَوَليٌ المحجور علیهم 
كالشّفِيع؛ > فإنْ لم يكن فكالغائب» وله مطالبته بالأخذ ر الاسقاط بعد الشّراء 
لا قبل وفي إِمْهَالِهِ ثلاثة يام : قولانٍ» ا بعرم ار ولو اشقط كله 
لم یل ولوان بعرض. 

الآخذ: 


الشَّرِيكُ والمُحِْسُ إن كانث ترجع إليه وإلاّ فلا الا أنْ يُرِيدَ امیس أو 
المُحْبنٌ عليه إلحاقهًا بِالحُبْسِ ‏ فقولان» وللنَاظِرٍ أخدُ فص باه لطِفْلٍ آحر أو 
لنفسه » لك بتسليم ان أو بالإشْهَادٍ أ و بالقضای وتلزمٌ انعم امن ولا 
فلا هي علی زین شوج ملي دمم من امین ل 
فاذا اتّحدت الطفقة وأبقط. بعضهم آو غاب فلیس له | لا أخْدُ الجميع» 
ناتسمز ب سول 
فكذلك» وإن تعدّدت هي والمشترون فله الشَمعة من أحدهم: ثم رجع 
این القاسم» والشّريكٌ الأ أولى على المشهور فان أسقّط فالأعيٌ 


)1( في (م): ومعناه. 
(2) في (م): والإسقاط. 
)3( هن 7 
المي لحا اه أو الهبة ونحوها. 
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> و 


کالجدّتین وین والزّوْجَتينِء لم ةة َقيّة الورئة ثم الاجانب» ویدخل ا 
على العم وفي دول دُوي العا على العصبة [آو العکس ثالثها : ید خل 
ذو انشهام]) والموصی له مع الور کم مغ ذوي الگهام. 


0 4 
الماخود منة: 


من تج ملک اللآزمٌ اختيارًء وقيل : باوت في العا واي لخي 
ثواب : قولانٍ ولا شَفْعَة في إرثٍ ولا في خيار إلا بعد إمضائوء فلو باع بصن 
این خبارا بش انى - ففي عون الشفیع اراي عي 
المستشفع بها إذا باع شاخ نم باع شریکه ار نع مضی جاعث 
ار ماض أوّلاً وم - فالشّفْعَة لبائع ال ٠‏ مُقَابلُهُ لِمُشْتَرِي بل الكَالثُ 
لمشتري الخيار» الرّابع لبائع الخيار. 7 


37 


وكرت في المهرٍ والخلع والسْلح وجمیع المعاوضات(7 ولد على 
المشتري» وفي شُفعَة الإقالّة: قولان - يخير وعلی المشتري - ا لو سل قبلها 
فعلى البائع» ولا يضمن ما نقص عندث وله له وثمرة وقد استَعْنّث قبلهاء فان 
۰ یی قله دهع ی بو ۳ لقع ف ام ل 
اش ودعوى ده أوشيههاء ری ا الريك . ما ٠‏ رف 
کی د سل E‏ ارم El‏ 


(1) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 

(2) في (م): البیع . 

(3) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل. 

(4) في (م): حصة. 

(5) المشهور عن مالك أن الشفعة نما تجب إذا كان انتقال الملك بعوض کالبیع والصلح 
والمهر . 
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فبالنّمَن فيه» ويُنْقَض ِالشّمَعَة وقفة وغيرةٌ واد بأيّ البيوع شاء فَيُنْقَض 
ا 1 

المأخود به: 

مث ان أو قبممُ في المقّم فان لم قرغ كالمهرٍ والخُلع, 0 
ودراهم جُرافاً بقيمة الشّقْصٍ يوم له وقيل : في المهر صداقٌ المثل» وقيل 
بطل في الدراهم فان اث ا ولد E‏ 
وإلى الأجَلٍ إن كان مليئا أ بضا من [مَليءِ ۶( وإلاً عله فلو أحال البائِع بو 
لم جر : وثوابُ الهبة کال فلا باعل ال یله :ؤقال آضهت : إن هات 56 
آذه بالأئلٌ» وما خط مان لیب قبط تاق ولإبراء فا أشي أن کول 
باقي تم افص بغير غبن أو غبنٍ معتاد وضع عن الشّفيعِ وما وضع عن 
المشتري) ۰ تال آمهت: بط وقالَ ابن القاسم : إِنْ كان مله بُحَط عادت 
ولا تقض ۱ الشُفَعَة برد د اللمن المُقَوّم بعیب آو باستحقاقه » : وعلی الشفيع قيمثه 
عن این القاسم : e‏ الق عند سحنون» لدف ال یم وعلی المشتری 
قيمة فص ولو و قع قبلها امتنعث» وأمًا التّقَودُ فبدلها؛ وفي غیرها : قولان - 
بدلها RY‏ اگ توت ي اي القولان» ولو تنازعا في قَدْرٍ الم 
فالقول وال المشتري فيما ید شه بيمين ) ولا فقول الشَّفيع؛ وقال ات تول 
ارق تیه یی وفي غيره بیمین؛ فلو نکر : المشتري لاه 
بت مق E‏ اليد وقیل: E‏ لن البائع مقر مق ان ای 


(1) ما بين حاصرتین ساقط من الاصل. 
(2) زيادة في هامش (م). 
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تات الة و11 


و ا و و و 
القِسْمّة ثلاثة ‏ ة قسمة مهايأة2), وة قسمة بيع » وقسمة لي 


فالأولى : تجار ت كدارٍ أو دارین يأخذهما کل واحد أو إحداهما مد 
م وغيرٌ لازمة دكنارين ياخد كن واج تخت ردارب 


والَانية بيع کدارین ¿ أو حصّتین» أو علو ول أو غير ذلكَ يأَحْدُ کل واحدٍ 
إغداهها الخو ا الود ُ: كدارٍ أو بستانٍ فتُصَحَحٌ الها ثم 
ِل المواضة علیها بالقيمة لا بالمساحق له تر فم کوج سوه فى مرف 
وبقيث له سهامٌ أخذها مما يليه. 


وصفتها: أن يكب الْرَکام ذ في رقاع وتُجْعَلُ في طينٍ أو شفع وتزتی کل 
بذ في جهة» فإن تشاحُوا في بداية إحدى الجهتين أفرع عليها أولاء وقيل : 
ونَكْتَبُ الجهاث مثلهاء ثم يُخْرَجُ من كلّ واحدة منهما 7 فاد الاسم 
الجهّة» وأصحاتٌ الفريضة : الواحدة یجعلون وله کواحد نم یقتسمونْ انیا 


(1) القسمة شرعاً: هي تعيين نصيب كل شريك في متاع ولو باختصاص تصرف. 
والأصل في مشروعيتها: - قوله تعالى: 7 ولا حَصَرَ الْهِسَمَةَ ولوا لمر ولیک 4 
[الساءة 18 وقوله تال : ماه أو كف یتست [االنساء: 7]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية» 
Ty‏ 

(2) وهي أن يتهيأ الشريكانء بأن يسكن أحدهما داراً» والاخر آخری - أو يزرع أحدهما 
بستاناً» والاخر غيره. 

(3) وهي أن یأخذ أحد الشركاء داراً والاخر أخرى. 

(4) وهي أن تقسم الفريضة على ما تصح منهء فان اختلفت قيمة الارض لاختلاف ما فيها 
من نخل أو شجر عدلت بالقيمة على أقل السهام . 

(5) في (م): بدأية. 
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ولا يُجْمَعْ بين اثنين في القسم بالفُرمَة بخلافٍ ما لو قاسم شريكانٍ ثالثا: : هذا 
بیع القاسم ‏ الاثنان أولى من الواحد ولا یل قولهما بعد العَزْلِ وله الأَجْرَة إن 
لم یکنْ لهُ آجرة "من بيتٍ المال من المقسوم لهم على عددهم» رال ای : 
على حصصهم . 
المقسوم : 

هو المشترك عقاراً أو غير وَيُِقْسَمُ کل صنف» مفرداء وتَجْمَمٌ الدُور 
قاری المكان المستوية تا ورغبة مهما دعا لب أحدهمء کات لو كان في 
ناحيتين من البلد : متساويتينٍ ۹۱ آن تکون واحدة معروفة بسکناهم فتفرد إن 
تشاحُوا فيهاء وکذلك الفرّی والحوائط أو [الأبرجة]) یجمعٌ ما تقارب مکانه 
کالمیل ونحوه وتساوي في گزمو وعیوڼو بخلاف الیوم» ولو كان کل صنف من 
رما وتفاج وغيره على حدة قسم إن انقسم» بخلاف حائط [فيه]30) اشتجار 
مختلفة أو نخل مختلفة فإنّه َه يقم مجتمعا وکذلك امن فيها شجو مق 
ولا یسم مجری العا كرك وال کل صلف» وم 2 إليه ثياب الوب 
والأفر ية إذا لم تخیل القسمة» وقیل: أصنافٌ» الط والكنّانُ صف والح 
والحریژ صف والصُوف والمِرِعِرِئُ صنفٌ» ويقسم م المخيط مع غیره والخيل 
والبغالٌ والحميرٌ والبراذين أصناف» ولا یقسم ان مع آصولی ولو كان يلحا 
أو طلعاً وب رك حنّى يحل بیعث وكذلك الزنم مع الأرض لاه طعامٌ وأرض 
بطعام وأرض» ویقسَم كيلا ولا سم شيءٌ ممّا في رؤوس الشَّجِرٍ بالخرص 
على المنصوص؛ وكذلك البقل القائم م ار والعنب إذا حل بيعهما واختلفث 
حاجّة أهله فإِنَّ أمر الاس مضی على الخرص فیهما خاصّة؛ ويسقي صاحب 
الاصل وإِنْ كانتٍ الثمرة لغيره ه كتباء تم المرق نسم أيضا ال الکبیژ ان كان 
ربوا عند اختلاف حاجتهم: يف بلح أو یو بلا فإ ترك شي* منه حنّى 
زهي بطلث القسمّة بخلاي الطب 4 ره حى يُثمر. 


(1) في (م): أجر. 
(2) في (س): الأقرجة. 


ال رکاء - ويجبرُ من آبی القِسْمّة وفي الجبر فيما في قسمته ضرر 00 
و روایتا ۳ وفي الحصّة ا کک e‏ جب 
لاط لایر لت ا 
الباقي فله رَد الجميع فان فات ما بید صاحبه ببيع أو هدم أو بناو رد نصفت قيمته 
يوم قبضه وبقي المعيبٌ بينهما فإِنْ فاتَ ما بيده رد على صاحبه نصف قيمته 
SS‏ 
تمن وبقي المعيبٌ بينهما فان كان سيم ما بيده أخذ قيمة نصفف سبع ما بي 
صاحبه» وان استحق بعض مُعَيّنِ فقال ابن القاسم : كالعيب» وقال مالكٌ: 7 
أن یکون كثيراً ولم ی الباقي فلا أن يكون شریکا لصاحبوء بقدرٍ نصف ذلك 
ممًا في یده» ولو ظهر دين وامتنعوا آو آحدهم من وفائه فتاه وما تلف 
بسماوي فهد ويمضي بیعهم بغیر محاباق ویرفی ديئّهُ ما وجد ویتراجعوتّ 
زقال تون : لاس ۰ ويباغ ما بق بيد کل واحلٍ مه أو من عوضه بنسبة 
ما ينوب إلى قيمة يوم البيع لین أو يفديه مما ینوی ومن تعثّرأَخذٌ من غیره 
إلى منتهى ما بیده ویتراجمون» ولو ظهر وارث والمقسومٌ كدارٍ فل الفَمْحْ > فإِنْ 
کان المقسوم عيئاً رجع م علیهم» ومن أعَسَرَ فعليه إذا لم یعلموا بف وقال: 
شهَبُ : من أو على اج نار لوبق كان ی 


ا لمم 9 


(1) في (س): الرحا. 

(2) فكل ما یحتمل القسمة» ولکن تبطل صفته التي هو عليهاء ففي قسمته روایتان: قال 
مالك : یقسم إذا تراضیا على ذلك فیکون لهما وأما ابن القاسم فانه یری في الحمام 
إذا كان في قسمته ضرر - أن لا يقسمء وأن يباع علیهم ثم یقسم ثمنه. 
فالحمام والرحی مما یشملهما هذا الحکم لأنهما إذا قسما بطلت منافعهما المقصودة 
منهما وذلك ضرر فلم يجز. 

(3) في (م): مما. 


002 


القراض (1) 


إجارةٌ على اللَجْرٍ في المالٍ بِجْرْءِ من ربْحه. 

المال: شرطه نقد معيّنٌ معلومٌ مسلّم فلو کال غير مشکوكب يتعامل به 
جازه ویجوز بالمفشوش علی 000 وفي 5 قولانٍ د عنه )2 
ET‏ وكذلكَ لو وله على صرف ولا یو" 
بدین ولو شود :00 ماله یه ويستمة ديناً خلافا 1 لاشهت ولا بالرهن بيده 
أو بيد آمین» ولا بالودي يعة» وقيل: يَمْضي بالودیعة ولا يجوز بمجهول الوزن؛ 
ولاو أن ف يده أو مراجعتة أو أميناً علیه. وفی اشتر تراط غلامه معه 

العمل ؛ : تجارةٌ غي سب بلِينٍ أو بالتَِيتٍ فلا یجوژ على أن يخيط أو 
رز أو يشارك أو بيضع ار أو بزع أو لا يشتري حى ييلع بل كذ 
وقال: يَقَودةٌ كما يماد البَعيكُ ولا بَعْدَ الشّرَاءِ لأنَهُ كقرض بجزء من الح وله 


1( القراض شرعاً: هو تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. 
فى الموطأ: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: «أن عثمان بن عفان أعطاه 

مالا قراضاً فيه على أن الربح بينهما». (1397) كتاب القراض» باب ما جاء في 
القراض. ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض» وإنه مما كان في الجاهلية 
وأقره الإسلام . 
وصورة القراض: : هي أن يُعطيّ الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم 
يأخذه العالم من ربح المال: أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو غير ذلك» 
وإن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة. 

)2( الوا عم الس را ويعمل فيه من جهة القراض» فلم يجز 
ذلك مالك : لانه رأی أنه ازداد على العامل كلفة قبضه وهو من اشتراط منفعة زائدة في 
القراض وذلك یفسده. 
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بْحهُ وعليو رم ولا بتعبين صن یل وجوده أو شخص للمعاملة أو مكان أو 
زمان» وعلیه ما جرت العادة به من نشر وطيٌ ونقل خفيف » ولو استأجرَ عليه 
الریخ: شرطه ‏ علم الجُرْئيّة فلا يصح: ولك رمث ولو شرط لبم 
لاحدهما أو لغیرهما جار ء یل عل أل ار ۳ 
شرط العامل عمل لام رب الما أو دابيه في المال خاصّة جار والتبخ شر 
ولا عادة - قال ابن القاسم : ا وقیل: الصف ولو دفع م مالين معا 
أو متعاقبین قبل شغل الاوّل بجُرْءَيْن مقن أو مختافي © فإن ار لكام 
امتنع وإلا جازء [وقيل مطلقاء وال فلا في المختافین 4 ولو شغل الأول فان 
شرط الخَلْط 0 والاْ جاز» وروی: لا يُْجبني في المختلفین» ولو نض 
الاک برج أو خُسَارَةٍ لا مساويا لم يَجُرْ أخدُ قراض آخر مطلقاً عند ابن القاسمء 
وقیل : يجوز مع الح وموافَقَةِ الجُزِْ وعدم الخَلْطء ؛ [ویجوز في المساوي بجزء 
الاوّل](» ولو شرط ركا الؤنح على أحدهما جار لاه یرجم إلى جزء 


(1) قال مالك بالجواز في هذه المسألة ورأی أنه ذلك إحساناً من رب المال وتطوعاً. وقال 
آبو حنيفة : هو قرض لا قراض. ومنعه الشافعي للغرر . 

(2) في (س) زیادة: ولو شغل الأول. 

(3) في (م): شرط. 

(4) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 

(5) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 

(6) إذا اشترط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح» فقول مالك في 
الموطأ: عدم الجواز» ورواه عنه أشهب» وقال ابن القاسم: ذلك جائز» ورواه عن 
مالك» وحجة من لم یجزه. أنه تعود حصة العامل ورب المال مجهولة؛ لأنه لا يدري 
كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه» وتشبیهاً باشتراط زكاة أصل المال على 
العالم» فذلك لا يجوز اتفاقاً. وحجة ابن القاسم: أنه یرجم إلى جزء معلوم النسبة 
وان لم يكن معلوم القدر؛ لأن الزكاة معلومة النسبة من المال المزكي» فكأنه اشترط 
عليه في الربح الثلث الا ربع العشرء أو النصف الا ربع العشرء أو الربع الا ربع 
العشرء وذلك جائز ولیس مثل اشتراطه زكاة رأس المال لأن ذلك معلوم تفت 
معلوم النسبة فكان ممکناً أن يحيط بالربح فيبقى عمل المقارض باطلاً. = 
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معلومءٍ وفیل: تُعْقبَ إطلاقة وقد بان یکو المرادُ نسب وان لم تجبْء 
[ویجوژ في المساوي بجرء الاو ] 0 ويجبر الم انه ولو تلف بعضه قبل 
العمل جير بالرَبْح بعدَهُ ما لم يتفاضلاء وقال ابن القاسم : وقال غیده: 
ولو له بقص المالٍ أو اقتسما ایح وقال: اعْمَلٌ بما بة قي كان مؤتنقاً أمّا لو 
اشترى بجميعه فتلف فَأَخْلَفَهُ لم 4 خر الال وا لم یخلت فالسّلعةٌ للعاملء 
وقیل: : یف جيرا ول تلت بعش قبل العمل أو بت فأ للجم 
ی ار 

4 نب قيمتها [ولا يمك ال بالمقاسَمَةٍ لا بالطُهُورٍ على الأصح وإِنْ كان حقه 
مادک وقيل: يملك» ولا یستقر ولاء 1 ؟ بالقسمة]!6 . 

المانتاو: ل والموكلء؛ فإذا تعدّد 0 00 عر عملهم 
او وور على اد و ات تن اکتری وتزود 5 
اة لار الف علیهما 

وقال ابن القاسم : امن كان EE‏ 
في بعیده لا في قریبه» وقال ابن القاسم : ال أن ۵ یطول» وأمًا ما المالٌ القليلٌ فلا 
ل فور لعا ول تاه یبال 1۳۱ 


واذا فات القراض الفاسذ فثلاث روایات - قِرَاضَ المثل وچ المثلٍ - ا 
القاسم : ما فسدَ لزيادة أحدهما أو لشرط رت المال ما يُحوج ا 


وإذا اشترط المقارض زكاة الربح على رب المال في المذهب قولان: قيل: بالفرق 
پیج الال ورت الاب 

وقيل: يجوز أن يشترطه العامل على رب المال» ولا يجوز أن يشترطه رب المال على 
العامل 4 فقيل العکنن. 

(1) زيادة في (م) . 

(2) زيادة في (م). 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في (م): حاجته. 

(5) هذه الزيادة ساقطة من (م). 
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المثلٍ وما عداة كضمان المالٍ» أو تأجيله ‏ فقراض المثل. وروي في الفاسِدٍ 
بالضمان : له الاقل من راض المثل والمُسَمّى؛ وقراض المثل في الرَبْح» 
وأَجْرة المثل في الذمَّة - ابن حبيب: aE‏ وقیل: کلاهما في 
ار َة فيْقَدرٌ: تقدیم جَزْءِ الؤبح» لو صح العقد. وله اط مما س لكر و اشير 
بخلافٍ الشركة والبيع نسيئة - فإ فل صَمِنَ والب بينهماء > وكذلكَ کل 
ما تعدی فة > اما لو تهاه عن العمل قبل العمل فا شترى فكالوديعة له ربحها 
وعلیه غرمها بخلاف ما لو نها عن سلعة فاشتراها» وله الق علی 2 
ما لم يحجرء وله أن يزرع وْتاقي ما لم يكن موضع طلم فيضْمَنٌ» اش 
بنسيئة ولو أَذْنَّ ويب بالعرض وير بالعیپ وإ أبى المالك» له 
جل المال فللمالك قول ولا يشتري من ربٌ المالٍ ولا بأكثر من المالء ولو 
اشتری من يعْتِقُ على رپ المال وهو عالمٌ فان كان موسراً عَتَقنَ وغرم له 
لضمانه بالكَعَمُدٍِ وولاؤهُ لربٌ المال» وإِنْ كان معسراً بیغ بقدرٍ رأس المال 

وحصّة الرّبح وعتق تق الباقي» وان كان غير عالم عتق على ربٌ المالٍ وللعاملٍ عليه 

حش نه ولو اشترى من فين عم رمو عام نک ور حت عليه ور 
ربحَه ‏ إن كان موسراً ‏ عتقّ عليه مق حصّة ربْحِه]!2» وقال ابنْ القاسم : إن 
كان في المال فض وهو موسر [عالم]2 عتقّ عليه بالأكثرٍ من قیمته أو تمنه 
وإ كان غير عالم فبقيمته» وقال المغيرة : بقيمته فيهماء > فان کان معسراً بیع 
بما وجب له" وعتق الباقي فان لكر فضل ل ین شي*. وقیل: 
يَعْتِقُ في الیسار. 


ولو وطیء ء مه القراضٍ فعليه قيمتها يوم الوَطْء إن شاء رب المالء فان كان 
معسراً بِيعَتْ وانَبِعَ بالباقي فان أحبلها فهي أمٌ ولد وعليه قيمتها يوم الوطءء 
وقیل: يوم الحملٍ» وقيل : الأكثر منهماء وقيل : ومن النَّمَنْء فان كان معسراً 
فلهُ ذلك إن شاء في دم وإلاّ ضمنّ المال إِنْ کات فيه فضلٌ بذلك کل وال 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(3) في (م): عليه. 
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وش م بما بقي» وفي اتباعه بنصییه من قيمة الولد : قولان» فإنْ أحبّل 

شتراها لوط لا للفراضي وهو ی ققال ابن القايم: يت م بلتم وعنه: 
00 وقيلَ: بالقيمة» وقال مالكٌ: تباغ كأمَةٍ القرّاض» وقال الباجي لو 
قات ية لم بجع وفاقاً. 


إن أَعْتَنَ وهو مَليءٌ مضى وغرم ثمَلَه وحصّة ربح رَبّ الما وإنْ كان 
معسراً بيع بقذره وعتق الباقي . ۱ 

[ولو قارض مُتَعَدّياً فلا شيء له وللتاني ما شرط. فان كان الأکثر من جزثه 
غرم وفي تعيين ملع من المُقَارِضٍ الثاني أو ربّ المال عر الس وی 
اهت وكذلك لو خسر خسراناً متقدما أو كان يغد رولو ج العامل أو 
رث المالٍ على المال جناية أو أخدّ شيئاً كان عليهما كأجنئيٌ والباقي على 
القراضٍ حى يتفاضلا ولكل منهما فسحة قبل العمل ويلزمٌ بعدَهُ حتّى ينض وبعد 
الّمَرِ ؛ ومثل اراد والسْفَْةِ لا ينع وإذا استنضٌ بعد العمل نظر الحاکم فك 
إِنْ كان نظراً ول فلاء فلو مات العامل فللورثة الإتمام بخلاف المستأجر 
لین فان لم منوا آتوا بأمین را مزا ولارئح له وول الوَارثِ 
كذلك ولو مات رپ المالٍ وهو عين - فالأولى أن لا يح كه فان حوَكَه فعلی 
قراضه ومن مَلَكَ وب قَرَاضضٌ أو وديعة - ولم توجذ - ففي ماله وتخاض 
غرماوّ وتتعيّنُ بوصییی وثُقَدَمُ في الصّحَةِ والمرض . 


والعامل مین - فالقولٌ قوله في ضياعه وخسازتی واستحلافهُ على الخلاف 
في آیمان هی والقول قولهُ في رده کک وقیل : مطلقاً ویخلف 
اتفاقا والقول قوله في جزء الؤبح إن أن تی بما یش والمال بيده» اتف ون 
عند ربّه» ولو قال العامل : قراضْ وقال رث المال: تفناعد آو بأج أو 
بالعکس فالقولٌ قول العامل وان قال رت المال: وين مه العام بيد 


(1) لقد نسب ابن حاجب هذا القول للباجي» وهو في الأصل لابن رشد في المقدمات 
3 . 
(2) هناك خلط كبير وتقديم وتأخير في النسختين لهذا اعتمدنا على نسخة (م) في ضبط 
هذه الفقرة. 
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العمل لا قبلك فإن قال العامل :قرافي أو وديعت وقال رت المال: فرفر - 
فالقول قول رپ الما خلافاً لاشهب. فلو قال: بل غصبته لم يُصَدَّقْء وقیل : 
إلا أن یی وان اختلفا في الصّحَةٍ والفساد فکالبیع . 
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البساقاة(!) 


امه - المعقوة د عليوا : تخل والاشجار لزغ والمقاثى الظّاهرة في 
الأرضٍ وهي لازمة مؤقنة وتستحق الثماز فیها بالطهور اتّماقاً ادق القراض؛ 
وشرطه: أن يكونَ مما لا يحل فلا يجو في الموز والقصّب والبقلٍ توآن 
یکونٌ مما لم يل بيه فان حل فإجارةٌ وكذلك لو جمعة مع ست أخرى لم 
جز یتفر طِيبُ نوع يسير منه]! 3 وأنْ یکون 21 والمقائي مما عجز عنه 
ر على الأشهر بخلافٍ الجر ولا يساقى البياض التبا ثلثآ فما دونه بقيمة 
الجميع فإنْ سکتا فقال مالك: : مُلْعَىَ للعامل وقال ابن حبيب: إِنْ كان ثلث 
نصيبه فما دوت ويروى: : أله لربّه فإنْ دح في المساقاة فيجزئهاء مي 
العاملٍ وإلاً فسة وإِنْ شرط ری أن يعملهُ لنفسه ففي الموطأ لا بصلخ لنيله سقي 


لام 


(1) المساقاة شرعاً: هي عقد بين الاثنين على القيام بمؤنة شجر أو نبات بجزء من غلته . 
وأصل المشروعية فيها: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «دفع رسول الله 
يله إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها؛ 
وفي بعض الروایات : «أنه ية ساقاهم على نصف ما تخرجه الارض والثمرة». أ آخرجه 
مسلم (1551) في المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع» والبخاري (462/4) في 
الإجارة» باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما. 
وفي الموطأ: أن رسول الله كيو قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: : «أقركم على ما أقركم 
الله على أن التمر بیننا وبینکم» (1412) كتاب المساقاة» باب : ما جاء في المساقاة. 

(2) عند مالك تجوز المساقاة في كل أصل ثابت كالرمان والتين» من غير ضرورة وتكون 
في الأصول غير الثابتة كالمقاثي مع عجز صاحبها عنهاء وكذلك الزرع» ولا تجوز في 
شيء من البقول. 
وحجة مالك آنها رخصة ینقدح فيها سبب عام فوجب تعدية ذلك إلى الغير» والقياس 
في الرخص جائز عند البعض . 

(3) زيادة في (م) وهامش (س). 
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العامل» وقیل: يجورٌء [وقیل]): مالم ينل قال مالكث: وأجله أن يُلْغَى 
للعامل» وبیاض لزع كبياض الل والشّجَرُ الم في لزع يلزم دخوله؛ 
والشجژ والزرع تبع أو غي تبع يجوز بُجزء واحدٍ. 

المأخود : شرطة الجُزئية ة گریج القراض غير مختلف في نسبتها ویجوز في 
ل LT‏ 

بلطا واشتراط جزء الزّكاة على آحدهما جائرٌ کالقراض . 

العمل : ولا یط فا ويحملٌ على العرف وهو القيامٌ بما تفتقرٌ إليه 
الّمرة من السفي َالإبَارٍ والتنقية والجدّاد واقامة الأدواتٍ منّ الدّلاءِ والمساحي 
والأجراء والغلمان والذَّوابٌ ونفقتهم وما كان فيه يوم السّقي© فيجبُ للعامل 
الاستعانة به ؛ ون لم یشترطه والأجرة ی ریّه بخلاف نففتهم ۾ وکسوتهم 
العا حلت و ولا شرط جر تهم أو خَلفَهُمْ على العالم لم 
جز ومارثٌ مها كاد فیه ففي تعیین مُحْلفه: قولان؛ فان شرق فعلى رب 
اخلافه فاذا مضی قدز الانتفاع بالمسروق جاء القولان ولا تخر قرط 
ما يبقى بعد انقضائهًا کحفر بثر وإنشاء غرس0© واغتفو اشتراط اصلاح یگ 
وکنس العين ورمٌ الحوض» ولا یجوژ تشاركة ر رل اشتراط عمله؛ ویشتر 
تأقيتهاء وأقلّهُ إلى الجداد» فان آطلق حمل علیی ونور انز 3 
بالجداد ما لم تحر جدّاًء قِيلَ: عشرة» قال: لا آدري تحديد عشرة ولا ثلاثين 
ولا سين وللعامل أن يساقي أمينآ غير فان عجز ولم یجذ أَسْلْمَهُ ولا شيء 
له ولهما أن یتقابلاه ولا لیخ بفلس ربّه ویباغ مُسَاقَىء وقیل : لا يُبَاعُ حنَّى 


تنقضي أو يتركها. 

[الرابع]: الصّيعَةٌ - مثل: ساقيئك ا فیقول: قبِلْتٌ 
وما في معناها من قول وفعل» وللفاسدة 5 جة ثة أحوالٍ: - قبل العمل فتنفسخ» 
(1) زيادة في (م). 
(2) في (م): منه. 


(3) في (م): غراس. 
)4( زيادة في (م). 
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الثاني : بعد الفراغ فأربعة أقوالٍ - [للعامل ]۲۱ أجرة المثل» ومساقاة الم ما لم 
يَكُنْ أكثر من الجزء ء اي شرط علیه إن كان الط للمساقي(2) آو أقلّ إن كانَ 
للمُسَاقَى» وقال ابن القاسم : إن خرجا عن معناها کاشتراطه زيادة من عينٍ أو 
عرض فَأَجْرَةُالمثل , إن لم يخرجا كمساقاة مع : ثمر أطعمء أو اشترط عمل 
رئه معه أو مساق e‏ صفقة أو سنة كذا وسنة ت عز(5) فمساقاة المثلء 
لت في أثناء الل فیفخ إن كان الواجبٌ ا المثل وتمضي إِنْ كان 
مساقاة المثل» وحکمها بعد سنة من السّنينَ کحکمها في أثناء سنة. 


)1( زيادة في (م). 

)2( في (م): من المَسَاقي . 

( في (م): وان. 

)4( في (م): أو ساقاه. 

)5( في (م): سنة بكذا وسنة بكذا. 
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المزارع 1(2 


والمشهورٌ جوازها وإِنْ لم يشتركا في الدَّوابٌ والالق» وشرطها: السّلامةٌ من 
کراء الأرض بما يمن تع كِرَاوّْهًا به»ء فمتى كان جز؛ من البذرٍ في مقابلة جَزْءِ من 
الأرض فسد وفي آرض لا حطبٌ لها: قولانٍ» ويُشْتَرَطُ أنْ يكونَ ما يقابلها 
معاولاً لكرائها على المنصوص» وقیل: ال فيما لا خطب له فلو كانت الارض 
منهما والبَدْرٌ منهما وتساويا في العملٍ أو اع د ومقايلة عمل 
يساويه جار خلافاً لابن دينار» وقيل: د يُعْتفرٌ اليسير فيهماء وقيل : والکئیژ فى 
اي وأا لو وع سم بعد المت جا من غير شط ولا عادة الق 
ولو كانتٍ الارض من أحدهما فألغاها وتساويا فيما عداها لم یج إلا فيما 


لا حَطبَ لها على المنصوص» فلو كانت الأرض من عندٍ أحدهماء مع جميع 
البذر أو بعض البَذرٍ والعملٍ على الْآخَرٍ _ فإِنْ كان للعامل نسبة بذره أو أكثرٌ 
جارَّء ولا فلاء والعمل المشترط هو الحرثُ لا الحصاد والدراس على الأصحٌ 
لاه مجهول وعن ابن القاسم : والحصاد والذراس والبذز المشترك ب شرطه: 
الخلط #المال فلو أخرجاة ‏ معاً بر فقیل: كالخلط: وقل :إن علميث 
النّواحي فلكلٌ واحدٍ نَبْتُ بذره ویتراجعان في الأكرية والعمل» وعلى الصَّحَةٍ لو 
: یت بذرٌ أحدهماء فان عر لم يَسْتَسِبْ ببذره وعلیه مثل نصف الاب ون 
لم يَعْوَ فعلى کل واحدٍ مثلْ نصف بذر الآخرء والزَّرْعٌ بينهما فيهماء وفي الفاسد 
- إن تكافئا في العمل فبينهما ويتراجعانٍ غيرَةُ» وان كان البذر فقط من آحدهما 


(1) المزارعة مفاعلة من الزرع» وحدت بأنها الشركة في الزرع» أو هي عقد على الزرع 
ببعض الخارج . 
والأصل في مشروعيتها هي أن النبي ی عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو 
زرع» تقدم تخريجه. ولأنه عقد شركة بين المال والعمل» فيجوز كالمضاربة» لدفع 
الحاجة. لأن صاحب المال قد لا يحسن الزراعة» والعامل يتقن ذلك . 
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بع العمل فالري له وار الأجر ال وان کان ا منّ المالك أو من 

ا ل ا قال الباجئٌ 2 2 
الفاسدة سک أقوال: 

الاو : لصاحب البذر. 

التّنى: للعامل . 

دلت : لمنْ له اثنان من البذر والارض والعمل . 

الرابع : لمن له البقژ والارض والعمل . 

الحا ل له الاريعة . 

نادمه : ان سلحث من کرائها بما یخرج منها فعلی ما شرطوه وال 


(1) هذه الزيادة ليست في (م). 
)2( هذه من المسائل التي نسیها المصنف للباجي » وهي في الأصل لابن رشد في 
المقدمات 43/3. 


433 


الإجاراث 1" 


كالبيع فيما يحل ويحره© ولها شروط : 
الأول : العاقدانٍ كالمتبايعين. 


التاني: الأجرة وهي کمن ولا تلا بشرط أو عادة إلاً أن یکون عرضاً 
معا [أو طعاماً رَطباً وشبهيف]3) ارعن إا م ومنافع العينٍ کالعین 
ولذلك جار شكتى پشکنی» ٠‏ وأوّلهما من أو مختلفت فان لم يكن شرطٌ 
ولااعادة أذ او فن كان على عون معیّن والعرفٌ لخد فقال 
ابن القاسم : فسد العقدٌ وقال غیرة: يصح ويعجّل - بناء على أنَّ الإطلاق يُحْمَلُ 
على العرف المُوَدّي إلى فساد أو لاء ی یت والنّسَّاجَ بجزء 

من الب الصا بالخالة لم یج وفي صاع دقيق منهُ: قولانٍء ولو 
أرصعةة بجزء من الرضيع الرقيني بعد الفطام لم یه وتعليمة بعملو سنً من يوم 
أخنه بور واحصد زرعي هذا [ولك نصفه] يجوز وما حصدت فلك 
ف قال ابن القاسم : ا وهي ا وله لیر وقال غیره 4 لا یجوز؛ 
واحصد ال ولك يضف لم يكز [9 بشرط إن ما وفيا جور إن 


(1) الإجارة شرعاً: هي عقد يفيد تمليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض غير ناشىء 
عن المنفعة» أو هي تمليك المنافع بعوض - أو هي معاوضة على منافع الأعيان. 
والاصل في مشروعیتها : قوله تعالی : « سم ل فوشن ُجورَشُنَ4 [الطلاق: 6]. 
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: اوا ا کرک ا تم رن 
الديلمي هادياً خريتا» - أحمد والبخاري -. 

(2) زيادة ساقطة من (م). 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) زيادة في (م). 

(5) زيادة في (م). 
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فهمّت الجعالةء وانفض 9 مما سقط فلك نصفه لم یجز» واعصرٌ زيتوني 
فما خرج فلك نصفه ل جر وقال ابن القاسم» ولو قال: واحصده وادرشه 
ولك نصفه لم یج كما لو باعه زوع يابسا على أن يحصدة ويدرسة لله بيع 
حبٌ جزافاً لم يُعَايَنْء وقیل : : يجوزء » واعمل على دابتي فما حصلّ فلكَ نصف 
ثمنه أو آجرته: لا یتقو بخلاف نصف الحطب أو الماء. فإِنْ نزل وال ات 
فثالثها: أنَّ مَنْ قال: ولك اضف علیه ا المثل» ولو جمع بين البيع 
والاجارة جاز؛ وفي الجعلٍ مع آحدهما: : قولان» فلوياعة فف ماه على أن 

يبع له نصا أو بأنْ يع له نصفها فثالثها: إِنْ عيّنَ أجلاً جاز» ورابعها: 

عكسة وعلى الصَّحَةٍ في یبن لو ؛ بتي بعض الأجلٍ حوسبٌ ولو انقضى ولم 
يبع استحقّ فإنْ كان طعاما لم یج لا بلّأجیل» ولا كراءٌ الأرضٍ بشيء 
من العام كان ما تة الارضن أو مقا لا تب ولا بما تب من غير العام 
كالقطنِ,ٍ والگنّان والعصفر والرَعَفَرَان» ويجوز بالخشب والقصب» وروی 
بح بن یحبی: : لا تكرى بشيءِ ان ید فيها نبت ونکی بما سوا وقال 
اب نافع : تُكْرَى کل شيء إذا لم يُرْرَعْ فيها ال الحطةٌ وأخواتهاء وقیل : يجوز 
أن تكرى کل شيء . 


الثَّالتُ: : المنفعةٌ وهي متقَوْمَة - غير مُتَصْمنةٍ استيفاء ۶ عین قصداً ‏ مقدورٌ على 
تسلیمها - غير حرام ولا واج ی وفي إجارة الأشجارٍ لتجفیف الاب 
قولانء قال ابن القاسم : لا تصح في الدننیر والدّراهم لین ولا ما لا يُعْوَفُ 
بعینه » وقیل: بصخ إذا لازمها الالء وف اجره المصحبي» قولان» بخلاف 
بيد ولا يصح في الاشجار لشمارها والشَّاة لنتاجها ولبنها وصوفهاء واغتفر 
تمرة ما في الدّار والارض المستأجرة مالم ترد علق لت لیم لا يما 
استأجَر» واستتجاز المزضع وان كانَ لین عین۷) للضّرورة: ولژنج نت 
إذا كان بغير اذنه» وفي من من الوطء : قولان» فان تن ضرر ژ الي منم 
ولا یجوزٌاستنجاژ أرض للُراعة وماؤها غایژ وانكشافة اد وأمّا آرض ن الیل 
والمطر الغالب عادة فتصحٌ اجارتها والتّقدُ فيهاء وقیل: لا ق في آرض 


(1) في (م): غائباً. 


435 


08 وقال ابن 0 لق اند سترق الاحتمالان م انکشاف الماء ا وقال 


4 لا يجو وتصِحٌ إجارة لب وهي مج أو لسعو متفعتها هذه ی 
ها غالا را نيا لت باختلاتهاء واستختٌ في العقار سنون 7 
في الحيوانٍ عشرة یم ویصخٌ بيعها إلى ما ينقّدُ في ولا يجوز استلجاز حائض 
عن ین مدو يكور استئجاز على عبادة معيّنةٍ عليه کالصّلاة والصیام 
الحح بخلاف غسل الميتٍ وحمل الجنازة وحفر القبر» وفي الا قامة 
ثلاثةٌ: لابن عبدٍ الحكم وابن حبيب وغيرهما ‏ ثالثها: إِنْ كان على انفرادها لم 
یجز» وإن كان مع أذانٍ أو القيام بالمسجد جار . 


وفيها : رجور الاخاره ع الأذان۳؟ وعلی الأذان والصّلاة معا وكرة 
إجارة ام القاضي ) وبال اه المُعَلَّهُ على تعلیم القرآن وان لم 
تشرط ۱ وان شرط هك فعلوما جار بولا ند من بان اله إذا كان يا 


(1) الاجارة على الأذان جائزة قياساً على الأفعال غير الواجبة. والأصل في هذه المسألة : 
تقديم القياس على الخبرء فقد روى عن عثمان بن عفان عن أبي العاص أنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «اتخذ موذناً لا يأخذ على آذانه أجراً» لهذا كره بعضهم ذلك استناداً 
لهذا الحديث. الحديث أخرجه أبو داود (530) فى الصلات باب أخذ الأجر على 
التأذين» والنسائى (23/2) فى الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه 
۳۹ ۱ 1 

(2) من آباحه قاسه على سائر الأفعال» واستناداً إلى ما رواه خارجة بن الصامت عن عمه 
أنه قال : «آقبلنا من عند رسول الله ِا فأتينا على حون من حیاء العرب فقالوا: إنكم 
جثتم من عند هذا الرجل فهل عندکم دواء أو رقية» فان عندنا معتوهاً في القیود؛ 
فقلنا لهم نعم. فجاژوا به» فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الکتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية 
آجمع بريقي ثم أتفل عليه» فكأنما آنشط من عقال. فأعطوني جعلاً. فقلت: لا حتی 
اسان رسول اف لله كل فسألته فقال: کل فلعمري لمن أكل برقية باطلاً فلقد أكلت برقية 
حقا» آبو داود (3420) کتاب الإجارة» باب فى كسب الأطباءی (3902) کتاب الطب 
باب : كيف الرقي ۱ 
آما الذین کرهوا الجعل على تعلیم القرآن فقالوا: هو من باب الجعل على تعلیم 
الصلاة. وان ما ذکر من جعل في الحدیث السابق لم يكن إجارة على تعلیم القرآن 
وانما كان على الرقی. 
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ما تق المشاحّة بو ما لم يكن عرفا وی وان كان استصناعاً فبالرّمان أو بمحل 
العمل كخياطة يوم أو ثوب معین فإ جمع بينهما فسد . 


وفي التعليم : بالرّمان أو بحصر ما بعلم ويلرّمُ تعيين الوضنيع والتلم 
بخلاف عَنَمٍ ونحوهاء فلو عيّتها ولم ي يشترط البذل ففي تعیینها : قولان ول 
في الدّهانِ وغسل الخرّقي وغیره على العف وقیل : علی النْظير؛ وتتعين الذَار 
والحانوث والحمّامٌ وشبهه وتتقيّدُ بمدّة تبقى فیها غالبا ویتقعد إن كان لا يتغيّرٌ 
غالبا ولما لم یسم م لكل سنة جار کالاشهر منّ السَئَِ وق بل شهر أو سنز 
کا وقیل : یلرمٌ في المذکور» فلو نقد مبلغاً لزمث فيما یل 
اقا فإذا لم يُعينٍ ابتداء المُدّة حُمِلَ منْ حينٍ العقدء ولو لم يمين في الأرض 
بناء ولا ززاعة ولا غرساً ولا غیره 9 أَضدٌ فله ما يشبه فان اش الجميع 
فسلد» ولو ستّی صنفاً بزرعه جار مثلهٌ ودونك ولا يلزمٌ تعريفُ قدر لبناء وصفته ۱ 
بخلاف البناء على الجدار» وفي الدَّوَابٌ للؤكوب بتعیینها وفي الک بتبيين 
الجنس والنّوع والذّكورة والأنوثة لاع الراب ولو عَبّنَ لم يلزم ا 
وجُعِلَ مثله فأدنى واستثقلة مالك في الاب اد ۹۱ أن تموت أو يبدو له قال 
ابن القاسم : ولوب للبس مثلث ویعیّن المحملٌ أو يوصّفتُ والمعاليق مثله فان 
كانت عادة لم يحتج في الجمیع» وأمًا الیسیژ والمنازل فالعرفٌ کاف؛ والحمل 

دوي المحمول أو بكَيْله أو وزنه أو عدده فیما لا تفاوّت فيد ولا RE‏ 
إل في حمل()زجاج ونحوو وللحرائة بتعریف صلابتها وبعدهاء وعلی مُكْرِي 
الدَائَة البرَذعَة 1 وشبهها والاعانة في الؤكوب والتّرول ورفع الأحمال وحطها 
بالعرف» وإذا ف العام المتخفول زجع في پدله إلى العزف و 
لمستاج على العرفي كتزع الوب ليلا أو في القائلة. والخيط على الأجر ما لم 
يكن عرفٌ» والاسترضاع لا یستتبع الحضانة e‏ وإذا كان بالدّار 
وشبهها ما يضر كالهطل وشبهه لم يُجبَرٍ المالك» وخيّر المستأجرء وقيل: 


(1) في (م): مثل. 
(2) في (م): توفير. 
(0۵: "فى ام )ولا ان 
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یج وقیل : ل ا 
على المستأجر ضررٌ لطول المُدّة أوْ لما لا يَحْتَمِلُ من الضَّرَرٍ خير 

ولو فسد الرزعٌ لجائحةٍ رزوی 
عطشها سقط الکرا ولو انقضت المدّة والزَّرُْ بای والامد تف و 
علم فلرتها له أو إبقاق م بالأكثر من ای أو كراء المثلٍ» وإِنْ كان ظَنّ تام 
فزاد اهر ونحوه فعلیه نسبّة المسمّى. > وقیل: كراءٌ المثل» ولو زرع ما ضررة 
أكثك ممًا هو له فللمالك قلع أو أخدٌ ما بِينَ القيمتين مع الکراء الأول . 

ولو استأجَد للغرس أو للبناء سين فانقضت فللمالك أخذه بقیمته مقلوعاً 
بعد إسقاط ما يعرم على الق والاغلای بو سا ار وی 
فعطیّت» فان كان ممًا نعطب بمثله خی رها وقيمة کراء ما زرعلة ' مع كرائه أو 
قیمتها یوم التّعَدّي كما لو تجاوزٌ المكانَ وان لم تَعْطِبٍ على المشهور وعلیه 
العمل إِنْ كان مما لا تخطبٌ بمثله فل كراءٌ ما زادَهُ كما لو لم تَعْطْبْء وینفسخ 
بتلف العین المستأجرة کموت الدَابَة المُعيَهَ وانهدام الدَّارٍ ويُحْسَبُ ما مضی 
[ولو سکن السّنّة أو عُفِيَ عن القصاص انفسَحَث]0©. ٠‏ 

وأمّا محل المنفعة فان كان مما يلزمُ 7 تیه كالوّضيع والمتعَلّمٍ فکذلك وال 
لم تنفسخ على الاصحٌ كثوب الخیاطت ولو استأجر الب إلى مکان؛ وشرط أنه 
ان وجد حَاجَته دونها حاسبه جار وتيخ بغضب الدّار وغصب منفعتها وبأمر 
السُّلْطَانِ بإعلاق ال ولا تنفسخ بإقرارٍ المالكِ» ولو حبس 000 0 
الدَّائَةَ المُدَّةَ المَعئئة شى یب الأجرة إذ لمكن کالاستیفای فلو زادًٌ ‏ فثالثها: 
كان المالك حاضراً فنسبة ال وال فالأكس وفي إسقاط بعضه ای 
الاستعمال: قولان» ولو كانت العُدَّة غ وة وحبسها فكذلك والكراءٌ الأول 
باق» ولو أخلفه رث الب لم تنفيىخ ولو فات ما كان يروم الا إنْ كان اكترى 
يوماً بعينه بخلاف الحَج لأنَّ الأيّامَ في الحج معيّنة 


(1) في (م): بجائحة. 
(2) في (م): ما زاد. 
)3 زيادة في (م). 
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ولو أَجَّوَ مستحنٌ الوقف ومات قبلَ مدَّتها ففي انفساخها [فيما بقي ]7 : 
قولان» ولو ولمم فبلغتبلهانفسخث في الباقي لا أن یط 
بل فيها فيلرَمْ إنْ كان الباقي يسيراً اش فلو كان ربعَهُ ودوابّةُ فقيل : 52 
وقیل : تلزم ولو كان الباقي كثيراً» زیخ اتح ابن كروت يشي و 
رشد وقیل في الله ونحوها فقط» ولا تنقَسِحٌ الإجارة بعت العبده وأحكامة 
أحكامٌ عبدٍ حتّی تنقضي وأجریّه لسيّده وان كان أراد أنه حر بعد المدّت 
ولا تفس بفست المستأجر کشربه وسرقته وإِنْ لم یکت أجّرها الحاکم عليه 
كبيعها لو كانت ملك ویجوز استئجارٌ المالك من المستأج ويقومٌ الوارثان 
مقام المستأجرین . 


وإذا عَطَبَت السفن أو عرض ما يمنعها من البلوغ - فقا ابن القاسم 
ومَاللك: هو البلاغٌ فلا شيء لرَبّها ولو غَرَقَتْ بالشاجل. . ابن نافع : : حکمها 
حكمٌ الب - ما سارت فلربّها بحسابه» وقال أصبغ : : إن آدركٌ مأمناً بدرکه کنر 
منه أو حاذاءٌ فكالبَدٌء ولا فعلى البلاغ - بناء على أنَّها جعالة أو إجارة أو 


0 و 


و و 
بإذنهم وبغير إذنهم وید بما ثقلّ جسمة أو أو عظم جرمة» ويورّعٌ على مال التّجَار 
ممًا لا يُطْرَحّ عبيداً ا والمذهث اد المرکبِ وعبيدةٌ لا يدخل 
وما لیس للیّجارة کالعدم طرح أو لم يُطرحء فالقول قول المطروح متاعه في 
ما يشبه. 

وفي صفة النّوزيع ار : بقیمته وقت المْلف» وأقربٌ المواضع» ومکان 


الحمل» وبما اشترى به والمستأجرٌ مین على الأصح؛ وقال ابن القاسم : 
ويلزرمة جمیع جميعٌ الاجرة مالم تقم بت وقيل: تسقط بحسابهاء وفي ضمانه 


ما جر لغیره - ثالثها المشهورٌ: إن كان في مثل آمانته لم يَضْمَنْء وأمًا الصَّانِعُ 


)1( زيادة في (م). 
(2) في (م): المركب. 
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كالخيّاطٍ والصّبَّاعْ فضامنْ بحکمهما عن أبي بكر [وعن]() عمرٌ وعلیة رضي 
6 - عَملٌ في بیته أو حائوته بأَجْر أو بغير أجر تلف [بصنعته أو بغير 

صنعته2 |ذا انتصب المت ولم يكن في پیت رت الشلمة ولم يكن ملازمَه 
فن کان أحدهما فأمينء والواجبٌ قيمتة يوم دفعه فإنْ قَامّتْ َة ففي 
سقوطه: قولان لابن القاسم ا وعلی سقوطه ففي سقوط الأجرة: 
قولانٍ لابن القاسم وابن الموّازه ولو شرط نفي الضّمان ففي انتفاعه به: 
روایتان . 


مق" لو باعَهُ دقيق حِنْطَةٍ على الكيلٍ وعليه طحنها فالضّمانُ على البائع» وأمًا 
غیژ محلْها بالحاجة کالکتاب ب للتّسخ» والجفْنٍ يُصَاعْ على نصلوء وظرف القمح 
فقولان . 

جالع تحت ید الصّانع أمناء لأ وأمًا أجيرُ حمل غير الطّعام فان 
غو أو فوط ضمن وال فلا. ی ا 
یصحبه ر وقال به الفقها السبعةه و ما جیه الحراسة فلا يضمن شیتآ 
والحمّاميٌ أمين على الب وقیل : يَضمَنْ. 

وگل مَنْ أوصّلّ نفعا من عمل ومالٍ بر المنتفع أو بخ بغير أمره ممّا لاب له مه 
بغزم فعلیه أجرةٌ العمل ومثلٌ الما بخلافِ عمل يليه بنفسه أو بعد أو ما 
نعط ثل عند التّارُعء لو قال المالك: : شرق» وقال الصَانعٌ استصتفتتي فقال 
ابن القاسِم : یتحالفان ويقال للمالك : ادق قيمة العمل» فإِنْ أبى - قيل للصّانم : 
اذفع قيمة المتاع بغيرٍ عمليء فان ای كانا شریکین بالقيمة والعمل رتال 
غيدة : : العامل مدع فلز قال المالك: أودَعتك - فقالَ ابن القاسم : القول قول 
الصّانع وإلاً بت أعمالهم لالم | لا یشهدون» وقال غيره : العمل مدع ولو 
صاغ سوارین فقا المالك : مك بخلخالین صدّق السّائغ» فلو قال ألمالك 


(1) زيادة في 4 : 

(2) في (م): بصنْعه أو بغير صنعه . 
(3) زيادة في (م) وهامش (س). 
(4) زيادة ليست في (م). 
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بثلاثة والصَّائِعْ بأربعة صَدّق سای فیما يشبه * بخلاف البناء لاه غيد جائز 
لذلك» ولو اختلفا في ردو فالقول قول المالك - قبضه بِبِيّةِ أو بغير بيَة - وقال 
ابن الماجشون: إن قبضه یف ولا فالقول قول الصّانع . 


دم لا 
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الها[ 1(3) 


للجعالة أركانٌ ‏ المتعاقدان أهِلِيّةُ العمل والاستنجار» ولا یشترط في 
المجعول له التّعِيِينُ ولا الم بالجعالة فلو قال: من رد عبدي الاپ فله دينارٌ 
فمنْ أحضَّرَهُ استحمه - عَلم بالجُعْل أو لم يَعْلَمْ تكلّف طلبه أو لم يَتَكَلّفه وعلیه 
نفقث فلو أحضّرَهُ قبل القول وعادثه اسب بذلك فله أجر مثله بقدر تعب 
وان شاء ره ترکه له ولا شيء لأ ون لم يكنْ ذلك عادته فله نف فقطء فلو 
فلت فاَخَذه آخد فجاء به فقالَ مالك : الجَعْلٌ بينهما بقدر تومن كز واا 
ولو استحی تعد أن وجده فالجعلٌُ على الجاعل لا على امتح وفي سقوطه 
بحريّته : قولان. ۱ 

الجَعْلٌ : 


١ 6 7 1‏ 
كالأجرة فلا يجورٌ: بغ ولك من کل دينارٍ قيراطً» ولا لك نصفُ الآبتي» 
وى و 


فان ترك فلهُ جَْل مثله. ولو قالَ لواحدٍ دينارٌ وَلآحَرَ دیناران فردَّاهُ معاً - 


(1) الجعل شرعاً: هو الإجارة على منفعة مظنون حصولهاء مثل مشارطة الطبيب على 
البرء» والناشد على وجود العبد الابق. والأصل في مشروعية الجعالة: 
- قوله تعالى : و لمن جاه پو حل بَعِيرِ وأنأيه زعیم6 [یوسف: 72]. 
- وبما روي عن آبي سعید الخدري: «آن أصحاب رسول الله ی کانوا في غزاة» فمروا 
بحيّ من أحياء العرب فقالوا: هل عندکم من راق» فان سيد الحي قد لدغ أو قد 
عرض له؟ قال: فرقی رجل بفاتحة الکتاب فبرأء فاعطی قطیعاً من الغنم فأبی أن 
یقبلها. فسأل عن ذلك رسول الله و فقال: بم رقیته؟ قال: بفاتحة الکتاب قال: 
وما يدريك آنها رقیة؟ قال: ثم قال رسول الله كلِ: خذوها واضربوا لي معکم فیها 
بسهم؟ . 
وبقوله کل للذي رقی فأخذ عليه جعلاً من أكل برقية باطلاً: «فلقد أكلنا برقية حق» - 
آخرجه آبو داود (3420) کتاب البیوع باب في كسب الاطباء. 

(2) في (س): بيعه» والصواب ما أَنْيتَ للسیاق. 
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0 


فقولان : ينفردانٍ» ویشترکان. العمل : کعمل الاجارة إل أله لا یشترط کول 
معلوما فان مسافة رد العبد والضالة غ معلومق ولو و جد اقا ار فالا عن 
غيرٍ عمل فلا جعَلَ له على رده ولا على دلاله لوجوبه عليه. 

ومن شرطه : أن لا يُقَدَرَ بزمان وإلاّ نهي إجارَةٌ وفي جوازه في 0 
ی وفيها : ما جازّ فيه الجْعْلْ جار فيه الاجارة ولا ینعکس» و 
اة من الجانبین» فان شرع لزم الجاعل» وقيل : لازمة فیهما بالقول 
في الجاعل» ونقدّهُ كالخيار» ويسقط بر إلا أن ستأچر الجاعِل على الإتمام 
فيكونٌ له ما , بقي» وقیل : بال يوذ كاك يه عر راو ماك العية سقط وإذا 
تنازعا في قدر الجِعْلٍ تحالفا ووجت جِعْل المثل» وفي الفاسدة ت ثالئها : 
التَفصيلٌ کالقراض ولم يبين» ومشارطة الطّبيب على البرء وال على ار 
وی على سوه الماء بتعريف شدَّة NS E ES‏ 
سردد ر بين الاجارة والجْعْل. 
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إحياء الموات 7 


والمواث - الأرضٌ الالمة عن الاختصاص» والاختصاص على وجوه: 

الاو : العمارة ولو اندرّسَتْ فلو كانت عمارة إحياءٍ واندرسَث - فقولان. 

ب 5 2 5 9 ره ند 

الثاني : ریم" عمارق وحريمٌ البلدٍ ما يرتفق به لرعي مواشیهم ومحتطيهم 
ممًا تلحَقُّهُ غدواً ورواحاً» وحریم الدَّارٍ المحفوفة بالموات ما بو - من 


مطرح تراب ومَّصَتٌ و والمحفوفة بالأملاك لا تخت › ولل a‏ 
بملكه وحرییه مما لا یضۇ بجاره. قال ابن القاسم: هس وفرثٌ, وكيد 


للحديدء ورحاً تضه بالجدار فلهم منعتٌُ تالش مالك . فال أشيكة كن اضطهٌ الی 
حفر بثر في دارو حفر ون اشر بجارو وهو أولى بمنع جار شوم نو 
قال مالك . 


ولا يُمْنَعْ من الابرجة والأجنا اح الا أن تلم المضرة بالسّابق فإِنْ دخل 
خداة أو نسل لا م4 فهر كيد نژ 


وحریم البئر ۳ ما لا يض بمائها ولا ین ين على دوابٌ وارديها. 


(1) الإحياء شرعاً: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس أو الكراب» أو غير ذلك . 
والأصل في مشروعيته : حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ا قال: 
«من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» رواه مالك في الموطأ (1456) 
كتاب الأقضية باب القضاء فى عمارة الأرض وأحمد (1381,327,313/3) وأبو عبيد في 
الأموال (702)» والدارمي (267/2). والبغوي (1671) والترمذي (1378). 1 

(2) الحریم: هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور أو ما يحتاج إليه لمصلحة 
العامر من المرافق» كحريم البثر» وفناء الدارء والطريق» ومسيل الماء. . 

)3( في (م): الضرورة. 

(4) ليست لحريم البثر حد إلا الاجتهاد. 
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ال : اخجی) - وفیه: قولان. قال ابن القاسم: لا یعرف مالك 
التُحجيرٌ إحياءٌ ولا ترکه ثلاث سنين» وقال آشهب : روي عن عمَرَ رضي الله عنه 
أنه يُْتَظَدِ ثلاث سنينَء وأنا أراهُ حسنك وقال أيضاً: لا یفده إذا لم يشرّغ بعد 
یم يسيرة ما لم يَمْنَعْ عَذّرٌ ما لا رى علی عمله فلا یله اقا 


راب : الإقطاغ) من الإمام وهو تمليكٌ ولا يُطالبُ بالإحياءء ولا یقطع 
غیر الموات تملیکاً ولکن امتناعاً. 
مسْ: الحمّی(*) وللامام أن يَحْمي إذا احتیج إليه وقلَّ مما فضل عن 
9 وحمى رسول الله کل 5 البقيع لخيل المهاجرين» وحمى أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما الود لما يُْمَلُ عليه في الجهار. 
السّادس : القرت» ويفتفرٌ ر فيه دک ادن 1 فلو لم يستأذن لكان 0 
اة أو جفله متعدياء تفا ات : لا یه یفتقز وأمًا الاحیا4 فما ا في ۱ 
العرف غهارة مثلها - کبنای وغرس » وحرتٌ» وخر اس واجراء نهر » وفي 
إحياء الذْمّيّ في غير جزيرة العرب - ثالثها : : يمك إِنْ كان بعید ولا تسار 


(1) التحجير: هو الإعلام بوضع الأحجار حول الأرض» والمتحجر أحق من غيره في 
الأرض التي قام بتحجيرها. قال عمر رضي الله عنه: «ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين 
حق» . 

(2) الاقطاع : هو جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء آکان ذلك 
معدنا أو أرضاء فیصیر ذلك البعض آولی به من غيره» بشرط أن یکون من الموات 
الذي لا یختص به آحد. 
وأصل المشروعية: ما روی وائل بن حجر رضي الله عنه : «آن النبي بيا آقطعه آرضا 
بحضرموت وبعث معاوية لیقطعها ایاه» - رواه الترمذي (1381) کتاب الأحكام» باب 
ما جاء في القطائع › وقال : هذا حدیث حسن . ورواه أبو داود مختصراً: (أقطعه أرضاً 
بحضرموت) (3058) کتاب الخراج والامارة والفيء باب في اقطاع الأرضين. 
و(3059). 

(3) الحمی: هي أن يحمي الامام مكاناً خاصاً لحاجة غیره. 
وفي مشروعيته روى الصعب بن ٠‏ جثامة : أن النبي ی قال : «لا حمی الا لله ولرسوله» 
رواه البخاري (44/5) في المساقاة؛ ناف دين ال وا شلف 
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الشرایغ بالبتیان» ولا الباعَة منها فيما حَفت ولا غيرهم» ومن سبق فهو 
أحقٌُ [به] من غيرو'”ا کالمسجد. ولا ينبغي أن مُتّخَلَ المسجد مسکناً الا 
مدا للعبادة ولقيام الیل وشفّت في القائلة والنُومٍ نهار ويكرة فيه البيع» 
والشرا ول السّیف» وإنشاد الال والهتف بالجنائز» ودف ۶ الصّوت ولو 
لعلو ویجوز لول ل كلو مكبر مسجدا ولا يجوز جعل شفلة مسجدا 
ویسکُن الَعُلوَ لأن له حرمة المسجد. وکوه) دخول الخیل والبغال والحميرٍ 
وديا ابم كلدو او ل: وكرة أن ييصق على آرضو وک وأن يعلّمَ فيه 
الصّبِيانَء وأنًا المعادنٌ ‏ فثالثها إِنْ كان ذهباً أو فض فإلى الإمام وإِنْ كان غیده 
فلصاحب الارض أو لاه ام ولا يَنْظْدْ الإمامٌ فیما يرح من البخر من 
عنبر ولو وأمًا الما في الآَنِيَة أو بر في ملکه فیجوز بیع ومع تب 
من الجبالٍ في أرض ماح یسقی به الاعلی فالأعلى | إلى الکعبین ثم ير 

ویومَرٌ بالنّسوية فان تعد ی كل موضع على حدةه فان حدت إحياءٌ 0 
فالاقدم أحقٌء فان كان مسیله في مملوكه فلهُ حبسه متّى شاء واا فان 
اجتمع جماعة في اجراء ماء ء إلى آرضهم لم يُقَدّمِ الاعلی» وکا بينهم یقَسمُونه 
اد وشِبْهِه على قدر أعمالهم والقلٌ قد يَُْبُ لب ولا مء لا جزء ويجري 
لیر AF]‏ إلى أن يَنْقُدَ تم كذلكَ لغيره أو یرف مقداز ما يسل منه يوماً 
وليلة» ويُقْسَمُ على ا یج کل واحدٍ مقدارهٌ في قدرٍ أو قدور 
بمثقاب الأول ولا يَجْرِي اهر له حى ی أو يُقْسَمْ , بخشبة يُجِعَلُ فيها خروق 
أو بغير ذلك» وأمّا ماء البئر التي حُفِرَتْ في الفيافي فلا تباځ وصاحبها آو وره 
أحنٌ بكفايتهم» وقال ابن الماجشون: لا حظ فيها للزَّوجِينء ولا د يمع ما فصل 
والمسافرون أحقٌ من المقیمین ولهم عارية لد والمشاء 9 فلو بين 


)1( زيادة في (م). 

(2) لحديث: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له» قال: فخرج الناس يتعادون 
یتخاطون» أبو داود (3071) كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب: في إقطاع 
الأرضين. 

(3) في (م): ويكره. 

(4) ما بين قوسين زيادة في (م). 
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حافرها وأشهد أنه ملك فقال الباجيٌ: الظاهد أنه يملك ولا نصّ فيه 


دا من اليل والكلاء قان كان في أرض غير مملوكة لم يمن 
أجل اقا المجلركة فقالَ ابن القاسم: سألتُ مالكا عن بحيراتٍ بمصر يبي 
أهلها سمكها فقال : لا يجبي لأنّها تقل وتكثز ولا أحبٍ له منم آحدٍ يصيدٌ., 
وقال سحنونٌ: له منعف وقال أشهبٌ: إن طرحوها فتوالدث مُنِعَتْ» وأمًا الكل 
فسأَلَ ابن دينارٍ ابن القاسم وابنُ حبیب مطرفاً عنْ ما يمنم من وما يباح فقالا: 
لا بيع ويمنعُ ما في مروجه وحماه من ملكو ويباح ما فضل عنه ممّا في 
فحوصها من البُور والعفًا. قالا: لا أن یکتیقه رَرْعْهُ فل منعهم للضّرَرِء وشیل 
ابن الماجشونٍ فسوی بينهما في بيعه الا ما فضلّ عنه من لعف وسوّی أشهبُ في 
نع وقال : هُوَ کالماء الجاري لا يحل منم ما فضلّ عنه ولا بیه الا أن يَجْوَهُ 
ویحمله فیبیعه. 
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DD. .. 
الوق"‎ 


لوقف أربعة 

الموقوف: ويصح في العقار المملوك لا المستأجر من الاراضي والذیار 
والحوانیت والحوائط والمساجد والمصانع والأبار والقناطر والمقابر والطوّق - 
شائعاً وغیرثه وفي الحیوان(2) والعروض : روایتان» وقيلَ: لا خلات في 
الخيل» وقیل: یکره ذ فى الرّقيق ق خاصّت ولا يصح وقف الطعام . 

الثاني : ی اه و REE‏ 
فقيلَ: يكونُ لغیره وقيلَ: يرجم ملكاً. ويصحٌ على الجنينء وعلى من 
متیر لد وعلی للم ٌ» بخلاف الکنيسة وشراء الخمر وشبهه والوقف في 
معصیة ا یشترطٌ ظهور القرتة ولا بصع علی وارثٍ في مرض الموتِ 
وإِنْ شرك فما حص الوارثُ فميراثٌ» ويرجع بعد موت الوارث إلى مزجو فلز 
رق في مضو على 200 آولاد [وأربعة آولاد ابن ومات وترکهم ۳۳ 
و واللث يحمل _ فلولد الولد اد أسباع : وقف» والباقي للولك: 
موقوث؟ بأيديهم یسم على الورَئة كغيره فلو مات أحدٌ الأولاد رجَحٌ لولد 
الولد الثلثان والباقي يقسم على الورثة» ويدخل جميع ورثة الولد الميت بنصيب 


آرکان : 
0 


(1) الوقف في الشرع: هو جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة 
ما يزاه. 
وحكمه الندب: لقوله ية : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» ‏ رواه مسلم (1631) في الوصيةء 
باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. 

(2) المشهور في وقف الحيوان الجواز ويباع ما يخشى عليه التلف ويستبدل به. 

)3( عابين حاص رين ساف من انیس 

)4( في (م): وقف . 
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ولد لانه کمیراث فلو مات آولاً أخد ولد الولد ر جع هم الصف والباقي 
على جمیع, الورثة فلو انقرضوا رجع م الجميع كميراث للورثة وقال يحون : 
اتدل ال روج لأنَّ رجُوعَه للوقفية لالم أولى . قال التُونسيٌ : قول ابن 
لقایم صوابٌ لاد الؤجوع لا يكونُ مع وجود الم عليهم» ولا تخ ا 
والزوجة حثی ينقرضن الأولاد فر , إلى آقرب لاس بالمَحَبّس» ٠‏ ولا يصح 
وقف د الانسان على نفسه» وقیل: إن آفرت وكرة مالك إخراج لته وقال: 
عمل الجاهِلِية وإذا وقع - فقال ابن القاسِم : السَّأن بل وقال أيضا: : إن حير 
مضی + ۳ لم حر عله فلیلده حك وفال. انشا ا مات مهي ,ول 
ناغل مسجلة. وقیل: یجوژ علی البنین اك وعلی البناتِ ا قال 
الباجيئٌ : وهو مبنيعٌ على الهبة لبعض دون بعض . 

الا : اليد وما يقوم مقامها - فلو أَدْنَّ في الصّلاة ة طلقا ریصن 
شخصاً ولا زماناً فهو کالتصریح» ولفظ وقفث بيد ابیت وحتسشت وتصضدقت 
إن اقترنَ به ما يدل من قيدٍ أو جهة لا تَنْقَطِعْ تابد ولا فروایتان وإذا لم يتأبذ 
رجع بعدَ انقطاع جهته( ملكاً لمالکه آو لوریته واذا تابد رجع إلى عصبة 
لمحيس من الفقراء ثم على عصييوم؛ ويدخل من الا من لو کان رجلا كان 
فض وقیل: لاتدخل السا ولا تدشل الرجةٌ ولا الجدة لأمة وعلی 
دخولهنَ ‏ لو ضاق فالبنات ت اول ثم على الفقراء . 

وشرط الوقف : 

حور عنه قبل فلسِهِ وموته ومرض موه ولا بَطَلَ فإنْ كان يضرف منفعته في 
مصرفها _ فثالثها ‏ فيها: إن كان غلّة يصرِفُهًا فليسَ بحوزء ون كان كفرس أو 
سلاح فحوزء وا لو كان واليا على من وله عليه فحودٌ إذا أشهدٌ وصرف الا 
في مصرفهّاء و یشترط في إثباتٍ الحوز شهادة بمعائّةٍ لا بافراب والرقف: لازم 
ولو قال : ا ولا يشترط التَنْجِيرٌ كما إذا قال إذا جاء رأسُ الشَّهْرٍ فهو 
و ولا الب بل يَصحّ جعلها ملكا بعد لهم ولغیرهم ولو قال على أولادي 


(1) في (م): أولاد الولد. 
(2) في هامش (م): انقطاع . 
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ولا اولاد ‏ فشن جران ایح قبل یامه و ابن الماجشون : يُحْكُمٌ بحبسه 
ویخرح إلى ید ثِقَةٍ ة ليصح الحوزء وتوقف مت فان ولد له فلهم والاً فلأقرب 
الاس إليه» ولا يشترط : تعيين المصرف لفظاًء بل لو قال: وقفث صْرِفَ إلى 
الفقراءء وقيل: في وجوه الخ ونا شرطً الواقفُ ما یجوز له انح كتخصيص 
مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينى وو على اور ثم على 
الفثواء فمات أجدهنا هه للفقراء إن كانت عل وان كائّثْ كركوب الذَابَة 


وشبهه فروايتان. 
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بيان مقنضى الألفاظ 


ولدي آو آولادي یتناول ولد الصُلْبِ مطلقاً وولد كر و م الأعلى» 
وقيل: يُسَوَىء وولدي وولد ولدي - المنصوص أيضاً: لا يدخلٌ ولد البناتِ 
اام ا وفلانٌ وفلانة وأولادهم يدخلون اتّفاقاً. قال الباجئٌ ۶ وأخطأ 
ابن زب ' في ولدي وولدهم. كولدي بين ن المسألتين» وبني وبني نی كولدي 
وولد ولدي على اون وعقبى كولدي فان حالّث دونه اش فلي :يعدت 
ونسلي کذلك» ودذريتي ل ولا البنات اتفافاً لا عيسى من در اف 
عليهما السّلام وعلى إخوته يدخل الذَّكد والانتي؛ ورال آخوتي ونسائهم» 
يدخل الصَّغيرٌ معهم وعلى بني أبي إخوتة الذكورٍ وآولادهم الکو وقال 
توس : وهو اختلافٌ . 

وآلي وأهلي - قال ابن القاسم : سوام العَصَبَةٌ ومنْ لو كان رجُلاً كان 
عي وقيل : الال منْ كان من جهة آحد الابوین قروا آو بعدوا کالاقارب 
وعلى مواليه ‏ رُوِيَ: مواليه الذين أعتقهم فقط وَأولَادْهُمْ ورّوى: وموالي آبیه 
وابنه» درجم م الیه» وروي: [موالیها وموالي موالیه» وروي: وموالي الجَدٌ 
والجَدَّة ا والأخ» وفي الجمیع ور ر لاحوج فان استووا فالأقربُ» وعلی 
و : عَصَبَتُهُ دون التمَای وأَطفال" آهلي أو صبیانهم وصفارهم : لغير البالغين» 
وشََانهُمْ وأحداتُهُمْ: لمن ین البلوغ وكمال الأربَعينَ؛ ول لب اوها 
إلى السْتَین وشيوخهم: لمنْ جَاوَرَهاء رک والإناث في الجميع ؛ 


(1) هذه إحالة أخرى أخطأ فيها المصنف» > فما أورده هنا هو لابن رشد وليس للباجي. 


)2( ابن زرب : : هو آبو بکر محمد بن وق پن زرب القرطبي ولي قضاء الجماعة بقرطبة 
سنة 367 ه له کتب كثيرة منها: کتاب الخصال في الفقه المالکي؛ وله کتاب في الرد 


على ابن مسرة. توفي سنة 381 ه. 
الدیباج : 8 ۰269 الفکر السامي : 2/ 117. 
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وأراعلق: للذّكَر والأنثى سوای وحم مُطلَقه: لنجیز ما لم يقي يقد باستقبال» 
وهو من رأس المال في الصّحَةِ والتنجیز في الحیاق وال ففي ال يديك 
العرفز كله الما والتّمرة وین والصّوفٌَء ونتاجها: الإناث وقف ويباع 
و ل عن را في ! إناث ر الإناث كالذكورء ال 
ss‏ و ا : لا با وقفث وان 
ذهبت منفعته() [ا ان ون ا 


ويتولّى الوقف : من شرط الواقفٌ لا الواقف فلو شرط لم يجز فان جعله بيد 
غیره یام منه غلتها ویصرفها وعلی ذلك وقّف - فقولان» وا باصلاحه 
ونفقته ولو شرط خلاقه» لم يُقبَل. فن كانث داراً للسّكْتى - فاا أصْلّحَ وإما 
خرج فَتكْرَى بما تَصلّحُ به ولو شرط الواقفٌ إصلاحَهًا عليه لم بل وإنْ كانَ 
فرساً للجهاد وشبهه فعلى بيت المالٍ ‏ فان لم يكن بیع وعَوّضَ به سلاح. وقال 
أبن الماجشون : تبقى ولو تحمق 6 هلاكها. 

ومن هدم وقفاً فعلیه رده كما كان لا قیمتّت وم أَثْلَف حیواناً وقفاً فالقيمة 
وجعَلٌ في مثله أو شقصه 

وفي بیع النَقَضٍ: و ولا يُنَاقلُ بالعقار ولو در وخَدْبَ ما حول وبقاءً 
أحباس السَلَفِ دائرة تذل على منع بیعها وميراثها. 

وعن مالف لا بسن أن يشترى من دور مُحبسَةٍ إذا اختیج لتوسعة مسج أو 
طريقٍ لاه فع العام وقيل : : في مساجد ت الأمصار لا القبائل ويُككري 
اتوي بنظره السنة والسّنتِينٍ کالوکیل فان أكراها لمنْ مرجِعْهًا إليه جازت 
لیات وقد أكرى مالك رحمه اه مت وهو كذلكَ عشر سين واستكيرث . فلا 
لسع کر رقف لزیادت ولا لتم إلا ما وجب بالشکتی وغیرها لان الم 
شنط والمؤلوة وال دی وا قسم قَبْلَهُ فقذ يُحْرَمُ مسج ويأخذ 
00 
(1) هذه الجملة ساقطة من (م). 
(2) في (م): شرط . 
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وإذا بنى الموقوق عليه فيه أو أصْلّحَ بخشّبٍ أو غيره فأمرُْ لك فإن مات ولم 
یذکوه فهر وق قلَّ أو کی وقال ابن القاسم : لورتّیه ولم يَرَ ما قال مالك رحمه 
الله» وقيل : إن كان يسيراً كميزاب ونحوه فوقفٌ» وإلاّ فلا. 

ولو حوب الوق قاراد غير الواقف لاه فللواقف أو وريه من لان عي 
ملك وان امتنم نشْلهُ عن الوقفيّة قال مالك رحمة اله : ومن حَبّسَ على قوم 
وأعقابهم فللمتولي: تفیل أهلٍ الحاجة والعيالٍ والزّمانةِ في الل والسُّكُتى 
باجتهاده» وأمًا على ولده أو ولد ولده فقيل : کَذلك وقيل : الي والفقه 
سوا أمَّا إذا عيّنهم سوي بینهم وموالیه مت ولا یخرج الساکن لغيره وإِنْ 
كان غنیّاً . 

ومن وقت على مَنْ لا يُحَاط بهم فقذ عم حَدْلهُ على الاجتهاده ومن خصّ 
مُعيّناً من الموقوف عليهم بشيء بُدیء به. 


453 


و(1) 


ار ها لته وشبهها منْ قول دقعل في الایجاب والقبول» 
ومثلها: لی - کقوله : مرك داري أو ت ققدي رمن ها ۱ 
فإذا مات رجعت للواهب أو کر غبر و 

والؤقبّى : غير جائزة - مثل: إِنْ مُت قبلك فداري لك فان مُث قبلي فدارٌكَ 
لي : 

لّاني : الموهوب - کل مملوكِ یقبل النَفْلَ يصح هة المجهول والآبقٍ 
والکلب والمرهون وير المرتهن في إمضايها قان لم نض ففي یره على 
افتكاكه مُعَجَّلاً إِنْ كان لا يَجْهَلٌ أنَّ الهبة لا تي ء إلا بتعجيله : قولانٍء وعلی اللي 
یحلف ما قصدّ التعجيلء و إن كات وھا راد ال 
له ونصحٌ هبة این قبضه كتيضو في الوط مع إعلام این بل 


الواهبٌُ: من له التََوُْعُء وتصحٌ هبة المريض من ثلث وشرط استقرارها 


(1) الهبة جائزة» والاصل في ذلك قوله تعالی : مش سر لدل وَالَهِحْسَنٍ وَإِيتَآَيِذى 
آلثرتک * [النحل : 90] وقوله تعالی: ۶ وای لمال عل مه ذوی لرک ولتم 
کی وین لتيل رات و ای [البقرة: 17]. 

(2) قال رسول الله ية : «أيَما رجل آعمر عمری له ولعقبه فانها للذي أعطيها لا ترجع إلى 
الذي آعطاها آبدا» آخرجه مالك في الموطأ (1479) في الأقضية» باب القضاء في 
العمری» ومسلم (1625) (20) في الهبات : باب العمری» وأبو داود (3553) في 
البيوع: باب من قال فيه ولعقبه» والترمذي (1350) في الأحكام» باب ما جاء في 
العمرى» والنسائى (275/6) فى الرقبة: باب ذكر الاختلاف على الزهري فیه 
والبيهقي (172/6)ء والبغوي (2196). 
والعمری : تمليك المعمر منفعة العين دون رقبتها مدة عمره. 

)3 زيادة في هامش (م). 

(4) لحدیث عمران بن حصین عن النبي عليه الصلاة والسلام: «في الذي أعتق ستة آعبد = 
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لا لزومها الخوز کالصّدتة إل في صَدَقَةٍ أب علی یر وعلى ذلك علماء 
المدر ر خا بإذنه وبعیر ادن ويجيز ل وا 00 في حصّة 
جشمه وعقله وقيام وجههء والعارية والقرضٌ كالهبة في الحوز؛ فلز مات قله : 
وهو بعاد فیه آو ساع في تر شهود الهبة فقال ابن القاسم : حور ونکت 
وقال ان الماجشون : : بطلّث فإِنْ مرض أو جُنّ بَطَلَ اقيض إن انَضَلدٌ ال 

فان صح فلهٌ الطَلَبُ الأول وقال أشْهَبُ: : إِنْ قبَضَ فیهما - فثالثهما: و 
ولا أرى فول من جعلها لها وی ولا قول من أبطلها. . فلو أُفْلِسَ ولو بحادثِ 
بطلث» وة في الدّار الموهو به باکتراء آو إعمار آو إرقاق حتّی مات مناف 
للحوز» وفوق اب اقام بين هة روج للزْجة والزّوْجَة لوج داز کنات 
لانّ اليد في السُکنّی للزوج وأمًا الخادمٌ عندهما ومتاغ البیت یب آحدهما 
للاخرٍ فروی ابن القاسم : أ لازم وروت آشفت:! أنّهُ ضعیف ولیس بالبیّن . 
ولو حازها 4ه آجرها أو آرفق بها الوامبٍ فرجع إليها عن قرب بطلّث بائَفاقءٍ 
ان کان يقد سنة فروایتان(* ولو رجع مختفيا أو ضیف فسات لم تبط ولو كان 
عن قرب ولو باع الواِبٌ فان عَلِمَ نف وال للموهوب له ون لم يَعْلمْ رد 
وهو على طلب فان مات قبل عليه ففي بطلانها : قولان . واضطرت فیها قول 
۳ بخلاف الرَهنِ فان یبط فلو كان وهبها وحازها الَاني فقال 
ابن القاسم : للاوّل ركان ا لیس هذا بشيء راجا آولی. 


فان أعتَقٌ ى الواهث الأمة ة أو اسْتَوْلَدَهَا نفي رده وتقویم الامة: قولان . وفي 

بيع الموهوب له وَهِبَتِه : قولان ‏ بخلاف العتتي» ومن حبس دارا أو دوراً عر 
e‏ الباقي فقال ابن القاسِم : ما حيز رم دون الباقي» وقیل: إن 
كان كثيراً لزم الجمیٌ ولا فلاء وفي جعل هة المغصوب كالدَينِء 


= عند موتهء فأمره رسول الله ی فأعتق ثلثهم وأرق الباقي» انظر الموطأ (1506) كتاب 
لتق رل باب من أعتق رقيقاً لا يملك مالا غيرهم . 


(1) يشير المصنف بقوله «علماء المديتة» إلى ماهو أعم من الفقهاء ء السبعة؛ ليدل على 
انتفاء الخلاف بينهم والی هذا يشير مالك رحمه الله في الموطأ بقوله: «الأمر الذي 
لا احتلاف فيه عندنا» . 


(2) في (م): فقولان. 
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و 


یحور لا یه قولان. واختاره سحنونٌ وآنکره یحیی » وفي هبة المودع 
عرفتي نك راو فولان» وکذلك من وهب له فقبض لیتروّی2) 


ولو تصدَّقتْ بصداقها فقبلة نع منّتْ عليه فرد كتابها أو أشهد لها في غيره لم 
ِكُنْ لها شي؛ لأنها عطيّةٌ لم تقيض . تاد اج ها بل ارت ويم 
المُودغْ صحَتُ» بخلاف ما وَعَبَُ ما تحت ید وکیله فإنّهُ لا يصح الا ما قبضن» 
وما تحت ید المخدّم والمستعيرٍ کالمودع. ولم پشترط بن القاسم راوید 
بخلاف اد لقدرته على أن لا يحوز للموهوب. وقیل : إن كان الا خدام 
والهبة دفعة واحدة فهو حوة له بل وما تحت ید المرتهن والمستأجر لیس 
پور الأ أن توت الاجا فال انوت ب : المستأجرٌ كالمودع . والمرسل هَديّة 
یموٹ آحدهما قبل وصولها - في امد : تزجع اا ا 
وعللَ بفوات الحوز أو بعدم القبول . وقال ابن حبيب : إن مات الواهبٌُ بطَلَتْ 
بخلاف موت الموهوب له“ وعن ابن القاسم : إن کان لمن خواره حوزاً لهم 
كصغاره وأَبْكًا ر بناته مضت . وما يستصحبه الحاج وغيره من الهديّة لأهله 
فاك 


[و](4) الب قسمان - مقي بنفي الواب» ومُطْلَقّ - الأول : قسمان ‏ للمَودّة 
والمحبّة فلا رجوع إو للأب ٠‏ وال وقیل: مالم د یره ی علیه وفي 
الحاق الجدٌ والجَدَّة بهما: روايتان. 


ولو تلف المومُوبٍ أو زال مْکه عنْهُ أو ترَّوَجُتٍ البنث او ادان الابن اج 
الهِبّة - وقیل : مطلفاً- فات الوِجُون اس لخدا ندلگ وفال آموت: 
إن مَرِضَ الاب فل قال : وأيضاً لیس" له وقال: وأمًا الابن فلا آدري وعلی 


)1 في (م): وجوزه. 
(2) في (م): حتی يتروّى. 
)4( زيادة في (م) . 
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إفاتته لو ال - ففي عود الؤجوع: قولان. ولو وُهِبَ على هذه الأحوالٍ - ففي 
افاتتها الؤجوع: قولان وتغيْرٌ بر السُوقٍ لا يُفيتٌ» وفي زيادة عينها ونقصانهاء 
قولان» ولو ولدت الامة لم يُعْتَصَرٍ الولدٌ» قال اللَّخْمِنُ: الا بفورٍ الولادی 
والحملُ منه مفيت؛ وفي مُجَوَدِ الوطء: قولان. 

الدّاني: ما يقصدٌ به التقؤب إلى او عر وجل من صلةٍ رحم أو لفقیر أو 
تیم ونحوه فلا اعتصاز فيو لاب ولا لام ولا لغيرهما لا صدقدٌ» ولا ينبغي له 
أن يتملكها بوجه إل بميراث ولا یاک من ثمرها ولا يركبها. وأمًا المُطلقُ 
فیحمل على مايتفقانِ عليه فإنٍ اختلفا حکم بالعرفٍ مع الیمین فان شکل فالقول 
قول الواهب مع یمینه» ولا يلرم اوو إل قیمتها قائمة أو فان وقال 
طوف : للواهب أن یی إن كانثْ قائمة. وفي تعيين الدَّرَاهِمٍ والدنانير ثالثها 
لابن القاسم E A‏ شبْهه ل را ی 
وان لم يقبض» وإذا صرّح ارات - فان عيَّنَهُ فبيع» وان ۾ عله فصکحه 
ابن القاسی ومنعه بعضهم للجهل باللَمَنِ. 


ا مه كك 


(1) في (م): تعالى. 
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له كُنُ مالي معصوم مُعَرضٍ للضّياع في عامرٍ أو غامر فلا تَُقط الإيل في 
و وفي إلحاق البق والخیل والبغال والحمير - ثالثها لابن القاسم : 
تلحَق البقر دونها. ویلمّط الكلك: با والمطروح خوّفت 
الغرق» وبالقلاة تقدم الّاحلة لاربابها وعلیهم أَجْرَةَ حمله . والالتقاط حرامٌ على 
من يَعْلَمُ خيانّة نفسِدء ومکروه للخائف . 

وفي المأمون: الاستحباب» والكراهة والاستحبابٌ قينا له ال 
والوجوب: إِنْ خات علیها الخونّة َه فن آخذها لیحفظها ثم ردّها ضمنها. . وهي 
أمانة ما مب نو اختزالها شعي کالمفصوب . 

ويجبُ تعريفها اقب في مظان طلبها في الجامع والمساجدٍ وغيرهما في 
کل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يث به. . أو یستأجه منها إِنّْ كانَ مثله لا یحتف 
وله أن یتملکها بعدها أو یتصدّق بها ضامناً لها. وقال باجي ا 
۱ مه فلا يتملّكُ لها للحدیت( والمذمب خلافث أو يُبْقيَهَا آمانة. 

وأَما النّافهُ فلا يُعَوَفْء وأمًا ما فوقه من نحو مَخلاة ولو - فقيل : یعرف به 
آکاماً ما مَظلَةَ طلبی وقيل : سَنَةَ كالكثير . وأا ماد كالطّام فإ كان في قرية أو 


4 


(1) اللقطة: مال وجد بغير حرز محترم ليس حيواناً ناطقاً ولا نعماً يمكنه الدفع عن نفسه 
جاء رجل إلى رسول الله ية فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم 
عرفها سنة» فان جاء صاحبها والاً فشأنك بهاء قال: فضالة الغنم يا رسول الله قال: 
هى لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ فقال: دعها فان معها غذاؤها 
وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها» رواه البخاري (80/5) في اللقطت 
باب ضاله الإبل» ومسلم (1722) في اللقطة. 

(2) زيادة في (م). 

(3) الموطأ: باب ما جاء في تحريم المدينة ‏ كتاب الجامع ‏ (595). 
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في رُقْقَةٍ له فيهم قيمة _ فثالثها: اف ن ل ول نف إن ان به ولا 
که بغي شيء . والشّاة بمكانٍ يُحْشّى عليها ويعسرٌ حملها كذلكٌ» واا منافعها 
وغلاَُا فقا مالك له حلابٌ الشَّاة ولا یم ال بها وبنسلهاء وقيلَ: الا أن 
تک . وله أن يُكْرِيَ ابقر وغيرها في علوفتها کراء مأموناً وله نیب 
لدب إلى موضعهء نم إن ركبها بعد ضمئهًا. و لي بار در 
الحاكم بخلافِ ما لا مَؤْنّةَ في بقائه» ولیس له ها حدٌ الا على اجتهایی 
وربا مخير بين غزم الق وإ واسلامها فيها فتكونٌ كالبائع . 

ويجبُ رما بالبيئّة وبالاخبار بصفتها من نحو عفاصها ووكائها وَهُما 
الود فيه وبه. وفي اعتبار علاد الدنانير والدّراهم : قولانِ» وفي إلزامه 
اسفن مع الصّفة: قولان. ۳ پبعض الصّفَاتِ المُعْلَّبَةَ على الظّنّ على 
الأصحٌ . وَيُسْتََنَى فى الواحدة وإذا وصفها اثنان بما یلها به المنفردُ تحالفا 
وقُسِمَتْ بينهما فإ نک أحدهُمًا أخذها الحالف. ولو دفعها بصة أو بي م 
وصفها ان آو آقام بِيْنَةَ فلا شيء على الم وقال أبن الماجشون : إن لم 
هد ایض على الواصف ضمنَ ولصاحبها أَخْدُهَا بعد ال أيضً اا 
وجدها بيد الماع من المُلتقط لا المساکین بعد لس - فقال ابن القاسِم : يأل 
امن لا غیژ. وقال أشهّبٌ : إن كان باع بإِذْنِ الحاكم . فن تلم بعد تملکها أو 
تصدقهًا فعليه قبمتها يوم ذلكَ مر مثلهاء فان وجدها ناقصة بعدها خير ا 
أخذمًا ناقصّة وقيمتها من المُلتقطء وللمُلتقط الؤجوع على المساکین في عينها 
إن أخدّ من قيمتها الا أن یکون تَصَدَّقَ عنْ نفسِهء فان کانث قائِمّة بأيديهم فليسَ 
لرتها سواها. وإذا كان الط عبداً فما وجب بالتَّعَدّي ففي رَقَبتِهِ كالجتَايَة 


وبغيره ففي ذمّتِهِ . 


)1( في (م): فإن. 
)2( في (م): بعدها. 
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تاب اللقیط 


والنَّقِيطٌ(!» - طفلٌ ضَائِمٌ لا كافلَ له. 


والتقاطة: فرض كفايّة. وينبغي الاشهاد ولیس له رده بعدَ أَخَذِهء 0 
أ : إلا أن يكود أحَدَهُ یرف إلى الحاكم فلم بل قال الباجيٌ: د يعني إن 
كن فا مطررها و آن غ ا 


0 


ولیس للعبدٍ والمکاتس التقاط الا با بإذْنِ اليد وولاوهُ للمسلمين. تب 
للتیط المحکوم بإسلامه من ال واذا ازدحم ائنان فالسّایق ثم الأول وال 
فالوعَ وعلی الملتقط حضانتث کر وی 
أو شيء كان تحت أو ملفوفاً ممّا یظهر أنه و له والاً ففى بيت المال فإنْ تعذَر 
فعلى المُْتَقط حى یلع ويستغنى 5 ی اة طرحه عمداً له 
لا أن يكونّ أنْمَنَ حسْبّة فلا رُجُوعَ فان أشكلَ فالقول قول المُنْفِقٍ . 


یم بإسلام اللْقيط في فرى المسلمین وموا ضعهم( فإِنْ كان في قرى 
الشَّرْكِ فمشركٌ وقال أشهّبٌ : إلا أن يَلْمَقَطَدُ مُمْلِمٌ فان لم يكن فيها غير بيتين 
يق ی نم إلا أن یط مسل 60 [وقال أشهّب : یُخکم بإسلامه 
موه للاخیما. 


وفی استلحاق الملتقط" المسلم بغیر بي : قولان. وفي [مسلم] غیره - 


)1( اللقیط : هو صغیر آدمي لم یعلم آبواه ولا رقه. 
(2) زيادة ساقطة من (م). 

(3) زيادة ساقطة من (م). 

)4( في (م): اللقيط . 

(5) زيادة في (م). 
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ثالثها : إن أنَى بوجو لجق بو من رَعَم أنّهُ طرحة لاه لا يعيش له ولد وسمع أله 


إذا طرحة عاش . وأمًا الد فلا تلف الا ببئئة . وفي المرأة - الثها: تصَدّق 
وإن كان" قر ون وك واللّقيط حو ولا برو إلا بت لا بإقرار . 


۶ و‎  F# 


(1) عبارة (م): قالت. 
(2) لأن الأصل في الانسان إنما هو الحرية» والأصل بقاء ما كان حتی یوجد ما يغيره. 
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حر Des St‏ 
تاب الإفنت0 


وهو فرضُ كفاية فإذا انفرد بشرائطه تعيّنَ وصفاه ثلائةٌ - شرط واجبٌء 
وموجبٌ للعزل» غير شرط ومُسْتَحَبٌ. 

الأوَلُ: أنْ يكونَّ ذكراً خراً بالغا عاقلا مسلماً عدلاً مجتهداً قطنا - فان لم 
يوجَد [مُجْتَهِنُ]2 فَمُمَلّدٌ فِيلْرَمُهُ المصيد إلى قول مُقَلّدِه وقيلَ: لا يَلْرَمُهُ 
وفیل: لایجوژ له الا باجتهاده. وقال أَصْبَعْ: العدلٌ من الثَانيء وقال 
الاج : العالم من الثَالثِ . 

نی السَّمْعٌ والبصرٌ والكلامٌ ولا نص في الکتابق والظَّاهِدُ أنه من اللّالث . 

لمات : أنْ يكونّ ورعاً غنيّآ لیس بمدیان بلديّاً معروف السب غير مخدود 
حليماً مستشيراً لا يُبَالِي لَومَة لائم سلیماً من بطانة السُوءِ غير زائ في الدهاء 
فقذ عَرَّلَ عم رضى الله عنه زياداً لذلك . 

ولو تجرد عَقْدُ التّؤليَة عنْ إِذْنِ الاستخلاف [لم يَكُنْ له استخلات ]لگ 
وقیل: الا في المرض والسَفر» وتشترط عا بما شحاف فيه ولاومام أن 
م ل ره 1 
ولا يخرج عن قول ابن لام ما وجده. 

ويجورٌ أن يُنْصَبَ في البلدٍ قاضِيانِ فاك - كل مستقلٌ أو مختصٌ بناحية أو 
بنوع - فلو تنازع الخصّمَانِ في الاختبار فالقوعَة والتَّحْكِيمُ ماض في الأموال 


(1) القضاء: هو الاخبار عن حکم شرعي على سبیل الالزام. 
(2) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
(3) مذا القول لابن رشد ولیس للباجي. 
(4) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
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ومعناها کحکم لحم وفي اشتراط دوام ال#ضا إلى حین نود الخکم : 
قولان» اف یشترط إلى آن ینشبا» فلز حُكُمَ في غير الأموالٍ فحکم 
فقتل [أو ا ی لاعن TR N‏ 
وخا عدا ادام دسج فقولان» بخلافٍ الكافرٍ والصَّبِيّ والموسوس . 
فلو حَگم مه - فثالئها: يمضي مالم ين المُحک م القاضي ويجورٌ العزل 
لمصلحةء والمشهورٌ العدالة لا ينبغي أن یرل لمجود الشَّكِيّةء وقال أضْبَغْ : 
أ ی إلي© أن یرل إن وُجدَ بل وقذ عزل عمو سعدا رضي الله عنهما وهو 
أعدلٌ من بعدهٌ إلى يوم القيامق وإذا عزْلّهُ عن شخط فليُظهزة وعن غيره فليبڙه 
وقد عَرلَ عُمَرُ شرحبيل رضي اف عنهما فقال: أَعَنْ شخط يا أميرّ المؤمنين؟ 
فقال: لاء ولکن وَجَدْتْ أقوى منلگ» فقال: إِنْ عَرْلَكَ غیت فأخير الاس 
بعذري ففعل . 

واذا مات المُسْتَحْلفٌ لم یرل مستخفوه ولو كان ال ولو قال بعد 
لعزل قضَّيْتُ بكذا أو شهد باه قضى لم ینبل قول وينبغي أن ینظر في 
المحبوسينَ والاوصیاء وأموال ایام ويَخْتَرَ لكَاتِتَ والمُزكي والمتَرجم وج 
مجلساً يَصِلٌ إليه العف والمرأة [في امد" والقضاءٌ في المسجدٍ من 
الحقٌّ والامر القدیم . 

وقال مالك رحمه الله : كان من أدرَكْتُ منَ القضاة لا يجلسونٌ الا في رحاب 
المسجد» فت ره القضاة وني لأستحيّه في مساجد الأمصار من غير 
تضییق ليصل إليه الحائض لدم ولا تقامٌ الحدود في المسجدء ار 
التّعْزِيرَ الیسیر . 

قال مالكٌ: وليسس عليه أن يُنْعَبَ نفِسَه نهار كله كُلَّهُ. وتي أخاف أن یکی 
فیخطیء ولا ينبغي أن يَجلِسَ یام النّخْرِ ویوم م الفطر ويوم سَفر الحاج وقدومه 
وفي كثرة المطر والوَحلٍ لاله یَضو بالئّاسِ» وبعد الصّبْح وبين ¿ اهر والعصر 


(1) زيادة في (م). 7 
)0( في (م): أرى أن يعزل. 
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وبين العشاءَيْنٍ» وفي كراهَة خکیه في موه إلى المسجدٍ: قولان» ولا يَحْكُمْ 
في حال غضب ولاج ولا ما تدهش عَنْ تمام الفک وينبغي ان م 
محر( العدول لا الإقرار نیم بو یه خشية ناه قال انیت 
ا : وبمحضّر أهل للم ومشارَتِهمْ كعثمانً [رضي اف عناآه وقال مرف 
وات الماجشون: لا ينبغي أن يُحْضْرَهُمْ ولکن یستشیرهم كعمرٌ رضي الله عنه. 

ولا ينبغي لقاض أن يثقّ برأيه فك المُشَاوَرَة ولا ستکبر عنها فقد سألّ 
أبو بكر رضي لله عنه على المنبر عن الجَدَّة وعمرٌ زيد بن ثابتِ [رضي الله 
عنهما] عن الجَدٌ وسألَ عن ميراث المرأة من دية زوجهاء ولا متي الحاکم في 
الخصومات»: .وقال ابن عبدٍ الحكم لا باس به كَالخْلَفَاءِ الأربعة [رضي اش 
عنهم]» ولا ي يشتري لنفسه ولا بوكيلٍ معروف» ويتورّعٌ عن العاريّة والسلف 
والقزاض والابضاع والولائر ا التكاح العامة ولا بأمسَ باکله فيهاء 
ولا یقبل هَدِيَةَ مطلقاً ولو كافاً عليها أضعافها الا منْ ولده ووالده وأشبَاههم 
وينبغي أن یت الاکبین معهُ والمصاحبین والملازمین في غير حاجةٍ ليث 
من الأعوان ما استطاع . ويجبُ عليه أن يودب أحد الخصْمَيْنٍ إذا 0 
الاخر اة وينبغي ذلك أيضاً إذا أساء على الحاكم الا في من ا 
في أمري وشبهه فلا یم عليد, e‏ 
أحكامه وشهوده وسيرته فاد فيه فَوَةَ على أمره. 

وإذا صمّ علی آحدٍ آنه ينهد بال وز اح الجر عار علی الملا 
ولا یَحلقَ له آنا E‏ فان كان ظاهر العدالة فقال ابن عبدٍ الحکم : 


مرو و ۶ 


لا تب شهادته أبداً له لا تغرف توبئه. 


وفي جواز حکم الحاكم لمن لایر له شاد ن اا2 فان اين 
الماشجون: - إلا لِرَوْجَتِهِ ويتيمه , اندي يلي ماله ولا يَحْكُمُ على عدر ولا يتعَقَّبُ 


)1( في (م): بحضر 
(2) في (م): ولا بتک . 
(4) في (م): الجعالة. 
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أحكام العدلِ العالم ولا یف منها إل ما حالف القَطع أو قاقت ال على أن 
ل فيه رأياً فحگم بغيره سهوأء وأمًا الجاهل فا و مضي [منة]1'' ما لم يكن 
ورن وشلبذ أحكامٌ الجائرٍ. ولا وه کالجافل. ونقل الاملاك وخ 
العقود وشبهه واضحٌ ال حكمٌ» ژقتواه دی وافعة واج م أله لیس بخکم . . وفي 
مثل تقرير نكاح ؛ بلا وَليٌّ رفع إليه ار _ قال ای وقال 
ابن الوق > فلو قال : لا أَجِيرُهُ ولم يَفْسَحَه 


والحکم بالفسخ لمعارض اجتهاديٌ لا يقتضي الفسخ إذا AEE‏ 
بل يكونُ معوضاً للاجتهاد - كفسخ الکاح برضّاع الكبير» ونکاح امرأة في عدّتها 
وهي كغيرها في المستقيل كما وکا مع بهم أو مع اجار ویجب عم 

تقض کم نفيه فيما نمض فيه حم غيره وفيما لَه فيه رآ فحکم بغيره سهواً 
فلو حم قصداً نظهز أنه غير أصوبٌ - فقال ابن القايم : فسح الاو وقال 
ابن الماجشون وسحنونٌ: لا يجوز ف بوره الاه كاين مر 
ولا يمضي فسح حم غيره حبَّى ین وجه فسخه اتّفاقآء وفي فسخ خکم نفسه 
من غير تبيين : قولان . 
- ولا بحل القضامٌ حراماً کمن أقامَ شهود زور على نكاح امرأة فخکم له 
وکذنك لو کم الحتفيٌ للمالکیٌ بشفعة الجوار. . وإذا کل على الحاکم أم 
ترکه. قال سحنونٌ: لا باس أن يَأمْرَ فيه بالصّلح . ولا یم بالتخمین فإنَهُ فس 
وجور. 

ولا يَحْكُمُ بعلمه مطلقك [وقال](3 اين الماجشون وسحنون: الا أن يكون 
بعد الشُروع في المحاکمة - فقولان. فلز حکم بلمه في غيره ففي فسخو: 
قولان . وأا ما و به في مجلس الخصومة فحَگم به فلا يُنْقَصء فلو نکر بعد 


(1) زيادة في (م). 

(2) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني رحل إلى المشرق لطلب العلم: من 
مؤلفاته تعليق على المدونة سماه التبصرة: والقصد والإيجاز توفي حوالي450 ه - 
انظر - الشجرة : 110. ۱ ۱ 

)3 زيادة في (م). 
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إقراره - فقالَ مالك وابن القاسم: لا يَحَْكُمُ بعلمی وقال ابن الماجشون 
وسحنونٌ: کم فلو آنگر نهآ بعد أن حکم لم يُفِدْهُ على المشهور. وفي 
الجللاب : إذا ذكرّ الحاکم أنه حکم فأنكرٌ المحكومٌ عليه لم یب إلا ببيّنة على 
حكمه. . 


2 


ويعتمد الحاكم على علمه في التجريح والتعديل اتفاقاً وكذلك المشهور 
العدالة والجرحة" [فلو مر بأمر ونسي فشهد شاهدان أله حکم به أمضاةٌ 
على الأصح كما يُمْضِيهِ غيرة اثفاقاًء وليسو د بین الخصمین في المجلس وال 
والمّلام وغیره مطلقاً وقیل: له رفع المسلم على اي وإذا سكت الخصمان 
مر المُدّعي بالکلام فإذا انتهى طالب بالجواب فان أو فللمُدّعِي الاشهاد عليه 
وللحاکم له علي فان آنکر سأل: ألكَ بعّت فإِنْ قال : لا واستحلفة لم 
تنمع وك علی الاشهر لا أن يظهر ره من نان أو غيره فن تنازعا في 
الابتداء فالجالبٍ [فإنْ لح يُعْرَفْ أمر بالانصراف فمن أَبَى لا المحاكمة فهو 
لدعي فإن أبيا فرع بينهما ويحكم بعد أن يسألة أا ل 
لاء فاِنْ قال: نعم ره ما مین دَدَهُ ثم هو على حُجّتِهِ عنده وعند غيره» 
وإذا حکم بعد قوله : لا حَجّةَ لي فاتی ببيّنَة لم يَعْلَمْ بها ففي المُدَوَنَةِ : له ذلك 
وقیل : عندَهٌ دون غيره» وقیل : لا مطلقاً. 


وإذا تام م المُدَعُونَ فالتابق ثم المع إلا الا وما یخشی فواتة. 
وينبغي أن رد وقتاً أو يوماً ۳ والمُفتي كذلك» وإنهاوة ا عام الود 
بالاشهاد والمشافهت. فالاشهاد یکون بشاهدین مطلقا: وقال سحنون: : وبرجلٍ 
وامرأتين إِنْ کان ممّا تجوز فيه شهادتهن» واستحبٌ أن تکونّ بکتاب ۽ مختوم 
والعُمْدَةَ على السهادة حتّى لو شَهِدَ بخلافه أمْضِيَ» فلو قالَ: : آشهذنکما على أن 
ما في الکتاب خطي أو كي - فروایتان» ومثله لو مق بمثله. وتوَدٌی عند 
مَنْ کیب الیه وغيره» وَيُمَيْرٌ اسم الغائب باسمه ونسّبه وحلیته وحرفته ونحوها 


(1) هذه الفقرة ساقطة من (م). 

)2( في (م): فلو حکم. 

(3) ما بین حاصرتين ساقط من (س) مثبت في هامش (م). 
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مما بو فان اقآ حي أو میث لم يَْكُمْ عليه إلا أن يتعيّنَ بوجو 
والمشاقََة با یکوناقاضیین لبلدٍ واحدٍه أو يكونَ كل واحدٍ في طرف ولایتی 
فلو كان المُسْتَمِعُ في غيرها لم د ُْمَْء ولو كان ایغ فهي شهادة ولا جل لا 
الحكم بها کغیرها» ولو اقتصر الأول على سما ا ة وآشهد بذلك وجبّ 
بذلك على المُنْهَى إليه الإتمامٌ من التعديل والخکم وأا الكتابٌُ المُجَوّدْ فلا 
ار له 


قال مالك : كان من الأمرٍ القديم اا الخواتم حتّی حدث الاتهامْ فأخدتّت 
الشهادة: وقال ابن كنانة : كذلك لا في القريب كإعراض المدينة إلى قاضيها في 
الحو ا فإنّهم بقوا علی الاجتزاء بالخط والخواتم» وقال عبدُ الملك: إلا 

في القريب اا ويجبٌ قبولُ ما یرد إليه عن الحاکم في الما والقصاص 
00 رده إنْ كان غير آهل فان جهله قبل إن كان 


و 


منْ قضاة الأمصارء وكشت عنه إن كان من غيرهم . : قال ابن الماجشون : العمل 
عندنا أن عم ال حضر الخصم أ لم يحضر : ثم يعلّم بي » فن كانَ له 
مدع وإلا فضي عليه. ولم يرها سحنونٌ إلا بمحضره هلا أن يكونّ غائباً غيبة 
دة ویک ال وغيره مما يتميّرٌ غائباً بالصّفة كالعبدٍ والفرس» وقيل: 
ما لَمْ يدع الحُرّيّة يه أو یدْعیه ذو ید. وفي العَمَارٍ ‏ ثالثها : في الغيبة البعيدة ة كما 
تقد وينذ القضاءٌ على الغائب باه واليمين على عدم الإبراء والاستیفاء 
والاعتياض والإحالة [والاحتيال](3) والتزکیل على الاقتضاء فيه وفي بعضهء 
وقیل : واه عليه إلى الان وكذلكَ إذا كان غائباً عن البلدِ أو متوارياً أو مُتََرَزاء 
وقال ابن عبدٍ الحَكم : إِنْ كانَ له بالبلد مال اقا أن وک واا تقلت 
الشّهادة . 


ويُجْلَبُ الخَضْمْ مع مدعي بخاتم أو رسول إذا لم يزذ على مسافة العديي؛ 
فان اد لم یله مالم ینهذ شاهِدٌ فيُكْتبُ إليه لگ افد ف 


(1) في (م): والعفو. 
(2) في (م): بها. 
(3) هذه الزيادة ساقطة من (س). 


007 


ولا يلرم من يرْرِي بها حضور فس الحاكم أن تحضر لتحلف ولو کانث 
تتصرف » ويبعث الحاكمٌ من یلق فان كان فيما له بال ففي المسجدٍ لب 
وإذا مسث يتيماً حاجة وله رباع في ولاية أُخْرَى کب بحاجتی وقضي ببيع لها 
ردّاً عليه وتنفيذاً مه [القّمَنُ]© . 


(1) في (م): وإن. 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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ناب الشهادة" 


وشرطها أن يكونَّ حرا مسلماً بالغآ عاقلا عدلاً© مستعملاً لمروءة مثله» 
وفي کونه غير موی عليه لسوء ء نَظَرِهِ في المالٍ لا بجَرْحَةٍ خلاف . 

والعدالةُ: المحافظة الدَينية على اجتناب الکذب والکباثر وتَوَفّي الصَّعغائرٍ 
وأداء الأمانة وخسن المعاملة ليس معها يذْعةٌ فإنها فسق. 


ولا یر بجهل ولا تأويلٍ كالقدريٌ والخارجي . 

ولا بشعرط تفا المعصية فإنهُ مر ولكنْ رب معصية لا یحافظ مرتكبها 
على دينه عادة. وفيها: لوت على الشُهودٍ أَنَّهُمْ شرب خمر أو أكلة رب أو 
لمان معروفون بالكذب في غير شي ء أو أصحابٌ قیان أو مان العيون 
ال والشّطرنج فذلك بط وما یشبهه ویشترط الادمان في التجريح 
رن على الأصح والمُروءة الارتفاغ عن كل آمر لا يحافظ مثلة إذا تحلت 
به على دينه وإن لم يكن حراماً كالإدمان على لعب 00 والشطرنج» 
وکالحرفة فة ال من دباغة وحجامة وحياكة اختياراً من لا تليق بو فان أهلها 
أو من اضْطُوْ فلا دح ولا یل عبدٌ ولا کافر مطلقاًء ول شهادة المع من 
الصَّبْيَّانِ بعضهم على بعض في الدَّمَاءِ اة وعليه إجماغ آهل المدینق وقال 


> كوو شد 


(1) الأصل فیها قوله تعالی : ول جعلتکم ام واه . وقوله تعالی : 8 ڪور 
عَلَ الاس ویک اسول عم هيدا 4 [البقرة: 143]. 

(2) لقوله تعالى: #واشهدوا ذوي عدل منکم)› وقوله تعالى: #ممن ترضون من 
الشهداء# . 

(3) المروءة: هي المحافظة على فعل مباح يوجب تركه الذم عرفاء وعلى ترك مباح 
يوجب فعله الذم عرفاً. 

(4) زيادة في (م). 

(5) في (م): كالحرف. 
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ابن أبي مُلَيْكَة : هي ال وما أدركتٌ القضاة وم کون بها - بخلاف 
سر ی 1 ۱9 بشترط أن e‏ و 


4 


e‏ وفي از شتراط الأكورية : : قولان» وفي قبولها في الق قولان 
لابن القاسم وت ولا یقح رَجوعهُم [ولا تَجْرِيحُهِم وفي قلح العداوة 
والرابة : قولان]2) ولا بل هتم على كبير لصغيرٍ ولا على عکسه وقال 
كد امعان مر ل ف ولا تب شهادتُهُمْ مع حضور كبير - رجل أو 
امرأة عفان كان فاسقاً از کافرا أو عبد - فقولان. 


ويَعْتَمِدٌ الحاكم على علمه 4 في لجریح وَالتَعْدِيلٍ اتّفاقً» وكذلكٌ المشهور 
العدالة والجُرحَةء وإِنَّما يَجبُ عليه الاستزكاءً مهما شك ولو أقَوْ الخَصْمٌ 
بالعدالةٍ حكم عليه خاصّة ولا نب في التعديل إلا الط الذي لا تمه قال 
یون (ورلمن كل من جور هاده َه يقل تعدیهٌ ولا يقبل إلا العارف بوجْهِ 
التعديل وهو أن يَعْرِفَ ت عدالَه بطول المختة والمعاشرّة ة لا بالشسامع؛ وقال 
ون : في الحضر والسَّفرِء قال مالك : واذا صححبه ‏ شهراً فلم ينك الا يرا 
فلا یکی بهذاء ولأ قل من غير رورا حلب إذا كان کر 


وفي المدوّنة : ولا یقبل في لد غير معروف عند الحاکم بخلاف 
ار ولا ينبغي أنْ يجتزاً بتعدیل العلانية بخلاف السو قال مالك : 
ولا أَحبُ أن يسألَ في الق من اثنين فلا بأس أن یقبل قوله وحدّه ويسمع 
التجريح في المتوسّط العدالة باتفای وى في المبرز - القدح بالعداوة 
والقرابة وشبههما» ولي قبول تجریجه في الا ثلاث نه لمُطَرَفٍ وأصبغ وابنٍ عبد 
الحكم ثالثها: إن كانوا مله أو أعدل قبل . . ویو جل الخَضْمُ للتجریح ثم بُخکم 
علیه وقيل لابن القاسم : آیجرح ۳۹ 1 قال : : تعم» ولو 1۳ ذو الق 


)1 عبارة (م): علی ما قبله . 
(2) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
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عن المُجْرِحَ فعلى الحاکم إخبارة . 

ويكفي في التّعدیل : آشهدذ أنه غدل رضا» اوقل : أو اعرف وقیل: أو را 
عدلا رضا ولا يجبُ ذكرٌ سب التعديل» وفي سبب الجرح _ ثالثها لمُطدّف ان 
كان عالماً بوجهه لم يجب ss‏ إن کان غير موز لم يجب . ولو 
شهد فزگی تم شهد فثالئها : إن لم يُعْمَرْ فيه بشيء لم تج ورابعها: إِنْ کان 
المُرَكّى زا له نتج وإذا حل وحوح ففي تقديم اج والافي: : قولان. 

الموانع : 

الأول - التَعْقُلُ : : قال محمّدُ بن عبد الحکم : قد یکون الخیرٌالفاضل ضعيفاً 
اس 0 
المد م لم كن قرأ وكمن شید ا 0 ل 
شهد أنه جَرَحَ موروثة؛ وكوّصيٌ شهد بدین للمَيّتٍ للمَيّتِ» وكمنفت عليه شهد للمُنْفِق» 
و[في ]2 عکسه : قولان. فلو شهد لنفسه ولغيره و في وصبة فا كان مال کی 
0 وان كان سيراً - فثالثها : بل لغيره دونه وأمًا شهادة کل واحدٍ 

خر فجائزة على المشهورء وفيها: بل شهادة لا بعضهم لبعض في قَطم 
1 وأمًا القع فكشهادة بعض العاقلة بفسق شهود ال حمطا وكشهادة 
المدیان المع لوبو وه ذلك لا جار . 

الكَالتُ : الشَفْقَةُ باب أو الب كالأب ًة والأمومة وإنْ علؤاء والبنوّة من 
ذكر وأنشی وان سَمُلَّثْ» وكذلك الزَّوْجِيه ىة 

فيها: وتجوز شهادتهم بتوکیلهم غیرَهم بخلاف توكيلٍ غيرهم | لهم وتجوز 


شهادة لاخ غير ال عليو لأخبوه وقیل: إن ان مر وقیل: فيما لا تتضح 
فيه الم وفي جواز تعدیله : قولان لابن القاسم وأشهَبَ . . وفي الحاق إخوة 


(1) في (م): فما. 
(2) زيادة في (م). 
(3) في (م): لمدينة . 
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الصداقة باخوة اسب : قولان . وفي شهادة وج لزوج ابنه أو زو ابن 
ثالثها: إِنْ كان مرا جاز. وفي شهادة الولدٍ لاحد أبو يه على الاخره وشهادة 
الأب لأحَدٍ ولديه على الآحَرٍ ر إذا لم یز ميل للشّهودٍ 03 : قولان» فان ظهر 
ميل للمشهود و علي قاری بالجوار: .قله كاتك: أمهما مک للطّلاقٍ قَبِلَتْ 
شهادنهما للآب علیها. 


الرَابع : العَدَاوةٌ - لا تُقْبَلُ عليه وبل له عکس القرابة وشرطها: أن یتکون 
من ام یو من ما لاسر ار میب آ حصام و کاس دب تب 
عادة إلى أذى يصيبه» وقال سحنول : ومثلا لق شود اة لد فلن 
لاد وهو في خصومته. أمّا العداوة اي فلا أثرّ لها وأولى بقبولهاء وفي 
شهادة العَدّوٌّ على ابن عَدَوٌه بمال وما لا يلك الات قله موه قال 
ابن القايسم : لا تجوز [ولو كانّ مثلَّ أبي شر وسليمان بن القاسم» وقال 
محیّد: تجوژ]! تک وقال ابن الماجشون: تجوز إن لم يَكُنْ في ولایته وقال 
أيضاً: تحور ذا كان الأب ميتاء ومن امْتَنَعَتْ له امتنعت في تزكيّةِ مَنْ شهد له 
وتجريح منْ شهدَ علیی ومن امتنعث عليه امتنعث في العكس . 


الخاسْ : الحرص على إزالة التُعيير باظهار البراءة أو بلس کشهادته فیما 
رد فيه لفستي أو صباً أو رق أو کف وكشهادة ولد الرُّنى في الرّنی اتفاقاًء 
وكشهادة مَنْ خد في مثل ما حُدّ فيه على المشهوره وقال ابن كتانة : تَقْبَلُّء وهو 
طَاهِرُ المُدَوَنَةِ وفْرّق بينهما بأنَّ ولد الزّنى لا يَنْدَفعَ عارهُ بل 


لاد : الحرص على الشّهادةٍ في لحم والأداء والقبول. فة و ففي التّحمّلٍ - 
كالمُختفي ليتحمّلها : لا نض على المشهوره وقال محمّد: إذا لم يكن المشهود 


مه 2 


عليه مخدوعاً أو خائفاً. وفي الاداء عدا دين اقا مک رح 


)1( إذا شهد والد وولده وهما عدلان فشهادتهما شهادة واحدة وبه جرى العمل وف 
هى بمنزلة شاهدين. 
(2) عبارة (م): إلى أداء نصيبه. 


(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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الادمي : قاس فإن ۵ كانث حقا لله عز وجل يُسَْدَام فيه التخريم كالطّلاق» 
والعتاق؛ والخْلْع» والرّضاع والوقف» وكذلك العفو عن القصاص لم تقدح 
المُبَادرَة بل تج فان کانگ حقاً لا مُنتدام فيه ریم كالرّنى وشرب الخمر 
فلا تَقْدَحُ ولا تجبٌ الا في التّجريح إن شهد على أحدٍء وفي القبول کمخاصمة 
المشهود د عليه في حقٌ الادمي وفي مخاصّمته في حقّ الله تعالى : قولان. 
وكذلك لو شهدَ وحلف فيهما: قولان. 


سابع الاششفای: وأا الخدت لا یل كاد الد على 
القروی( ومحمله عند مالك رحمه الله ۲ الشّهادة في الحضر له مظه 
الريبة› فا لو شهد أنه سمعهما أو رآهما أو کانوا في سفر فلا ريبة في المال 
وغيره» وفي المدوّلة : لا بل شهادةٌ لا في اف اليسير لحصول الريب 
فيما له قدرٌ وبال» فان كانوا فُقَرَاءَ غير سوال أو شولا للإمام أو للأعيانٍ قَبلَثْ 
مطلقاً على الأصمٌٍ ولا يكفي في زوال الفسْتٍ مُجَرَد التوبة بل یرجم إلى قرائن 
الأحوالٍ في غلبة الظَّنّ بزوالها إلى العدا و وقد يظهرٌ ذلك عن قرب وعنْ بعدٍ 
لاختلاف حال الظَّانَّ والمظنون في الفطنة والغورء وقیل : لا بد من مضي سنت 
وقيلَ: سنَّة أشهر . وزوالٌ العداوة كالفسق» فلو ظهر أنَّهُ قضى بعبدین أو کافرین 
أو صَيَينِ نقض الحُكُم بخلاف رجوع الي دوقي تعضو ی قولان لابن 
القاسم وآشهت. ولو حدث بعد آداء الشهادة بطلت مطلق وقيل : بنحو 


۹ 
الجراح والقَثْل. وإذا ظهر أن آحدهما عبد أو دم نقض ورد المال | 


(1) في (م): لله تعالی. 

(2) في (م): أصله. 

(3) لقوله ع: «لا تقبل شهادة بدوي على حضري» أخرجه أبو داود (3602) كتاب 
الأقضية» باب شهادة البدوي على أهل الأمصار. فلا تقبل شهادة البدوي للقروي أو 
عليه في الحقوق؛ لأن التهمة تقوى في بطلان ما شهد به» ولقلة شهود البدوي ما يقع 
في المصر. وحمله مالك على الأموال والحقوق دون الدماء والجراح وما في معناه» 
وحيث يطلب الخلوات والبعد عن العدول. 

)4( في (م): العدالة . 

5( في (م): ولو. 
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0 
في کل یمین : والّه الذي لا له الا هو ولا بُرَادُ التحمن من الرّحيم» ويم الحكم 
فان نكل في لقع والقصاص حلفَ المقطرع 2 بأئّها باطل وفي القتصاص [وفي 
الرَجم] ‏ ر ردّت الشّهادة وغرم م الشَّاهِدُ والشَّاهدانٍ في لرجم © [ والشھود] فى 
الوَجمٍء وقيل : عاقلة الإمام» وقیل: هدن وقیل: إن عم هو غَرِمُواء وال 
غرم الحاكم؛ وقیل: إن عَلمُوا بهم | باهم ور شهاتهُم غْرِمُواء وال 
فهدن ولا غرم على العبد» ولو حدثث هه لجژ ول والعداوة بعد الا 
لم تُبْطِلْ [تقبّلَ]7" الشهادة . ولا نت بت حك بشهادة واحدٍ منفرده وهي مراتب : 


5 دك" لك 5 1 ۰ 4 ۰ م 
[الا او الزنى» وشرطها: او ذكور مجتمعین ۳۱ غير متف فين 


تون بزنی واحد ورؤية أ أدخل فَرْجَهُ في فرچها كالمرود في المُكْحُلَةٍ 
وللعدلٍ ال إلى العورة قصداً لمح الواط کی وينبغي للحاکم أن 
يسألَهُ وفي الرقة: a‏ وكيفَ أخذهاء ومن ین والی آین وقال 
سحنونٌ: إِنْ كانوا ممَّنْ یجهل» وفي قبول اثنينِ في الإقرارٍ ب: قولانٍ. 


الثّانيةٌ : ما لیس بزنىّ ولا مال ولا آيلٍ الیه - كالتكاح » وال جع والطّلاق» 
والعتق» والاسلام» والردت والبلوغ. الوك والعدّد والجرح والتعدیل 
0 عن اسمن وثبوته والّتّب والموت» والکتابت والتّدبیر ۹ 


ال لعة : الأموالٌ وما يؤول إليها کالأجل والخيارء والشفعة» والإجارة. وفتل 
الخطأ أ وما یتتژل منز له مطلقً وجراح المال مطلقاٌ و العقود» ونجوم 


)1( ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)2( في (م): في القصاص . 

(3) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 

)4( ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 

(5) لقوله تعالى : « وَالق اترک الْفَحِمَةَ من اگم تیدا هن ی ور نکم » 
[النساء: 15]. 
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الکتابة وان عقق بها فتجوز برجل وامراتین؛ وکذلك الوكالة بالمال. والوَصتة به 
على المشهور . ۱ 

الوَابعةٌ: ما لا بظهژ للاجال كالولادة» وعيوبُ النَّساءِء والاستهلال 
والحیض فیثبث بامرأتین ويثبثُ السب والمیراث ل وعليه بغریمین وفي قبولهما 
في 2 ابن فلان : قولان» مالم ع تأخيرة للجال» راو وي الق 
رجلٌ وامرأتان ثبت الما دون القطع وكذلك قَتَلَّ عبد عمداً ويَنْيْتُ المال دون 
القصاص؛ وعلی الکاح بعد الموت» أو وت أحدٍ الوارثين قبل الآخر في 
تبرت الا قولان لابن القاسم وأشهّبت. وعلی او ولد رو 
ولا یر ونحوةٌ في ثبوتٍ الميراث: قولان؛ ۳ أقامَ شاهداً طولب اه 
جيب إلى الحيلوة في المشهود و ولا ثكم من قيض أجرة العقار وتا الم 
ون لم تَطلْبْ لا أن یکون مأموناً عليها . وقیل : تُحَالٌ الوَابِعَةٌ مطلقاًء وما فد 

من طعام وغیره قالوا: باع ويوقفٌ تمه إِنْ كان شاهدان وساف ايان 
کان شاهد وهل الأصمٌّ في الأفعال والأعمى في الأقوال 2 وفي الإعتماد 
على الط في ثلاثة مواضع - خط الق وط الاه المت از الغافت وط 
نفسه - طریقان : الأولى إجمالة - المذهبٌ على أربعةٍ - ثالثها : تجوز في الأول 
ا : وفي الثاني زل ل : مسافة القصرٍء ٠‏ وقیل : مثل 
مكّة من العراق» والكّانية : تفصیل د انا هاي انحط العف فجائزة كإقراره 
ولا يَحْلِفُ على الأَصّحّ) وأمّا اللَاني - فروایتان آشهرهما انها جائرة وضئُفها 
محمَّدٌ بأنَّ غايته أنه سمعها ولم يُشْهِدهُ عليهاء وصوَّبَهُ الباج جيه لا في الأحباس 
ونحوهاء والفرق ی قد يتساهل في |خبارها ولا یتساهل في كتابتهاء وعلى 
قبولها لو لم يُعْرَفْ یه كانَ يعرف [تساهلَ]0© من آشهدهُ - فقولان قال 


(1) في (م): دون. 

(2) هذه الزيادة ساقطة من (م). 

(3) تجوز شهادة الأصم في الأفعال دون الأقوال ومثله الأخرس إذا فهمت إشارته» وتجوز 
شهادة الأعمى في الأموال دون الأفعال. 

(4) هذا كلام صاحب البيان والتحصيل وليس للباجي. 

(5) زيادة في (م). 
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الباجة(21: : لا ينبغي أن بخ فيه لما قذ تساهل النّاسُ في وضعها على من 
لا وفي قبولها في غير الأموال: قولان» وأمًا الكّالثُ ‏ فقال: إن لم 
یک محو ولا ریبة فليشهدٌء قال مطوّف: ثم رجح فقال: لا يشهدٌ حنّى یذکر 
بعضها ولا أصربٌ إذ لا لاس من ذلك فعلى الاو بوثیها ولا يقول 
للحاكم حال قالوا: وان قالها فلا يقبلهاء وعلی اللّاني - قال مالك : يؤدّيها 
وقول ال 


مت ا ۱ 3 ولا يشهدٌ على متنقبة حتّی 
تكشف وجهها ليعيّنها عند الادای ولو عدّفها رجلان في عراز انو عاجها 
قولان» ما إذا حصل العلمٌ ولو بامرأة فلا إشكال. وإذا شهدت بيّنة بين على عين 
امرأة زعمّث انها بنث زيدٍ فلا يُسجَّلُ على بنتٍ زيدٍء یشم على القرائن 
المُعَلَبة لس في التعدِيلٍ والاعتبار بالرة البَاطِئَة وضرّرٍ أحدٍ الزَّوْجِينِء قال 
ابن القاسم : ويجورٌ في الضرر بالسّماع منّ الأهلٍ والجیران» ويجوز ز شهادة 
السماع الفاشي عن الا في الملكِ والوّب والموت للصّرورة بشرط طول 
الرّمان وانتفاء الرّیّب» فلو شهد رجلان على المع وفي القبیل مئة من 
آسنانهما لا تعرف لم تَقْبَل» وفي خمسَ عشرة سنة اا إن کان وباءَ فهي 
طول ولا يسمون من سمعوا من فيكونٌ نقل شهادةٍء وقال التُونسيٌ بعد يمينه إذ 
م عن واحد» ا بقول اثنين» وقال عبد الملك : ارینة لأنها کالتفل 
AEE.‏ جريها في الکاح والولاء واللَسّب» أصبَغ : بوخد 
المال ولا ته نسبٌ. 


وأمًا السَّماعٌ المُفِيدُ للملم فقال ابن القاسم : هو مرن من اد ا 
مثل أن نافعاً مولى ابن عم [رضي اه عنهما]ء وأنَّ عبد الؤحمن بن القاسم و إن 
لم يَعْلَمْ لذلك أصلاء فقيل له: أيشهدٌ نك ابن اقا فين لآ بعرت أاك 
ولا یعرف آنك( اب إلا بالسّماع» قال : نعم یقطع بها ويثيْت بها النَّسَبُ. 


)1( هذا کلام ابن رشد في البيان ولیس للباجي . 
(2) في (م): التسامع. 
(3) عبارة (م): ولا أنك ابنه. 
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والتَحَمُل: حیث يُفْبَقَرُ إليه ‏ فرضٌ كفايّةء والأداءٌ من نحو البریدین إن 
كانا اثنين فرض عين» ولا جل إحالتُهُ على اليمين» وإ لم يجتزىء الحاكم 
بان فعلى ال ولا يلرم من أبعدء ولا يجوز یی من فيما له إلا في 
ركوبه إن لم تكن له داه وعسر مشية» ویجوز فیما لا يلزمه آن يقامَ فيما یه 
من داب ونفقة عجز أوْ لم يَعْجِزء وقیل : لا يجوز فیهما فتبطل شاد وقيل : 
بطل في غير المُبوز . 


تبث الأموال وحقوقها بشاهد ویمین» آو امرآتین ويمين . ويُطالَبُ 
المشهودٌ عليه بالشَّاهدٍ فيالکاح والطلاقي والعتاقي بأن يو أو یف فافع - 
فالأخيرة أنْ خسن لهما إلا أنْ يكم بالشّهادة وا القاسم: حبس سنقه 
وقال تول ومطرف: آبد وأمًا الشّهادة على شراء الروجة» والشّهادة على 
نجوم الكتابة - فتثبث وإِنْ ترنَّبَ عليه الفسخ والعِبْق» زاغا الشهادة بالق 
بمال فالمشهور: لا تمضي . ولهُ استحلاف المطلوب فان نكل لَرْمَهُ بعد یمین 
الطالب. والفیه رالد کالوشید لا كال على المشهور . 

ولو كلك المطلوب ذم آتی الات بشاهدٍ آخرّ لم يضم إلى الأول اتّفاقاء 
وفي اعتباره لیخلف معه: ار وعلى اعتباره فان لم يحلفْ - فقي تحليف 
المطلوب : قولان» فلو کانث مرجوة رة الاستقبالٍ کالمّاهد لصب وحده أو مع 
غيره - فالمنصوص: يحلفُ المطلوبُ بحِصّةٍ الب فان حلفَ ‏ ففي وقفب 
المعیّن : قولان» فان نكل المطلوبٌ نی اعلوسه بسكا ار وقنا قولان 
وعلی وقفه أو يمينه یل الحاکم الشّهادةَ ليستحلف الصّبِيَ بعد البلوغ أو وارثهُ 
قلف فإِنْ نکلا اكْتَفَى ؛ بيمين المطلوب الأراق علی المشهور» فإِنْ كان وارثٌ 
الصغير معه رل وكا قد نكل ل يات على المتصوص لاله نكل عتهاء ولو 
كان الاب منفقاً والصبیٌ فقيراً ففي قبول حلفه: قولان» فلو کانّت الیمینْ ممكنة 
من بعض ممتنعة من بعض كالشَّاهِدٍ على رجلٍ بوقف على بنیه وعقيهم بطناً بعد 


(1) في (م): على القضاء. 
(2) في (م): للصبي. 
(3) عبارة (م): وقد كان نكل. 
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بط فروی مُطَرَفٌ : : آنه اذاتخلف واد ت ثبت الجمیع» وروی این الماجشون: 
إذا حلفت الخ وقال مك وغیره: كمسألة الفقراء. و نقيت لمن سلف 
نيب فلو مات ففي تعيين مُسْتَحِقَهِ من بقيّةِ الأوّلِينَ أ این اي أو من 
حاف بو - خلاف» ثم في آخذه بغير یمین : قولانٍ. ا 


وفي وجوب القصاص في الجراح بشاهِدٍ ويمين واحدة: قولان. والشَّهادةٌ 
على الشّهادة تجري في المال وغیره؛ وشرطها: أن يقولٌ اه على شهادتي أو 
يرا یه قال ا تین الأول فلو طراً فسقٌ أو عداوة أو رده امتنعث 
الجنو من کل لا یمنغ؛ ولا نع إل بموتٍ الأصل أو مرضه أو غيبته بمكانٍ 
اياف مد الاد منت وقال محیدٌ: لا تكفي في الحدٌ مسافة اليومينٍ والثّلاثة 
رل عنٍ المرأة بحضورها. قال مطف : لم ر بالمدينة امرأة قطّ ّث ولكنْ 
كد عنهاه ولو زگی ال الاصل جات الشهادتان فلا مرت مع رجل 
في باب شهادتهنٌ» وف أشيت وعبد الملك" ویشهذ على كل ,شاد اثنان 
لا يكونُ أحدهما شاهدَ صل ويكتفي بشهادتهما على الآخرء قال عبذ الملك : 
لاب من آخرين» وأا في الزّنى یکی بأربعةٍ عن کل واحدٍ من الاربعة أو عن 
کل اثنین اثنان فلو شَهِدَ لاله ثة على ثلاث وواحدٌ على أربعةٍ لم تيم وروی 
مُطف : لا بد من سنّة عشر وقال ابن الماجشون: يكفي أربعة عن كل واحدٍ 
اثنان فإِنْ تفقوا فثمانية عنْ کل واحد اثنان وقال محمّدٌ: يكفي أربعة عن کل 
واحد اثنان» وروی : : يكفي اثنان عن کل واحد یقن الاصل مع اقل کائنین 
أو ثلاثة بالؤؤْيّة واثنين على شهادة ائنین أو واحد» فلو شهد ثلاثة بالاْقية 
وواحدٌ على شهادة واحدٍ لم تم وإذا أكدت الأصلُ الفرع قبل الشكم بل 
یه ثلاثة - لابن القاسِم : تمضي ولا غُرْمٌ ابن حبيب: a‏ 
يَمْضي ويرم الأصلٌ لرجوعهم. 


وللؤجوع: ثلاث صور الأولى: قبل القضاء فلا قضاع فإ قالا: وهمنا بل 


(1) في (م): وأخذ. 
(2) زيادة ساقطة من (م). 
08 


هو هذا فقال ابن القاسم وأشهّبَ: سقطتا معاً فان قال: شككث ثم قال: زال 
الشَّكُء فقالَ المازر: هي مثل التّسَكُكِ بل الادای ُه يقول: تذگرتهاء 
فالواضح قبولها وثالئها لمالك : إن كان مزا فلت . 

الثّانية: بعد القضاء وقبل الاستیفای قال ابن القاسم : يُسْتَوفَى الم کالمال» 
وقال أيضاً وغيره: لا يُستوفى لحَرْمَةٍ الدّم» ومثْلّهُ لو رجع شهودُ الاحصان لجُلدَ 
جلد البكر . 

الكّالثة : بعد الاستيفاء فیغرمان الدّيّة وغيرها إِنْ لم یت عمدهمًا عند 
ابن القاسم وأشهبَء ولا يغرمانٍ عند ابن الماجشون» فان ت عمدهما فالدنة 
لابن القاسم» والقصّاص لاشو وال امك لا نصّ عنْ مالكِ في التَعْرِيم 

في الوجُوع الا أنَّ أصحابه مُتَفَقُونَ على تغر یمهم( ما اوه بوت 


ولد َم لام بیغ وحم ولم یرال شئ مهم ولو عل 
الول بذلك وباشرّ ر القتلّ فعليه القصاصن. فأمًا لژ رجعا في شهادة قذض أو شتم 
وشبهه فَالأَدَبُ لا غير وقد قال المازرِيٌ : لا حلاف في تعلق العَرَامَة بهم إذا 
شَهِدُوا على نل عَمْدِ فاص ٿم یتح وا الخلافٌ في البداية وفي 
الأجوع - فقال ابن القاسم: يبدأ بالشُهودٍ فانْ كانوا فقراء قَمِنَّ القاتل وقيل : 
المنتحن مه مُخَيدْء وفي الؤجوع» قيل: نما یرجم هو بما را على القاتل؛ 
وقیل: بالعكس» وقیل: لا رجوع فلؤ كانّتْ على قتل خطأ فأخذت اله 


(1) من شهد شهادة ثم رجم عنها قبل الحکم یقبل رجوعه» ویعمل به ولا یلزمه غرم 
اتفاقاً. وتقبل شهادته في المستقبل إن كان مأمونآء ولا یدب عند آشهب وسحنون 
مخافة أن لا برجم أحد وبه العمل» وعند ابن القاسم : یدب . 
تس ای الحكم قا و واختلف في غرمه لما آتلف بشهادته من نفس 
أو مال» فان لم يثبت أنه تعمد الکذب والزور ففي غرمه المال من دية أو غیرها 
قولان : فیغرم عند ابن القاسم وآشهب ولا یغرم عند ابن الماجشون. وان ثبت عليه 
أنه تعمد الکذب والزور فیغرم المال اتفاقاً إن كانت الشهادة في مال» وان كانت في 
نفس فقال ابن القاسم یغرم الدية؛ لأنه لم یباشر القتل . وقیل : یقتص من الشاهد لانه 
تسبب في قتله بالزور فکأنه باشر ذلك . 

(2) في (م): بالتعمد. 
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العاقلة ردت فان سر فعلی الشهوره ولا رجوع. وعن أَشْهُبَ: فيمَنْ زجم 
بالشَهادة تنيت أنه مجبوبٌ الدية على عاقَلَة الإمام» وابن لقایم على أصله. 

يُحَدُونَ في شهادة الزنی في الصّورِ كلّها. فإِنْ رجع أحد د الأريكة بل قبل الحُكم 
وَقَيْلَ اقامته]۳) خُدُواء وبعد إقامته خد الواجم وحْدَهُ اتاق دون ان على 
المشهورء فلو ظَهَرَ أنَّ أحدمُمْ عبد خدُوا آجمعون. فلو رجع اثنانٍ من سنَّةِ لم 
يُحَدّ الباقونَ لاستقلالهم ولا الَاجِعَانِ لأنَّهُمَا كقاذفين شهد ليما أزنعة إل أن 
كديا الو فلز رجع ثالث خد هُوَ والابقان وغرُوا ربع ای ول رم 
بان فيطلت 2 وعلی ذلك فلو ظهر بعذ رجوع اثنينٍ أنَّ أحد الأربعة عبد 
فقالَ مالك : يُحَدٌ الاجعان ويا ري ال الدَّيَهَ» ويُحَدٌ العبدٌ بغير غرامت وقال 
يل لو رجع واحدٌ من السّنَّةَ بعد أن فقتث عین َم ثانٍ بعد موضحة ثم ثالث 
بعد موته فعلى الأول سدس دية العين» وعلی الاي : مله وخمس الموضحَةء 
وعلی الثالث : ربع دِية لس فقط وقيل: مُضافاً إلى السدس والخمس» وإذا 
رجع E‏ الزّنى وشاهدا الاحصان - ففي اختصاصه بالأربعة : قولانٍ لابن 
القاسم وأشَهَّبَ» وعلی التّعْمِيم - ففي تنصیفها: قولان» وإذا اذَعى أَنّهُمَا رجعا 
مُكّنَ من إقامة ال فان لب يَمِيتهُمَا أنهُمَا لم يَرْجِعًا فقولان ولو رجعا عن 
الأجوع لم یل لاله إقرارٌ باتلاف . أما لو بت كَذْبْهُمْ نقض قفن اذا آمکن . ولو 
رجعا في شهادة الطَّلاقٍ وأقر | بِالتّحَجّدِ نفذ» ها کاث مدخولاً بها فلا عَم 
عليهما كشهادة عفو القصاصء وإِنْ كانت غيرها ففي تغريمهما نصف الصَّداقٍ 
قولان لابن القاسم وأشهّب. ولو رجعا في شهادة الدّخولٍ في مُطَلَقَةٍ لغرما 
نصفَ الصّداق. وإِنْ شهد ائنان بالْلاق وائنان بالخول ثم رجعوا فالأكثرٌ 
لا غرامة على شاهدي الطلاق وقيلَ: كما لو انفردوا؛ ویرجع 7 شاهدا الدخول 
على اليج بموت الزَّوجة إذا كان منكراً طلاقها ويرجع م ربج على شاهدي 
لطّلاق بما فوّتاةُ من المیراث دونَ ما غرم لها وترجع الرَّوْجَةٌ عليهما بما فوتاها 
من الميراثِ والصّداق. 


(1) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
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ولو رجعا عن تجريح أو تغليط لشاهدي طلاق أمة غرما للسَّيّدِ ما نقص برذها 


زوجة. 


ولو رجعا عن الحُلْمِ في ثمرة لب صلاحها فقال ابن الماجشون: : یغرمان 
قیمتها على الوّجاء والخوف کمن أثلمَهّاء وفي العبدٍ الابق یغرمان القيمة فا(" 
ظهر عيبٌ عند الخلع اشتر رد ما يقابل وقال محمّدٌ: يُوْخَرُ الجميع إلى الحصول 
فیغرمان ما يحصّلٌ» وإذا كانت المرأة منكرة ۱ 5 
البناء فلها تكذيب نفسها وترث". [ولو رجعا عن عت عتتي فإِنْ كان ناجزاً غرما 
قيمته والولاء لسییه وإنْ كان إلى أجل فقال عبد الملكِ: غالا شمه نع 
إسقاط قيمة منافع ما قبل الأجَلٍ على عززها وليستوفيها السَّيّدٌء قال محمّدٌ: 
لیس بمعتدل لال قد يكون قيمة المنافع آکثز فيذهبُ جانا وتعابة * المازريٌ 
بامتناعه عادة لأنّها داخلة في تقویمه؛ دول تون علیهما القيمة ولهما منافع 
العبدٍ إلى الاجل ال أن یستوفیا ما غرماة قبل فلو مات أو فتل آخذا ما غرماة 
من ماله أو قیمته لاعتراف السيّدٍ لهما بذلك وقال محئّدٌ: مني الد في 
تسلیم خدمته کسحنون» وفي الاستمساك ودفع قيمة اسان وقتاً بعد وقت 
کابن الماجشون» وان كان به بعتي تدبیر غرما یمه ناجزاً واستوفیا من خذمته كما 
تقد إن عن بمرت ال فلا شيء لهماه وان رده أو بعضه دينٌ فهما آولی 
کالجنایة وإِنْ كانَ كتابة فقال عبد الملك : والاکثرون غرما قيمتهُ واستوفیا من 
نجومه فلو رق استوفيا من رقبته» وقال ابن القاسِم : جل القيمةٌ بيد عدلٍ حتّى 
يُسْتُوفى من الكتابة مثلها ترد عليهما. وضیّفه محمّك وقال سحنونْ: تباع 
الكتابة بعرض فان نقصَ عن القيمة أتمّاها وإِنْ كان باستیلاء ال وفال 

ا ویْفف لما بقي من الاستمتاع ولا شيءَ لهما ال بجناية 
عليها فلها من الأرش ما غرما وفي مال باستفادة: قولان. وان کان بعتق أ٤‏ 
ولد _ فالاکهه : ألا غرم وقال ابن القاسم : قيمتها كما لو قتلاهاء وقال 


(1) في (م): فإذا. 
(2) هذه الفقرة ساقطة من (م). 
(3) في (م): عبد الملك. 
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ابن عبد الحکم : لع ا ا ا 
شهادة بإقرار نو لم يَْرَمَا إل بعد أذ الما بالميراثِ» فلو كان المشهوة بر 0 
عبداً له را قيمتة ناجزاً ثم غرما بعد الميراثِ ما فوتاةء فاا مات وتر ابا ع 
عزلث قيمنّهُ للابن الأول لأنَّ المْلْحَىَ مه مقو أن با طلم فيها الشّهود نم يغرم 
الشّاهدانٍ نضْفَ ما بقي وهو ما تلف علب ولو ظهر دين مستغرق أ من كل 
منهما نصْفَهٌ» وکیل من تلك القيمة. ورجع الشَّاهدانِ على الأول بما غر 
المُلْحَقُ للغريم انم لم ي يتلفاه بشهادتهماء ولو لم يكن غَيْرَ المُلْحَقٍ 2 
e‏ 
غرما لهما مثة أخرى لي فوّتاها فلو طراً دينٌ من أدَتْ منّ المُلْحَتي ورجع 
ES‏ ولو رجعا عن شهادة عبُوديّةٍ لمدّعي حَرّيّة 
فلا قيمة علیهما ذ فى الدَقبَةَء ويغرمان کل ما أتلفاهُ للعبد من استعمال مال 
رح ولا یه المشهود ل وتوت ع بالحرية لا بالق وقد تفه وه 

من هبة وعتقٍ وصَدَقَةٍ ولا یروج لأنَهُ یفص نّ رقسته ل 
لزید وعمرو ثم قالا : هي زیر وحدةٌ غرما للمشهود عليو خمسين لا لزيلٍ؛ ومتى 
رجع أحدهما غرم نصف الق وعن بعضه غرم نصف البعض ولو رجع من 

5 یستقل الم بعدَمِه فلا غرامة فإذا رجع غيرُةُ غرم وأدخل الأول مع وعن 
آشهب: یغرم الاجم مطلقا من ثلاثة ال ومن أربعة الوْيُم» وإذا حكم بِرجُلٍ 
ونساء ورجعوا فعلى الوَّجلٍ النُضْفٌ وعلى التَّمَاءِ الط فلو رج من عشرة 
مان فلا شيء عليهنَ فان جَعَتْ تاسعة فعلى المع ال فلو كان ممًا يقبل 
فيه امرأتانِ کالضاع وغيره ورجعوا فعلى الوَجُلٍ سدسٌ» وعلى کل امرأة نصفُ 
سدس . فلو رجعوا الا امرأتينٍ فلا غزع فلو رَجَعَتْ أخرى الصف على جاح 
من بقي » وقيامئ قول شهب خلافث وللمقضي عليه مطالبتها قبل عَرْمِهِ ليغرَمَهُ 
للمقضي له وللمُقضي له ذلك إذا تعذّرَ من المُقْضَى عليه يه . . وقیل : لا يلزمهما 
لا بعد رم المُقْضى عليه وضَعَفَهُ ابن عبد الم . 
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كناب الغو والجواب والّمین والنّكُولٍ والبَثنة 


ومن قَدَرَ على استرجاع عين حم بيده آمنآ من فتنةٍ أو نسبة إلى رذيلةٍ جاز له 
یت و ا ل : إن کان من 
جنسه جار ی ارقي لو ار 

والمُدَّعِي1) : من تجرد قوله عن مُصَدِّقٍ . 

دی عليه : من ترجّحَ بمعهودٍ أو أصلٍ فذلك كان مُدّعِي رویز 
مقبولاً لائتمانی ومُدّعي حُرْيةِ الأصلٍ صغيراً کان أو كبيراً ما لم بت عليه حوز 
الملك بخلاف مد مدعي العتق . 

وشرط المُدَّعَى فيه أنْ يكون معلوماً مُحَمَّقاً فلا يُسْمَعُ: لي عليه شي 
ويكفي أن یقول : اشتريتُ وبعث وتزوّجْتٌ ويُحْمَلٌ على الصّحيح ولا يحلف مع 
اة إلا آن يُدَعَى عليه طُرُوُ ما يؤثة من إبراء أو بخ :فلو قال: أبرأني منك 
العْائِبُ - فقا ابن القایم: نظ وقال ابن كثانة : إن كان قريباً كاليومينٍ وال 
لت الوکیل على نفي اللی ومن ان لاقامة ا آو لدفعها اهل جمعة 
ویقضی عليه ویبقی على حجُته» وللملاعي طلب كنبل في الامرین . واذا امتنع 
المُدّعَى عليه من إقرارٍ أو إنكارٍ فروى أشْهّبُ کک : هو كالتّاكلٍ 
يَخْلِففٌ المُدَّ عي رکه على را کال مثا لاب يت الا بالبينة طولب بها 


(1) قال سعيد بن المسيب رحمه الله: من عرف المدعی من المدعى عليه فقد عرف وجه 


القضاء . 
والمدعى: هو الذي لم يشهد له أصل أو عرف» وقيل: إن المدعى هو من إذا ترك 
الخصومة ترك. 

(2) المدعى عليه: هو الذي شهد له صل أو عرف» وقيل: إن المدعى عليه: هو من إذا 
ترك الخصومة لم يترك. 
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وحکم ان کم عليه بغير یمین وقال الم : بح بين التَلاثة 
فان اختارٌ الم بغيرٍ یمین کان على حجيوء وللمُدّعي عليه أن يسال عن 
السّبب» وتقبل دعوی نسيانه بغیر یمین . قال الباجي : القياسُ بیمین [وجوابٌ 
دعوى القصاص على العبد» ودعوى الأرش على الصتد]2 . 


واليمين في الحقوق كُلّها : اف اَي لا إل لا هو فقط على المشهور وروی 
ابن كنانة :رَد في ربع دنا وفي القسامة واللّعانٍ عالم | ع لغیب والشَّهادة الرحمن 
الرحيم» قال ابن القاسمء ولا یراد على الكتابيٌ : والذي ار رل التوراة والإنجيلء 
وقیل : يُزاد. 

3 تعلط اليمين فيما له با من الأموال بالمکان وقیل: وبوقت الصّلاق 
i‏ في الدّماءِ واللّعَانَ بهم وتخرج م المُخَدَّرَة منّ الحُوّة والأمة إلى 
المسجد لیلا» ویجزیء في تحلیفهما واحكٌ والائنان آولی. ویمین المسجد 
قائماً مستقبلا وقیل: إن کان في لعانٍ أو قصاص وقسامة. ولا یعرف مالك 


یمین عندالمنب لا في منبر المدينة في ربع دينارٍ فأكثرا *گ قال: ومن آبی أن 


(1) ما بين قوسین ساقط من الأصل . 

(2) تغلظ اليمين إذا كانت في دم أو لعان أو مال مال عظیم - والتغلیظ قد یکون بالزمان» 
أو بالمكان أو بهما معاً والتغليظ بالزمان يكون بعد عصر يوم الجمعة» والتغليظ 
بالمكان: المسجد الجامع - والیمین في أقل من ربع دينار تكون في الموضع الذي 
يكون فيه الخالق بخلاف اليمين في ربع دینار فانها تکون في المسجد. 

(3) أي: بالزمان والمکان. 

(4) عند مالك: من ادعی عليه بثلائة دراهم فصاعداً وجبت عليه اليمين في المسجد 
الجامع» فان كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام» فلا خلاف أنه یحلف على 
المنبر» وان كان فى غيره من المساجد ففي ذلك روایتان : 
|حداهما: یک افق م الس ۱ 
والأخری: عند المنبر - وروی عنه ابن القاسم : أنه یحلف فیما له بال في الجامع ولم 
پحدد . 
والأصل في مشروعية الحلف على المنبر» حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن 
رسول الله كَل قال : «من حلف على منبري آثماً تبوأ مقعده من النار» الموطأ (1434) 
كتاب الأقضية باب ما جاء في الحنث على منبر النبي بل > وأحمد (329/2)) وأبو = 
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یخلت عنده كان ناکلا مش اليمين أن يطابق الانکار واليمين مع الشَّاهِدٍ 
على وفق الشّهادة بأنّهُ أقوٌ ولا یه عليه كذا - فان كان على غائ زا و 
باق عليه إلى ان ويَحْلِفُ مَنْ بلغ من وريه کذلك على نفي العلم» ويقضى 
بجميعه. وغل في الود على نفي الهِلْمٍء وفي القصي على البث. 
وما يَحْلففٌ فيه بتاً يكتفى فيه فيه بظرٌ قو كخطه أو خط أبيه أو قرينة من خصمه 


وشیهه وقیل: الع اليقين. 


واليمِينُ على نة الحاکم فلا تفي تورية ولا استثناة. ويمين المطلوب : ماله 
عندي كذا ولا شي* منه لا مطلقأء > فإِنْ ذکر المَبَبَ نفاةٌ معه على المشهورء 
وقال اباي القياس أن تكتفى بذکر السب وعن مالك : يُقْبَلّ ماله: علي 
حوٌء نم رجع. RE‏ ( یر إلى يمين كاذبة أو 
عُرْمِ ما لا يجب فقالَ: ينوي شین يجب رده الان ویر من الإ ولو قال 
المطلوث حو وني ار نی أو لين لي - لم يُمْنَع المُدَّعي من البَيَهَ وإنْ قال 
ان الحاضر فلع عليه فان حاف فللمُدَعِي عليه تحليف ار فإن نكل حلفت 
وغرم قيمة ما فوته فلو كان غائباً لزمه مَدُ اليمينٌ أو اليه وانتقَّتِ الحكومة مه الیه 
فان نكل أَحَدَهُ بغير يمين فإِنْ جاء المُقَو له فصدّق ق المُقوَ َخذه به. 


الول و فو ي فة الشاهد والیمین ولا يقث الح 
بمجڙڍو بل بيمين الملعي, دتم بقوزد: لا الف ا أذ E‏ 
لم تر إن کل ای كان یمین المطلوب: ل 


داود (3246) في الأيمان والنذورء باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي» وابن 

حبان في صحيحه (281/6). 

(1) ابن عبدوس: هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير» من كبار 
أصحاب سحنون وأحد المحمدين الأربعة عند المالكية. من مؤلفاته: المجموعة 
وشرح المدونة» وكتاب التفاسير توفي سنة 260ه-- الديباج : 237 /238. 

(2) في (م): سلفاً. 

(3) عبارة (م): ويجري فيما يجري فيه. 
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نکل بعد نكوله لزمّه. والمستمهل لحساب وشبهه يُمْهَلُ اليومين والقّلاثة ثة بکفیل 
بوجهه وقيل: ما يرى الحاکم. 

الدّعوى : ثلاثة - مشبهة عرفا: كالدّعاوي على الصا والمنتصبِينَ للتّجارة 
في ال شواق راراي على آهلها والمسافر في لفق والمدعي لسلعة بعینهافل 
یحتاج الی [ثبات خلطتف وغير مُشْبِهَةٍ عزفا: كدعوى دارٍ بيد حائز یتصرف 
بالهدم والعمارة ملّة طويلة لدع مشاهدٌ ساكنٌ ولا مان من خوفي ولا قرابة 
ولا صهر وشبهه ففیژ مسموعت ولا تُسْمَعْ لب لا باسكانٍ أو إغمار آو مساقاء 
وشبهه . والعرف معتبرٌ في مثله كالقْدٍ والحمولة والگیرٍ والأبنية ومعاقد الط 
ووضع الجُذُوع . 


و و 2 


والمّدةُ لسوت ما يُحَدٌُ طولاً في مثله» وقيلَ: عضو وقيل: سبع 
ومتوسشطة : : كدعوى دين فتسْمَم ویمکن من البَينَة ولا يُسْتَحْلَف الا باثبات خلطة 
وعلیه إجماع أهلٍ المدينة والفقهاء السّبْعَةِه وفي استحلاف الم : قولان» 
وفي ثبوتها بشاهِدٍ بغير یمین أو امرأة: قولان. 

وکل دعوى لا تبت لا بشاهدين فلا يَمِينَ بمُجَوَدها ولا د ترذ كالقتلٍ العمدٍ 
واللکاج واللاق والعتق والّسّب والولاء والوَّجْعَةَ ولو استحلف وله 2 
تا دكا - فقال ابن القاسم : لا مح وقال آشهب: تسه 

تعارض التین(1): 

ومهما آمکن الك ) جُمع فإنْ تناقضتا فالتّرجِيحٌ» فإِنْ تعدّرَ تساقطتا» وبقي 
المُدَّعَى في ید حائزه منهماء فإِنْ كان بید غیرهما فلمن يُقَوْ له منهما» وقیل : 
یقی في يده وم إن لم ین في أيديهما بعد أيمانهما على قدرٍ الدعاوى 
اتفاقاً. فإِنْ كان في آیدیهما فقيلَ: على الدّعاوي وقیل: نطفیّن» وإذا 0 
على الدّعاري فقالَ الأكثرونَ: تعول عَوْلَ الفرائض. يقال ابن القایم 
وابن الماجشون: يَخْتَصٌ مُدَّعِي الأكثر بالرّائدء وعلى الاختصاص - لو زاذوا 
0 


(1) ذكرت هذه المسألة في (م) قبل کتاب الدعوی واليمين والنکول والبيئة . 
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أحدهما: اختصاص مُدَّعى الأكثر بما زاد على الدّعويين جميعاً وهو 
الصّواتٌ. 

والثّاني : اختصاص” 217 بما زاد على أكثرهما فإذا تداعا اثنانٍ الكل واللْصفَ 
فالأكثرونٌ تعولُ بالتَصّف» غاي ولان ا م : یختص مدعي الكل بِالنُضْفٍ 


وو 


ا . فلو كان ثالث يدعي ات جاء القولان. 


فعلى الأَوَّلِ: ب يَخْتَصٌّ عن الكل بالشدمن ثم یذ منَ الباقي نصفَهُ وهو ربع 
وسدسٌ» نش يي الضف بما زا على الل و وهو نف الشدس تم 
يقسمان انکلت: 


وعلى الثاني : يختصُ مدعي الكل اسف هی من الباقي نصفت ما زد 
على الب وهو نصفٌ سدس ویأخذ مدعي اضف نصفّ المدس س ثم يقسم 
الباقي أثلاثاً ES‏ 

والترجیح بوجوه - المَِيّةُ في العدالة وفي زيادة آحدهما: قولانء إل أن 
يكرا جميعاً» وفي الشَّاهدِينٍ على الشاهد والیمین والشَّاهدٍ والمرأَين: قولان 
ورجع عنه * ابن القاسمء وعلی التّساوي لو كان الشَّاهِدٌ أعدل من كَل منهما - 
فقولان» وفي أَعَدَلِيَ المُعَدَلِينَ في المزگین : قولان. 

واليدُ مُرَجّحة عند النّساوي مع اليمين على المشهور؛ وذهت عبد الملك إلى 
أنّ الحائز لا یم ببينة فلو ترجّحَتِ البنَةٌ سقط اعتباز الید» وفي یمین الخارج 
حینئذ : قولان» واشتمالٌ إحداهما على تاريخ دم أو سبب ملك مجح وفي 
مجو التاريخ : قولان» ويشترطً في بية الملك بالأمس مثا أنَّهُ لم يخرُج عن 

ملکه في علمهم أمّا لو شهدّت بالاقرار استضْحِبَء وكذلك لو قال أحدهما كان 
له ملكا بالامس وکما لو شهد أنَّ آحدهما اشتراةٌ من الاخر» ولو شهد أنه كان 
في ید اي آسس لم يذه بذلك, ولو شهد أَنّهُ غلبَهُ جل صاحبّ ید 
مد یه الملك على الحوزء والاقلَةٌ على المستصحبّة إِذْ لا تعارض وکذلك 


(1) في (م): اختصاصه. 
(2) في (م): بين الثلاثة . 
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دعوی اب دارآ وزوجة أنّها أخذتها صدافاً آو پیمً ركاخوين مسلم ونصراني: 
اع 0 أن لات 1 0 الُصرانيّ دم لس 
ولو كان الميتٌ 9 ۳ قسم 9 اة 
واختلفت دعاويهم قم المال لكل جهة نصف إن اختلف عددهم فان كان مع 
الولدين طفل ب فقال ستحنون : یحلفان ويُوقفٌ ثلث ما بأيديهما فإذا كبر فمن 
اد خر ورد 9 ك وقال أصبغ : 
موجبات الجراح: 
ا اة والکمّارت والتّعزيدء اة 


القصاصٌ : في الس والطَّرْفٍ. وللتّفس - ثلاثة آرکان . 

القتل: وشرطه - أن یکون ا محضاً عدوان وهوّ: القصدٌ إلى 
ما يقتل مه من مباشرة أو تسیب فالمباشرة: كقثْله ‏ بمُحَدَّد أو مق أو 
عصر الا وتغريق» وتحريق» ومنعه من الصّعام والشراب . فلو لَطِمَهُ أو 
وکرَهٌ أو رماةٌ بحجر أو ضربَه بعصا متعمّداً على وجه القتال لا الب فماتٌ 
عاجلآ أو مغمورا لم يتكلم ففيه الود فلو مات بعد وقد تكلم یرما أو ام 
فالقول بقسامة - أكل أو لم يأكل - وان ثبتث070) حياتف ما لو آنفذ لهُ مقتلاً فلا 
قسامت ولو ال وشربٌ وعاش ایام وی بالشَّاة کذلك تَذکّی فلا توَکل . ولو 


)1( في (م): نصف . 

(2) يجمع العمد وصفان: - قصد إتلاف النفس . 
- وأن يكون بآلة تقتل غالباً من محدد أو مثقل» أو بإصابة المقاتل فان حصل أحد 
الوصفين دون الاخر مثل أن يقصد الضرب دون القتل فيحصل عنده القتل أو أن يقصد 
الاتلاف بما لا يقتل مثله غالباً فيتلف عنده النفس. فذلك عمد محض عند من 
لا يراعى شبه العمد وهو المشهور» وعند من يراعى شبه العمد لا قصاص فیه وفيه 
الدية لقوله تعالی: ومن قل موتا خا هترو رت نوکت ود شمه 3 آمیرء ‏ 
[النساء : 92]. 

(3) في (م): ولو. 
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و 


رما في نهر على وجه اقتال یل بو. فان كانَ على غيره ولم يدر أنه لا خسن 
العوم فالديةٌ بقسامة» وكذلك لو جَرَحَهُ َو ضمه أو أمّهُ أو قطع فخذة. 


والروح والمُوَدبُ ونحوه يُصِيبٌ الصَّبيَ أو غيرةٌ تنكيلاً أو غیرهٌ محمولٌ على 
اللخطا حى بت ار [كذلك]217: وقیل : هو شِبْهُ العمد: وعن مالك شبه 
العمدٍ باطِلٌ لا اعرف وإنَّما هو عمد أو خطأء والتَّسَيْبُ کحفر بتر أو سرب أو 
وضع سيف أو ربط دابَةٍ أو اتخاذِ کلب عقورٍ قصداً للإهلاكِ حتَّى لو حفر في 
درو پر لإهلاكِ لصن قتلّ بوه ولو هلك به غير المقصود فالدية أو القيمة ا 
فعلََّ ذلكَ لا لقصد إهلاك فإِنْ كان فيما لا يَجُورٌ له ضمن الدّية أو القيمة» وان 
كان [فیما](7) يجوز [له] فان قصدّ ضرراً ولو لسارق صَمِتَهُ وغيرة» والاً فلا 
ضمانَ» و و الطّعام المسموم وكذلك لو طرح عليه حية یعرف 
واا ولا ی قوله: : لم رد قله ولو أقوّ ر أله تلا بالسّحْرٍ قیل به» وفیمن 
أشارٌ بالسیف فهرب طبه حثی مات وبينهما عداوة : أربعة - القصاصٌ» ال 
الا ا بشبه العمد فلو آشار بالسَّیف فمات منه انع كا ويساك 
للقتل وقيل : یشترط أن ندل نه ولا عو الم يقد فلو اشترك المباشزون 
الیو وا جميعاً. ولو تمالا جمعٌ على ضرب سوط مو فتلوا 
جميعا“» وكذلك المکره والمكرّة وأا غير المکلّف منهما فنصف الدَية. 
وفي الحافر لإهلاك شخْصٍ فوقفَ على شفیرها فرداُ خر : قولان» وفي فتل 
الأب يِأمّرُ ولذه الصَّغْينٌَ > وَالمُعَلَم با الصّعية والسكد نام الخد مطلقاً: 
فولان ما المأمورٌ لا يخافٌ مخالفه فعليه وحدةٌ» ویضرب الامژ ويُحْبَسُ . وفي 


(1) ما بين حاصرتین زيادة ساقطة من الأصل . 

(2) المشهور عن مالك نفیه الا في الابن مع أبيه» وقد قيل: انه یتخرج عنه في ذلك رواية 
أخرى. وعمده قوله المشهور أنه لا واسطة بين الخطأ والعمد. أي: لا فرق بين أن 
يقصد القتل أو لا يقصد. 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في الموطأ عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب قتل نفراً» خمسة أو سبعة 
برجل واحدٍ قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً: 
(1623) كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر. 
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شريك المْخطیءٍ والصبی والمجنون: نصفُ الدِّيّة» والقصاصٌ بالقسامةء 
والقصاص بغيرٍ قَسَامَةٍ إن كان قريباً» وعلى الاخرین صف الذَيَة 4 0 
فص لقثل ِالمُسَارَكَةَ فالقصاص» وأنًا شريك اسب وجارح نفسِهٍ والحربي 
والمرض بعد الجزح فالأوّلان. 

ولو اصْطَدَمٌَ فارسان أو ماشيانٍ أو مختلفان بصيرانٍ أو ضریران أو مختلفان 
عمداً فماتا أو أحدهما فأحكامٌ القصاص والاً فعلى عاقلة کل واحد دية الاخر» 
وكل فرس في مال الآخرء وقیل : نصف دية الآخر لاه شريكٌ والصّبيان كذلكِ 
إلا في القصاص» ولو اصطدم حو وعبدٌ فثمنٌ العبدٍ في مال ال ودية الحُرّ في 
رقبة العبد. . فان اصطدمٌ سفینتان فلا ضمان بشرط العجز عن الصّرفٍ» والمعتبرٌ 
العجرٌ حقيقةً حقيقة لا لخوف غرَّقٍ أو ظلمَة. 

فلو جَذَّبَ ب اثنان حبلا فانقطع فتلفا فكالمُتَصَادِمَيْنِء ولو وقع أحدهما على 
(نسان أو 0 فالضَمانْ علیهما. ولو طرأتُ ا جع خی فان کان عن 
ممالأة توا جميعاء ولا صَاص له في ما لم ی الم والاً دم 
الأقوى(!2 وغوقب الآخرُء فلز جرح الأول ثيه جر الثاني الوَقبَدَ فل الثّاني» 
فلو آنفذ آحدهما المقاتل 1 أجهرٌ اللّاني ۳ تعیین ذي القصاص من ذي 
العقوبة : قولان لابن القاسم. 

الثاني : اليل - شرطه أن يكونَ معصوم م الدّم يا لاسلام"*) آو جزية أو آمان 
أو انتفاء مُوجب لا عَفْوَ فيه فلا قصاص في مُرْتَدٌ ولا زندیق ولا زان مُحْصَّنٍ - 
نعم یدب في الافتتات وأمًا من عليه القصاص فمعصومٌ من غير لمحت 
فان قَثَلهُ أَجِتَبِيٌ عمداً فده ولیاء الأرّلِ على المشهور فان أرضاهم أولياءٌ الثاني 
فده لهم. وروی ابن عبدٍ الحکم لا شيء لأولياء الأول کموته . وکذلك لو 
طعث يمين قاطع اليمين ونحو ذلكء فان له خطأ جری القولان في ای 
فان فقََّتْ عينْ القاتل أو قُطِعَتْ یده وشِبْهُهُ عمداً أو خطأ نله التود أو العفو أو 


(1) في (م): الأول. 
(2) في (م): كسر. 
(3) في (م): باسلام. 
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العقلّ بلا سلطانٍ لولاة المقتول» فلو كان الوليٌ هو القاطمٌ فكذلك أيضاً على 
المشهور ولو كان سُلَّم له 

الثَّالتُ : القاتل .- وشرطة: أن کون الغا عاقلاً غير حَرْبِيٌ ولا مير عن 
المقتولٍ بإسلام مطلقاً أو خرب مع تساويهما فلا قصاص على صب ولا مجنون 
بخلافٍ السكرانٍ.ٍ وعمدهما كالخطل وكذلك تجب الدّيّة على العاقلة مطلقاً إن 
بَلَعَتِ ال وااً ففي ماله أو في ذکیه كَخَطَئِهِ أو خطأ غيره . وأمًا المجنونٌ في 
حال إفاقته و فكالصّحيح» ولا يُقْتَلُ مسلماً بكافر قصاصا إلا آن يَقْْلَهُ غيل( 
ويقتل الكافد 0 والكافدٌ من نصرانية أو يهوديٌ أو مجوسيٌ دمي آو ذي 
آمان ومن لاه تصن لهم من المسلم لنقصان الكفر متكاُِون. ولا یل حر 
برقیق ولو قل رف ولا من فيه عقد حر َيه من مکاّب أو مُدَبّرِ وام ول 
ومعتتي إلى أجل» ويقتلون بالخو(". 

وإذا قل العبد حرا عمداً خير وله في قثلی فان اشتّحيّاهُ حير سَيدُهُ في فدائه 
بالدّيَة أو إسلامه. [وفي الخطأ يخير سَيْدَهُ في الدّيَةِ أو إسلامه]) وكذلكَ لو 
ثبت الأمران عليه بالقسامة. ومن لا يُقْتَصنٌّ 0 من الحيّ لنقصان 0 
متكافتون. ولا بل عبدٌ مسلم بځڙ دمن وسِيَدُهُ مه في افتكاكه بالدية 


(1) قتل الغيلة هو أن يضجعه فيذبحه. 
والأصل في أنه لا يقتل مسلم بكافر: حديث علي أنه سأله قيس بن عبادة والأشتر هل 
عهد إليه رسول الله بيه عهداً لم يعهده إلى الناس قال: لاء إلا ما في كتابي هذاء 
وأخرج كتاباً من قراب سیفه فإذا فيه: «المؤمنون تتکافاً دماژهم ویسعی و 
أ وهم يد على من سواهم» ألا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده. : 
أخرجه أبو داود (4530) كتاب الدیات» باب: أيقاد المسلم بالكافر؟ . 
وروی أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ككل قال: «لا يقتل مؤمن 
یکافر». أخرجه أحمد (207,179/2) وذكره الهيثمي في «المجمع» (178-177/6)ء وأبو 
داود (4530) (4531) والنسائي (19/8). 

(2) والحجة في ذلك دليل الخطاب في قوله تعالى : « کیب لیک لماش ف ال الب بار 
والعبد بابک 0 : 178[ . 

(3) لا خلاف في أن العبد یقتل بالحرء وکذلك الأنقص بالاعلی. 

)4( زيادة في (م) وهامش (س). 
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إسلامه فیبَاغٌ لأوليائه بقل الحو للم بالعبد المسلم كالحُرٌ ال اة 
15 کالدّیة» وقيل: لا یل وجو کا وللأبوة والأمونة نژ في الذرء 
باحتمال الشبهة إذا اذَّعَى عد م القصدٍ كما لو حدق بالمّیف وادّعی ده وإِنْ كان 
غيرُهُ لا بقل منه حتّی لو شرکه في مثله قتلْ. ولذلك فل مكْرِه الاب دون ما 
لو قتلّ مع انتفاء ال افص من كمال ده أن شو جوف وکذلك لو حرّ 

یده فقطعها أو وض م أَصْبْحَهُ في عينيه فأخرجهاء وکذلك لو اعترت بالقصد . 
وقال اهت ل يتل | الأبُ بابنه بحال والأجداد والجدّاثُ للأب کالب وفي 
كو نهما فن الم کال أو کال قولانٍ لابن القاسم ا وشزط 
القصاص على الاجداد أن يكو القائمٌ بالدّم غير ولد الأب. ولا رز لفضيلة 
الؤجوليّة والعدد والعدالّة والشَّرَفِ وسلامَة الأعضاء وصِحَّة الجسم فیقطع 
مجح لخدم والاعمی المقطوع الیدین وَالرٌجْلِينِ كمه > وإذا صادفٌ 
لیر تافو الدّماء لم يَسْقُط بزواله کالکافر يُسْلِمُ والعبدٌ يى . فل زا بين 
حصول الموجب ووصول الاثر کعتق آحدهما أو اسلامه بعد المي وقبل 
الإصابة وبعد الجرح وقَبْلَ الموت. فقال ابن القاسم : المعتبر في الضمان حال 
الإصابة وحالٌ الموت» كما لو رمى جيداً ثم أحرم ثم أصابه فعليه جزاؤة. . وقال 
أشهّبُ وسحنونٌ: حال الرَمي ورجع سحنون» وأا القصاصٍ فبالحالین معاً. 
فلو رمى عبدٌ حُرَاً خطأ ثم عتقّ فالدّية على الاو والجتاية فن رقبته علی 
اللّاني» وعكسه الذية علق الأول والقيمة علی الثاني ولو رمى مسلم مدا أو 
حربياً ثم أسلما فدية مسلم على الاوّل ولا شيء على التاني» ولو رمى مرت 
سلما خطا دم انم فالدية على العاقلة على الأوَلٍ وفي ماله على الثاني ذ 
لا عاقلة لِمُرْتَدٌّ» وکذلك لو جرج م مسلم نصرانيّآً أو مجوسياً ثم أسلماء أو 
ميس أو تنصّر گم مات فدية ما انتقل إليو من إسلام أو غيره على الاو ودية 
ما كان عليه على الثَّاني. ولو قُطِعَتْ يد الک المسلم ثم ارت ثم مات فالقصاص 
في القطع» ولا قود باتفا فیهما. 


ا > لس رو ی 5 
وا ما دون الثفس - فإبانة طرف» وكسلاء وجرح» ومنفعة» والأمرٌ في 


(1) في (م): بها. 
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الفعل والفاعل والمفعولٍ كالقتلٍ الا أنَّ من بت له في القتل من افص لشرفه 
لا يعنص ن له من في الأطرافي على المشهور. كما لو قطع الع أو الكافر ال 
المسلی وروي : هی مخ وروي : : يجتهدٌ السلطانء وروي : ا 
وقیل : الصَحیح وجوب ب القود» رتفح الأيدي بالواحدة كالتّفُسِ أمَا لو تميّدت 
الجنایتان من غير ممالأة ات من كُلَّ واحدٍ منهما بمساحة ما جرح . 


وفي الموضحکة(": - وهي ما أنْضّى إلى الم من الوأ والجبهة لین 
ولو بقدر إبرة» وفیما لا من ع ادا( والخارصّة وهي اي تشق الجلْت 
والشمخاق وهي : الكاسطة للجِلْدِء والباضعة وهي : الى ت وات آي 
000 4.2 ۳ 
تفه والمتلاحمة حمق وم لني تفرصل في الم کی في غير موضم» 
وَالمِلْطَأَةٍ وهي : التي ب يبْقَى بينها وبينَ العَظْم ستو رقيق . 


القصّاص» ولا قصاصّ فیما بعدها من الهاشِمَةٍ شمه(؟) وهي : التي ته تشم العظم 
وال وهي: ما أطارٌ فراش العَظم وا صَغْرَء والآمَةٌ وهي: ما أفْضى إلى 
الذماع ولو بقدر ابر والدّامغةٍ وهي : أي تخرق خريطة مغ قال اقب 

فى الهاشمَة القصاص ۹۱ أن عي قل وقال ابن القاسِم : لاد أن تصیر 
تلا وفي جراح الجسّد من الهاشمة وغیرها والطفر ونحوه القود بشرط آن 
لاط الخطد کعظام الصّدر والعنق والصّلب والفخذء وکذلك القطع ** إن 
كان مخوفاً بخلاف العضد والرفوة. ولو بریء العظم 0 
فكالخطا فلا شية فيو سوى الأدّب في العمد بخلاف العَمْدٍ في غيره فل 


منه وإِنْ بَرىءَ على غير عم فا لا قاد منه. 


ویفتص في الید. والاجُل» رالعین؛ والاّف» بوالأذ وه وان روالد 


(1) الموضحة: هي التي تظهر العظم أي توضحه. 
(2) الدامية: هی التی تدمى الجلد. 
(3) السمحاق: هي ككف الجلد. 
(4) المتلاحمة: هي التي تقطع اللحم في عدة مواضع . 
(5) الهاشمة: هي التي تکسر العظم. 
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والأجفانٍ والسَّمتَيْنِ وفي اللسان الط : روایتان» وفيها: إِنْ كان مُثْلفاً 
لم ید ريه : وفي الأ کین - أُحَافُ أن يكونّ مثلفً ولا أدري ما قول مالك 
فیه. وفي کل بيضة نصف الدية بغيرٍ تفصيلٍ» > والشّفتان کذلك. وقالَ 
ابن اسب : في الشفلى - ثلثا الذية. واذا نع من آخیه بضعاٌ ففيها 
القصَاص . وفي ضربة الط القودُ على المشهوره ولا قصاص في اللَطْمَةِ. 

وأما المعاني فا والبصر _ فإِنْ کان ذهَابه بسرايّة ما فيه القصاص 
کموضحة ضحة امن له فيها. فان ذهبَ منهُ استُوفي وال فعليه ية ما لم یدعب 
وقال ان القاسم : في مالهء وقال أَشْهَبُ : على عاقلته وكذلك السَرَاية إلى يد أو 
رجل أو غيرهما. 

ولا تصاص في آشفار الب واا وله وه كلوط 
الأدبُء وفيها: إذا ذفب البصر ي بة والعین قائمة إن كان بط القود من 
لاص والعين قائمةٌ ی ولا فالعقل في ماو ولو شُلّتْ يه بضربةٍ ضرت 
مْلهّا فان شلَتْ والا فالعقل في ماله©), وتشترط المماثلة في المحلٌ والقدر 
والصْفَة - فلا فطع الْمّی باليُسْرَى» ولا العکسسْ واليدٌ والرجُل والعين سواءٌ 
ولا سب ة بالوْشطًى ولا اليه بالؤباعية عة ولا العُلْيا بالسْْلَىء وتتعَعنْ عند عدمه 
الذي ٠‏ فان فطع بغير جایة - يِسَمَاوِيُ أو سَرِقَةٍ أو قصاص لغيره - فلا شيءَ 
للمَجْنِيّ علیو. وكذلك لو فطع جماعة فليس ليم إلا َطعُهُ آز لأحدهمء كما لو 
فل جماعّة فليس له إلا له ونح ذلك . اس و ارال 
إلى قدر این قولاخ لین لفایم اتوت وعلیهما لو کانت الشَّحه يضف 
رس المشجوع وهي قدز ار ي الشّاجَ . ولا كمل : خر لاس اتمَاقً. a‏ 
الط الف علی اا فالا ولا تُْطَمُ الصّحيحةٌ بالشَّلاءِ العديمة 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)3( في الحاجبين وإشفار العين: حكومة. إذ لا مجال للقياس فيها وإنما طريقها التوقيف. 
فما لم يثبت من قبل قبل السمع فيه دية فالأصل أن فيه حكومة وهو مذهب مالك رحمه 
الله . 

(4) زيادة ساقطة من (م). 
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و 


المنفعة( اتّفاقاً ون رضیا](2 وکذلك العکس وقیل: يخير المُقْتَصٌ . 


ونیها: ولو قلع ا الک ای وین وجل من ن خر ال له 
في القصاص والدَیّ. ولو كان الجاني أشلّ تعيّنَّ العَقْلٌ» وأمًا ما بها نفع 
فکالَحيحة من غير آرش وقال آغهت: إِنْ كان الاکتر باق . ولد المقطوغ 
الحشفة كالاقطع الک وعين الأعمى» ولان الأنگم كاليّد الشلاءِ على 
المشهور کم ون كان انتم لها آو أخذ عت3(9) ومتقطع اليد النّاقصة 
أَصْْعاً بالكاملة ولا د ES‏ بين 
القصاص والعقل تام وقال أشهّبٌ: يتعيّن العقل . فان كانّتٍ النّاقصَّة 1 
المَجنِيّ عليه - فان كان آَصععاً فثلائة : لابن لقایم ویب واشنیة- 
إن كان غير الإبهام افص منث فإنْ كان أَصْبْعَيْنِ فلا قصاص اتفاقاً. ۷۳ 
یز لم يَجُزْ من الكُوعٍ ولو رضيا. راف ال ل ار 
من کب فان كان من جُدَرِي أو رَمَيَةِ وشبهها فلا قود وقال ابن القاسِم: | 
كان ی بها * م أصِيبّث عمداً فالتصاصٌ بخلاف الخطلء وقال عبد الملك: ! 
كان فاحشاً. راف ا ناو فقال مالك : ا 
أخذ ديتها ا كك روقال به الخلا ء الأربعة رضي الله عنهم فلو فقأ 
الأعور من ذي عينين J‏ التي ا له فان شاء افص أو أخذ ألفَ دینار دية 

ما ترك له وه رح وعنه: حَمْسْمئة» وعَنْهُ: له القصَاص ف فقط . ولو فقا الي 
لا مها له ضف ية فقط في ماله. فلز فقا عيني الصّحيح فالقصاصل ونصف 
الدَّيّة» وقال آشهبك : إن فقأهما في فور واحد أو بدأ بالمعدومّة» فأمًا لو بدأ 
الي مثلها له نع کی بالأخرى فهما کالمتقدمین فأب مع القصاص . 


ولو قُلِعَتْ سن فرذت فثبتث فالقود في العمد» وفي العقل في الخطأ: قولان 


(1) عبارة (): العديمة النفع . 

(2) ما بين حاصرتین ساقط من الاصل . 

(3) في (م): العقل . 

(4) عند مالك رحمه الله : العين الواحدة للأعور بمنزلة العینین جميعاً لغير الأعور . 
(5) عبارة (م) ‏ من ذي العینین. 
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لابن القاسم وأشهّب. فلو أَحَدَ العف قبل ثباتها نم بت لم یرد اقا 


وولاية الامشفاه ء لأقرب الورثة العصبة 2 الکو وأشْهَدُ الرّوايتين أنَّ الْساء 
إذا لم يكن في درجتهنْ عصبة كذلك؛ إل هب وان مع الأساء ی 
واه هی لور دا و باتهم مع الشاء کذلك» وفي 
مساواة اج للحذ از تقدیمه : قولان لابن القاسم وأشهّب. وعلی المشهور 
لا تخل بنك بنث على ابنٍ» ولا أَحْتُ على أخ مثلها ولا أَحْتٌ على أمْ» ولا أم على 
بني وتدخل البناث على الاب تالک والاخواث ی بات 
ولا تذل الأ على الابن والأب وتدخل الأم على الاخوة لا( ©: ولا تد تدخل 
العصبةً على البنات والأخواتِ إذا أَحْرَرْنَ المیرات فن كان في المُستحقَّينَ 
غائِبٌ انتظر وکیب إليه الا أن ييأسَ منه كأسيرٍ وشبْهه فلا ينظو ويُحْبَسُ 
ولا يُكْمَلُ إِذْ لا كفالة في قصَاص نفس ولا جرح كما يُحْبسُ لو شهد اح في 
العَمْدٍ حت یکی ولا يُكْمَلُ بخلافِ قَْلٍِ الخطأ أو چراحه فإنّهُ مال على العاقلة أو 
عليه وورثة المستحق للقصاص مه ما کانث أو غيرهاء ولو کانث بنثٌ مع ابن 
فماتّث لم يكن لورثتها متكلّمٌ إل في الما إِنْ عفا بخلافٍ ما لو كان مع بنت 
أو عصبت فان کان فیهم صغيدٌ فثلاثة : لابن العام وع ای وهو ج 
الثها : إن لم يكن قريب من المرامي لم ينتظزء وعلى المشهور: إِنْ عفوا 
فللصّغيرٍ نصيبة من دية عمدٍ. فان كان فیهم مسب لم ينظو بخلاف المُعْمَّى عليه 
والمُبَرْسِم . فان لم يکن کبیژ فللولي النَطَرُ في القَثْلٍ والدّيَة 2 الكاملة. وقال 
اه آز في اقل منها. ولو فطع الب عمداً فللاأب أو الوّصِيٌ النّظرٌ 
لا لغيرهماء وأمًا إذا فل فالأولياءً آولی. ولو صالح الاب أو الوَصِيٌ عن الصّغيرٍ 
في جرح - عمدٍ أو خط على الجاني بقل من یه بر جار لعُسْرٍ بو کالقود 
وق ا ۱ب 9 وإذا 
اجتمع مُسْتَحِقٌ مُسْتَحِقٌ النَّفْسِ و ممست ۲ مُسْتَحِقٌ الطرّف یل ولم فطع وللسّلطان أن و 


(1) في (م): لأم. 
(2) زيادة ساقطة من (م). 
)3 زيادة في (م). 
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الل لسن خلافا اسب ويُنْهَى عن العَبَبٍ. فان تولآهُ من غير إِذنٍ عرد 
ددتع, اوو ولا کن فیما دون النفسٍ» ويقتصٌ له من يعرف ا 
وأَجْرَةٌ من يَسْيَوْفِي القصَاص على المُسْتَحِقٌ» وقيل: على 0-0 ولا بخ 
القصاص بالاستناد إلى الحرم ولكنْ يُخْرَج م من المسجد؛ ويؤحخر قصاص 
ماسو الس حلى يرا إن أفضى إلى اس کین وسقط ال و والجَزحٌ إل 
عند قصد المُثْلَ وإذا ترامى إلى زيادة دون النَفْسِ أو لم ترام افص منه فان 
سری مئلّهُ أو أكثر استوفي» ون وق دونه أخد آزش الزائ یوخ العَقل في 
الخطأ أيضاًء فان برىء على عفم فحُكُومَة؛ وان بریء على غير عثم فلا شيء 
فيه» وفیما لا یستطاع فيه و القودء, وفي 1 المُقَدَر 3 وي نحو الجائفة 
والمأمومة: قولان لابن القاسم وأشهَبَء دوخ و الق فيه وان بورق علي عير 
عم اقا والمارِنٌ إن برىءَ على عَم فحُكُومَة قال خرن ا لاله 


و 2و 


۰ 


ويُوَحَوُ للحرّ والبزد قطن ولمرض الجاني» ور المُوالاة في قط 
الْأَطْرَافٍ بخلاف قطع الحرَابة» و تخو الحامل ذ فی النْفسٍ لا بدعواهاء وقيل : 
وفي الجراح المخوقة» َو العرضع إلى أن ند من يُرْضِعْ وتخس الحامل 
في الحدّ والقصاص؛ ولو در وی فا عفن زايلها قبلّ موتها فالفزة 
إن لم ینتهل ومن قل بشيء قتل به إلا الخمرّ واللواط وفي الا ا 
قولان. فح ويُغدّق» ويُحَجَل ولاعدد في ذلك» فلو قتله بعصاً ضرب 
بالعصيٌ حتّی يَمُوتَ فان كان مما یل في قله الست على الأصح. فان 


2 


قطع يديو ورجليه وفقاً عنیه قصدا لیب فل بو وان كان مُدَاقَعَة فالسّیف . 

N‏ اليف من . ولو قطع ید ورجلا لاخر [وفقاً]2) 

01 - فالقَلُ يأتي على ذلك کل وأمًا ما كان من خطأً فلا 

ل 0 
يا ف شهلا نه 


)1( زيادة في (م). 
(2) زيادة في (م). 


497 


وفي موجب العَمْدٍ : : روايتانٍ لابن القاسم وأَشْهّبَ - يتعيّن القودُ والتّْيِيُ بيه 
وبين الدية فعلى الاو لو عفا عن القصاص أو مطلقاً سقط القِصّاصٌ وال 
تال : لا أن يَظْهَرَ أنه أرادها فیَخلف وکذلك لو عفا عَن العَبْدٍ. ولا طلت له" 
وعد 4( بل رام - كالبناتٍ مع الابن» والأخواتٍ مع الاخ - 
فن بهي من ۾ نت عفوه سقط نصیب العافي خاصّة» ولو كان مسا صح إلا أن 
و بعد ۱201 سین المال بافقها إن كان a‏ أو خی 
شيو فلهُ حِصّتَهُ من دية عبدٍء وإذا عفا بعض من له الاستيفاءً فن كان الك 
م م 
بهما أو ببعضهما ۰ والاً فالقوك قول الم > ومهما سقط البضح تعن لبا 
لور نصيبهُم من د عط وكذلك لو عفا العف آو الجمیٌ على الب 
قال القاتل : إِنْ يي فقد وهبئك(1) دمي - فقولان. قال ابن القاسم : 
وأَحْسَنْهُمَا أنْ یل بخلاف عَفوه بعد علمه أنه قله . فلو اذل في قطع یه عُوقِبَ 
ولا قصاص» ولو عفا عن جزجو أو صالح فماتٍ فلولاته أن يُقسِمُوا وراي 
العمد» والدّيَةٌ في الخطأء ویرجع / الجاني فیما أَحدّ منه. قال آشهت : إلا أنْ 
يزيد وعمّا یترامی إليه. ولو صالحٌ في العمد على مال آکثر من الدّيّة أو أقلَّ إلى . 
1 أجل کان جاز ل دم 7 ولا مال ولو صالخ في الخطاً اعتبر بيع الدَّينٍ یه 
ما ولذلكَ© بت عفر من ال وتتحاصٌ العاقلة مم ذوي الوصایا في 
ثلثها وثلث غیرها إن کات ویدخل في ثلثها من آوصی له بعد سببها أو 
بثلثه قبلها أو بشيء - إذا عاش بعدها ما يُمْكِنْهُ لیر فلم يُعْيّرْ بخلاف العمد 
ف لا مدخل لر فیه ون كان ونث کماله ویفرم ای من وصّلْحُ الجاني 
لا يمضي على العاقلة كالعكس . وللقاتل الاستحلافٌ على العفو فان نكل رت 
نما واحدة ‏ فان حلف بریء فان اأعى بيه غائبة توم له وقال ا 


لا یمین على ولي الدّم» لاد یمین الم لا تكونٌ الا خمسينَ . ومن ورت قصاصاً 


(3) ما بين حاصرتين ساقط من الاصل . 
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على نفیه أو قسطأ مه سقط القَوَدُ كاربعة إخوة قتل أحدهم أباه ّم مات أحدٌ 
الباقينَ نینط القصاصن ولبقبة الإخوة حطَهُم من ال 5" الكبيرٌ 
م َل الا الشغیر فیط القصاص عن الثاني وب لهُ على ال فا 
فا قاصّةٌ بنصف الدَية . فلو قعل أحد الابنين باه والآخر أ فقيل : لكل واحد 
منهما القصاصٌء» ویجتها الحاکم في البدایة() فمنْ يدا به فلورئيه أن يقتلوا 
الاخ وقیل : يبط ای ها ویجت لأحدهما دية ة الأب وللاخر دية 


الام وفي کون ارثه و على نحو المالٍ أو على نحو الاستيفاء ور نوی 
وآشهت. ويْكْرَهُ قصاصٌ الابن من أبيه. قال مالك : یکره تحلیفه وكيف بقتله؟! 


(1) عبارة (م) في البدأة. 
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بكتاب الا 


دت الحو الذّكر الما في الخطأ إِنْ كان الجاني من اهل البادية مئةٌ من 
الل تاعبت بخاص : وبنت لبون» وابن لبون وحم وغ 


ومن أهلٍ الذَّهَبِ كالشّام ومصرّ والمغرب ألفٌ دیناٍ» وم أهلٍ الورق 
كالعراق وفارس وَحُرَاسَانٍ انا عشر لت درهم۲. وفي العمل مر - باسقاط 
ابن الیو وفي آهل لدب والورق - قال ابن القاسم : كالخطاء وقال أَشْهَبُ 
زد سية ماين ا واي و لتاق 
ودية الخطأ على العاقلة م مُتجَكة ثلاث سین والعمذ في مال الجاني كذلك» 
وا ال لك الشاعن الب والأزيات در عي 


هي لا يقتلونَ به كما لو جَرَحَهُ بحديدة وشبهها وهو عمدٌ 
ولذلك لا يرث من ماله ول غیرهُم به كما فعل المُدْلَجِي بابنه وتغلیظها 
ا - حف وا وأربعون خلفة ة [بفحولها, 5 وکانث في ماله ال 
لا على العاقلة - وثالثها: إن كان له مال فعلیی وت في ادعب والورقٍ على 
المشهور فَتَقَوَمٌ الدَّيَتانٍ و لك اسيم : وتُمَلْظْ في الجراح أيضاً على 


(1) الأصل فيها قوله تعالى : ومن ككل وت کنر بت موك رده له امه 
> أن كفا [االنساء: 22]. والديات تختلف بحسب اختلاف الدماء» وبحسب 
احتلاف الذين تلزمهم الدية. . 

(2) عمدة مالك في ذلك: تقويم عمر بن الخطاب المئة من الإبل على أهل الذهب بألف 
دینار» وعلى أهل الورق بائني عشر ألف درهم. 

(3) في (م): المغلظة. 

(4) في (م): والعمد. 

(5) عبارة (س): بفحولها. وفي هامش (م): بسخولها. 
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الأصمٌ. والتغليظ في المجوسيٌ يقتلُ ابنةُ على الأصحّ إذا حکم بينهم [علی 


1 


3 2 و 
ودية البهودی والنّصرانيٌ والمعاهد نصف دية المسلم("؛ ودية المجوسيٌ 
ثمانمئة درهم . 


وفي الم : ثلاثة - دية المجوسيّ» دا ما لیذ الیه و الشفوط . ودية نساء 
كُلَّ جنس على الصف من دية رجاهم . ودية جراحهم من ديتهم كجرح المسلم 
من دینه . . وأمًا ار فقِيمَثهُ وان زادث على ره وأمًا الجنین فَعْرَةٌ ‏ عبدٌ أو 
مق وفي الجراح كلها الحكومة لا أربعة . 


المُوضِحَة : نصف عشر الدّتء والمَُقُلَةُ: عش ونصفٌ عشر الدية. 
والمأمومة: ثلث الد بء ولج شها وهي: ما َفضی إلى الجوف ولو مدخل 
إبرة» وتختص ن بالبتطن وَالظَهْرِ كما تح تحص الموضحة وآخواتها بعظم الوس 
والوجه دود الب واللّخي الأَسْمَلٍ؛ وأا الهاشمة: فلم يذكرها مالك E‏ 
مثل المُتَقّلَةَه وقيلَ: مثل الموضحة وحكومةء وقيلَ: ما في المُوضحَةٍ أو 


(1) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 

)2( وار عرد ره ۰ عن النبي كه أنه قال : (دية المعاهد 
علی النصف من دية الحر» آخرجه أبو داود (4583)) کتاب الدیات» باب: في دية 
الذمي . 

(3) لحدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذیل» فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله 4ة . فقضی رسول الله 
لا أن دية جنینها غرّة عبد أو وليدة؛ وقضی بدية المرأة على عاقلتها؛ وورئها ولدها 
ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الّه» كيف آغرم من لا شرب 
ولا آکل ولا نطق ولا استهل» > فمثل ذلك يُطل؟ 
فقال رسول الله يَكةِ: «إنما هذا من إخوان الكهّان» من أجل سجعه الذي سجع» 
اعترجة مع (1681) (36) في القسامة: باب دية الجنين» والبخاري (6910) في 
الديات: باب جنين المرأة» وأبو داود: باب دية جنين المرأة» وأحمد (535/2)ء 
والدارمي (۰)197/2 والبيهقي (114/8): وعبد الرزاق (18338) ومالك في الموطأ 
(1608) (1609) کتاب العقول» باب عقل الجنین . 
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ما تؤول إليه من مق أو مأمومَة . وأمًا هاشمّة البدن وَمُتَقّلنّه وغيرهما 
فالاجتهاد. 
لح ا ا سانا طبري قد ره 


كات عة من رن إلى فزن من زب ارفا قن ترس وإذا نفذتِ 
الجائفة فدية الجائفتین على الأصح . 


ا أن ی من عليه عبداً سالما بعشرة مثلا ثم يموم مع 
الجناية بتَسْعَةٍ فَالَمَاوْتُ عشرٌ فيجبٌ عش ای وذلك بعد انْدمّال ل الجرح فلو 
لم ین شیر فلا شيء. فلو ان آرش الجرح مُقَدَرٌ اندرج م الشَّينُ. وفي شین 
الموضحة: قولان. قال مالك : وما عَلِمْتُ أجر الطییب من أمر الّاس» والتر 
من الأعضاء : اثنا عشر - ال على الأصحٌ» والعينان وفي عينٍ الأعور الدية 
كاملة2) بخلافی كَل زوج في الانسان لما جاءَ منّ ال والضعيفة 0 
کالمویّت وبجناية - قال مالك أوَلاً: لین له ال بحساب ما بت نم قال: ! 
كانَ أَحَذَ لها عقلا» والاً فلت تام وفي العَيْنِ القائمّة الاجتهاف والأئف 
أضْلِهِ أو مارِنِهِ على الأصحٌ ني يط اعرد برك د قراس امه 
كبعض الحَسَفَةٍ: والسّفتان» ولسان اي فان فطع منة ما لا ينس من الق 
شيئاً فطکومت وفيها: لا الدّيّة لطي لاله وفي لسان الأخرس حکومت 
والاسنانْ في کل سن مطلقاً خمسن منّ الابل من أصلها أو من لحمها: 0 
باسودادها أو بهما ی وفيها: 
كان احمراژها واصفراژها واخضراها كالسّوادٍ فقذ تم عقلها؛ او 
خلافه. واشتدادٌ اضطرابها فیمن2) لا يُرجَى كقلعهاء E‏ 
الصّبِيّ لم ينر یوقت عقلها إلى الإياس کالقود وإلاً انتْظِرَ بها سنة فان ثبتت 
سقط » فإن ا اكول اورت ر رر ا ر کا 


(1) زيادة ساقطة من (م). 
)2( تقدم أن عين الأعور بمنزلة العينين. 
)3( في (م): فيما. 
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أل المتفوژ الارش في الخطا فثبتث فلا يرد شيئآ فإن نت بت قبل الأخذ فقال 
ابن القاسم : ا کالجراحاتِ الاربی المُقَدَّرَة بخلاف ان وقال اه 
لا شية لا كغيرها من الجراح وأمًا في العمل فالقصاصي؛ ولو عاد البصرٌ استرد 
عند ابن القاسم بخلاف السّن» وقال آشهت : لا رَد وقال محمّدٌ: إن كانَ 
بحكم بعد الاستيفاء ء لم رده وان قلع جمیع الاسنان ففي کل سن حمسي بضرية 
آو ضريات کات این وثلاثينَ أو أقلَّ أو أكثر وفي المُضْطَرِبَةِ جدَاً الاجتهاد. 
وفي المکسورة بتاكل أو غیره بحسابهًا واليدان من العضدٍ إلى الأصابع قطعاً أو 
شلا فينْدَرِجُ ما زاة على الاصایع؛ وفي کلب ") عشو وفي كل لة ثلث 
شرا الابهافیضف وفي أقلّ بحسايه الا من المرأة وحکمتهما مثلهما 

إن بطل لین دفي الصّغيرة إِنْ 7 يقن بطلانها عقلت ٣‏ ول اسو بها کسن 
الي والذّكد والأنكيان مهما یط أحدهما قَدِيَة وفي الثاني معه آو بعده 
بضربة ديا لا حكومة على المشهور وقیل: حکومة وفي در الخصيٌّ 
والعنین : قولان» والحشفة كالذّكرٍ فلو قطع عيب بعدها ی 
الأصابع » والالیتان من المرأة قال ابن القاسم : کرد فاك شهب الد 
الشُفْرَانَ: إذا بدا العظم فالدّی والژجلان کالیدین؛ والعرّج الخفيفٌ مت إن 
لم یکن أَحَدَ له أرشاً. 

والمُقَدّر من المنافع عشرة: 

العَقْلُ ‏ ولو زالَ بما فيه دية تعدَّدتْ. 

السَمْعُ - وفي إبطالٍ آحدهما الصف وما نقص بحسابی یعرف بان يصاحَ 
من مواضع عة مختلفة مح سد الصحيحة فإن لم يختلف قولة خلت ونيب إلى 
سمْعه الاخر وال فسمع وسط - فإِنْ اختلف فقيل : لا شيء له علیی وقیل : له 
القن مع يمينوء وقال أَشْهَبُ : إن صح أنّ أحد اکن يسْمَعْ كالسَمعَيْنِ فهو 
عندي کالبصر والبصرٌ وهو كالسّمْع) ويُخْتَبَدٌ باغلاق الصحیحت وتجعل بنضة 


)1( زيادة في 0 
)3( 7 م0 : فدية. 
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أو نحوها في أمكنة مُحْتَلفة وقد تقدَّمٌ عین الأعور. 


وإذا اآعى المضروبُ ذهابَ جميع سمعو وبصره صدّق مع يمينه ويُخْتَبَرُ إن 

یر على ذلكَ بما وصفناء والظَّالِهُ أحنٌ ی ان يما عليه 

اشم : ویندرج في الأنف كالبصر مع العين والسمع مع الاذن(. 

التق : فيه الدَية وإنْ قي فيه لوق وما نقص بحسابه وقال أصْبَغْ عير 
اليه علی كهانية وفترین جد ءا عدد الحروق. 

وفي الصّوتٍ : الایت وفي الدوقي: ال ویجوّت بالمرٌ لت وفي قوّة 
ع اديه ویخلف فإِنْ رجعَث ردّها قرب أو بعد وفي الرفضاء : قولان - 
ا ا رفع ) الحاجز بين مخرج البول ومسلك لكر ولا يندرج 
تحت المهر بخلاف البَكَارَةء ولو أزالَ البكارة ا و فحكومّة والزوج وغیژه 
فیهما سواءٌ الا في الحدٌ وحمل العاقلة في الافضاء إِنْ بل القُْتَ بخلافِ 
الأجنبی يغتصبهاء وفي منفعة القیام والجلوس : یت وروی ابن القاسم 
وأشهبت: وفي قيامه فقطء نم ما نقص بالاجتهاد ولو ضرب صُلْبَهُ فَبَطَلَ ذلك 
وجماعه" - فدیتان» وما سوى ذلك .اه جال لا ماش27 فک كأشفار 
[العینین ]© والحاجبین واللّحية لم تَنْيْتْ وأمّا جراخ العبد ٍ فمعتبرة بعد البرء 
بقیمته وفيء الشجاح الاريع مريت فا من الق ففي موضحتّه نصف 
عدر فيدر وعلى ذلك فلو جب فلم ب ينْقِضْهُ فلا غرم ويُعَاقَبُ في العمدِء وَالْهَرأة 
شنم أو غيرها تعاقل الوجُلَ لها ما لم ي كلت دينع فإذا بل رت إلى 
دالب ليها ف و آصابع من المسلمة ثلاثون وفي أربع عشرونَ» والموضحة 

والمُتَقّلةَ كالَجُلٍ والمأمُومّة والجائِفة نصفهاء وهو إجماغ المدينة. 

وروی مالك عن ربیعة: سالك ابن المْمَّب رضي لله عنهم کم في ثلاثةٍ 

آصابع من المرأة؟ فقال : لائون فقلت : کم في أربع؟ فقال : : عشروتّ فلت : 


(1) ذکرت هذه الفقرة في (م). بعد قول المصنف «وقد تقدم عين الأعور الشم. . .» 
والسیاق يقتضي ما آثبت 

)2( زيادة ليست في (م). 

(3) في (س): العين والصواب ما أثبت. 
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حينَ عَظم جُرْحُها نقصّ عقلهاء فقال : اعراق آنت؟ فقلتٌ : بل عالم بت أو 
و > فقال : هي ال يا بن آخي . ی ی تور 

يعبر اتحاذ المحلٌ» تبين أصابعٌ من يدين حكمها حکم 
لد فلو مم لها يفده أ ضع لم يُضَمْ بل تا له عشراً كان انیا أو ثالثاء 
وهنا ان رابا أو خاسا كما لو كل في كن ید على حيالها وكذلك 
الژجلان» وقیل: لا يُضمٌُ شي ۶ إلى ما قبل فيهما کالمشهور في الأسنان 
وكالمواضح والماقل اتلد ولا يْضَمٌ الخطأ إلى العمد - افص أو عفث - 
فد لرابع وخامس عشرین؛ اليه على العاقلة إذا کانث خطاً أو في حکمه 
عن غير اعتراف وبلغث ثلث دية ا ع أو الجاني آیضاً على الاشهر 
مَُجَّمةَ وأا في العمدٍ وفيما لم بب لك فعلى الجاني حالَة . 


وجراخ العمْدِ اي لا قود فيها كالمأمومةٍ والجائقّة وکسر لخد إن لت 
اليه على العاقلةء و الي ا 
هذا بنط للعدم لوا لوي كا الع سَمعه وعقله - فدیتان ونصف 
1 وکذلك لو شجه موضحة ومأمومة بِضَرْبَةٍ واحدق وَالدية 
لمُغلّطّة على الجاني على ولا تحمل العاقلة جناية عمدٍ ولا عبد 

لا لح ولا قا قم غود أو خطاء ولا اعترافاً ولا أقلّ من ع التّلثْء وهی 
ال وال اة اه الذّيوانِ لعلَة انا وقال ار يشرط يام 
العطای والموالي لت وبیث الما ولذلك یسم موالي املع على ابنها 
في العمد» فلو کانث من العرب فلا قسامت وأمًا في الخطاً أ فورثته. . وأمًا 
المُوالي والمحالفٌ فليس منهاء وفي الموالي الأسفلين: قولانٍء وفي دخول 
الجانی ذ في اف رواسا وا ام لیوا فان اضطووا إلى 

0 ین فان لم يَكُنْ من ديوان عضبب ويبدأ بالمَخذ تم البطن ثم 
لعمارة ثم الفصيلة© [ثم العصبات]( ثم آقرب القبائل» فإِنْ لم ۳1 عصبة 


(1) عبارة (م): «لم یعتبر إن لم يشترط اتحاد المحل فضربة واحدة. .» 
(2) في هامش (س): القبيلة. 
)3( زيادة في هامش (س) و(م). 
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e‏ إنْ كان الجاني مسلماء فإنْ كان ذِمَياً فأهل 
من أهل دينه ثم يُضَمْ م الأقربُ الذي من کورتهم فان كانوا من أهلٍ 

ام حلت الل ولا رك ملس الا أ بم لو با 

من الغنی بقدره وممّنْ دون بقدره ولا يضربُ على فقيرٍ ولا على مخالفٍ في 
ا و اس او زار اور 
رک ی لوم ول للم 
الحضريٌ » وإ کانث قبيلة عند ابن القاسم خلافاً لأشهّبَ» كما لا یذخل أهل 
مصرّ مع آمل اشام ون كانوا أقربت» و ی وفي نمی م مثل كور 
فسطاط مصر الیها: قولانٍ لابن القاسم وأشهَبَ. وج الکاملةً علی المسلم 
وغیره في ثلاث سنينَ أثلاثاً في آخرها من يوم الحکم وفي حلول غير الکاملة: 
قولان» وعلی تنجیمه ففي ثلاثِ سنين» أو بالكبة : قولان» وعلی النَسْبَةٍ ففي 
مثل : لصف والوبع ثالثها : 9 الحاکم والمشهور التنجيم بالائلات» 
وللرًائد نسبته(۲» فالّصّف اليم في ثلاث . 


3 


GS‏ دی في الشجیم کم الا 
كما أنَّ حُكْمّ ما وجب بالجنایتین المتعدٌدَتَيْنِ يٍ خطأ في حمل العاقلة کم 
ما وجبٍ بالجاني الواحدٍء وتجبٌ في الجنین دا آو ی عمد أو خطأ إذا 
كان حرا مسلماً - حرا كان أبوه أو عبداً - في مالل الجاني َو 000 
المرأةٌ مما يعرف له ولد مُضْعَة كان أو غيرهاء وفي جنین اي ۶ نصفهاء 
جنين الوقيقٍ عُشر قيمة الام وقيل: ما نقصها. 


ال :ید ای آمة من الخ فلن ,الاين اردمن وم القؤدانة 


(1) في (م): سنة. 

(2) الغرة في الأصل: البياض في جبهة الفرس. وقد استعمل للادمي في حديث: «يأتون 
يوم القيامة غرَاً محجلين. .» والمراد هنا ذو الغرة من باب المجاز بإطلاق الجزء 
وإرادة الكل . 

(3) في (م): الحمرة. 
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لاسر ع ا 
وإلاً لم يجب إلا أن يتراضّؤاء وقال ابن لقاسم: لا توح الابل وقال انیت 
تؤْحَذٌ من أهلها خمس فرائض وَعُوَةٌ الجنين مشترطةٌ بانفصاله ميت قبل موت | 
على المشهور" فان نِ انفصل بعد موتها أو بعضه في حياتها - فقولان» 
انفصل ا مطلقاً والجنايةٌ عطاً وتراخی الموثُ فالدية بقسامة» فان لم یتراخ 
ففي القسامة: قولان لابن القاسم واشت وان كانت غمداً فكذلك على 
المشهورء وقال ابن القاسم : عع ی مس 
ا aR‏ 

والدية 5 مطلعا ررك ال المیت» وَغْدة الجنين ودیته كذلك» وکذلك لو 
استَهْل صارخاً بعد موت أ ورئها وورث ما آلقته ميتا قبل موتها قبلّهُ أو بعدث 
فان انفصل منها بعد موتها ميتاً فكالعدم . 

والكمارة واج - على الحو المُسْلِمٍ إذا َل را مؤمنآ معصوماً خط - تحریژ 
رقبة مومنة سليمةٍ منّ العيوب لَيْسَ فيها شرك ولا عقدٌ عتقٍ كرقبّة الظَهَارِء فان 
لم يَجِدْ فصيامٌ شهرين متتابعين فان لم يستطع انتظر آحدهما. 

وتجبٌ الكمّارة في مال اسب والمجنون» ولا كمَارَةَ على قال صائل 
ول نفسهء وفي شبه العمد: روایتان. [وعلى الشريك في القثْلٍ كار 
کاملت وفي استحبابها في الجنين: روايتان]) ويُستحتُ في الوّقيقٍ وال 
والعمدٍ المعفرٌ عن وال من لا یا كالمسلم مع الكافرٍ وال مع العبده 
ومن عي عنهُ يضربُ مت یخن سن وإِنْ كان امرأة أو رقيقاً على الأشهر 
وكذلك من آقسم عليهم فقتل أحدهم . 


3 
4 


مه 
فان 


(1) قال آشهب: فيه الغرة حتی لو ماتت أمه قبله. 
(2) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
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اقسا 


سببها - لاو المسلم في مَحَلَ لو فلا قسامة في الأطرافٍ ولا في 
الجراح ولا في العبید والحُفَارٍ. 

واللّرْثتُ ما يذل على نَل القاتِلٍ بأمرٍ بيّنِ ما لم يكن الاقراره أو كمال البَة 
فيه أو في فيه كقولٍ المقتول بالغآ حرا مسلمً - عدلاً أو مسخوطاء رجلا أو 
امرأةً ‏ قتلني فلانٌ - البالع أو الصّغيٌ حرا أو عبد مسلما أو ذبا ذكرا أو ی 
ورعاً أو مسخوطاً - عمدا أ وكذلكَ خطأ على المشهورء فلو قالَ الورثة خلات 
قول المیت فلا قسامة» وفي قبول رجوعهم إليه: قولان. فلؤ قال: : قتلني وام 
ن افللاولياة: نه فان اختلفوا فيهما حلفَ کل على ما اذَّعى وَوَجَبَثْ دية 
الخطل للجميع . فان قال بعضهم : عمداً. وقال الباقونَ : لا تلم بقثله أو تگلوا۔- 


)1( أصل المشروعية فیها: ما جاء و فى الموطأ: عن سهل بن آبي حثمة ؛ أنه أخبره رجال 
من كبراء قومه: ا سول ری عضا ا ی من جهد أصابهم. 
کک فأخبر: أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بثر أو عين» فأتى 

. فقال: ارات ير فقالوا: والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه . 
0 ثم أقبل هو وأخوه حويصة»› وهو أكبر منه» وعبد الرحمن. فذهب 
محيصة لیتکلم» وهو الذي كان بخيير فقال له رسول الله 4: «كبّر كبّر» يريد السّن. 
فتكلم حويصة. ثم تكلم محيصة. . فقال رسول الله کا : «إما أن يدوا صاحبكم وامّا أن 
يؤذونوا بحرب» فكتب إليهم رسول الله ية في ذلك فکتبوا: : إنا والله ما قتلناه. فقال 
رسول الله کل لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم؟» 
فقالوا: لاء قال: «أفتحلف لكم يهود؟» قالوا: ليسوا بمسلمين. . فوداه رسول الله كلد 
من عنده» فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل : لقد ركضتني 
منها ناقة حمراء» أخرجه مالك في الموطأ (1630) كتاب القسامة» باب تبدئة هل الدم 
في القسامة . 


)2( في (م) : غیره. 
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فلا قسامتً بخلاف ما لو قال بعضهم: خظأ ‏ حلفُوا وأخذوا نصبيهم : 


ون نکل مُدَّعو الخطأ فلا قسامة لمُدَعِي اعد ولا دية» وفي قل الأب 
بالقسامّة - إن قال 1 أَضْجَعَِي وذْبَحَنِي أو بقر بَطني: قولان لابن القاسم 
وأَشْهّبَء وللاً فالديّة» یوت الجراح أو الضرب أو القطع مطلقآء أو الاقرار 
بذلكَ عمداً بشاهدين أو بشاهدٍ ثم يموت بعد یم ولو کل وشرت يقسنم لمن 
ضربه مات والاقرار بذلك أو بقتله خطأ بشاهدين وفيها في العدلين يختلفان في 
صفة القتل كل ذلك لا يقسم عليه» وقيل: یسم على أحدهماء وکالعدل في 
معاينة 2 ال لا غير العدل على المشهور» وکذلك في إقراره عمداً وقيل : 
وال غير جائز ف في الشّهادة الما وا ان وقیل: والواحد غير العدل 
وقیل : والمرأنَانٍ» وقيل: والمرأة وکالعدل یری المقتول ا في دمه 
الم فرب وعلیه آثارٌ الٍ» وفي العدل بالجرح» أو بالضرب أو كمعاينة 
القَئْل دود یوت القتل : قولان» فأمًا العبدٌُ والَبیْ والذَّمّيُ فليس بلوثِ. واذا 
تال [فلا بد من القسامة كما لو شهة شاهدٌ على الموت؛ وقال المقتولٌ: 
انيع فلانٌ وإذا انفصَلَتْ قبیلتان عنْ قتلى لا يُدْرَى من المقاتل - فروي 
لعف على كل رة للمصاب في الأخرىء وان لم يكن منهما فالَفْلُ عليهماء 
وروی القسامَةء ورجع ابن القایم إلى قول مالك هم : لا قسامة [ولا قود يعني 
بمجَوّده » وأمّا لو ثب متا لوث فالقسامت ولو شهدت له ]6۳ ودحل في 
جماعة فقيل : حلت کل منهم حسین يمينا ويَعْرمُونَ لیا بلا تانق 
وقيل: لا شيءَ عليهم» ولو وَُجِد القَتِيل في فزية قوم أو دارهم فلِيسَ بمجّده 
لوثاً. 

والقسامة: أن يحلف الوارثون المُكَلّفُونَ في الخطأ واحداً کان أو ا 
ذكراً أو أنثى حمسي یمین متوالية على البتٌ ولو كان أعمى أو غائباًء ونورغ 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)2( في (م): القاتل. 

(3) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 

(4) لقوله و لولاة الدم: «اتحلفون خمسین يميناً وتستحقون دم صاحبکم أو قاتلکم؟» = 
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الأيمانٌ على المیراٍ جرک الیمین على ذي الاکثر من الك وق 
على الجميع كما لو تساوى الکسژ عليهم. م توق ا 
حّی يَحْلِفَ خمسین ب يمينا یا من حضر حلفت جع ولا يَحْلِفٌ في العمدٍ أقلّ 
من رجلين عصبة فان لم يكن فموالي فن لم يکن رُدّتْ اليمينء فان نکل 
خی حتّی يحلفت خمسينَ يمينا ولا مدخل لاو في العَمْدِء فان كانوا اقل من 
خمسين وَزَعَتْء فان کانوا أکثر من خمسین اجتزیء بالخمسین علی الأصحٌء 
وفي الاجتزاء بائنین من أكثرَ منهما: قولانٍ لابن القاسم وب فان کان 
واحداً استعانٌ بواحدٍ من عَصَبَتِهِ ولا یر الصَّغيدُ الا آن لا يُوجَدَ حالف فيحلفٌ 
نصفها [والصّغید 0 E‏ 
لا أقلّء ونکول المعیّن غير معتبر» فأمًا نكولٌ غير المُعيّنِ إن كانّ من الولد أو 
اوفط اریز وكذلكَ غيرمُمْ على المشهورء والؤجوع بعد اليمِينٍ وقبل 
لقثل کالکول» وعلى سقوط القود - ففي رد الایمان إلى المُدّعَى عليه أو أيْمَان 
الباقي» ی الذيَة : روایتان» فن نكل فثلاثة - الحبسن بت یخلف 
عمسي تا وله أن رمعي ای والحبسنُ حثی یحلت أو يطول. وكذلكَ 
لو ردت عليه اليمين فنکل - فإِنْ كان الدع علیه جماعةً حلف كل [واحر]2) 


۳۳9 


ی لقو في العمدٍ والدّية في الخطل ولا بقل بها الا واحدٌ خلافاً 
للمغيرّة . وعلى المشهور یکول معيّناً باليمين» وإن كان اللُوثُ على الجماعة - 
بخلاف الخطاً فا لا یسم ال على جمیمهن وتوز اليه على عواقلهم في 
ثلاث سنین» وقال اه شهَبٌ: أو یختازونه بعد یمينهم على الجماعة. ومن ن اف 
بقتل خط - فان ان کاخ أو صديتٍ مُلاطف لم یصَدّق لاه هم بإغناء ریب 
زان كان ددا وان غدل ا ة على العاقلة : عابر ی ايمرا وجي 
له ولو شهد على إقراره بذلك شاهدٌ واحدٌ كان كالمقتولٍء ولو شهد مع 


= أخرجه مالك في الموطأ (1631) كتاب القسامة» باب تبدئة أهل الدم في القسامة. 
(1) زيادة في هامش (م). 
)2( زيادة في (م). 
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إقراره شاه واحدٌّ فالقسامة أيضاً من غير تفصیل کالمقتول . 

وفيها: لا قسامَة في الجراح ولکن من أقام عدلاً على جرح عمدٍ أو خط 
جلف يمينا واتجدة وافتص آو اعد العقل . 

وقال مالك حينَ استشكل العَمْدَ: إنّهُ لشي؟ استحسنَاهُ وما سَمِعْتُ فيه شيئاً 
فان نكل قيل للخارج : احلف ابرا إن نکل حبس حتّی يَحْلففَء ولو اقام 
الْصرانهُ عدلاً على أَنَّ وله قتلهُ منز نصرانيٌ حلت يمينا واحدة واستحق 
الدّی وکذلك العبد والجنین الرَقِيقٌ. والجنین کالجزح لا کالتّفس وکذلك ٩‏ 
لو ام جنيناً میت وقالت : دمي وجنيني عند فلانِ وماتث - کانت القسامة في 
لاء ولا شيءَ في الجنین؛ ولو تت الان تال وال فا امه ف الام وین 
واجدة 3 في الجنین . 


(1) في (م): وكذلك. 
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الموجبات للعقوباتِ سَبْعَة - اي رالد والزنى» EET‏ والسرق 
والحرابق والشرت: 

البغی : 

الخروج عن طاعة الإمام مالةب اة فسمان - أهل تأويلٍ وأهل عناد . 
وللإمام العدل في قتالهم خاصّة جميعاً ماله في الا ون كاد فيهم الا 
والدرية :بعد .أن يدعوهم إلى الق( ولا يقل آسیرهم واذا ظهر عليهم 
فأمنوا فلا یدق على جریحهم ولا منهزمهم . 

وفي قتلٍ الوَجَلٍ أباة: قولان بخلاف الإخوة والأجداد من الطرفين © وأمًا 
الم فان كانّثْ سلاحاً أو كراعاً واحتیج ح الیها استعين بها علیهم» ويرد بعد 
ذلك هر وغيرة وم أل الأول من نفس وما فلا مان وإ ولوا اضيا 
وأخذوا زكاة أو أقاموا حدّاً ‏ ففی نفوذه: قولان. 

وما نله أهلٌ العناد من نفس ومالٍ فالقصاص والضَّمانٌء وحکم النّساءِ 
المقاتلة منهما حکم الرّجالٍ. وأمًا أهلُ الذَّمَّةِ ‏ فإِنْ كانوا مح أهل التأويل 
فحکمهم كحكمهم» وَيْرَدُونَ إلى ذمّتهِمْء فان كانوا مح أهلٍ العناد فقدْ نقضوا 

و 

الكفرٌ بعد الإسلام» كن بصریح » وبلفظ يقتضيه» وبفعل يتضمّئه؟ 


(1) الجناية: فعل يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي. 
)2( زيادة ساقطة من (م). 
(3) ما أثبت ساقط من (م). 
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فص الشّهادة فيه لاختلاف الاس في التكفر” 0 ومن تنضصّرٌ من أسيرٍ حمل 
على الاختيارٍ حبّى یثبت إكرامه© فکالمسلم» ومن اسلم ثُمّ ارت عن قرب 
وقال: أَسْلّمْثُ عن ضيتي أو خوفٍ أو غزم - ففي قبول عُذْرهِ بعد ظُهُورِه : قولان 
ا وا يقيم بعد زو الع وله من توضّأ وصَلَى ثم 
ان وعلی قبوله د يُعيدٌ مأَمومُ وعلی ردْته في اعادتهم: قولان ال أو 
فيل -. 


وحُكُمُ امد ان لم تطهز توبته الثل - فكذلك لا یل الرنديق إذا جاء تن 
بو ی رت بخلافٍ من ظَهرَ عليه - قال مالك : لأن تويته 
لا تَعْرَفٌ - يعني أن اليه من رن وجب عرض ان على من ثل من 
وفي وجوب إمهاله ثلاثة له ايام ا روايتان» ولا يُجَوَ رغ ولا يُعَطْشُ 
ولا یاقب والسَاحر کالژندیق خر أو عبداً ذكراً أو آنشی . 4 إِنْ كان 
معدا سحو ورت وول المسلم الزن ترذ كالشرتة ولا یت إلى أذ يتل 
ولا تؤكلٌ ذ یت ولا يُصَلَّى علیی ولو عَفْلَ عنهُ حٌى بلغ استتِيبَ سیب على الأصحّ 
اقا ماله نیت فان تاب فلا على الأصح؛ ال كان فيتاء ومال لب اه 
وحکم الزوجة تلع وما جنايته, على الحرٌ المسلم عمداً فان لم يد یب لم تفم 
عليه غير الفذية ويقتَل› فان تاب قَدّرَ جانیاً مسلماً في القود والعّل وقيل : قَدّرَ 
جانياً ممّن اد إليهم . 


ولو كن خرا مساما ور إلى بلق السرب -فقال ابن لقایم اي 0م 
من مالهء [وقال آشهب: لهم - إن عفوا - الذية َه أا لو جنى على عبدٍ أو ذميّ 
خد من مالیا ولو قل حرا مسلما خطاً فان لب له في پیت الما 
وان تاب فالدية َه على تفصیلها کالمسلم» والجناية عليه تقدّمَتْ - عقلها إن لم 
تب للمسلمین. وإِنْ تاب فل وعمدها كالخَطأء ولو كان الجاني عبداً أو میا 


(1) في (م): الکفر . 

(2) في (م): البراءة. 

(3) زيادة ساقطة من (م). 

(4) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل (س) وهو في الهامش وفي (م). 
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ویسفّط عنه ما تقدّمَ من العبادات من حر اللو من صلاة وصیام وزكاة وا 
م م 


ويمين وظهارٍ کالکافر الأصْلِيٌ بخلاف حق الادمي ویزیل الاحصان فیأتیفانه إذا 
اسلا 


ورد المرأة تُبْطِلُ إحلالها بخلاف المُحَللٍ لأنّ رَه في غیرو کالیمین بالل 
وبالعثق وبالظْهَارٍ وقيل : لا یل الاحصان ولا الإحلال کطلاته لا يتر 
موه قبلها الا بعد زوج] 2 وأحنت بان آل غیزهء وكذلك© لو ار ت 
الميترتة مه حلته تب وصاياة قبل الود وبعدها پوشء ويجبٌُ عليه الحَجٌ 
ون تقدّم ومن اْتَقَلَ من کف إلى کر قر عليه . 

ویْخکم باسلام المُمَيّر على الاصحٌ وح إن رجغ» ویشکم پاسلامه تیا 
کغیر المميز وكالمجنونٍ لإسلام الأب دون الأ وقیل: وال الا أنْ یکون 
مُرامقاً كاثني عشر فك eS‏ 
رجع لم یقت ولو أَقَوَهُ بعد إسلامه حتّی راه - فقولان وتبعاً للسّابي اله 
إن لم يكنْ معه آبوف وتبعاً للدّار فيُحْكَمُ باسلام اللّقيط كما تقدّمَ. 


4 
ال 

e‏ مُتَعَمّداً - فیتناول اللُواط وإِتيَانَ 

الأجترئة 3 جنبيّة في دبرها وفي كونه زنی أو لواطاً: قولان» وَل اول لاعف قال 


(1) في (م): حقا لله. 

(2) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) في (م): ولذلك. 5 

(4) قال تعالى: ا ولائقر رف | أنَفحِسَه وَسَآءَسَييلا4 [الإسراء: 62]. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» أخرجه 
النسائي(313/8) في الأشربة باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر وابن منده 
في «الإيمان» (510)ء وأبو عوانة (20,19/1)» ومسلم (57) (102) في الإيمان: باب 
بيان نقصان الإيمان بالمعاصي والدارمي (87/2) في الأضاحي» و(115/2) في 
الأشربة» والبخاري (5578) في الاشربة باب نما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه و(2475) في المظالم: باب النهي بغیر إذن 
صاحبه و(6772) في الحدود: باب ما يحذر من الحدود. 
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ابن القاسِم : ذلك إلى اجتهاد ارام وقال بخ : ی اتسين وشتارل 
اتیان اَي فيد واطتها والصّغيرة را مثلها بخلاف المَرَاهِقٍ والمجنونة 
والمجنون فيد فد العکلت منهماء ولا یتناوّل لیم او ادي 
رو والبهيمة كغيرها في لب والاکل باتفاق . لا ملك له فیه : بخرج 
الحلا والحانض والمُحْرمَة لاتم والمملوكة المُحوْمَة مه بنسب لا نت أو 
صهر أو 3 أو شركة أو عدّة أو تزويج» والمُتَرّرّجها هر في عدّتها على 
الأصحٌ أو على نها قبل الول أو أختها أو عمّتها أو خالتهاء وتخرح الأمة 
يللها سيّدها تقوم عليه وانْ ییا بخلاف تزویجها على ها بعد الڏخول» 
أو البِنْتِ مطلقاً وم اش عا كلاق سا ار ره كك 0 
ذاتِ نصیه من المَغتَمِ : قولانٍ وفي الحَرْبيّة : قولان» وفي المکره: ثالئها - 
انتشر حُدَّ بخلاف المُكْرَمَةٍ ‏ فانّها لا تَحَدٌء وأمًا لو رَطیء پم من 
عليه أو نكح المُحَومَةَ نب أو رضاع أو صهر مود ووطنها؛ أو طَلَقَّ امرأتهُ 
ثلاثاً ووطنها في العذّة أو تزوّجها قبل زوج ووطتهاء فإنه بُح أو طلَّقها قبل 
الاو م وطئها بغیر تزویج أعتقَ 5 ۳ ˆ وطئها فإِنّهُ [ الا ید 
وکذلك الخامسة على الاشهر باتفاق : خي م التُكاح بلا وَلِيّ أو بغير شهُورِ 
وو لمع على الاصخٌ» مد : يُخْرِجٌ المَعْذُورَ بجهل العَيْنِ مطلقاً أو 

بجهل الحم في مق ما ذُكرَ إذا كان ين به ذلكَ» فلو نزن واضحاً - ففي 

ره: قولان لابن القاسم وأضْبّ أ وتَخْوْجٌ المَبيعةً في الفلاء ویو بالق على 
1 


بر وفي إكُذاب نفسه : تولان لابن القاسم هت وفي ثبوت الاقرار 
بائئین : قولان» و قو بالوطء وَاذَّعَى التُكاح وليسا غريبين و ا 


)1( عبارة (م): والبنت. 
(2) زيادة ساقطة من (م). 
(3) عبارة الأصل: فإنه يحد. 
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والب تقدّمَتْء ولو شهد آربع نسوة ببكارتها لم يَسْقَط لکد( وأمًا الحمل 
فيتعيّنُ في الم ای لها زوج وسيدُعًا منكڙ للوطءء وفي الحوّة ليست 
غريبة» ولو قالث غصیت عُصِنِثُْ لم يقل إل بالأمَارَة من راغ أو أثر دم ما بط به 
صذقهاء راختاز بعضهم بو 
وشرط موجب الحد© : الإسلا م والتّكليفٌ» وهو: : ثلاثة - رجمء وجلدٌ مع 
عر وجلدٌ منفرة. فاج على امن مهم ویحصل لکل واحد منهما 
بالرویج الصّحبح اللازم والوطء المُبَاح المُحلٌ للمبتوتة بعد ری والإسلام 
ابو وفي اكليف : خلاف» فلذلك يُخْصَنٌ من أَعْتِقَ منَ العَبْدَيْنِ الروجین 
الط بعده دون الآخرء ووطء الوّجل بعد اسلامه الكتايئّة يُخْصبهُ 
ولا يحصنهاء ووطءٌ الصَّغيرة يُخْصِنْ م الرجل ولا يحصنها ووطء الصغير لو 
د و عليه وفي وطء المجنونة . خلافٌ تقد وکل وطء يُخصن أحدهما 
ب ل ولیس کل وطه لسن" ا إذا اذَعَى أنه خی محصّنٍ بوطءٍ 
سقط ولو آنکرت الوطء بعد اَن آقامّث عشرین بد ارو مقو بالوطء لم 
سمط الحَدٌّ وعنهٌ في الرَجل: يسقّط مالغ ی یئبت بإقرار أو بولدٍ» وقیل: 
ل شوج واللاّئطان مطلقاً کالمُخصن فالجم» وقال آشهت : إل العبدین 
والكافرين فیْجْلدُ العَبْدُ خمسین» ويُوَدّتُ الکافق والجَلْدُ مع التّغْرد © على 
الح الذكر غير المُخْصَنِء وَالجَلْدٌ وحده على الم راو خر لت > والعبد 
یط الجلدُ بالق" وان کات جزءاً وما في معناةٌ. 


وال نفیه إلى بلد آخر كفدك وخيبرَ من المدينة. وكراؤةٌ في ماله 


(1) لا يسقط الحد تقديماً للمثبتة على النافية» وهو الذي اقتصر عليه صاحب المختصر . 

(2) عبارة (م): وشرط موجبه. 

(3) هذه العبارة ساقطة من (م). 

)4( عبارة (م): ولیس كل وطء محل محصناً. 

(6) في (م): ويتشطر. 

(7) لقوله تعالی: « إا احص ن ای فة تیب صف ما على الْمْخصكتِ وت 
آلْعَدَابٍ» [النساء: 25]. 
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وإلاّ فبيثُ الما ويُسْجَنُ فيه سا من حين سِجْنِوه فلو عاد أُخْرِجَ ثانياًء 
ولا یقتل بصخرة ولا بحصاة خفيفةٍ بل بما بين ذلك» ويتّقى الوجث ولا یوخ 
لمرض بخلاف الجلدٍء E‏ والاستبراءٌ في ذاتِ 
الژوج ويُنْتَظَرُ للجلد اعتدال الهواء» وروي : لا یوخ في الحرٌ . 

ولا يُقيمُ الحَدَّ الا الحاک والسّيّدُ في رقيقه في حدّ الزّنى والخمر والقذف - 
بالإقرارء وبالبيّة» وبظهور الحَمُل وفي حدّه برؤيته: قولان فان كان 

ود بما لیس ملكا له فالامام. ویفتل الکافر کر هُ الحُوّة المسلمة لنقض 
عهده» وفي الامة المسلمة : قولانٍ وأمًا في الطّوع فالعقوبة. 

لمَذْف<): 


وهو ما يدل على الزّنى أو اللُواطٍ أ و النَفي عن الأب أو الجدّ لغير المجهول 
بخلاٍ نفیه عن الم والتُعريضٌ بذلكَ إل كان مفهوماً اتصریج مثل: : أما أنا 
فلسث بزان. والكناية كذلكَ مثلُ: ما أنت بځڙ أو يا نبطِيٌ» أو یا زوم أو 
يا فارسيٌ لعربي وشبهه** بخلافب العكين : واختلفت ول في مش : يا فارسيٌ 
وشبهه لبرتري وشبهه. وفي رت عیئك. او يدك ار رجْلّكَ: فولان 
لابن القاسِم وأَشْهَبَء وفي : : مالكَ أصل ولا فصل _ ثالثها: إن كان من العرب 
خد له. . ولو قال ابن عَم أو مولى لعربي: أنا خي منك - فقولان کک 
لك مغتفژ الا في المُشَائَمَةٍ فیخلف ولو نس سب إلى جد في المُشَائَمَةِ لَمْ یا 
بتبیان القذف» بخلاف عَمّه. وقال شهب : بح بد فيهماء وقال أَضْبّْ : لا خد 
فيهماء بخلاف خاله وزیج مه ولو قالٌ: يا زانی فقالث: بك ريت فقال 


(2) في (م): تزویجاً. 
(3) القذف شرعاً: هو نسبة آدمي مكلف غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغ أو صغيرة تطیق الوطء 


لزنی أو قطع نسب مسلم. 
وهو محرم بقوله تعالی : وان مرن المعصتت ع لد با باریمة باه الد وهر تسین دة 
[النور : 4]. 

)4( ساقطة من (م). 

(5) ساقطة من (م). 
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مالك : عليها خد الزّنى والقَّذْفٍ دول لأنّها دقن وقال ا الا إن تقول 


۳ 
.ا م هم و 


قَصَّدْتُ المُجاوبة فعليه حَدٌ ادف دونهاء وقال ی : : بان حَدٌ القذّف» كما 
لو قال: انت ازى منّْي» ولو الك نیت مُسْتَكْرَهَة خد ويُلاعِنَ ف 0 
فان ت ية على الاکراه لم ی بح ولو قال لجماعة : أحدكُمْ زانٍ لم يُحَدّ ولو 

فام الجميعٌ» ولو قالَ: يا زوج الرَانیةَ وله امرأتان فعَمّث إحذاهما وقامّت 
الأخرى حلفَ ما أرادهاء فان كلخد فقيل : اختلافث» وقیل : بالفرق بين 
الائنین وما قاربهماء وبين الکثیر» ولو قالَ أنا تذل أو تفل, أو ولد زنی جَلِدَ 
لقذف مه ویْحَدٌ الاب لولده وَاسَْمّلَهُ مالك وقال اض لا نس يُحَذّه وعلی ۱ 
الخد فش وت ولو قال في منازعة: لست بابني حلف بخلاف غیره والملاعئة 
وابنها کغیرها . 


وموجبهٌ ثمانونَ جلدَةَ على الحُرّ ونصفها على الوقيق © . 


وشزطهٌ في القاذف : الحلیف» وفي المقذوف : الاجتضان) وهو: : البلوغء 
والإسلامٌ» وال :والعفاف + اريخ البلوغ کک ۱ بغیر المثفيّ» 
واطاقة الوطءٍ في المقذوفة کالبلوغ ود یشترط فى المنفو شر يحل قاذفه 1۲ 
في آبویه لا الحدّ له؛ ولذلك فرق بِينَ با ا ۳ 


والعفاف : أن لا یکوت معروفاً بمواضع النی بخلاف السّارق والشارب 
وشبهه 1 الاحصانْ بثیوت کل وطء مُوجب للد؟؟ قبل القذف أو بعده 
ولو كان عدلا وللوارث القیام بحد القذف ۳ قذف بعد الموت. ولو قذفٌ 
قذفات لواحد أو جماعة فحدٌ واحدٌ على الأصحٌ. وثاللها: إن كان بكلمةٍ 
واحدق ولو دنه یناخ انا على الأصح» a‏ 


و و و 


غيرَهُ فقالَ ابن القاسم : اتف حینئذ ال أن يبقى يسية ة ككل شم يشالف 


وک 


(1) لقوله تعالی : # فاجدوهرشنین جَلْدَة4 [النور: 2]. 

(2) لقوله تعالى : یذ 8 صف ماعل ألمحصَ کب مرک المداب؟ [النساء : 25]] 
(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) عبارة (م): يوجب الحد. 
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وقال شهب مِثْلَهُ اا أن يكونَ يمضي() یسیژ فيتمادى ويُجْرَىءٌ لهما. 

ول الف من حقوق الادميينَ على الأصحء لت يوري و 
العف وعليهما روم العفو قبل بو الإمام وتحلیف؛ عليد؛ فا دة فا ارو 
مره تم رجع عن وقیل: یجوز إن اراد مرا على نفسه وإذا ادعی أنه قَذفه بغير 
َة لم يُحَلَفْ الا بشاهی فان لم یخلف حبس آبدا اثّفاقاً حی یخلف أو يُقوّه. 

ارق( : 

دی مال وغيرة - فشرط الما : أن يكونٌ نصابا بعد خروجه مملوکا 
لغیر السّارق ملكا م مها ثانا لا شوه له فاعم زا مرا ت إلى ما لسن 
بعرو لا استمرازا . 

والّضَابٌ : : ربع ) دینار أو لا دراهم أو ما يساوي ثلاثة دراهم [ممًا ا 
آخذ العوض عنه] وقيل :ما اوي [أحدهما]ةة) إذا كانا غالبین» وقيل: 
ما يساوي ما باغ به غالبا منهماء ولا فرق بين الحَطب والماء والفاكهة وغيرهاء 
والمعتبرٌ قيمته باعتبار المنفعة ة المقصودة شرعا 1 فيْقَهَمُ حمام السَّبق وطائر الإجابة 
فانتفانه( وفي سباع الظیر المُعَلّمَةِ: قولان» ولو سرق دنانیز ظَنّها فلوساً 
توب تیمته(7) دود النصاب فيه دراهِمٌ أو دنانیژ لا به يشَعْرُ بها فطع بخلاف حَسَبَةٍ 9 
مع ل ل eT‏ 
في فور واحلٍ. 

ولو اشتركَ نان في حمل نصاب - فثالثها: إِنْ كان لا سل أحدهما قُطِعًا 


)1( في (م): مضى. 

(2) في (م): وكذلك. 

(3) السرقة شرعاً: أخذ مال مخصوص على وجه الخفاء من حرز مثله - وحد السرقة, 
القطع لقول الله تعالى : « وَاَلسَارِقٌ والسَارقَة فاقطعوا آید ریما جرا با كبا تک من أله 
وَأمَدعزِيرٌ حَكيةٌ4 [المائدة: 38]. 

)4( كان حامر دي سالط و مال 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)6( في (م): بانتفائه. 

(7) زيادة ليست في (م). 
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ولو كان نصابین قُطِعَاء ولو اشترك في نصاب مع صب أو مجنونٍ فطع 
دونهما» ولو سرق ملگ من المُزتهِنِ أو المستأجرء أوْ سَلَكَهُ باز قبل فصله 
من الحزز فلا فطع ولو كَذَبَهُ المسروق منه فطع بإقراره» وقال مالك : دمن 
أخد متاعاً في جوف اليل من منزلٍ غيروء لا عر ارسي ركيت بن ا 
ما قال وإلاً طع. وقال أصبغ : يريد غ د ُو في وقتٍ ین الإرسال 
وقيل: متى صدفه لا یط ولا قطع في حمر ولا خنزيرٍ ولا طبور وشبهه إل أن 
يكونَ فيه بعد داب المَنْمََةٍ الفاسِدَة مه نصابٌ» وفي جلدٍ الميتةٍ بعد الذباغ - 
ثالثها المشهور : إن كاد قيمةٌ الصَّْمَةٍ نصابا تلع وفي الب المأذونٍ : قولانٍء 
وفي الأضجبة بعد ال قولانٍ بخلاف لحمها من تُصّدّقَ علي ومن سرق 
فخا ول لجلده و طم وفي اعتبار النُضَاب بعد الب أو قبلة: قولان 
لابن القاسم وأشَهَبَء ولو سرق ما شَرِكَةٍ لیب عن فلا قطع» ولو خجبٍ 
عنه فطع إن كان الزَّائِدٌ نصاباً بخلاف مال بیت المال ب والغنّائم المحجورة نه 
کالاجنبی على المشهور . ولا بطم الا بَوَانِ بخلاف الابن» وفي الجد : ای 
ولا فطع من سرق من غریم مماطلي ب عق ولا من سرق من جوع 
أصابَة 


e 


والجزز: ما لا يُعَدُ الواضع فيه و العف مُضيّعاً للمال» والدُور والحوانيتُ 
حرز لما فیها وله غاب أهلهاء وَأَفِْيَةَ الحوانیت حزز لما وضع للع وعَرْصَة 
الدَارِء وساحَةٌ الخان: حزژ للأثقالٍ والأعكام مظلقاً؛ وشن لغيرها لك 
ومواقف چ حزز للمبيع» وَإِنْ غات أل فة أو غير مربوطة» رمواق 
الدّوات المُمَّحْدَةَ لذلكٌ ‏ کفنائه أو باب داروء بخلافٍ باب المسجدٍ والسُّوقٍ إل 
مع [حائط ٩]‏ 0 وظهورٌ الدَّوَابٌ حرژه وخباءٌ المسافر حزز لنفسه ولم فيه 
وخارجه وان غاب صاحِبة . والقطارٌ کذلك - سائرة أو واقفة - والسّفينة جز لما 
فيها إذا أرقي أو كان معها أحدٌّء والمطاميرٌ في الجبالٍ وغيرها حزرٌّء والقبرٌ 


(1) زيادة ساقطة من (م). 
(2) زيادة ليست في (م). 
)3( في (م): لجوع . 

)4( في (س): حافظ . 
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حزرٌ وإ كانَ في الصّحراءِ والبحر لمن رمي فيه کالقب وَالجَيْبٌ والکم حر 
لما فيهماء ول شيءِ مع صاحبه أو بين يَدَيْهِ فهو مُحْرَرُ والحمامٌ بالحارس 
حرزٌ» وبغيره حررٌ عن الب والتَّسَور. والمسجدٌ حررٌ لبابه وسقفه» وفي 
القناديل - ثالثها: حررٌ ان كان علیهما غلقٌ» وفي الحُْضْرٍ ثالثها یقطم . 
رابعها: إن بط بعضها ببعضء والبْسْط المتروكةٌ فيه كالحُضْرٍ بخلاف ما يُحْمَلُ 
وید ال آن يكرت معها خافظ ولا يُقْظَمْ أحدُ الزَّوْجِينِ الا فیما حُجِرَ عنه في 
سکن آعز يفطم ولد اسو الأوجين وم نما جو عتا ول ون له في 
خرن ولا يُقَطَمْ العبد في مال سیّده» ا و 
م ولا قطع في ثمر مُعَلَقِ حتی يُؤويه الجرین" ”) ولا فيما على صبيّ أو 
معهٌ من حلي أو ثياب الا بحافظ ولو نله ولم يُخْرِجْهُ لم يُقَطَمْ 19 
وأخوج غيرَة فان كانا مُتَقَينٍ فطع والاً فلا نم على واحدٍ منهما. . ولو الفقا في 
الب خاصّة فالَطع على من آخرجه(* فلو ناوَلَهُ لخر حارج فالقطْع على 
الدَّاخْلٍ ٠‏ فلو آدخل إليه یه ي قولان. كما لو رَبَطْهُ بلج 
فلو التقيا وسط الب فطع فلو أَدَّ داخِلَهُ بعد أن ی الماع خارجه فَوقَفَ 
فيها مالك» والمشهوز: فطع ولو تل ره وخرج فطع ولو آشاز إلى شا 
بالعلف فخ رجت من الجزز - فقولان. ولو حمل عبدا غير ممیز أو خدعه فاخه 
قح بخلاف المع فلو أخدّ اختلاساً أو مكابرة على غير حرابة فلا بطم » ولو 
ی ای اب ا 
ءَ لمتعه - فثالثها ‏ قال مالكٌّ: شعرٌ به فهرب لم يُقْطْمْ والاً قطم. وی 
A yy‏ 


(1) زيادة ليست في (م). 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطع في ثمر حتى يؤيه الجرين» انظر النسائي (85/8) 
كتاب قطع السارق باب الثمر المعلق يسرق» وأبو داود (4390) كتاب الحدود؛ باب 
مالا قطع فيه» والموطأ (1572)» كتاب الحدود» باب ما يجب فيه القطع . 

(4) في (م): أخرج. 

(5) في (م): الاخر. 
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۰ و 2 و 
[وهم : E‏ ۳ و لیر والقاسِم بن محمَدٍ بن أبي بکی 
وأو بن بعد امن ب الحارث بن هام وخارجة بن زید بن ثابت » 
وعبید الله بن عبد الله بن عتبةء وسلیمان بن یسار]( . 


وشرط الشارق : التُكليف فیط الوم وال واللْم والمعاهدٌ وإِنْ كان 
العسشروق لأحدهم” ونم يترافعواء وثبَتَ بالاقرار وبالشّهادة فان رجع الی 
شبهه ثبت الق دون القطع وفي غير شبهه: روایتان. ولو رَد اليَمِينُ فَحَلفَ 
لطاب نبت الغزم. . وإقررٌ لد نرت القطع دود الغزم وی بشهادة رح 
فان كان برجلٍ وامرأتَيْنِ ن أو بشاهدٍ ويمين ثبت العْزمٌ دون القطع . 


وموجبة : القطع ورد المال مع قيامه وإِنْ تلف وهو مُوسِرٌ من حين السّرقةٍ 
بت وقال شهب : الی حین الم الا لم یرم وقيل : 
یرم مطلقا فطع الینتی من الکوع وحم بل ثم رجله الیسری» ثم يذه 
لیسری» ٤8‏ رجلة یی هرز ویس . ولو کانث شلء أو ناقِصّة الأصابع 
أو آکثرها فکالعدّم ٠‏ فیلتقل "۳ وقیل : إن سقّط الانتفاغ وعلی الانتقالٍ فقيل : 
ذم السو : رجلَّهُ اليسرى» ولو قطع الجَلاهْ أو الإمامٌ اليسرى عمداً فلا 
القصَاص الخد باقی» وخطاً يُجْزَىءٌ» وقالَ ابن الماجشون: له عقلها والحدٌ 
بای» وعلى ال ِجْلَهُ اليمنى عند ابن القاسم والیسری عند 
ابن تاقعء ولو سقطت اليُمنى بِآقَةٍ سقط الحدٌ. وما تكوّرٌ من السَرقَة قبْلَ الحَدٌ 
فَكَمَرَة - کتکور الزْنی والسرب والقَذْفِ. 

وتتداخل الحدود المُتَّحِدَةٌ وان تعدّد د موجبُهًا کح الب والقذف» بخلاف 
الرنی والقذف أو الشرب ويأتي ال على حدٌّ ارت والزنى وقطع اليدٍ 
ولا يأتي على حدٌّ القذف. 


وله شفط لز با ولا اا ولا بظرل الر مان فعا 


(1) ما بين حاصرتین سافط من الأصل . 
(2) في (م): لمثلهم. 
(3) في (م): فلینتقل. 
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الحراب(1 : کل فعل يُفْصَدُ سَدُ به خد الما على وجه تتعذر معه الاستغالة َة عادة 
من جل أو امرأو أو و أو عبد أو مسام أو وت أو شمه أو مخيفها وإذ لم 
يفل ون لم يأخذ مالا والماخوةٌ بحضرة الخروج كذلك إن ۾ خف السَّبِيلٌ» 
فقاطعٌ الطريق على المسلم أو المي محاربٌ» ومُشْهژ السّلاح كذلك محاربٌ 
وان كان منفرداً في مدینق الم يسقى السّيْكَرَانَ كذلكَ محاربٌ» وا 
باللّيل آو بالتّهار في دار أو زقاق مکايرة منم الاستخایة مكارت وخادعٌ الصَّبيٌّ 

ع (2) ده موضفا فاخل ما معه سارت ویجوز قتالَهُمْ باتفا وفي د دعائه 


إلى التّقوى قَبْلَهُ إِنْ أَمْكَنَّ: قولان. 


وموجبها: إما القتل أو الب ثم اَل مصلوبا . أو قط الأيدي والارجلِ 
من خلاف مُوالات أو النّفَيُ» تقد یعدم الصا عند ا ویو خد عند 
آشهب. وأمًا ای ذ يد كا کر في الزّنى إلى أن تَظهَرَ توب 
وقیل: یْحْبَس ببلده وقيلٌ: | لني - طلبهُمْ إلى نیلوا أو وا والتعیین 
للإمام لا لمن قيعت یه أو من فقت عینه فلا يُقَنَصٌ ن له. فتعیّن لذي البطش 
والتّدبير: الیل ولذي البطش : لقع ولا يضربهمًا. ولغيرهما ولمن وفعّث 
من فلت الي ويضربهما إن شائ ول المحاربُ وإِنْ لم يگن قتلء ویتحتّم 
قله إِنْ َل ولو غير کی ECE‏ 


وليسَ لولي الم عفو. 
ویتل من أعانَ في القتلٍ ومنْ لم ین . قال ابن القاسم ولو كانوا مئة آلف . 


وینقط د الحرابة بالتّوبة 5 قبل اسر لا بعد ویکون القصّاصٌ لول الدّم 
وللمجروح كغيرٍ المحارب؛ فقتل الوَبيئَة ومن آمسك للقثْلٍ أو من تَسَببَ لف 


(1) الحرابة لعن فلع الطريق لمع او أو اخذ هال حرم على ويه ينعار عه ا 
وجزاء المحارب ورد في قوله تعالى : 8 نما جرا رن حارِبُونَ الله وَرَسُولِمُ ویو في 
لاض [المائدة: 23]. 

(2) عبارة (م): ومخادع الصبي الذي أدخله . 

(3) في (م): فللحر. 

(4) لقوله تعالى : 8 لالب تانبرک وس امد مره [آل عمران: 89]. 
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وأا من لم یتیب سیب فقالَ ابن القاسم :ین وقال شهب : : يُضْرَبُ مئة ويُحْبسُ 
متشه ًا العم نکالارق» وقال ون : نیم عليه حدٌ الحرابة ال 
ففي ذَمّتِهِ ويَغْرّم 6 الراعد عن الجميع تائباً أو غير تائب» وما بیدیهم من المال 
الذي سلبوه إن ل از( دفع إليه بعد الاستيناء والیمین و ا يثبت بشهادة 
رجلیْن ولو من الؤْفْقَة لا لأنفسهما ولو کان هووا اا فشهد اثنان أنه 
لا المشهوث ثبت لیر وا ایلوا 


الشُرْبُ: 
المُوجِبٌ للحَد - شرب المسلم المُكَلّفٍ مایُنکژ حِنْسَهُ مختاراً من غير 
ضرورة ولا عُذْرِء فيَجبُ بالقليل والكثير. ولاج على مجزه ولا مُضْطْرَ إلى 


- 
َو 


الاساغة وان فلا ار نْه حرام والصَّحِيح م و التّداوي بما فيه الخمذ 
ولا بنجسٍ» ا باعي سول کی قولان» ا 
الحدّ. والصّحيحٌ : أن لاح علی المجتهد - يرق حل اللبيذ د ومقلده. 
ظَنَّ مسکراً شراباً آخر فلا حدّء ويَنْبْتُ بشهادة رَجُلَيْنَ وبالإقرار» TT‏ 
السَّمّ ممَنْ يعرقُهًا كالشّزبء وحکم به عَم رضي الله عنه. 

وموجبة: ثمانون جَلْدةَ بعد صحوو! “» ویر بالؤق. والحدودٌ كلها بسوط 
وضرب مُْتَِلينٍ قاعداً غیر مَرْيُوط اليدين على الظّهرِ والکفین دون 
غيرهماء ويجَوَدٌ الوَجُلُ ويتركٌ على المرأة ما لا يقيهاء واستخین أن تجْعَلَ في 
مه( وید حیث يُخْشَى الهلا كما تقدَّمَ في الزّاني . 

التَعزيرٌ: 


ومن جنى معصيّة من حقٌّ الله تعالى أو حى آدميّ عزْرَهُ الحاكمٌ باجتهاده بقدرٍ 


(1) في (م): طالبه. 

(2) في (م): يعايناها. 

(3) في (م): وفي التداوي. 

(4) لقول علي رضي الله عنه: «إنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى» وإذا هذى افتری» 
فأشار إلى أن يجعل حد شارب الخمر ثمانين قياساً على حد الفرية . 

(5) مراده: هذا ما استحسنه الإمام مالك رحمه الله تعالى. 
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القائل والمقول له والقول یت ويَجًافى عن الرفيع وذي ال وَل على 
ذي ال ویکون بالصزب وبالحبس» أو بالإقامة يرع العمَامَةٍ وبغير ذلك وقد 
و ولا تبي إلى الق ومن قال : أَنْتَ سَوَفْتَ مَتَاعي فان كان ممّنْ 
هم والاً نحل . ويُوَدٌبُ الاب الم بإ الْصَّغيدٌ لا الکبیز وَالسَّيد رقيقة 
وال بما یتعلّنْ بمنع حقی واللَعْیر جائرٌ بشرط المّلامت فان سری فعلی 
العاقلة بخلاف الحَدٌ. 


موجباتٌ الضَّمان: ومن فعل فعلاً يجوز له من طبيب وشبهه على وجو 
الصّواب فتولّد مه هلاك أو تما فلا ضمانٌ عليه فن كان جاهلا أو لیذ 
له آو أخطأ لبف أو في مجاوزة أو في تقصیر فالضَّمانُ کالخطأ ون العبد له 
الع ار هر ورين ال بارا عر بطم تي يوم ریخ عاصيي 
ضمن ولو بغته الزیخ لم يضكَن؛ وسقوط الميزاب هدر وفي سقوط الجدارٍ 
المائلٍ إذا ۳ ماعن اک بقار ك الان ويجور دفع م الصَّائلٍ بعد الانذار 
للفاهم من مک أو صبین أو مجنون أو بهيمة عن امس والأهلٍ والمال؛ فان 
علم 4 لا ینذفع ر9 اليل جار قله قضدا ابتداء والاً قلا ومن قدرز على 
الهروب من غير مضَوَة لم يج لجرخه ولو عضه سل ید ضین نعلي 
الأصحء ومن نَظْرَ من كو أو ستر باب فقصدً عينيه فالقوف وما امه البهائم 

من لزع نهاراً فلا ضمات و أن سمل بغير حافظ» وق الیل 
فالضمان» ویضمَن بقيمَته على الخوف والجاء لو حَلَّ بِيعْهُ. وروی مُطَرَفٌ 


- لم 


ولا پستأنی لزع أو کت 
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التو 


ور ون ا 
أركانه - أربعة: 


لمحتن nS‏ 
الغريم رَد عتقه * أو بعضّه والوَصية بالعتق وغیرها 2 اعد وبرجع إن شاء. 
ويجبٌ بالنّذر ولا یی إلا بالبيكة والحنث . 
الصيعَة: الريك - كالتّحرير» والإعتاق» وفك الرَقبةء والكناية وَهَيْتٌ لك 
نفيك ) واذْهت» واغزب وشبْهه . وشرط الا ال وأَلْحَقَ ابن القاسم بالنية 
نحو: اسقني الماء. ولو قال في المساومة : عبدي حو لم یرنه شي:. ولو قال 
البائ: إن بعته فهو حر وقال المشتري: إن اشتريته فهر حو فباعَه له عَبَّنّ على 
بای ویر نم وإذا قالَ: لفق كذا فكل مملوكِ لي حو عتقّ من ن ملك 
ال وم م الولد وأولاد عبیده من امائهم وان ولدوا بعد يمينه بخلاف عبید 


(1) العتق شرعاً: هي تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. 
والأصل في مشروعيته : قوله تعالى : « وما أدرنك ما الب( فرع [البلد: 13-12]. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : 0 ات ل شر ا 
النار» آخرجه أحمد (525,431,430,429,422,420/2)» والبخاري: (2517) فى العتق : 
باب في العتق وفضله. و(6715) في کفارات الایمان: باب قوله تعالی: از ری 
رَكَبَةَ 4 ومسلم (1509) في العتق: باب فضل العتق» والترمذي (1541) في النذور 
ا باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة» والنسائي في العتق كما في «التحفة) 
(۰)505/9 والبيهقي (272,271/10). 

)2( زيادة ليست في (م). 
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ییا خیم 0 د 9 2 0 أي روج فا قال فک 


سل ال السراية يك وال بر ال لوقلل اون 

ار اا 

السَرايَةٌ: ومن أَعْتَقَ جُزءاً أو عُضُواً من عَبْدِهِ سَرَىء وفي وقوفه على 
الحم : روايتان. ومن أَعْتَقَ شركا فرّم عليه الباقي بشروط [ثلائة]0© . 

الأول : أن يکود موسراً به بان يَفْصْلَ عن فوته لبم وكسوة ظهره كالدين 
ویباع مره و شواز بيته» وقال أشيت : بان يفضل عمّا يواريو لصلاتوء والمریض 
فقي إل ا لت دالیم وقیل : كالمريض _ فلو قال إذا مُث 
فنصيبي حر لمْ يسر على الأصحّ» ولو كان مُوسِراً بالبعض سرى فيه e‏ 
الشريك باباع ذة المعسر لم يكن له ذلك على الأصح ولا رم استسعَاء الع 
ولا أن يقبلَ مال الغیر ويُعْتَقُ بو وإذا خکم بسقوط التّقويم لاغساره» فلا تقويم 
بعٌ» ولو له ب بانسو ففي ا وا 

الثاني : أن یحصل عق الجزء باختیاره أو سببه فلو وَرِثَ جزءاً من قریبه لم 
یسر ولو اهب أو اشتراهُ سَرَى . 

لمات : آن يكونّ هو المُبتَدِىءُ لتبعيض اليش فلز كان بعضه را لم یرم 
وكذلك لو كانوا اة َالتَّقَدِيمُ على الاو فلو أَعْبَقّ اثنان معاً قوم عليهما 
على قدر حصصهما وقیل : عا توت فلو كان أحدهما معسراً ففي تقويم 
الباقي على الموسر : 9 ولا لع ین لا بعد موم ودفع رك 
الژوایتین» والثَّالتُ: إِنْ عَم فقبلهماء وعلى الأظهر©: یه وم الحكم 


(1) زيادة في (م). 

)2( في (م): فكل. 

(3) زيادة في (م). 

(4) في (م): من 

(5) في (م): قولان. 

(6) في (م): على الأشهر. 
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بال قو ار لوي ل ار ار وقال 
الأستاذ او ومقتضاهٌ إذا باع قبل التّقويم أن يُقَوَمَ للمشتري. وفي 
المدَوَنة: یدیع للتّقويمء قال : وكذلك حکم شهادیه وجنايته وحدث وعليه 
قال مالك : لا یوم الا بعد تخييرٍ الريك في العتق» والتّقويم. فلو اختار 
آحدهما ففي قبول رجوعه: فلو اشتری الحكة شراء فاسداً عى عليف 
ولزمته قیمته ورد امن كما لو أَعَتَقَهُ َتَقَهُ فاستَحق النَّمَنْ وإ كان السّيّدانِ مسلمَيْن 
فالتّقويم» الیل كان الب وا فلا تقويم. وإِنْ کان مسلماً - فروايتان» 
وإِنْ كان المعتق مسلماً دونَ شريكه فالتّقويم وبالعكس ثالثها قال ابن القاسِم : 
إن كان الب مسلما موی فإذا أَذِنَ اليد أو أجارّ عق عبلیو جزاء” قوم في 
مال السید وان اختیج إلى بيع الم » ومَنْ أَعْتَقَ حِصّتهُ إلى اج فقال مالك : 
قوم عليه الان فَيُعبَقٌ إلى ال وقال اجون للشريك أن یتماسك إلى 
الأجَلٍ یمه حينئل ولا يبيعه بيع قبل لا من المعتتي . لو عر لاني الو ل 
بن القام: نت إلى الأجل نذا لاله ثم رجح فقال : 7 
مُعَجّلاً وبعضة موجلا. فلز بل الأول وهو موس وأَجَّلَ الثاني أو دب فقال 
ابن القاسم : : يُفْسَحْ ويقوم ويُعَجَل» > وقال عبد الملك: يقع مجر ومن در 
حصت لمیر ويتقاويانٍ فيكو رقيقآ له أو مدير کل وروي إن شاء الشريك 
ا ار قازی» وروي لو ترك الجِزْءَ مُدَبَراَ یرم ال العبد 
على 1 لا ما بقي» وم بماله ولو اذَعَى المُعْتِقُ عيبه 
اليَمِينُء ورجع م إليه ابن القاسم . 


دق 


عتق القراية : ویعتق علی کل من ملك بارث آو غيره أحد عمودي 


(1) زيادة في (م) ‏ إذا آطلق الاستاذ فهومحمد بن خلف بن سلیمان بن آیوب 
المعروف بالطرطوشي: ويعرف أيضاً بابن أبن نذه نشا بالأندلس. و 
الباجي. من مولفاته: تعلیق الخلاف: کتاب البدع» سراج الملوك. 9 سنة 
0 ه. الدیباج : 278/276. 

(2) في (م): جزت. 

)3( زيادة في (م). 
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ا الاباء ون علوا وأمَهانهم, والأمَهاتُ وإِنْ عَلَون وآباؤهن. والاولاد 
E‏ وود ای والذَّكَرِ سوا وكذلكَ الإخوة والأخواث من أيّ جهة 
كانوا على الأصح وزاد ابن وهب العم : وري کل ذِي رجو مَحْوَء وهم: كل 
من لو کاب امرأةٌ لم يَحِلَّ له تكاحٌهّاء والمريفن يقتري ف یقن وی به 
ال فان أوصى له بقریب عتقّ قبل أو لم بل وكذلك الب لت دفي 
ولائه لز یل قولان» فان كان جزءاً ولم يقل فقیل: تن الجزء 

لا رم وقیل : لا يَعَدقٌ . و و رغ تان اب اقا یبا 
في ديد لدی ال تب اب وار لا رهب یه وقال آشهتك ی 


في الجميع . 


المَثْلةٌ : ومن مَل برقیقه دا 7 تشين عتق عليه [وعررَ ولق ]ان 
وعنه 7 مثْلة السّفيهِ: قولان» وفي مُثْلَة ة ال بعبده الم قولان بخلاف 
العبّد المسلم» وفي مرج فيما زاد على الث إذا كره الزوج قولان» وفي 
اد ايو ی و وقَطمْ الأنملة وشق الأَذنِ شین ووشم وجهه 
بالنار شين وفي ذراعه وشبهه لیس بشينء وفي وسم :وجهه بغير الثار: : قولانٍء 
وفلع الأسنان تا زا شین » وفي الس الواحدة: قولان» ا رأس الام 
ولي اعد لسن بشین إلا في لاجر المخترم والأمَة eT‏ 
ولا يعت بالمُْلَةِ إلا بالحُكمء وال : بالمُثْلة وق ابن عبدٍ الحکم بين 
لواضج وغیرو؛ ولو اختلفا في أَنَّهُ عمدٌ فالقول قول السَيّد على الأصحء وروی 
فو أن ي المرأءً تلع بالمل9. 


لقع ومي فیما ذا آعتق عبيداً دَفْعَةَ في مَرَضه أو أوصى بعتقهم ولم 
شيلم ات أو أوصى بوث همه أو أوصى بعده سقا وعبيذة أك 7 
نصّ على آسمانهم ذلك وقال سحنون : یت منهم بالحصص" ولو تن 


(1) زيادة في (م). 
(2) زيادة في (م). 
(4) زيادة ليست في (م). 
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اه فلو قال : لت من کل واحدٍ اب ولا قَعة [وکذلك 
٠‏ ور ارت المي رب اسا عاش ن عر سد 


(1) زيادة في (م). 
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او( 


سببه زوا ملکه بالحُوَيّة بعتت أو بغیر عوض”” أو تدبیر أو استبلاء أو كتابة 
أو بيع من نفیه أو تدبير الغيرٍ عنة أو أعتنَ عنة بإذنو أو بغير ند فإن كان عن 
المسلمین - فقولانة ولا كذلكٌ وإِعْمّاق الکافر المسلم لیس بسبب 
ایکا اوه اوه ماس : فلز اسلم العبدٌ بعد عتقه عاد الولاءٌ باسلام الم 
وإعتاق العبد في حال زور له انتراع ماله ولو بإذن سبّده لیس بسبب أبداً 
بخلانٍ المُكاتب ولم يرد الي وبخلافٍ ما لم يلم اليد بو حى عتقء ولو 
شط نفي الولاء أو ثبوته * لغیر المعتق لغاء وهل على آولاد مَنْ أعتَقَ 
مطلقاً» وعلى أولادٍ من أعتَمَٺ مطلقاً وليسَ لهم نسبٌ من حو ما لم يَكُنْ رقا أو 
ا وحكمه كالعصوبة ب فيفي عند عدمها الميراثت وولاية 
التُكاح وحمْلٌ العقل و عْتّقّ الاب آولی من م نی الا والجَدَّء فلو كان الأب 
رقيقاً فعتقَ رجع عنهما إلى معتقه» ولو لاعن ل م فولاء الول" لمعیق الم 
ا مُعْتِقُ الأب ومُعْتِقٌ الأمّ في الحملٍ 
َة فالفول قول م نی الاب إلا أن تضَعه لال من سک آشهر من يوم عنقا 
ناش رسد با لکن نی بالمالٍ ویخلف وفع الیو وقال 
شهب : لا یدنم . ولو شهدَ شاهدان أَنّهُمَا لم یزالا یسمعان فلاناً یقول : إِنَّ فلاناً 


(1) الولاء: هي استحقاق المیراث بسبب العتق» وهو عصوبة سببها الا نعام بالعتق» 
والولاء لمن أعتق لقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الولاء لمن آعتق» متفق عليه . 

(2) في (م): بغیره بعوض . 

(3) السائبة: هم الأرقاء الذين لا سادة لهم. 
قال مالك في الموطأ:: إن أحسن ما شمع في السائبة أنه لا يوالي أحداً. وأن ميراثه 
للمسلمين .. وعقله عليهم (1527)؛ كتاب العتق والولاء» باب ميراث السائبة وولاء من 
أعتق اليهودي والنصراني . 

(4) في (م): العبد 
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ابن عَمّهِ أؤ مولاءٌ کانا كشاهدٍ واحر وروی ۳ بت به الولا ولكن 
لا يُعَجّلَ فلع غیره آولی» و عصَبةٌ این آولی من مُعْتِقٍ المُعْتِقٍ مد موث 
المعتق فمَن آخذ میرائه بالعصوبة ا هرات لت فلا شيء للاب مع الابْنٍ 
ولا للبنْتِ ولو مع الابن والأخ وابن الأخ أولى من الجَدّ في باب 00 
راشف أب المعتق وین ی الاب فلا ولاء لت الأب ولو اجتمع 
أب المُعْتِقٍ ومُعْيق ين المُْتِقٍ كان مه نی انز ولا ولاء لأ اس على 
من باشرت عتقه أو على مَنْ جرَّهُ ولاؤَهُ لها بولادة أو عتتي» ولو اشترى ابن 
وبنت أباهما ثم اث شترى الاب عَبْداً فأعْمَقَهُ فمات العَبْدُ بعد الأب وَرِثَهُ الان دون 
البِنْتِ [لأَنّهُ عَصبة المُعْتِقَء ولو مات الاين قبل ابد كان لْتِ](2) من الد 
نت للها ما نصف اي والوئع لا ا 2 يق الصف 
رو و ا NI‏ بماعده 
ال لاء. 


(1) في (م): وإذا. 
(2) ما بين حاصرتین زيادة في (م). 
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5 1 
اتی( 


وهو عتقٌ مُعَلَقّ على الموتٍ على غير الوَصِيّة. 

الصيغة: : نحو - درك وأنتَ و عن دبر مي أو بعد موتي وشبهه» وأمًا إِنْ 
مُت من مرضي هذا أو من سفري هذا فوَصِيّةٌ لا تدبیل وأنت حڙ قبل موتي بسنة 
إِنْ كان اليد ملیتاً لم يُوقَفْ» فإذا مات فإِنْ كان صحيحاً وقتٌ الأجل فمن 
رأس المال» ویرجع بکراء خَدْمَتِه سنة: : فان كانَ مريضاً فمن ثلثم واه 
بخدمته» وان كان غير مليء وُقف خراجه سنة ثم يُعْطَى السَيّدُ بعد کل شهرٍ 
بعدها خراج شهرٍ قبلها . 

المدیر : وشرطه - لمیر لا البلوع ی من امير و وكسيد من الكفيفة 
وفي نفوذه منْ ذات الرّوج إذا لم يكن مال سواة: و و 
واذا دير اسر عبده المسلم صح وفي مواجرته أو تنجیز عتقه : قولان 


لابن القاسم ومُطرّف ویرتفع قل سهد عمداً وباستغراق لین له له وللترکت 
تفع بغضه بِمُجَاورَة ال . ولو ضاق العُلثُ وكان لاب دين ن مُوَجَلَ على 
حاضر موسر بيع بل وان كان حالاً على قريب اي | و 
ولا بيع للعرّمَاءِ؛ فان حضر الخائِبُ أو أَيْسَرَ المُعْدِمٌ بعد بيعو ففیها: ل رش 
حیث کات وقال ابن القاسم : لورت كه [لا للمُدير] الفذية, ولا تجرد بيه الم 
ولاه ولا الإجوغ عنه ولا إخراجٌة عنْ ملکه الا بالحُرَيةِ: ولو جنی لم يبع“ 
ففيها: : وا شاء اليد الم ذم حتى بستوفوا آرشها أو فد - فإذ لت 
e‏ 000 او 


(1) التدبير شرعاً: هو عقد يوجب عتق مملوك ثلث تركة مالكه بعد موته بعقد لازم» كقول 
السيد لعيده: أنت مدبر بعد موتى» أو قد دبرتك أو أنت حر عن دبر مني» أو إذا مت 
فأنت حر بالتدبير أو لفظ يفيد تعليق عتقه بموته على الإطلاق لا على وجه الوصية. 
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المد انا بعد اسان و تحاصًا ببقبة الأولى وجل الَنيةٍ بخلافٍ القن ورج 

تَحْبِيدُ الاو بين إسلامه وافتکاکه» وولد لمیر من مه بعد التّدبیر 
وولد المدير ا والحمل عند التدبير كذلك» وفي صيؤورة أمة مد ر تحمل 
بعد ایرث تنم ول كردم O,‏ ان 
يفلس » و رها أخذ ماله هویم م بعد وفاة ب بماله» قال ابن القاسم : فان 
0 ولا عت مه له أو بعضه» وا ماله بیدی وقال ابن وهبء 


ا إذا ضاق ال عنه بماله م ماله مع اللّركة فإذا عَتقَ أَعْطِيَ بة ية الث . 
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اکتا 


وهي غير واجبة على المي فلا یج ولا یج العَبْدٌ أيضاً على الأصح . 
TT‏ مرو ود نی 

العوّض : ویجوز على ما جار صَداقا ويره على آبق أو شارد أو جنین أو 

دَيْنِ [علی]" غائب ب لامعا ولا عق حثی يفيض ال ما شرط وإذا لم 
3 تملكة كالخمر رجع م بالقيمة» ولا يُفْسَحْ لمَسَادِ العوض» ولو شرط في 
الكتابة أن ب كاري مه شتا میت هورق مه الشراء والتَأجيلٌ فيو حقٌّ للعبدٍء 
ان لم ذز اج مث بقدر سعايتد؛ وق بجر الا ولا ب حي مط إلا 
بالجمیع › ولو وجد العوض معيباً اتبعه بمثلی ولو اسشحی ولا مال له ففي رد 
عثقه وعزده مکاتبا: قولان» ًا لو وه بما لا هة له فرع وکذلك لو 
أعطى الا ا إلى الإيتاء بعط جزء أخير » آو متی عله قبل 
المَحل مه ولو كان غائباً قبضه * الحاكم وف موز أن فسح ما على 


لَ: أَنْتَ 


(1) الكتابة شرعاً: عتق الرجل عبده أو أمته على مال يؤديه إليه. 
والأصل في مشروعیتها: قوله تعالى : « بو الاب مِنَامَلَكتْ مشک كوم 
عم فیح 41 [النور: 33]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «المکاتب عبد ما بقي عليه من کتابته شيء) . قال مالك : 
وهو رأي الموطأ (1529) کتاب المکاتب باب القضاء في المکاتب» وسنن آبي داود 
(3926) كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت . 

(2) لأن قوله تعالى: #فكاتبوهم» أمر أريد به الندب والإرشاد لا الوجوب والإلزام على 
مذهب مالك رحمه الله تعالى لأن الأصل أن لا يجبر أحد على عتق مملوكه. 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الاصل . 
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المُكَانَبِ من دنانیر في دراهم إلى أجل وأن یر رق على التّعجيلٍ بِالبَعْض وشبهه 
لأنّها ليست کالبیع ولا کالدّین؛ ولالك: لا مسا ال لغرماة بها دن موت 
ولا فلس» وإذا عجر المکاتب() عن شيء منه رق ويتلُومُ الحاکم لمن یرجو 
وإذا غاب وفت المَحَلّ بغر إذن اد فسح الحاكمٌ» وليسسَ له تَمْجيرُ نفیه وله 
مال ظاهِرٌء ولا تْفسخ الكتابة ة الا بالحكمء وتتفسخ بموت الب ولو عله 
فا إلا أن یوم ها ولد و [غیژه] ۰ ودخل معه بالشَّرط أو غيره بمقتضى 
العقد فيؤدّيها ال ولا يرث الباقي لا قريب يعتق عليه من الآباء والأولاد 
والاخوة ممّن مع في الکتابة خاصّة؛ وقیل : لا یره إلا ولا معا خاصّة وقیل: 
يره وره لو ممّن معه ال روج وقيل : ل ولا یرت من مَنْ لیس 
معَهُ في الکتابة شيئاً حرا كان أو عبداً» فن لم یت رك وفاء وقوي ولد على السّعي 


2 


تا 

الكَحِّدُ: شرطه ‏ التُكليف» وأهلية موف یاب الول رقيق الطفلٍ ء 
وفي [مكاتبة] الكافر المُسْلِم: قولان» وتبا كِتَابَةَ من 0 لمسلم ومُكَائبَة 
المریض - قیل : كالبيع ؛ وقیل : یخی الورَة في إمضائها . و عتق٩"‏ مايل 
لت من وقيل : إن كانث محاباةً. اي امش ی من که ی 
إن كان غير کلالّت ولا لم یل وقال ابن القاسم : الا أن یَخمله الكُلْتُ. 


المُكَاتَبُ: ولا يُكَانَبُ جز؛ الا أن یکونٌ الباقي حرأ وفي مكاتبّة الصغیر 
والأَمَة لین لا مال لهما ولا یسعیان: قولان ولو کاب الشّريكانٍ معا على 
تال راسو يفار مكلا اما وبخلاف مالین . له مدا مر من سل را 
فابن القاسم يفسخهاء ار الط وقد قالَ ابن القاسِم : م فرط 
وطء ماب أو اسْتَثْتَى حملها سقط ار ول لأحدهما قبْض نصيبه 
دون الآخرء ولو 0 نعم لو رضي بتقديمه جازء نه إن عَجَرَ الب رجع 


(1) زيادة ساقطة من (م). 
(2) زيادة في (م) وليست في الاصل . 
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بحصَّتِه وكذلكٌَ إذا قاطعَهُ بادْنه من عشرينَ على عشرة» فلك عي خم 
اطع بین رما فال بو ريك وبين إسلام حِصّتِه رقا ولا رجوع على 
الآخرٍ ولو كان قيض تسعة عفی فلو مات المْکَاتَب وله مال أخدّ الآذنُ ما بقي 
له بغير > TS‏ 0 
حل على أله وضع الما عنة إل | نْ يُفْهَمَ قصْدَ العتّی. ولو قال لِعَبْدِه: 
کی کون تفت و ني لم كلم لد زع الضف قلا عير زک 
ود ویب جماعةٌ لواحي و على رتهم على الأداِ وكانوا كفلا وإ لم 
یشترط بخلاف حمالة الذّین» ولا تن احد إلا بالجمیع» ویّخذ الملي؛ 
بالجميع» ولا یوضع شي؟ لموت واح منهم» ويرجع من أدّی [منهُم]0) 
على غیره٩‏ على حم ذلكَ التوزیع ما لم يكن ممّنْ يَعْتِقٌ عليه . 


دلا فتقٍ یس سس و م ا باجازة الباقي دفوتوم 
يجمعان» ولا يبام مكاي ولا رغ ما اغ ال ا نجع منهاء وف 
کک کک وإن ا 2 e‏ 00 
9 المكاتب 5 ل نيا والمساباة و فد عنقت ٠‏ ولا يفتك 35 
ويُكاتبٌ بان ویسوی من غير نو ويتزوّج بإذنه» ENÎ‏ ا 
ولا یاف شرا يعدا بغير إِذْنٍ يا 2 وإذا اث ر من يعي على سيد يده 
- فان عجر عتق: وواد المكاتبة بعد د الكتابة وولد المُكاتب من مته بعد 
لكَِبَةٍ في حكمهما بخلاف ما قبلها إلا أن ب يشترطَهُمْ ان وال مکاتته 


6 ع 


0 ان نقصها فعليه لین إِنْ أكرهها فلو حَمَلَتْ یرت في بقاء 


(1) في (م): إلى. 
(2) في (م): بموت أحد 
(3) زيادة في (م). 
(4) في (م): على الآخر. 
(5) زيادة في (م). 
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الكتابة قر مرق الولدٍ مالم يَكْنْ معها ضعفاء ءَ أو أقوياءَ لم يَرْضوًا فان اغتَارَت 
مومه الولد]() ووضؤا خط حطنيا؛ وإذا جتى ول على سد فالارش» فان 

عجر رق ثم خير سيم بین (سلایه وفگاکده یک ل 

بالتّظرء ولو تن السَيّدُ مکاتباً بعد الجناية لزمه الفدَا e‏ 

علی اه مكاتبٌ. وإذا تنازعا في الكتابة 9 الأداء فالقول قول السَّيّدء 

الأداءٌ بشاهد ل ويمين» وان عتق به بخلاف الكتابة» وإذا تنازعا في قدرها 1 

جنسها أو ذ في أجلها ففي قبول [قول] المکاتب أو السّيّدِ: قولان لابن القاسم 


واش 


(1) في (س): الأمومة. 
)2( زيادة في (م). 
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أمهات الأولاد 


وتصیر الأمةٌ أَمّ ولد بثبوث إقرار اليد بالوطء وبثبوت الاتیان بول حي أو 
میب له فما فوقها مكا يقولُ سا له احمل مت ولو ادَعَتْ سفطاً 
من ذلك ورَأَى المَاء أ ثر ذلك اتير ولو اَی استبراء لم يطأ بعد لم یلق 
ولایْحلّ» واستبراؤها حَيْضَةٌ وانفرد المغيرة بثلاثِ حيضء» وتحلف. 
ولا يندفع بدعوى العزل ولا بالاتیان في الب ولا بين الفخذين مع الإنزال . 

ولو نک مه أو وطئها بش فولَدَث ثم اشتراها لم تَكُنْ له بذلك أَمّ ولدٍ ولو 
اشترى زوجتهٌ حاملاً من صارث أمَّ ولد على المشهور ومن قال في مرضه: هذه 
ولّث مي ولا ولد معها فن كان له ولا ولو من غيرها صَدَّقَ على الأصح؛ 
وعتقّث من رأس الم وإلاّ لم يُصَدَقَ وَرُّتْ. فان قال : تا في صكتي لم 
تن من رأس الما ولا ثلث على الأكثر فيهما. وليسَ للسَّيّدِ فيها إجارة» 
ولا غیژها» سوی یه وما قرب من الخدمة. ولو بیعث وآعتقها المشتري 
فس ومصيبتها من البائ ۰ وإذا جنث وجب فداژها بالأقَل من قيمتها وأرش 
الجناية لک ولو سبيّث وفیعث وفستث افتگها بجميع ما قُيِمَتْ به وی به إن 
كان مسرا وقیل : بالافل من ومن قیمتها؛ وتَعْتّّ بعد الوت من رأس ماله 
ولا یرذا دين» وولدها من غیره بعد الاستیلاد يَعْتقونَ بعد موه وله دمم 
والجتَاية 2 علیهم ا ولو مات ای قبلَ آغذ الجناية عليها ففي كونها كمالها 
فیتعها: قولان. وفي إجبارها على التّرويج : قولان وکرهه ولو برضاها. 


ولو وطیء أحدٌ الشریکین أمة فحَمَلَتْ غرم قيمة نصیب الآخَرِء فإِنْ كان 


)1( زيادة في (م). 
(2) لو جنت أم الولد جناية تستوجب الأرش» فلا يجوز لسيدها أن يسلمهاء بل يلزمه 
افتكاكها بأقل من الأرش أو قيمتها. 
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معسراً حير في انَاعَهِ؛ أو بيع الجزء ء المُقَوَم وه بما بقي وینضف قيمة الولدٍ. 
ولو واه حملت فالقاقة ولو كان نما أو عبداً» فلو أشركتهما القافة خکم 


و وقالَ ابن القاسم : يُوَالِي مَنْ شاء إذا کی وقالَ ابن الماجشون : ین 
قوی شبه» وقال سل بالوطىء الأول وال وا شبه» وقال چ 
يكوثُ تلهم 

96 له‎  %# 
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الوجايا 


أركانٌ - المُوصِي : حو مسلمٌ مميّرٌ مالك - فيصحٌ من السَفیه والصبي(: 
المیثر !1 لجال ]21 : والصّبيّ الممیز إذا عَقل القزبَة 4 ولم یط [فیها" ومن 
الکافر لا بم حفر لمسلم رتیل وصة المُوْتَدٌ وان قدت e‏ 
بما یل عليه من قول أو فعلٍ أوصى في صكته أو في مرض . والفعل ات 
والعثی والكتابة والاستيلاد بخلاف ان وتزويج الرقيتي وتعليمه والوطء مع 
العَزْلٍ وبخلاف ما لو ری بل ماله ثم باعَه عه جمیعَت فلو باعَهُ تم اشتر 5 
ففي رجوع الوّصيّة : قولان. ولو درس القَمح وکاله و ادعله بت فرجون 
بخلاف الحصاد وج الصّوف وجذاذ الثّمرة . ولو جصّص الذَّارَ وصبغ بخ ات 
وَلَتّ السّويقَ فللموصّى له بزيادتِه» وقال بخ : الوَرَنَهُ شرَکَاءَ بما زاد» ولو 
أوصى بشيء في مرضه أو عند سَفَرِهِ وقال: نمك في ر مرضي [هذا] أو 
في سفري [مذا] "۲ وأَسْهَدَ فبرىء أو قَدِمَ ب بطلث» وكذلك لو کانث بكتاب ولم 


(1) الوصية عقد يوجب حقاً في ثلث مال العاقد يلزم بموته أو نيابة عنه بعدها. 
قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تصدق عليكم بثلث آموالکم عند وفاتكم» زيادة 
في حسناتکم» رواه الدارقطني (150/4)» وفي إسناده: إسماعيل بن عیاش» وشيخه 
عتبة بن حميد» وهما ضعيفان. وأخرجه أحمد (441/6) وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد 212/4): رواه أحمد والبزار والطبراني» وفيه أبو بكر بن أبي مریم وقد 
اختلط . 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) زيادة في (م). 

(5) عبارة (م): استرده. 

(6) في (م): من مرضي . 

(7) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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یرجه أو أخرّجَهٌ ثم اسْتَرَدّهُ بعد بُرئه أو قدومه فان لم يَسْتَردّهُ لم طن 
ولا تبطل() آیضاً |ذا قال متی حَدَتَ الموث ولم یل من مَرَضِي أو سفري. 
وأا ما یبط | سم المُوصى به كنسح العزْلٍ أو صياغة الفضَّة وحشو القطن 
وتفصیل الثوب» وذبح الشاة فزجوغ وفي بناء العوصة: قولان - الؤجوع» 
والشَّرِكَةٌ وفي نقض العرَصة: قولان. ولو أوصى بشيءِ لزید ثم آوصی به 
لعمرو فليس برجوع ويشتركان» ولو أوصى لواحدٍ بوصِيّة بعد أخرى من صنف 
و واحداهما ۳ - فأکتژ الوصيّتين» وقیل : الوصیتان وقیل : إِنْ كانت 
اللّانية أكثرهما أخذها فقط » وإِنْ كانث أقلَّ أخذهماء أو من صنفیّن فالوَصِيّنَانٍ . 


الموصى له: من يُتَصَوَرٌ تملكة فيص للحمل یت ولحفل سیکون» فن 
ق د ور عليه. ويصح لعب ولا يحتاج إلى ذن ای 

فى القبول» إن كانَ عبد وارثِ لم يَصِعّ الا لاف انا ومن أوصى لعَبَدِهِ 
ْب ماله فقال بن القاسم : إن كاد يعمل رة َه عتق که واخذ لباقي وال 
قوم فيه يه في ماو وقال ابن وهب : لا توم في مالو وال الشقيرة: 2 بحت له 
E‏ الباقي» وصح الوصيّةٌ للمسجدٍ والنطرة وشبههما ۳ 
الصّرفِ في مصالحهماء وتِصِحٌ الوَصِيّة صِيَة بع ورتير 
دینه وکمّاراته أو زکاته والاً فلورَئته» ري للدي واعال ۵ عله المومی 
بالسّبب» ٠‏ فان لم يَعْلَمْ - فقولان» ون قله عمداً بعد الوَصِيّة به بل فان فتله 
عطاقم ماله لا ديت ولو علم فلم 4 برها فكما لو أنشأهاء وتصحٌ للوارث 
وتف على إجازة الوَرََة کزائد لت لغیره» وفي کونها بالاجازة تنفيذاً أو ابتداء 
عطِيَّةٍ منهم : قولان» فإِنْ قال : إن لم يُجيزُوا فهو للساکین وشبهه - فا لم 
یُجیزوا كان مانا ون أجازوا - فقولان» فإِنْ قال : للمساكين الا أن یُجیزوه 
لا لبي فقال المَدَنْيُونَ : يجوز. وقال أشهبٌ: هي كالأولى وأجا الورثة في 
الح من غیر سب وصِيّةٌ غير لازمة» فإ كانَ بسبب كسفَرٍ وعَزْرٍ - فقولان» 
فان كان ف في المرض ولم تحال صكة صِكَةٌ فكالموت على الاشهر إلا آن ین عُذْرُهُ 


(1) عبارة (م): وتبطل» ولعل الصواب ما أثبت 
(2) في (م): إن حَمَل. 
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من كونه عليه نفقته أو دی أو سُلطائه إن قالَ ما عَلِمْتُ أنَّ لي رَدْها ی 
بجهل خلت ولو کان وارثاً فصاز غير وار آو بالعکس والموصي غالة اعتيد 
المال» إن لم یلم - فقولان» وإذا أَوْصّى لأقارب فلا دخل( الوارٹ ويره 

من الجهتین بخلاف أقاربه للقرينة الشّرِعِية ویر في الجميع ذو الحاجة وإِنْ كان 
انعد ولأقاربه ولأرحامه سوا ولو أوصى للافرب فالأقوب فص اقب وان 
كانَ مقر يسار مضل الَحُ على ال الأ لب على الخ لام ولا يُعْطى 
فرب الجميع بخلافٍ الرقفب؛ وإذا أَوْصَى لزید بل وللفقراء أطي باجتهاد 
بحسّب فقره فإِنْ مات قَبْلَ أن يُقْسَم [ل٤)‏ فلا شيء لورئته. وال للمساکین . 
وإذا لجیرانه ففي اعطاء الاولاد الأصاغر والبَنَاتِ الأبكار : تولان, 
و الرّوجة ولا يُعْطى العند ساكناً معه. وإذا أوصى لتَمِيمٍ أو بني تمیم - 
فثالثها اقا اش شهب : یدخل الموالي في الأول دون الّاني وعابه 
ابن الماجشون . ولا يلْرّمُ تغمیم القبيلة الكبيرة كالمساكين والغرّاة ونحوهم . 
ويَدْخُلُ الفقراءٌ في المساکین ا 


الموصى به : کل ما يملّكُ فلا يصح بخمر وشِبْهِو وصح في الحَملٍ وئمرة 
الشّجرةٍ والمنافع ويدخل الحمل في الجارية ما لم تن وإذا أوصى بترتيب 
3 فان كان فيها مجهول كوقود مصابيح على الدّوام أ ر رو 
ضرب له بل ووقفث حصت وقال شيك بالمال کله. فان اجتَمعت فیه 
اجا صرب لها كالواجدٍ وقّیم على عددهاء ومن أوصى بِمُعَيّنِ من مال 
و ا ی ار 
یجیزوا المعین E‏ الح ی خلا 


وإنْ كان اضعافه أو دون ۴ ولو أوصى بعثق عبدٍ لا يَخْوْجُ من ثُلْثِ الحاضر 


)1 في (م): اعتبر . 

(2) زيادة في (م). 

(3) في (م): ونحوه. 
(4) في (م): صرف. 
(5) في (م): أن يجعلوا. 
(6) زيادة في (س). 
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وه ام 


رقف امد کل حثی یجتیع المال إن كان في هر يسيرة وإلاّ عل ی 
مق a‏ و یقت دود 
0 ولو أوصى بعت عبده بعد موتو بشهر ولم تخل الت حير 
الورئّة بين بين أن يجيزوا أو يكوا ممل :اكات بتلا» فإِنْ آجازوا ید منهم() 
شهراً ولو أوصى أن [یه يشترى ]20 عبد فلان ویعتق زید ثلث ثمنه فان ات 
[استونی](7 فان بتع وال رجع مه ميراثًء فإِنْ أوصى أن يُشْتَرَى لفلان زید 
كذلك» فان د آبی بالرّيادة دفع تالمذول که للم صي فزن ان فنا طت 
وقال شهب : پوقف نف فيهما فان أيِسَ رَجَع المال ميراثاً. . فان أوصى أن باعل 
اا 2 الو تفه یاقا او عتق ثلثه منه . فإ آوصی 
ببیعه معّن ات نقصن کذلت تإن آیی رجع ر وقيل : كالّتي قبلها فان 
أوصى أن يباع عبده لفلان فابی رت بوضعة ال لك فان أي فقال 
ابن القاسم : یقطع له بثلثه» وقال آشهب : لاه شيء لها" فان أوصى أن بیع من 
فلان نُقصَّ كذلك فان أَبَى + خير الورك بين بو بما آخطی أو القَطع له بای 
الت وقيل: كالّتي قبلها ومن أوصى بِعِدْقٍ عبدٍ يُشترى لتطوّع أو ظهار ولم يسم 
ثمنا خر بالاجتهاد على قدر المال فان سمّى [شيئا]©© يسيراً أو كان ال 
سیر شور بو في عبد فان لم يل عي به اب في آخر نجومه. . ولو اشتر 
ا فلحق دی یستفرق( المال رجح العبدٌ رقا فان لم : باه 
ولا يضمن الموصی"؟؟ ما لم یلم ولو مات 0 وقبل الى اشثرى 
آخر إلى مبلّغ القُّّثِء وكذلك لو یل وَجَبَتْ بََتْ ة يمنا واذاآوصی کا من ماله آو 


(1) في (م): خدمهم. 
(2) زيادة في (م). 
(3) في (س): استوفي. 
(4) في (م): فان بيع 
(5) ما أثبتناه ليس في (م). 
(6) زيادة في (م). 
(7) في (م): يغترق. 
(8) في (م): الوَصِيُ 
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بیع أو بعبدٍ كان شريكا بجرْئَِا صغيرها وكبيرها ضأنها ومعزها ذكرها وأنثاهاء 
ولو لم تب شا أذ عبد ينيل الجميع فهر له إن ال د 
عتمي فتَموت أو د نح كلها أو بعضها فان لم ینلع فله شاة وسططء فلو 
قال شاة من غنمي فكذلك» فان لم یکن له غنم 212 فلا شيء له كما لو أوصى 
بعتق عبد من عبيده فماتوا أو استحقُوا بطلث کالعثق ولو أوصى بعدد سمّاة 
فشريكٌ ال د المسَمّی كشركة الواحد علی المشهور لا كشركة لت وإذا 
ضاق ال دم المَدَبَرٌ في الصَّحَةَ نّم الرّكاة الترشن ا ا أنْ يعرف 
لیا و خرجه فم راس المال» الع الیل في المرضی» و 2 

بر مدب فيه معا ثم الموصی بعثقه مُعَيّنآ عنده أو يث یستر شری. نلاب 
۳39 ین ثم الحج معا وقیل: ثم الحج وقدم عبد الملك 
صداق مَنْكوحة اش المدخول بها على الجميع وأخّر عبدٌ الملك الرّكاة 
الموصى بها عن الب في المرضص يقد دم الواجبُ على التَطوْع » والعثق المُعَيّنْ 
على المُطْلّقِ. وفي العتتي المُطْلَقِ مع مین غير عِنْقٍ : : قولان. [ق : قال 
ابن القاسم : يتحاصّانٍ وفي معين غيره مع جرء ثالثها: قال ابن القاسم : 
یتحاصّان(تک ولو اغ شترى اد" في مرو جار وعتق رورت فک معا خر 
بدي الابْن» ولو ارصى انیت ری( اه بعد موته ۱* شتری وعَتِقَ من تلو وا لم 
قبل وأَغْتَقُوةٌ ولو أوصى ب عن کل عبلٍ له مسلم لم تن تن لا من كان سلما يوم 
الوصبّة واذا وی بتصيب ابْنهِ آو بمثله فان کان له ابن واحذ فالوصيّة 
بالجميع أو غا وَإِنْ کان له انان( قا تفت إن كان له بلاق 
فالكلتُ وعلی هذا. وقیل : يُقَدَّر زائداً. وفي ألْحقوة بولدي أو اجعلوه وارثاً مع 
ولدي وشبهه يُقَدّر زائداً باتفاق ولو آوصی بمثل نصيب أحدٍ ليه 


(1) ما آثبت في الاصل لیس في (م). 
(2) زيادة في (م). 

(4) ليست في (م). 

(5) في (م): بشراء. 

(6) في (م): اثنان. 
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سحن بعدد رژوسهم . . ولو آوصی بجزء أو بسهم - فقیل : سهم من فریضته 

وقیل : الكّمُنْء [وقيلَ: المّد سک وقي : الأكثر منهما. و 

نصيب ابنه فلا نص فقيل : 28 وقیل: مثلاة. وإذا أوصى بمنافع عبدٍ ور 
عن المُوصّى له وقال أشهّب: لورَئّة المُوصِيء أمَا إذا بِيّنَّ المُوصي أحدهما 
ع ولو وقتهل(3 ' بزمانِ محدودٍ كان للوارث في بیعه ما للمستأجر. 


فلز قُتِلَ العبدٌ عمداً فللوارثِ القصّاصُ أو القيمة ولا شيء للموصی ل 
وكذلكَ لو جنی العَبْدُ فَأسْلّمَهُ الوَرَئةٌء أا لو در استمرّء ويجوز بيع ماشية 
آوصی بنتاجها لبقاء بعض المنافع» ويُعتَبرٌ نشد ونه ثلث المال الموجود عند الموت 
ولو كان في الصَّكَةٍ. ولا مَدْحَلَ للوَصِيّةِ فيما لم يَعْلَمْ من ار ولا فیما ار به 
ولو في مرضه من عتق وصدقةٍ وغیره أو آوصی به لوارثِ ولو رَد بخلاف 
المُدَبّرٍ في المرض وما يزجع إليه من تعمیر وحبسي . 


. وفي العبد الاب والبعیر الشَّارِدِ وان اشْتَهَرَ موتٌهُمَاء تم ظهرت السَّلامَةَ بعد 
مونه : : قولان کغرق السّفينة . 


لصيعَةٌ: کل لفظ أو !(شارة یه منها قصدٌ الوَصِيّةِ وينبغي تقدیم ال 

0 َك الها هبل تا لد مام بهد عليه قال مالك [رحمه" 
۳ وله آشهد ولم اها فليشهدوا انها وصيّة إذا عرفوا الکتات بعينهء 
بالك زو كان مختوماً. ولو قال: كُتَبْتْ وَصيتي وجعلتَها عند فلان فَصَدَّقوه 
د ]فلن قال + ارف فلاا بثلثي فصدْقوه صُدّقَ]0©, فلو قال الوصو 


لابني لم يُصَدَقَ» وقال آشهّت: يسدق . ولو قال: اشهدوا أن فلانآ وَصِيِي ولم 
يزد كان وَصِبّاً في جم الأشياء وفي إنكاح صغار الذكور وبالغي الإناث 


)2( زيادة في (م). 
)3( في (م): ولو وقته . 
(5) زيادة في (م). 
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دنه و وَصِيِّي على كذا خصّصَء وروي كالطلاق» وكذلك لو 
قال : ری حٌى یقدم فلا یل بو. ولو قال: وَصِبِّي على قبض ديوني وبيع 
تركتي ولم يزد فزوج بناته رجوّت أن يجوز وقبول المُعيّنِ قرط يعد الوت 
لا قله فان قبل تین انها ملك من ا 
وعليهما ما يحدث بين الموتِ والقبول من ولل أو ثمرة. وعلى المشهورٍ - 

تقويم الاصول بغلاتها أو دون غلاّتها ثم يتبعها: ی قال ارس : وی 
شب - کنماء العبد وولد الامت ولا يُفتقدٌ إلى قبول الرّقيق إذا ارس بعتّقه 
:1 آمی بي الو لش اکن من جواري الط فلت لها 


الوّصيّة : أركانٌ - الموصي: إن كان على محجورٍ علیهم فیَختّص بالآب 
والوصي ولا وصية لجدٌ ولا لام وفيها: تصحٌّ من الام في لبس کیش 
دنر وقیل : لا وان کال على غيرهم من قضاء لین وتفريتي ال فلا 
ينص الموصى به. ولو أوصى ذمَيٌ ج لمسلم فلا باس بذك ما لم يكن خمراً 
والتزاما بجزية . الموصی : 26 الا والاسلام _ والعدالة والكفاءة» 
وكانٌ آجازها قبل للكافرء وقال معةٍ: إذا کات كالأب ؛ والأخ والخالٍ والرّوجة 
فوصية© على الصلة فلا باس ولا تصخٌ لمسخوطء ولو طرأ اف عزل 
وا هی قاچ عي ان وصح لعب أو لغيرو ويتصّ با لد 
37 للاعمی والمرأةء وإذا أوصى لعبدی فأراد الأكابرٌ بيع | 
شترى للاصاغر . ولا یب یب الوصييٌ عبداً يُحْسِنْ القیاع بهم ولا ي بيع عقارق إ9 
e‏ ولا یشتری لنفسه شيتاً [بما عطي فيه](5) - فن فعل تَعْقّبَ 
بالّطرٍ وفيها : يَسْألَهُ وَصِيعٌ عنْ حمازین اراد أخذهما لنفسه بما أطي فاستله 
لقلّة امن » ولا ب يبيع الوَصی الک على الأصاغر التركة الا بحضرة الأكابرٍ وال 
رفع إلى الحاکم وٍذا آوصی لائنین مطلقاً نزلَ على التّعاونِ فلا سل آحدهما 


(1) زيادة ساقطة من (م). 

(2) في (م): فوصيه على صلة. 
(3) في (م): للعبيد له ولغيره. 
(4) في (م): وإذا وصی. 

(5) زيادة في (م). 
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الا بتقييد» فلو مات أحدهما استقلّ وفي انتقالها لمن أوصى إليه: قولان 
كادتنم ها لاصيا شا ۱ 

وإذا اختلف الوَصِيَّانٍ في أمر ول الحاکم المختلف فيه» فان کان في مال 
و ها از عرسا وتان و وفی جوا قسمته( المال: 
تولان وعلی المنع يضَمَنْ کل واحدٍ منهما ما هلك بید صاحه . 

وللوصيٌ عزل نفیه في حياة المُوصي ولو بعد القَبُولٍ على الأصح؛ 
وا زج له اليرت ا ولو أبى القبول بعد الموت 
فليس له القبول بعدة. ثم الوصيٌ يقبض دیون الصَبي > ويُنفقٌ عليه بالمعروف» 
رركي مان رقم ا ولا يَعْمَلُ هو فيه قراضاً عند شهب (رحمه 
7 | ولا يبي من نفسه ولا يشتر د ولا يبي على الکبار الا بحضرتهم 

یسم عليهم إذا كانوا أغنياء حي يأتي السْلطان خلافاً لاشهّت» [ومهما 

الو ل N‏ 
موت الأب أو في دفع المال ي إليه بعد البلوغ قالش 


)1( في (م): أو. 
(4) زيادة ساقطة من (س) و(م) مثبتة في هامش (م). 
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الفراكس (1) 


الوارثُ من الرّجالٍ عشرة - الابن وابن الابن وان سَفل والأث وال 
للب وَإِنْ عل ولا مطلقاً وا بن الاخ الشقیق أو للأب ون اسف والعم 
لهما وان علد وابن العَمٌ لهما وإِنْ سَفَلَء ا 

ومن السا : سبع خلت وابنة© الابن دك لت الا اة وان 
عَلَتْ غير أمّ جد والأختُ مطلف ا وفولاة اة 

وهي بتعصیب » وفرض » وولاء . فَالتَعْصِيبٌُ: : فيمنْ يستغرق المال إن انفرد» 
والبافي عن الفروض بقرابت ایکون لا في ذکر ي تفس آو بذک 

والفرضة0©: فیمن يرث بالتّقدير وهی :الضف ا وزع وان 
ونصفهُمَاء وربعهما. 

والولاء: فیمن يُذلي بعتت وله أولى عصابته يوم موت العتيق * فیدر 


(1) التوارث بين المسلمین واجب بالکتاب والسنة: 
قال تعالی : « لجال ب ييدث ما رك الولدان اوه لاه صب ما کار الم ان ابوس 
اكز يه از کر تیا مذو 4 [النساء: 7]. 
قال عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذکر» آخرجه 
البخاري (6746) في الفرائض: باب أبناء عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج» ومسلم 
(1615) (3) في الفرائض : باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء والبيهقي (239/6)» وأحمد 
(325,292/1) والدارمي (۰)368/2 وابن أبي شيبة (266-265/11) والترمذي (2098) في 
الفرائض: باب میراث العصبة. والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» (۱0-9/5) 
وأبو يعلى (۰)2371 والدارقطتي (71/4) رای فى «الکبیر» (10904). 

(2) في (م): بنت الابن. 1 د 

(3) في (م): الفروض. 

(4) في (م): المعتق. 
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موت ۵ المعتتي حینثذ» فمن استحق ی ميرائه بأولى عضُوبَةٍ رت عتیقه ثم معتق 
المعتق ثم عَصبت ویتعرّف الأقربٌُ عند تعد من يدل ا 
الأدنى فلذلك كان لاخ وابن الاخ في باب الولاء ی من الجَذٍ وکا ابن العم 
ار هن ع اراس [مطلقا](؟ آما الاب فَعَصَبَةٌ وأا اب الابن فجي 
الابن» رالافرْب A N‏ واما الان فالشدسه مع الابن 
وابنوء ومع الفرض المستغرق أو المُقلِلٍ كزوج وابنتينِ راء وأب» ولا فما بقي 
وقذ يكونٌ بعضّه فرضاً. وأا الج فكالأب ويحجبّة الاب ثم الاقرب يحجبُ 
الأ بويا حل مع الإخوة الذكور والإناث الأشقَاء أو للأب الأفضل من ن الث 
ات تا تزجع لقي أو ال على رها بما كان لال 
لم يكن جد فلذلك لو کانث شقيقة» وإخوةٌ لاب» وجدٌ ‏ آحذت الق 
الصف فن كان معهُم ذو سهم فللجدٌ الأفضلٌ من لش ما بتي والمقاسمةٍ 
و م يتراج الاخوة لا في مسألة نمی الأكدرية2ة " والغوّاء وهي : 
زوج؛ وأ وجدٌّء وأختٌ شقيقة أو لأب. . فيفرض للأتِ وله م يذج معها 
إلى المقاسّمة لما نز من تفه أو حرماتها مع إمكانٍ الفرضي » فلو کانث مع 
اخ وأخت أو بنتٍ أو غيرهم فلیسث بالأكدرية , فلو كان موضعها: 5 0 
ومع إخوة لأم - فقيل : لاخ الشدسن وقیل: ا وأمًا الأخ الشَّقيقُ فيحجبه 

الابن وابن الابن وان وا وإلاّ فعَصَبَةٌّ ٩‏ في الجمَارِيّة» وتسمّی 
المشترکة» وهي : زوج دأ 0 وأخوان فصاعدا الأ وأخ شقي ذكرٌ 
وحده أو مع غیره فشاركون الاخو به لا لد کالانتی؛, وأمًا لاخ لاب 
فیحجبه * التق ومن حجبه EUT‏ ۲ وال فص . وأمٌا لاخ لک 
فالشُدسر ذكراً كان أو أنثى» وللائنین فصاعداً لت ويحجبُهُم من حجبّ 
الشَّقِيقٌ» والبِئْتُ وان سَفَلَتْ وَالجَدٌ. 


أمَا 


5 را ۳ رز و 0 
ما ابن الأ فيحجبّهُ الأخ العَصَّبّة مطلقآء ومن حجَبَك والجَدٌ وال 


(1) زيادة في (م). 
(2) في (م): بالأكدرية. 
(3) في (م): أو. 


50 


فعست والأقرث يحجث الأبْعَدَ فان استووا فالشْقیق یحجب غير الق 
[والباقي كما في الولاءٍ]والعم يحجبه يحجيه ابن الاغ ومنْ حجِبَه وابن العم 
يحجِهُ الم الأدنى ومن حجبة» ا الم مطلقاً ومن ا 

وت تالم ان الى وه عضي 
اسب ولا فما بقي 

ولت الضف ني فصاعداً لقن ما ل يكُنْ ابن فللذگر مثل حظ 
الأنثيين» لبنت الاب الَف وللاثتين فصاعدا الان ما لم تَُنْ واحدةً فوقه 
أو فوقهما أو فوفَهَنٌ فالسُدس» ويحجبها الابن فوقها والبنتان فوقها. فإِنْ كان 
ابن في درجتها مطلقا أو أسْفَلَ منها محجوية لولا هو بالبنتین فوقهاء وللذكر 
مثل حط ان ٠‏ معه وفوقه. 

وللامٌ ات مالم يكنْ ولد وإِنْ سفل أو أخوانٍ [أو آختان ]۲۳ مطلقاً 
فالسٌدس و وت | وأبوان» وزوجة وأبوان. 

وللجَّدّة فصاعداً السّدُْسُ وتحجبها الام مطلقاً» ویحجب الاب الجدّة من 
جهتب وتحجب القَرْبى من جهة الا البُعْدَى من جهة الأب» والقزى من كل 


ی ق و 


والأَحْتُ الشَِّيقٌَ فما فوقها کلینت [فما فوقها) ما لم تن فما فوقه 
[وإن سفلث](" فعصبة ت فان كان ذكرٌ مثلها فللذّكَرٍ مث حظ الانشیین؛ ويحجبها 
مو حك الشقيقه له سي 
عَصَّبَةٍ فلها ولما زا عليها الشدس م تكملة ال ويحجبها أيضا الشَّقِيقٌ و 
حجبث والشَّقيقة العَصَبَةٌ والشقیقتان مطلقآء وللرّوجة الوبْمٌ مالم ین 3 
ون سَفَلَ فان 


(1) زيادة ليست في الأصل (س) وهي في هامشها وفي (م). 
)2( في (م): فالعم . 

(3) زيادة في (م). 

)4( زيادة في (م). 

(5) زيادة في هامش (م). 


551 


والمولاة کالمولی الا أنّها لا رث الا مَنْ باشرت عتقها أو جِرَّهُ ولاؤه أو 
عق وإذا ات ا ا مقدَّرٍ ور بأقواهما اف ق في المسلمين أو في 
المجوس کالم أو البنتِ تكونٌ أختاء فا نحو ابن الم يكونٌ أخا لام فليسَ من 
ذلك . 


وان( لم يکن وارِثٌ فبیث المالٍ على المشهورٍء وقیل: لذوي الارحام 
وعن ابن القاسم مّدق به لا آن یکون الوالي كعمر بن عبد العزيز رضي الله 
عند ومال الکتابي: الحْرّ المَوَدي للجزية لاه دینه من کورته» وعن 
ابن القاسم ف هتم 


ول مسائلٍ الفرايض : سبعة - اثنان وضعْفُهَا - وهو أَرْبَعَة - وضعْفُهُما - 
وهو ثمانية -. وثلاة ا وضعفها - وهو سه وميا رخاتي تراه 
وضعفها - وهو أربعة وعشرونَ -» وما لیس فيها فرضٌ فأصلها عددٌ عصبتهاء 
وتُضَعَّفُ الکو إِنْ كان إناثٌ يَرِئْنَّ ومنها نصح . 

والفرض : أن تكو السّهامٌ صحيحة - فالنّصفٌ من اثنين» والژیْع من أربعة» 
وان من ن ثمانية» وال ف ثلاثة» والسّدس من سیف والژبع ذ الكل آو 
الْسُّدس من اثني عشرّء واللث ودره ع وال من آربعة وعشرین» وهي 
عائلة وغير عائلة فالعائلة : السّنّةَ وأختاها - فالستةٌ إلى سبعق وثمانية» وتسعق 
وعشرة؛ والإثني عشر إلى ثلاثة عشی IY‏ عشر » هد عشر ؛ الا مه 
والعشرون() إلى سبعة وعشرین» وهی و وابنتان وأبوان و الم 
لقولٍ علي رضي الله عنه©) فا عن المبر ار تما عاونا کشت 


(1) عبارة (م): إلا من باشر عتقها. 
(2) في (م): فان. 

)3( في (م): أو. 

(4) في (م): أو. 

60 في (م): والأربعة وعشرون. 
)6( في (م): كرّم الله وجهه 

(7) ليست في (م). 
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السام على صنف فوفق بينهما ثم اضرب وفق الصْنف في أصلٍ المسألة 
وعولها إن كانث عائلة فإنْ لم يتوافقا فاضرب عددهم فإِنْ انکسرت على 
یفن بينَ کل صنفب وسهايه فقذ تانق وقد یتباینان وقد یتوافت(1) 


نم کل سم من الاقسام الئّلاثّة يَدْخْلُ صلفیه: اللّمائل والتّداخل 
و والیّاین. 


فالتداحُل : أن يُفْنِيَ آحدهما الاخر أوَّلا . 


والتوافقٌ : أن يني أحدهما الاخر غير الأول فیوافقَهٌ بنسبة المفرد إلى العدد 
المي وتكونٌ الموافقَةٌ بجزء من أَحد عشر وغیره حسبّ ما يقع به الافنا فان 

تماثلا ضَرَبِتَ أحدهما في المسألةٍ كآمٌ وأربعة إخوة لام وستة إخوة لأ وا 
تداخلا ضَرَبْتَ الأكُثرَ في المسألة کم وثمانية إخوة(ة) لم وسَّةِ لأب. وان 
توافق ضربت وف أحدهما في كام الأخرى في المسألةٍ کم وثمانة لم وثمانية 
عشر آخا لاب إن تباينا ضَرَبْتَ کامل أحدهما في کامل الآخَرٍ ثم في المسألة 
كام وأربعة لام وستة أخواتٍ وبقِيثْ الاثنتا عشرة ور أوضح» و 
على ثلاثة أصنافٍ فاغول فيها كالصَّتْمَيْنِ؛ ٠‏ فان حصل تمائلٌ تداځل عت 
إلى صنف أو صنفين» 5 فالكوفِيُونَ يقفونَ عدداً ثم يضربُونَ وفق آحر 
الباقينَ في کامل الاخره ثم ون بينَ ما حصل وبين الموقوف ثم یضریوة 
لوف ۳" في الكامل ما لم يَكُنْ ن ندال فینقط ثم 7 في أصلٍ المسألةء والبصريُونَ 
يوقفُونَ عدداً فقون بینه ل فان كان تداخل 9 ثم 


دع + . )6( »< 
3 


تون بِينَ وفقه ثم يضربون الوفقَ في الوَفتٍ ثم في كامل الموقوف ثم في 


)1( في (م): وقد يوافق. 
)2( في (م): الأخرى. 
(6) في (م): وفقیه. 
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أصلٍ المسألت مثل إحدى وعشرينَ بننآ وثمان وعشرین٩‏ أختا وثلائينَ جدّ 
وعلی طريقة الكوفشن فان وققت الاحدی والعشرین(2) سقطت لذغرلها فى 
أربعمئةٌ وعشرين» وان و القمانية والعشرينَ كان الحاصلٌ من الباقميْنٍ مین 
وعشرة فيُوَافِنُ الموقوف بجزء من آربعة عشرٌ وهو اثنان فتكونٌ أربعمئة 
وعشرينَ» وإِنْ وَقَفْتَ اللَلاثينَ فواض9 وعلى طريقة البصریین إن وقفت 
الاحدی وعشرین وافقتها المانية 2 [بالأسباع زهو أريعة ]01 ووافقتها 
تن [بالائلاث وهو عشرة فتضرهُما فتکونْ أربعمئة وعشرينَ» وان وقفت 
التمانية والعشرينَ وافقتها القّلائونَ]©) بالانصاف وهو خمسة عشر ووافقتها 
الاحدی والعشرون(7 وبالاسباع وهو ثلاثة فسفّط الثّلائةٌ لدخولها(؟) فتضربُ 
خمسة عشر في ثمانية وعشرین بأربعمئة وعشرین» وان وقفت الثلاثينَ وافقتها 
الا والعشرون بالأنصافی ر ان عشرٌ ووافقتها الاحدی ورو 
بالأثلاث وهو سبعةٌ قصقط الب لدخولها فتضرث أربعة عشر في ثلاثين 
بأربعمئة وعشرین وهو جزژ اسهم مثل سبع وعشرین بنتأه وستٍ ولائین جَدَّة 
وخمس وأربعينَ أختا لأب والأربعة كذلك الا نك قف عددين» ت تفن كما 
تقدّم ولا زيادة الا والزائد يصح 


المناسخاتثٌ: 
ومعناها: أن يموت بعض الورثة قبل القِسْمّة فقصد الفرضيُونَ - تصحيح 


e8 


مسألة الا من عدو نصح منه مسألةٌ من بعدّةٌ» فانظز أوَّلاً ‏ فإِنْ كانتِ الورثة 


(1) ساقطة من (م). 
)2( في (م): الإحدى وعشرين. 
(3) في (م): بدخولها. 
(4) في (م): بدون الواو. 
(5) زيادة في (م) وهامش (س). 
(6) زيادة في (م) وهامش (س). 
(7) في (م): الإحدى وعشرون. 
(8) في (م): بدخولها. 
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نيا بقئة الأولينَ - على ذلك الوجه فقدّرٌ الميت الثانی عدما"۲ ب كثلاثة بنين 
مه امالك رن م ور من ال اش زوم مه لس 
بابیهن ولا فصحّح [الأولى]” ثم انیت فان اقسَم نَصِيبٌ الثاني على ورثته 
صكّتا معا کابن وبنتٍ مات وتر أَخْتَهُ وعاصبا ون لم ينْقَسِمْ نصیبّه وت بين 
نصییه وما صت منه مالك ومر وفقه لاوفق نص فیما كت منه 
الأولى کابنین وابنتین مات أحدٌ الابنین وترك امرأة وبنتاً وثلائة بني ابن فمن له 
شيءٌ من من الأولی یأخذه(3؟ مضروباً في وفق الثانيق ومن له شي؛ من الثانية 
بأخذه مضروبا في وق سهام المي التّاني» فان لم يتوافقا نت ما صَحَتْ 
من مسأللّه فيما صَّحَتْ منهٌ الأولى كابنين وبنتين مات أحذ الابنين وترك ابا 
وبنتاًء وکذلك ثالث ورابع وخامسنٌ. 


وفي قسمة لک على الها طرق أقربها : أن تنظر نسبّة سهام کل وارثِ من 
المسالة نم تأحُذ نسبتها من الرة كزوج وأمٌ وأَحْتٍ لاب من ثمانية للرّوج ثلاثة 
والّركة عشرونٌ فنسبة الثّلائة من التّمانية رب وئم فياخ زع وشن العشرين 


.عو 
وهر سيف وتم 


SS 

المسآلة سهام غير الآَخِذٍ ثُمّ اجمل لسهامه من تلك تة فما حصل فهو 
العرض فإذا أخذ الزَّوجّ العرضّ بحصّته فاجعلٍ اسان خسة اسه لكر 
سهم أربعة نم اجعل للرّوجٍ أربعة في ثلاث تكونٌ اثنى عشر وهو ثم فتكون 
رکه انين وثلائينَ فان اد مع العَرْضٍ خمسة دما على العشرین e‏ 
نها لك یرل سهم عم دم اجمل وج خمسة في ثلاث كم زا 


(2) في (س): الاول. 
(3) في (م): أحذ 
(4) زيادة ساقطة من (م). 
(5) ساقطة من (م). 
555 


عليها(!؟ خمسة فیک ون( عشرین فیکون ثُمَنّ العرض» فاذا أحد ارح مع 
العرض خمسة فأنقصها ثم اقسم كذلكَ فتكونّ لكُلّ سهم ثلاثة ا 
ثلاثة في ثلائة بتسعة وهو نصييّهُ ته أنقصْ امون حي تاره وهر کر 
العرض . 

واذا ات وا بوارث ونر آحر ولم یب ينث لم یط الق به الا ما آوجبه 
الإقرارٌ من افص على صتوء وطريقة أن ری الإتكار وفريضة الإقرار 
ئ 0 ما بینهما من سمل والتَّداحْلٍ والتَّوافقٍ وَالتَّبَايْنٍ ثم ا على 

يضةالإنکار» فما زا على الإقرار فهو للق بو 


به اله هم هم 


2 ۶و 50 0 ع ع ¢ 

التماثل : أَمّء وأخت لأب وعم أقوّتِ الاخث بأخت شقيقة . 

سل : آختان شقیقتان وعاصبٌ أَقَوَتْ إحداهما بأنخت شقيقة فتستَغْنِي 
بالسَمَة. 

لتوافق : ابن وابنتان أقرٌ الابن بابن آخر فتضرِب اثنَيْنِ في سن . 

7 #و رم 5 ۰ 3 4 

التباین : أختان شقيقتان وعاصِبٌ أقوّتْ إحداهما باخ شقیق فتضرب ثلاثة في 
أربعة للمُقَرّة في الانکار أربعةٌ وفي الاقرار ثلاثة فالرائد(3) سهم للمُقَرٌ بو 
ولك وق الق رال پا قیال كين ربب ال الاين ینب وس 
الت باب فالانکاز :۱ من ثلائه» واقرار الابن من أربعة» وإقرار البنت من خمسة 
فتضرب أَربعةَ في خمسة بعشرين نم في ثلاثو بسئينَ فير الا عشرة للَر باه 
والبئت فا لله وسئل أصبغ عن آخوین وافر از حاملٍ اقوت هی 
وأحدهما أنها ولدت ابا حيّاً فقال: من أربعة وعشرین . . الانکاز يَصحّ من 
ثمانية والإقرارٌ من ثمانية ی بأحدهما وفريضَّةٌ الابن على الإقرار من ثلاثٍ 
فتضربها في ثمانية للمنکر تسعة ولْقژ في الإنكارٍ يَسْعَةٌ وفي الاقرار سبعة 


)1( في (م): عليه . 
(2) في (م): تكون. 
(3) ليست في (م). 
(4) ليست في (م). 
(5) في (م): الزائد. 
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فو إن نين وللأمٌ ثمانية» وإذا أوصّى بجزء شائع کنصف و" ثلث أو جزم 
من إحدى عشر نسح الميراث ثم حذ عدد مخرج آلومیق» وأخرج الوَصِية فإ 
كان ما بتِي منقسما وال فو بين ما بي وبين ما صحّ مه نع اضرب الوثْقَ في 
برج الوم کایین وَأَوْصَى الث فيص : في الميراث من اثنينِ؛ ومخرج 
الوّصبَّة من ثلاثة قَتَسْتَفْنِى فإِنْ كانوا او عونت اثنين في ثلاثة . فلز أوصى 
دس وشيم فاضرث س في سبط شین ویس اي تس وعشرو 5 
لایَصخْ على أربعةٍ ولا یوافق فاضرت آئنین وأربعين في آربعة بمئة وثمانية 


4# 


و 

الموانعٌ 

منها - اختلاف الدّین(۲۹: : كالمسلم وغيره» واليهوديّ والنصرانيٌ نايتا 
الینا اقا منز الإسلام ثم الح على إسراره َو ُفرا أو غيرهما فقيل 
بها أو مات» فروی ابن القاسم ره وره السلمون: وروی ابن نافع کالمه ند 
وعلیه الأکثرون وإذا تحاقم الا ور كافر وتراضوا که حكمنا لهم بحر 
الإسلام» فا أبى بعضَهُمْ لم عرض لهم الا أن يكو فيهم من آسلم > فقال 
ابن القاسم : کم لهم بحْكْمِهم على مواريثهم إذا کانوا كتابّين وا والاً فیخکم 
الاسلام وقال - و بحكم الاسلام والّظالم بين آهل الم يكم 
السلْطان بيهم فيه 


ومنها: الوق : 5 E‏ والمکاتث» والمدت وم الولد» ومن بعضة 


)1 في (م): يرد. 

(2) في (م): کجزء. 

(3) في النسختین: تسعة وعشرين . 

(4) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يرث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر» آخرجه آحمد 
(200/5) والدارمي (۰)371/2 ومسلم (1614) في الفرائض: في فاتحته» وأبو داود 
(2909) في الفرائض: باب هل يرث المسلم الکافر؟ والترمذي (2107) في الفرائض 
باب ما جاء في إبطال المیراث بين المسلم والكافر» والنسائي في الفرائض من 
«الكبرى» كما في «التحفة» (56/1) والبيهقي (218/6) ومالك (1104) في الفرائض» 
باب ميراث أ امل ال 


557 


حو كالقنٌ لا يرث ولا یور ومالّهُ لمنْ يملك الق من 


ومنها: القَتلُ(!2: فلا يرث قاتلْ العمد من مال ولا دية» فان كان خطاً 
ورت من المال دون الدية . 


ومنها : الا : ويَبقَى الازث ب ين الولَدِ وبين مب والتَّْءمان شقیقان بخلاف 

رھ as‏ : قولان + وها استبهامٌ التقدّم 

TT‏ وهدم أو خر" ' فیدر کل واحدٍ منهم کأنه غير 
وارث» ولو عَلم المُتَقَدّمٌ؛ وجُهل لت كانَ کذلك . 


ومنها: مايمنع من النَّصوْفٍ عاجلاً: وهو الاشکال في الوجود أو في 
اد کرت از فقا ۱ 


الاو : الم ع حبر و ملع لایعیش زلیها غالبا فیل: سيفو 
وثمانون» وتسعونٌ» ومئة و حینئذ مت فلو مات هروث ت له قل فک را 
ومیتاً ووقف + المشكوك فيد إن ست لد امس رولب ا 
الهدم . فاذا تَرَكَتْ زوجا وأمَآ وأختا وبا مفقوداً» فعلی أله حي من سند وعلی 
هم من سنَّةٍ وتعول إلى ثمانية فتضرِب الوَفقَ في الکامل باربعة وعشرین: 
للزوج تسعة؛ وللأمٌ أربعةٌ يوق أحد عشر فان بت حيائة طایح تانق 
والات 3 وان ی و آو مضی الم آخغذّت الأخثُ تسعة » وال 
اثنين . 

لثّانی : الخُنثى المشكل فان قال من أحدهما أو كان آکثر أو آسبق أو تبث 
لحية أو خرج ثديٌ أو حيضٌ أو مني فليس بمشگل الا أن يجمع» وحیث حکم 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس للقاتل ميراث» أخرجه والنسائي من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده. 

(2) في (م): قاتل عمد. 

(3) عبارة (م): المتقدم والمتأخر. 

(4) في (م): وهدم وغرق. 

(5) لفظ «المشکل» ساقط من (م). 
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بالاشکال فميراتهٌ نِضفف تصيبي ذکر ا فصَححح المسألة على التقدير"» 


اضرب الوفقَ» أو ال إن تباينث ثم في حال الحُش ثم خذ من کل نصیب 
جزءاً يسمّى مفرد الّقديراتِ من الإثنين اف ون الا ة ال فما اج 
فهو نَصِيبُ كَُّ وارثِ - کولدین ذكر وخنثى فالذّكرٌ من ثنين وَالتَنِيثُ من ثلاثةٍ 
فاضرت ثلاثة في اثنين بسَةٍ ثم في حال الخنثى بائني عشر له في الذكورية سه 
وفي الأنوئة أربعة نضْفُهًا خمسة وکذلك بَقيّة بقكة الورئة . فلو ترك خنيين وعاصباً 
فأربعة أحوالٍ تنتهي إلى أربعة وعشرينَ لِكُلَّ واحدٍ أحدّ عشرّ وللعاصب سهمان . 


الثَّالتُ: في حمل الزَّوجِةٍ فقيل : رقف الجميع ووصاياهُ حتى تضع» وقیل : 
یل [بتعجیل ]2 امتح وقال أشهبٌ: وهو الذي لا شك فيه» وعلیه 
َو ميراث أربعةٍ ذكور لا ما وقح ولدث أم ولد أبي إسماعيل SE‏ 
وعمراًء وعلياًء وإسماعيل» [بلغ و الأوَلونَ]0© الثمانين» والحمد لله وحدهء 
وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (تم وكمل بحمد الله وعونه 
وحسن توفيقه» وكان ذلك بكرة يوم الجمعة السابع من شهر المحرم الحرام 
افتتاح عام ثلاث وستين وثمانمئة» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظیم)(. 


(1) في (م): على التقديرات. 

(2) زيادة في (م). 

(3) زيادة في 9 وهامش (س). 

(4) في (م): كمل الجامع ب بين الأمهات للشيخ الإمام العالم العلامة جمال الدين أن عمرو 
عثمان المعروف بابن الحاجب المالكي رحمه الله تعالى ونفع به والحمد لله رب 
العالمين على يد الفقير المعروف بالعجز والتقصير محمد بن علي بن نجم الدين في 


سنة ثمان و سكير" وثمائمئة . 
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[كتاب] الجامغ: للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان: 


الأول : ما يتعلّقُ بالعقيدة والأقوالٍ والأفعال. 

فأمًا العقيدة فان تؤمنَ بلله لا له إلا لله وحدة لا شريك له في ملکه ولا نظیر 
له في صفة من صفات هی ولا قسیم له في أفعاله» 3 محیدا عیده 
فز ود جميع ما جاء به حقٌ» وما أخيرَ عنه به صدق. 

وأا الاقوال فكالتًلفُظ بالشّهادتين والصّلاة على الب بيا والذكرء 
والدّعای والشنبیح. وقراءة لقن على وجه مر عن الالحان المطربة الم 
للاغاني اعظاما له و تما وتجديد التّوبة عند سماع ا والاعتبار ببراهنه 
وقصصه وأمثاله» والیّشویق إلى وعدهء والخوف منْ وعیده واظهار الرفة 
والخرن على حسب المواعظ المتؤوة لجال المقروء لها لفو تعالی : إِنَّما 
AL‏ ب الي داك را هات ف لوبي 2174 ولقوله : 8 فلا يتَدَبَووتَ الْفرءان 204 
ولقوله: « لبروا وأ یو( 0 9 ( چو لدا سَمِعُوأ ما زک إل الرُسول ر أَعِمتَهم 
تفیش مت المع وال 4/4 0 ودراسة العلوم النّافعَةَ في ادن تال 
على الخیر من الصدقة والمعروف والاصلاح بين الاس . 

ثم من من الا قوال هي عنه - كالغيبة» واللّميمةء وَالبَهْتَان» والكذب» 
والقذف» وفخش الکلام» واطلاق ما لا يحل اطلاقه" على الله سبحانه» أو على 


آحد من رَسُلهِ أو أنبيائهء أو ملائكتف أو المؤمنين» وفي قثل منْ کر علياً أو 
عَثْمَانَ آو غیرهما َو وَجعه جلداً: قولان لابن دینار وسخنون» فن شتم غير 


(1) سورة الأنفال: 2. 
(2) سورة النساء: 82. 
(3) سورة ص : 38. 

(4) سورة المائدة: 83. 
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الخُلفاء الأربعة من الصّحابَة ولم يُكَمَرَهُمْء فعلیه التكالٌ الشَّدِيدٌ. 


وأا الأفعالٌ فلللب وللجوارحء فأمًا القلبُ: فيُوْمَرٌ - بالإخلاص» 
واليقين» والتَّمُوى» وال والؤضاء والقناعق وَالزّمْدِ والورع » والتوكلٍ 
والتّقويض». وسلامة الصدر» وحن لسن وسخاوة امس ورؤيّة الم 
وخشن لح وهی عن الغِلٌّ والحسد. والبغي» والغضب لغير الله والفش 
والكبْرء والژیای والسّمْعَةَ ربخ > والاعراض عن الق اشتکبارآ 
والخوض فیما لا يَعِي» ومیل لس وخوف الفقر» وسخط المقدور» 
والبطر» والتعظيم للاغنیاء لختامم والاستهانة بالفقراء لفقرهم» والفخر» 
۳ وَالتَّنافْسِ في الدّنياء والمباهاة وَالتَرينٍ للمخلوقین» والمداهنة. 
وحُبٌ المدح بما لم يفعل والاشتغالٍ بعيوب ال عنْ عيوب النَفْسِء ونسیان 
الم والحمیّق والغب والوَهْبّة لغير ال 


وأ المَتََلّق بالجوارج فمنْهُ ‏ الاک ويكرة مكنا ويسم في الابتداء 
يُحْمَدُ في الانتهای تا وش يس ۱27 يلي إلا أن يكوت الطعامٌ الرانا 
9 أو یکون له ووللی وان لزمهم 7 الا معه بخلافه , معهم | وإذا 
َير لَبَنّ أو ما فيأخذة الجماعةٌ بعد الأول الأَيِمَنُ فالأيمَنْ» وا أك معهُم 
سوام في تصفیر الم وإطالة ة المَضغ » وال في الأكْلٍ وان حالف ۳0 
ولاه ولیجعل لت لیم للطعام وق للماء وله تس فائها ه شو وعای 
ولا ينځ في طعایه وشرابی ولا تشن في الاناء بل یه رید هد انز 
ويغسلٌ يده وفاٌ من الدسَم واللَبَنِ» ویکرهٌ غسلها للأكلٍ» ولا یشرت من فم 
السقاء» ولا بأس بالشّزب قائما ولا بُفْرِنٌ الَمر إذا لم يقرِنٍ الكل معه ولو كان 
هو المُطيم إل أن یکون م و ولا یقرت المساجد بريح الوم والبصل 
الكُوَاثِء ويُسْتَحَبُ له یانما يُضْنَعُ من ذلك من إخوانه وجيرانه ويُجيبُ إلى 
طعام الولادة وهر السو :وال والإعذار 2 وهو طعامٌ الختان 


(2) الأعذار من أعذر: طعام الختان. 
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والوكيرة. هو لبناء الدَّارِء والنَّقِيعَةِ للقادم من السَّفَره ولا يُجِيبُ لما ید به 
التَّطاولٌ الد و لت 


ويحرمٌ على القاضي قبولٌ هديّة أحدٍ الخصمين» والواجبٌ من اللَباسٍ ستر 
العورة ‏ حقاً لله تعالى -» وما يقي الح والبرد حقاً للمخلوقين» ويُنْدَبُ إلى ستر 
را و لى التَجمّلٍ والتَطِيْبِ في الأعيادء وينبغي لأهل العلم 
والسّلاح تحسينٌ الرّي دائما لقوله عليه الکلام: إل الله جميلٌ يحت الجمالٌ»() 
و مشروع في الصّلاة بخلاف سر وتشمیر الکمّین؛ ولا يشتهرٌ بلباس 
ما يُخْرجَهُ عن عادته ۾ كالصّوف» ويرم من باس ما يخرج به ١‏ إلى الخیلاء 
والبَطر ومنهُ اشتمالٌ الصَّمَّاءِء والحَبوُ على غير ثوب د يسو العورة فإِنْ كان تحتها 
وت جار ویحومٌ تشبية النّساءِ بالوجالی وبالعكس في الثم واللباس» ویلعَن 
فاعلة کالمخانیث ومن جری مجراهُم» ویره الاکتحال نالانیت لجال من 
زيئة الساءء ويَحْرُْمٌ عليهم لباس الخریر وافتراشه والالتحاف بف وة 
بن مجشون للجهاد. وقال ابن القایم : لا باس بالية منه» وجو ان حبیپ 
السترَ منه یلق وتَخرمٌ الصّلاة عليه یه وإضافَة شيء من إلى لاب وإِنْ كان يسيراً 
كالطّراز جیپ من ممنوغ بخلاف الوق وال عند بعض الأصحاب» ووقع 
في الحديث استثناء العلمء وروی ابن حبیب : لا بأس به ون عم وروى ابن 
القاسم كَرَاهَة أصبع وأصبعين لاق ورا الخط الوّقِيقٍ منه. ويره ما سواه 
حريدء وفي جواز الخَرّ وكراهته لمالكِ: قولان وذکر ابن حبیب جوازهُ عن 


(1) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «لا يدخل النار 
من كان في قلبه مثقال حبة من [یمان» ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من 
كبر. قال رجل: يا رسول الله إنه يعجبني أن يكون ثوبي غسیلا» ورأسي دهيناء 
وشراك نعلى جديداً» وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه فمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ 
قال[ ذاك الجمال؛ زن الله عز وجل جمیل یحب الجمال؛ ولکن الکبر من سفه 
الحق وازدری الناس!. 
وفي الجامع الصغیر : إن الله تعالی جمیل يحب الجمال (1720). 
والحدیث آخرجه مسلم (91) في الایمان والترمذي (1999) والطبراني في الکبیر 
(1000) و(10001) والحاکم (26/1) في المستدرك. 


562 


خمسةٍ وعشرین صحابيّاً منهمْ عثمانٌ وابن عبّاس» وابنُ زيدٍء وخمسة عشر تابعيّا 
وذكر في الواضحة جوا اتفاقاء وأنكر مالك الم بغير قناع أو تحنيك؛ » قال: 
لاه من عم الط وقال: إن شان به كذلك ا به ولیس من عم لاس 
إلا أن تكونَ قصيرة لا بل ویحرم على النّساءِ لباسن ما یصف أو يشفت ویزمَزن 
بسدل أثوابهنَ من شير إلى درام للم ولا يجاوز الرجال ثیابهم الكعبين» وج 
اقرب خيلاة مب من عليها. ویحرم الم 

حبّة بخلاف ت والنَّحَتّمُ في اليسار ر افضل ٠‏ وكرمة مالك في اليمين» 
ولا بأمت آن ین فيه فيه اسم ال تعالی)" ويمنع م لايسة أن يلاقي به النَّجِاسَةٌ 
او نقش خاتم مالك - حسبي الل ونِعُمَ الوكيل» ولیبتدیء في الانتعال 
باليُمئى» ٠‏ وفي الخَلٍْ باليُسرى. ولا يمشي في نعل واحلٍ ولا یقف فيه الا أن 
يکود متشاغلاً باصلاح الآخر بل يلبسها جميعا أو ينزعها جمیع وال يقير 
جدار الكعبة منهيْ عن ويجورٌ للوّجلٍ دخولٌ الحمّام خلوةء قال ابن اشا 
أذ مع مستورينَ وتزةُ أحسن؛ وقال: ما دخول الحمّام بصواب» ويحرمٌ مع من 
لا سند اتّفاقاً. قال مالكٌّ: ولا تُقْبَلُ شهادة منْ دخل وشروط دخوله للمستير 


3-0 
ل هه 


عسر ۵ . 
الأول: التّداوي أو التَّطهّر عن ال حضاء. 
الّاني : اعتمادٌ الخلوة أو قلَّة النّاسِ. 


الب وبما فيه ذهت ولو 


لمات : الاستتار بازاره. 

الراب : أن يطرق ببصره الارضن أو يستقبلَ به الحائط . 

الخامن : أن بُمَيرَ ما ينكرهٌ برفق أو یقول : استتز سترك الله . 

الکادسن : ألا يمكّنَّ مدلّكَهُ من عورته الا امرأَتَهُ أو جاریث وفي کون 
الفخذین عورةّ: خلاث . 


السَابعٌ : أن بأجرة معلومة بشرط أو عادة. 


(1) یستحب فيه التیامن» لأنه یتناوله بيمينه فیجعله في شماله. ومن السلف من يختار 
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امن : أن يصب الماءَ على قدر حاجَته. 

التاسع : إن عجر عنْ دخوله وحدّةٌ ان مع قوم يحفظونّ أديانهم على كرائه 

العاشرٌ: أن E‏ ا روط فليدخلٌ 
وليجتهد في غض البصرء وإِنْ حضرٌ وقتٌ صلاة فيه استتر ستتز وصلی في موضع 
طاهر» وأا سا فلا سبي إلى دخولهن لأنَّ جميع المرأة رة للاجال 
تالا فان احتاجَت ود مس حارط أو جَنَابةٍ أو مرض 
أو 9 فَلتدخْلْهُ مع زوجهاه وقیل: المع تما کان لاجل حمّامات لا ینفردن 
بهن قال ابن رشد: وحكمهُنَ في دخوله الكراهة لا لحري ويلرّمُ المرآة من 
الثر مع النّساءِ ما يلرم الؤجل سترة مع الرّجالٍ لاهن بباح لهنَ غسلهُنَ. قال 
مالك : 0 ES‏ وسئل عن الدَّقِيقٍ 
- فقال غ ام ال فان فر لم ار به بآسا. 

والإؤيا الالح جزة من ست وأرعينَ جزم من ال ة متی کانث من رجلٍ 
مالع وقد تون من الشّيطانٍ ليحن بها الڙائيء i,‏ 5 إذا امتثل ما یر به 
من الاستعاذة» وَالتَملٍ عن پساره» زاد ابن وهب ویقول ؛ أعوذ بما عاذت به 
ملائكة الله ورسله من * شڙ ما ریث أن يُصِيينِي منه سوء أكرَهُهُ في الدُنيا 
والآخرة» وليتحوّلٌ على شِقَّه الأيسر. 

والسفر قسمان : هرت وطلت» فالهربٌ من دار الحرب ومن دار اليدعة» 
ومن أرض غلبَ علیها الحرامٌ ومن الغمةِ إلى الأرض ال عند الاحتواء ومن 
الإذاية في البدن كخروج الخليلٍ عليه للام ومن الخوفٍ على الأهْل والمالٍ 
إذ حَرْمَةٌ مال المُسْلِم كَحُرْمَةٍ دمه. 

وأمًا الطَّلَبُ فللحَجٌ والعمرة والجهاد والمعاش كاحتطاب أو احتشاش أو 
صيدٍ أو لتجارة أو لكسب أو لقصد بركة المساجد الثّلاثة ة ومواضع الؤباط وتفقّد 
الإخوان أو لطلبٍ العلم. ولیقل حین بدایته: بسم الله للم 2 الصَاحب في 
السّفرٍ والحَلِيمة في الأهْلٍ للم اژو لا الأرضّ وهن علينا اسف للم إني 
و یو ار و 


ولینظز في الّفیق فقذ ورد خير الؤفقاء آربعف وأقلّ الفقة ثلاث ولا يحل 
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للمراة اسر إلا بزوج أو محرم» فان عدمتهما فنساء مأمونات أو رجال مأمونون 
0 کش معهم» او للمسافر تعلیق الأجراس» وتقلید الأوتار 

سحب لهم الرّفْق بدوَابّهِمْ وإنزالها منازلها في الخصب والّجا عليها ببعثها في 
الحرب ولا عسوا“ على طريقٍ لأنّها مأوى الحَيّاتِء وأن يقولوا حال 
ترُولِهِم : : أعوةٌ بكلمات الاب من شو ما خلق» فقذ ضَمِنَ عدم اسر بهاء 
نه مج الژجوع إذا قضى همه من ولد کل صدر لها ولا بای أهلة 
طروقاً ولا ناس بالاسراع في السّیر وطي المنازل فيه عند الحاجة إل ذلك 
فقد ساز اب عمر وسعيد بن أبي هند ون من یار الاس من مک إلى المدينة 
في ثلاثة یام ولا يساقرٌ بالقرآن إلى آرض العَدُوٌ. 


وخصال الفطرّة عشرةٌ: مسا في الرأس وهي - المضمضة؛ والاسعتشاق» 
ر إطار الشارب وفرق الم وتركٌ الا إل أن تطول دا 
وحلق الشّارب مکروهه وخمسّ في الجسد. وهي - حلق العانت ونتف 
الربطین وتقليم الأظفارء و والختان وه في الجال» مه 
في الا کیان الصَّبيّ إذا آمر بالصّلاة من السَّبّع إلى العشر 
ویکره * في : الجاع من ولد وفي اكد رذ نامل هو قولان لابن 
عبد الحگم وسحنون . es‏ 9 وقیل: یج الموسی عليوء 
فان كان فيه ما يُقْطْعْ فطع ویجوز أن تخد جُمّة جَْة وهي ما أحاط بنبات الشعرِء 
ووفرةٌ وهي ما زا على ذلكَ حى ييل شحمة لاب ویجوز أن یکون أطول 
منْ ذلك لأنَّ الشَّعَرَ على الرًأس زین كه سك وله بدعةٌ وحالهُ مذمومة 
جعلها اللي عليه السّلامٌ شعارٌ الخوارج» وفي الصّحيح : «سيماهُم التسبيد» 


(1) التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل» يقفون فيه وقفة للاستراحة» ثم 
N‏ قال : ان ناسا من أمتي سيماهم 
التحليق يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرّميّة هم شر الخلق والخليقة» أخرجه مسلم (1064) (147) فى الزكاة باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم» وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة (329/15) وعبد الرزاق (18649) - 
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ويكرة القزع» وهو حلق البعض . 

ويحرمٌ الب باژد. الم على كراهة الشَطَْْحٍ وما بُضّاهيها من الأربعة 
عشرّ» وفي حمْلِه على التّحريم أو إجرائه على ظاهره: خلاف» ويحرمٌ الإدمالنٌ 
على الشطرة نج؛ ولا يحل لعبها للمحترم على وجو يقدحٌ في المروءة مع الاوباش 


على الطّريقٍ» فان لعبها مع الأمثال ی وَالتظرَاءِ من غيرٍ إدمانٍ و ار يُلْهِي عن 
العبادات والمهمّات الدينئة ة والدنيوبة فهي مباحة . 


ویحرم صور ر التماثیل على صفة الانسان والحیوان واستعمالها في شيءِ 
أصلاًء » فان کانث رسماً في حانط أو رقما في ستر أو ببسط أو وسائد یرفن بهو 
ویتکا یهن ففي كرامَيِِ وتحريمه: قولانِ» وقيل: بجواز ما یمن من الصُور 
ومن ما یی ان الجاهلية كانث لور وفي امتهانها تلا تعظیمها؛ 
ورسم | داب والأنعام قصداً لمعرفتها في غير الوجه e‏ ولهي عنه في 
الوجه ر في آذان الغتم لعدم الانتفاع به في غيرها لستر الشَعَر له ویباح 
الخصاء ۶ في العم لاه يُطِيبُ لحمهاء ونت في الخيلٍ لاه بُضیفها عن 
مقصودها الأغظم وهو الخو والجهاد ویقطع نسلها وقد 2 في تربيتهاء 
وحض على القيام بها 

وتُْئلُ حَيّاتُ الصّحارى والطُرْفَاتٍ من غير استئذانٍ بخلافٍ حَيَاتِ المدينة 
وفي إلحاق حیّات لحرت شر المي بحيّات تِ بيوتها في تقويم الاستئذانٍ على 
القتل : : خلاف» والاستئذانٌ ثلاثاً مشروع في غير ذي الق والاتر في حََوْجَةٍ 
واحدق وقیل : بل في کل خَرْجَة وروي : أرى أن ادى ثلاثة له أيام» وإن بدا في 
اليوم الواحدٍ مراراًء وقد سبل عليه السلا : کیف تُنْشَدُ؟ فقال : قولوا نشد 
العهد الذي أخدهُ عليكُنَ سليمانٌ عليه السّلامُ ألا تُؤذينا أو تظهري لناء وعنْ 
مالك : : یا عبد الله إن كُنْتَ نُوَمِنُ باه ورسوله فلا تُؤذينا ولا تُروُعْنَا ولا تبدو لنا 
فك إن تبدو بعد ثلاث قتلتكَ . . ابن القايم : يرج عليه ثلاث مات لا تبدو 
نا وقال ایضا: وج عليك بأسماء الله له تبدو لنا» وتقتل الوَرغْ حیث 
وجدت من غير استئذانٍ لامره عليه السلا وهي عن قتل ال والنّخْلَةٍ 


وابن ماجه (169) في المقدمة باب ذکر الخوارج» وأحمد (60/3). 
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مو 0 م عفد وه ر ا و یه ۰ سا رلك ۰ 
والهذهد والصّرّد الا أن يُؤذيَ شي۶ من ذلك فيجوز فتله لإيذائه» ويُقتل كل مؤذ 
1 ی ° I‏ یه ۶14 2 ۲ ۶ 
کالبرغوث والقَمْلة وغیرهما بغير النّار لأنَّ قثله بالثار تعذيبٌ وتمثیل . 


نی : المخالطت ويشتملُ على مأموراتٍ ومنهيّاتٍ» نا المأمورات 
فالمّلام وينتهي فيه إلى البركات والابتداء به سق ورد آکد من ابتدائه» 
ويُجْزِىءٌ الواحدٌ من الجماعة عنهُمْ فيهما ول الاکب على الماشي؛ والقليل 
على الكثير» والصّغيرٌ على الكبير» ال ما تشقن را علیی ويجوز 
على المُتَجَالَة بخلاف الشَابَةء وَالمَصافحَة ة حسنة لذهاب الغلّء وكرهها مالك 
في رواية - رواها آشهب - ود رز وتقبيلٌ اد في السّلامٍ ولو من العبدٍ 
ويجده السَيّدُ عن ذلك الا أن يكونّ العبدٌ کافر ولا ید يدا آمل الم ب ود 
عليهم ذا بدؤوا به من غير واو اوقيلَ بإثباتها عبدُ الومٌاب : ویتجوز کر این 

من التلام وينوي به موضوعه لَه د التتتاره: وتأويل رواية شهب في ترك 
لتلام ورد يراد بها ألا ير عليهم كما برد بو على المسلمین؛ > وبادىة الم 
لا يحتاج إلى استقالةٍ» ولا بسن على المُصَلَىي؛ ويكرهٌ على من يقضي حاجتة. 
ولا يُسَلّمُ على أهلي القدرٍ من المعتزلة والرّوافض والخوارج وغيرهم» ولا على 
آمل الاباطیل واللّهر حال تلبسهم به أو المُسْتَحَتٌ 1-6 الفریقین, ردعاً لهم 
وزجرا لهم عمًا هم عليوء وغضبًلله عر وجل في مواصلة من هذه سبي وروي 
اة السّلام على اللأعب بالشطرنج» وقال: هم لوت ولم الداخل 
نله على هلب وليل اذا كان خالياً الا م علينا وعلى عباد الله الصَالحین 
منها الاستتذان وصیغته: : الكلام علي ااذه أو لام علیکم لا يز ی روا 
یحیی عن ات وروی عيسى عن ا سل ثلاث فإِنْ ذد له ول 
انصرف » ولا يجوز للأجنبية ۳ الغريب أنْ شل على أحد E‏ 
ولیستأذن علی کل من لا بح له الط إلى عورتها كاه وأخته ویر هه 
ولا يزيد فيه على التّلاث الا أن يَعْلِبَ على ظََه عدم السماع» وینصرف إذا غلب 
على عل الاخ وعدم الإذنِء وإذا قيل له: من هذاء قَلَيْسَمٌ نفسّه أو ما یرف 
به ول با أناء ويُسْتَحَتُ تشميتُ العاطس وهو الذعاءٌ له بالوَّحْمَة» وجوابه: 
هو الدُعَاءُ له بالهدى وصلاح البالٍ وبالمغفرة ة لهماء والجمع بينهما أحسن. . قال 
الباجييٌ: والمذهّبٌ وجوبّه على الكفاية» وهل يُجْزِىءٌ الواحذ عنهم كرد السّلام 
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أو لا: قولان لعبدٍ الَعّاب وابن مرن( 01 ولا تة بن الحمد وسماعها 
من ويرفع صوته بها ليُسْمَعَ ف تست یت ومن عطس في السلاة مُنِعَ منها ال في 
نفسه وقیل : مطلقاًء ی تس يُشَمَّتُ بعد الثَّالئَة. 

والامر بالمعروف والنَّهي عن المنکر واجبٌ بثلائة شروط : 

أوّلها : کونه عالماً بِالمَنْهِىَ عنه والمأمور . 

والّانی: أنه لا يؤدّي إلى منکر أكبرَ منه. 

.الثَالت: أن يَعْلَمَ آو خلب على نه أنّ إنكار 4 بالمنکر مزيلٌ وآمره بالمعروف 
مود فيه ونافيٌ وفقدٌ الوزن كه منم الجوازء والثّالك: شتقط الوجوب. وأقرى 
مراتبه التَّعْيِيدٌ بالید» د عجر اسان إن استطاع برفق ولينٍ وع إن اتاج 
الیف فان عجر عنهما ذ س 

ولتمریض : فرض كفاية يقوم به القريبٌ والصَاحب ثم | لجاز ثم سا 
لاس ومن المعالجة ة الجائزة حِمْيةٌ المريض ولا خلا في الاي بما عدا 
الكيّ والحجامّة وقطع العرق» وأخدٌ الدواءِ مب غير محظوه وقد احتجم عليه 
الخدم شاور الأطَا والیّداوي تن الّجاسات ت جائرٌ» وفي التّداوي بالخمر 
من غير شرب: : قولان» الباجيٌ : تسل القر حَة بالبَوْلٍ والخمر إذا یل بعد ذلك 
بالماءِ» وفي رواية ابن القاسم : یکره ؛ ال بالحْمر وان غسلها بالماءء وکره 
مالك الخمرٌ في الدّواء وغيره» وقال: البول عندي أخفتٌء وقال: إِنّما يُذخل 
هذه و الأشياءَ من رید الطَعْنَ في الدينء وأباح شرت بول الأنعام دوا وقال: 
ولا خير في بول ال والأر من اسلف على إجازَة التّداوي بالك لكيه عليه 
السّلام سعد بن رار ومن حقوق المريض نارق رتور الفية بالقرآن 
وباسماء الله تعالى وبما رقى به عليه اللا وبما جائ وه یوم العائِن بالوضوء 
فیخسل وجهّه ويد يه ومرفقيه ورَكَبَتَيْهِ وأطراف رجليه وداخِلّة إزاره وهو الطّرفُ 
الایسژ من طرفیّه اللّذينِ يُسْتبَدُ بهما في اناء ثم یب على المَمِين. 


)1( ابن مزين: ضياء الدين أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي یعرف 
بابن المزين سمع من أبي القاسم بن عبد الرحمن بن ملجوم وأبي عبد الله التجيبي من 
مؤلفاته المفهم شرح صحيح مسلم توفي سنة656 - الشجرة : 4 . 
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ولا ر جيرة المسلم يتوق ثلاث إلا أن يكرة ما ارقا فعجب 
همجرت في ذات الله تعالی» ابن زید: والسّلام يخرج من المهاجرة إذا كان 
متمادياً على |ذابته والسَیب الذي هجرهُ من أجل وان كان أََلَمَ عن ذلك فلا 
بُخْرِجُهُ منها حتّی تجوز شَهِادَتُهُ عليه ويعودٌ إلى ما كان قبلها ال وهو معنی 
قول مالك : والتّآخي في ذات الله ر تعالی مأموز به» وجاء التي عن اطع 
والتّدابر» وهو أن نمض بوجهك عن آخيك فتولیه د برد استقلالاً له بل آقبل 
غا وابسط له وجهك ما استطعت» ولا يتناجى بعض الجماعة دون بعض» 
ولا اثنان دونَ واحدٍ لأنّهُ يحزن وفیل: إِنَّما یکره في السّفر حيث ات 
المتناجيان ولا يوثقٌ بهماء ويخشى الغذرٌ منهما. 


f “f 7‏ 8 ع 2 7 hh.»‏ ۲1 ۷ 
ولا يجوز للمرأة أن تصل شعرها ولا تشم وجهها ویدیها ولا تنشر آسنانها 
٤ EE Det: 2‏ 
للنهي عن ذلك“ ویجوز أن تخضبَ يديها ورجليها بالحنّاءِ . 


با : خلاف» وفي جوازه بالسّواد وکراهیته : قولان» وض على 
فعله في الحرب لایهام العَدُوٌء ونتف الشََيْبِ مکروث ون قَصَدّ به التَلْبِيسَ على 
برسم 


وله تلود الوَّجِلٍ بامرأة إذا لم یکنْ زوجاً ولا محرما و 
الط إلى شيءِ من بدنها 31 الوجه والکفین من المتجالَة وأمًا الشَّابَةُ فلا یط 
إليها إل لضرورة ‏ لتحمُلٍ شهادة أو علاج وإرادة نكا 0 ویجوز لذي المحرم أن 
یری منها الوجه والكيْنِ وكذلك لعبدها إلآ أن یکون له منظك فيكرة اديرف 
ما عدا وجههاء ولها أن تواکله إِنْ كانَ وغداًء واسخفٌ في عبد زوجها للمشمّة 


عليها فى استتارها . 


(1) لحديث ابن عمر أن رسول الله يَية: «لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة» أخرجه البخاري (5947) في اللباس.. باب المستوشمة (5938) في باب 
الوصل في الشعرء ومسلم (5464) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والنسائي 
(187/8) فى الزينة باب لعن الواصلة والمستوصلة وابن ماجه (1988) في النکاح باب 
الواصلة و الو اشمة (739/1). 
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ولا تجتمع امرأتانٍ ولا رجلان في لحافٍ واحدٍ محر ل وقد نهى عليه 


ا عن المکامَعت وهي : AS EE‏ وهي : ضم الشيء إلى 
الي وکذلك یر بين الصّبِيانِ في المضاجع لسبع» وقیل : لعشر. 
وک مالا مه وبا أو غلول أو غضب أو خمرٍ وکان ك 
الحلال فالمشهور جواز معاملته م واستقراضه وقنض لین منه» وقبول هديّته 
وهبته» وأكلٍ طعامه وأبى ذلك ابن وهب» وحَدَّمَه أصْبَغْ جرياً على ا 
وقال : د تا وان كان الغالك عليه الحرامٌ فم آصحابنا من سامت 
وقبول هدیّته - وهل ذلك على وجه الکراهة كما لابن القاسمء آو التحریم كما 
لأضْبّعْ إلا أن يبا سِلْعَة حلالاً فلا باس أن تبتاع من ون قبل مه إن غلم أنه 
قد بقي بيده ما يفي بما عله التّباعات» وقلنا بكراهة 9 وإِنْ قلنا 
بتحريمها فخلافٌء وإنْ كان ماله كله حرامآ فهل تم تم معامَلَتُهُ وقبول هديّته 
n‏ 
من الحرام یملع أو تجوز معاملته" دون هبو ومحاباته في ذلك المال» وفيما 
ابتَاعَهُ أو وه أو وهب لأ وإنٍ استغر eee‏ 
ا يشتريّ بالمال سلعاً فیجوز شراؤها منه» وأن قبل هه 0 
وكذلك ما وّرت أو وُهِبَ له وان استغرقَيْهُ التباعاٿ كما روي عن 
وابن حبيب» وجوز ابن حبیب هديّة العمّال . أو يجوز مبايَعَتُهُ مطلقاً في ذلك . 
الما وفیما اشتراه أو هب له أو ره وان استغرقَه ما عليه من التّاعَات - 


(1) لحدیث آبي سعید الخدري عن النبي ی قال: «لا ینظر الرجل إلى عَْيَة الرجل 
ولا المرأة إلى عرية المرأةق ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» أخرجه مسلم (338) في الحيض باب تحريم النظر 
إلى العورات» وأبو داود (4018/4) في الحمام باب ما جاء في التعري» والنسائي 
(383/3) في عشرة النساءء والترمذي (2793) في الأدب باب في كراهية مباشرة 
الرجال الرجال والمرأة المرأة» وابن ماجه (661) فى الطهارة باب النهى أن يرى عورة 
آخیه . | 
وحدیث أبى هریرة: قال: قال رسول الله ية : «لا یفضین رجل إلى رجل ولا امرأة الا 
إلى ولد أو والد» رواه آبو داود (4019) کتاب الحمام» باب ما جاء في التعري . 


570 


أربعةٌ أقوالء وعلى غير الژابع فهل يسوغ له بالميراثِ دون الهبة أو يلزمه 
الصدق كما يلزمٌ الموروث: قولان. 

ولا يجوز ان يشتري الحلالَ بعرض حرام» فان اشترا بعينٍ فهل يجوز - مع 
علم صاحيه بخبثِ الم وجهله - كما لاصحابنا وابن سحنونٍ وابن حبيب» آو 
يكره 4 مع العلم به والجهلٍ كما لسحنون» أو یجوژ مع الیلم بو دون الجَهْلِ كما 
ون - قال الاوُودی(): من باع شيئاً حراماً بشيءٍ حلالٍ کان ما أخدَهٌ 
حرامآء ويبقى الحرامٌ حراماً بيد آخذه إن عَلِمَ بذلك . قال : ولا تجوز وصايا 
وین للم بالمال المُسْتَعْرِقٍ للدّمّة ولا عتققی ول ورك ت ول 
ویسلك بها سبیل الفيءِ. 

وأمًا اون فلا فاء أن المجمع على تحريمه -: الڙباء والشّحتٌ» 
والشا؛ ۳۲ الکهانة والثياحَة والغتاء وادعاء الغیّب الل الباطل کل 
وکذلك العْضْبٌء والگرقة» وما لا تَطِيبُ بو نف مالکه من مُسْلِمٍ أو ذمّيٌ يجب 
ترگ على المْکلّف» ثم تری إلى ترك الب استبراةلدینه وعرضی فان من 
وقع في الحرام كالرّاعي حول الحمّی يوشك أن يقع فيه. 

رالات د بطهارة كَل له وجسمه وأكثك المَذَامٌ ما تبعت من القلب» 
وصلاخ صلاخ لجُاَة لجنم كما في الحديث 2 

والأحكام والعبادات الي يتصدّفٌ الانسانْ عليها بقلبه وجسمه تقع فيها 


عم 


مشكلاث وأمورٌ ملتبساتٌ - التَساهْلٌ فيها وتعوید النَّفْسِ الجزأة عليها بكسب 


(1) الداوودي: هو أبو جعفر بن نصر الداوودي الأسدي الطرابلسي» من مؤلفاته: شرح 
الموطأء والواعي في الفقه» والنصيحة في شروح البخاري» والایضاح في الرد على 
القدرية. توفى سنة 440 الشجرة: ۰110 111. 

(2) قال عليه الصلاة والسلام: «الحلال بيّن والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير 
من الناس» فمن اتقی الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه؛ إلا وان لكل ملك حمى» إلا وان 
حمى الله فى أرضه محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» أخرجه البخاري (126/1) في الإيمان 
باب من استبرأ لدینه» ومسلم (1599) فى المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات . 


571 


فساد لین والعرض» وقد ضربَ عليه السلا لذلك مثلاً محسوسا آن الملوك 

لهم أخميّة لا نج سر علیها ولا يُدنَى منها مهابة من سطوتهم وخوفاً من الوقوع 

و وأ حمی الله محارم فمن ترك منها ما قرب فهو من توشطهاً 

أبْعَدُء فالمؤمنٌ يكونُ على حذر ويّجَانبُ كُلَّ ما كرة الله سبحانهُ من فعالٍ ومقالٍ» 
ولا يُضيَّع ما لله عليه في قلب أو جارحة. 


وسثٌ في جميع الافعال قبل الفِغْلٍ والتَّرِكِء ويَمْتَع نفسَه من الإمساك عن 
الفرض» ویسَارغ إلى أدائه . 

ا تر ما هی عنه من العقدٍ بالقلب على الضَّلالٍ والبدع والغلرٌ في 
القولٍ عليه بغيرٍ الحقٌء ولا يعتقدٌ لا الصّوابَ» ون يترك ما حرم الله علي 
و ال الذي نكرت شا وره إلى الحرام لقوله عليه السّلام: 
الا يكونُ العبدٌ من المُتّقِينَ ی يدع ما لا باس به حذرا مگا به باس»۳ فيترك 
نشول الكلام ال ر إلى ل را وفیرهما من ا وی جرد 

بعضٍ المکاسب ما نَل فيه السَلامَة لین > ویدغ طلبَ الإكثارٍ من الما 
و الا تسل ريكفت عرد بعض المَطْمَمٍ إذا عشي من نف أَنَّهُيبَطوُهاء وأن يدع 
أن یخلت صادفاً وهو له حلالٌَ فما محَاقَة أن ی لسن اليِين فیحلفت کاذب 
ويدع النْضْرَة ة ممّنْ ظَلَمَهُ مخافة أن يَعْتَدِيَ» فما زال التَّقُوى بِالمُتَّقِينَ حتّی ترکوا 
كثيراً من الحلال مخافة الحرام . 


وأمًا تصفية القوت» وتر الاجتهاد فيه فان اه تعالي اهر الو يما ابر ند 
و ملس 


المرسلينَء فقال تعالى: « ایا الکو ین الطب 4 قال ابن عبدوس : 
رام الدینِ طيبُ المَطْعَمٍ ۲ شین طالت عکته زک عمل وس له ق 


)1( آخرجه ابن ماجه في الزهد عن عطية بن عروة والترمذي. 
والحدیث بتمامه : حدثنا أبو بكر بن آبی النضر حدئنا آبو النضر حدئنا آبو عقيل الثقفي 
عبد الله بن عقيل حدثنا عبد الله بن يزيد حدئني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية 
السَعديَء وكان من أصحاب النبي ی قال: قال رسول الله يَكِ: «لا يبلغ العبد أن 
يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذراً لما به البأس» انظر الجامع الصغير 
(9942) قال : أبو عیسی : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(2) سورة المؤمنون: 51. 
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نیو ِيف عليه ألا قبل صلاثةُ وصبائة وحجُهُ وجهاذة وجميعٌ عمله لقوله 
ا : « یل له ین ام 2174 قالث عائشة: يا رسول الله! من المؤمِن؟ 
قال: الذي إذا أمسى يناك منْ أينَ قرصاه قلت: لو علم الاسر لکلْفو 
فقال: علموه ٥‏ ولكنَّهَمْ غث عَشِمُوا المعيشة يعني تعسّقُوا تعشفا وقال عمد : الذین 
الوَرَعٌ في دين الله ر والکفٌ عن محارم الله والعمل بحلال الله » وحرامه. وقال 
عليه السَّلامُ: «منْ بات وانياً من مکسب الحلال بات مغفوراً له والذّكرٌ 
باللّْسان حسنٌ» وأحسنٌ مه ذكؤ الله عند آمروونفیوه وقال ابن عمر: إن لأحث 
أن أدع بيني وبین الحرام رة منّ الحلال ولا آخذ منهاء فعليكُمٌ ار في طيبٍ 
مکاسیکم والاجتهاد لانفسکم ولا تنظروا إليها على العش نکم و 
بأعمالكم إلى من لا تخفی عليه ضمائركم؛ فقدٌ بان الا دینکم لو 
e‏ فقد قال عليه لام لكَعْبٍ بنِ عَجرة: «يا کب 
ا ول سن ل د لات ان ای رس : إِنَّ الله طَيّبٌ 
لا ييل إلا یا ُه ذکر الوَجُلَ يُطِيلٌ السّفْرَ آشعث شعت آغبر يمد يديه إلى السّماء 
یقول : يا رت 7 حرامٌ» ومشربه * حرام حرام وغدّيَ بالحرام 
فى یستجاث ب ل۴ (3) 


وأمًا بيان o‏ فبسلوك طريق الورع» قال أبو عمرانَ: وهو ۹ 
يکود في السَّيءِ الي ناو الواجبٌ النَظَرُ في المعيشة أل شيا 
لبد ولمًا عر تحصيل الب في وقتنا هذا مع ما یی بو من ال كان 


(1) سورة المائدة: 27. 

(2) الحديث: «من بات كالاً من طلب الحلال بات مغفوراً له» الجامع الصغير (8546). 

(3) أخرجه مسلم (1015)» وأحمد (328/2). 
والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «أيها الناس إن الله 
طيب لا يقبل ال طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم» وقال: «يا أيها الذين آمنوا 
كلوا من طيبات ما رزقناكم» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يا رب يا رت ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى 
يستجاب لذلك» . 
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لام فيه كما قال القاسم بن محمّدٍ: ا 
العيش » ومن راد شراء فوته فليتلَطُفْ جهده في شراء الطَيّب» فاذا بذل و 
واستفرع ما رجا شاه تعالى على ما نگ إل نفشة ات عله 
معرفهٌ أصله فبشراء الخيرء وما یقل من مكيل أو موزون خير من شراء ما الط 
عْضْبٌ أو رباً أو بيع فاس ثم يبقى قائما بعينه إلى حين شراء ما یت بوجو غير 
مُسْتَقِيمٍ لیس من الوّرع يسبيلٍ» > وإنّما هو داخلٌ فيما لا ينمض على من باعه أو 
ا شترا ولد ذمّة من يشتريه ممن فا خالية من الَبعَات وأمًا حقيقَتهُ فتركه 
وان أفيك» كما کرة مالك حلفت الكل من نصرانیع عا خا رديار 
من طعام اشتراةٌ النٌصرانييُ بذلك, يعني باع ذم من دم خمراً وذمّة النّصرانيَ 
خاليةٌ فكيف بمنْ أفات ما هو مطلوبٌ بمثله لإفاتته وهو على غير مَلْكِ ل ولا 
اشتراةٌ شراء فاسداً وقد کرة مالك شراء طعام من مكتري الأرض بالحِنْطَقء وهذا 
مذمَيُه أنَّ الطَعَامَ که له امع عن مب یم يه 
ویس في كثيرٍ من الأوقاتٍ وجودَة إلاً بعون الله تعالی ولکن يُجْمرَاً الاب 
الموجود فالاشبه فهو الممکن في کل حین وال على الکفاف مرتفع 7 
لا حرج في لین ولیس المُتَحَذَّي بحدود الاسلام کاللااعب ب المازح واختباز 
البائع الَقة عا باه نيب مقبوله ونوك كولمو كو على لوف ولا لبن 
هو حقيقة الورع لكنْ هو خی ممّنْ يقول: لا آدري شأنهُ فهو من باب الأخذ 
بالاشبی وإذا اشتبهّتِ الأقواتِ في الأسواقٍ وعم استقامة أصله منها أو سقرة 
عنٍ الحرام حول على ذلك إذا جهلث حقيقَته وتعلرت معرفئف وما غلب عليه 
اليب ة عُمِلٌ على اياب ما هل من حى نكف صككةً أصلدء وإذا لم جد 
المتحَری ما د يتحوى به إل سؤالَ الباعة فليتيز منهم باحسنهم توفي وأصدفه 
قولاً. قال : ولا يقال في العَلِّ له لا شبْهَة فيها إِنْ كانت الاصول رديئة» وَإِنْ 
كانت ملكا لمن اعتلّها كما أخبرئُكَ في طعام بكراء الارض بالطعام الذي یخرج 
منهاء وقد منع سحنونٌ رجلاً کسیّه من بلدٍ السُودانٍ أن يعمل منه منه قنطرة بقرب 
دارو وإ كان لا مطعَنَ فيه وإنّما الكراهة في نفس السَّفرٍ لوجوه أَخَرَه ولو 
كانت العْلَّة لا شبْهة فيهاء یجوژ أن يشتري من طعام من حرش الأرضص في رض 
مغصوبة ببقر مغصوبَة وزريعة مغصوبة» و لا نامه بهذا اعدا ولا تقضه إن 
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1۳ أنّ الله تختارٌ على ما لیس بل وهكذا هذا البابُء كما اشتَريْتُ لك 
نما یرجم ؛ إلى الأمك فالأمكل على قدرٍ الإمكان ا 
بوجه التحرّي رفع ولل أنْ يكون من الغاشمین الخابطین العشواء في 
معيشتهم لا يسألونٌ ولا يتحوّجون. 


‌ 
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واعلم أن الخير که في : تقوى الله سبحانه واعتزال شرور الناسٍ ومن خسن 
إسلام المرء تركُه ما لا يَعْنِيهِء وينبغي للعاقل ألا يُرَى الا ساعياً في تحصیل 
حسنةٍ لمعاده أو درم لمعاشه فکیف به مع ذلك إِنْ كان مؤمنآ عالمآ بما أعد الله 
من ثواب وعقاب على الطاعة والمعصية؟! 

ويح ل على العالم أن يتواضم لله ثر سبحائه في علو ویحترس من نفسه 
ويّقف على ما سكل عليه ۾ ويُقل العواية جهده ویتصف جلساءه ویلین لهم 
جانبة» ویثیب سائلة» ويرم نفس الط ویتوقی الصَّجَرَ » ویصفح عن زل 
جليسه. ولا يُوَاحَذَهٌ بعثرته» ومن جالسَ عالماً فلینظر إليه وبع الا جلال 
ا فان راجعه فتفوّماً لا تَعنتاء ولا یعارضه في جواب 
سائل سا ال بذلكَ على الا ويزري بالمسوول ویر بالعالم في 
لاد عي عر وبقدر إجلال الطَّالِبٍ للعالم : يه ينتفع الاب بما يستفيدٌ من 
علمب ومن ناظرَه 4 في علم فبالسّكينة والوقار وترك الاستعلاء ٠‏ فصن التي 
وجمیل الأب کان :غل الیلي وعم وزيز اليم الحل والاولی بالعلم 
صيانته عن ک دناءة وعيب وإِنْ لم 5 مائماًه وذوو الیلم أولى الاس 
بالمروءة والأدب وصيائة لین ونزاهةٍ امس . 

وحقيقٌ على العالم ألا يخطو خطوةٌ لا ينبغي فيها ثوابُ الله سبحا 
ولا یجلسن مجلساً يخافٌ عاقبة وزرهء فان ابلي بالجلوس فلیقّم لله سبحانه 
بواجب حَقّ . وارشادٍ من استخارة ووعظه» ولا يجالسه بموافقته فیما یحالف 
الله سبحانه في مرضاته ولا يتعوّضُ فيه خاصّة لنفسه ولا أ حُْسَّبّهُ ون قامّ بذلك 
أن ينجوّء ولا يُعْلمٌ فيما بینه وبين الله سبحان ومن إجلال الله سبحانه إجلال 
العالم العاملٍ» وإجلال الإمام المقسط . 

ومن شيم العالم أنْ یکون عارفً بزمانه» مُقبلا على شأنوء حافظاً للسانهء 
محترزاً من إخوانهء فلم يوذ ف اناس قديماً إل معارفه والمغرور من اغتراره 
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يمدحهم» والجاهل من صَدَقَهُمْ على خلافٍ ما يعر من نفسوء والله سبحانه 
المسوول أن يُوَفْقَنا للإقبالٍ علی امتثال مأموراته الاحجام عن ارتكاب 
محظوراوده یتنا ما ؛ ربا من جر ویوارینا من رو 
محمد وآله وصحبه أجمعينَء ولا حول ولا قوة الا بالل العلي العظيم» و 
حسبي ونعم الوکیل. 
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إذا جاوز الختان الختان ..... 60 -أعطني قميصك أكفنه فيه ... 140 
- إذا جلست بين شعبها الأربع . . 260 -أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي 
إذا حذفت السماء ی ei OO‏ سول ب OOS‏ 
- إذا حضرت الصلاة فليؤذن لکم آعلنوا النکاح واجعلوه في 

أحدكم OG E‏ المساجد إل e‏ 2597 
إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها - آقبلنا من عند رسول الله باو فأتينا 

وق ون وی 20I ER O O‏ على حی وش با وهی شش 430 
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- اقتتلت امرأتان من هذيل ... 501 فى غزاة عاو 1 :449 
- البينة أو حد في ظهرك .... 314 - أنّ الذي يأكل ويشرب فى آنية 


- الجمعة حق واجب 000000 الذهب والفضة E Soa‏ 
- الحج عرفة ........... 186 اد الرضاعة تحرم ما تحرم 

- ألحدوا علي لحداً es‏ الولادة ماحد جب وي 329۳ 
التقواالفر انش اهلها .... 9 إن الشمس والقمر آیتان من آيات 

- الحلال بيّن والحرام بیّن ... 571 اله اش تک Ses‏ 
- الصعید الطیب ۰ 65 ن اله تصدّق علکیم بثلث آموالکم 


- الصلح جائز بين المسلمين .. 388 ANS‏ 
- اللحد لنا والشق لغیرنا .... 143 - إن الله عز وجل وضع عن المسافر 


- اللعق فى ال 55 2292 233 الصوم SS‏ 177۳ 
- اللمس ما دون الجماع ..... 57 له الله يقول: آنا ثالث الشریکین 


- اللهم ارحم المحلقين ..... 198 3ب 0 0 تن 399 
- المؤمنون تتكافأ دماؤهم.... 491 - أن النبي تاه أقطعه أرضاً ... 445 


- المتبايعان بالخيار ....... 20356 - إن النبي ية أمر بدفن شهداء أحد 

- المتبايعان كل واحد منهما بالخيار : ملظ تمنو سداد ددري :139 
اك نبو الس حم وا سوج BO‏ ان الشی كله اعد اش اليك مه 

- المكاتب عبد ما بقي من كتابته E‏ 2 
شيء ی ی 2535 أن الى عله جعل للفرطن سهحية 
لا أن تصلوا على جنازتكم . DE Ns‏ 

- مّا أن يدوا صاحبكم ۰ 1508 .ان النبي كلد كان يركز eT‏ 

- أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 97 - أن النبي ية كان يصلي على 

امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب . راحلته امكوقيع عاج الف 19 
أجله ............... 36 - أن النبي ی كان يصلي من الليل 

- أمّئي جبريل عليه السلام .... 80 ري فق Dee‏ 

- أن أبا بكر كان يصلي بالناس 113 أن النبى ية كان يطوّل فى الركعة 

أن آبا پکر رضی الله عنه نظر ا الاولی ی 2 
له 2 یی 140 یا ناساس امش اف التجلين 

- أن أصحاب رسول الله كك کانوا و Bia‏ 
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- إن بلالاً ينادي بليل ....... 8 أل رسول الله ية كفن ..... 139 
- أنت أحق به ما لم تنكحي .. 5 أن رسول الله بل لما أتى مزدلفة 

د أن تحت كل شعرة جناية' :+ .63 امي م OE‏ 
- أنّ جارية لكعب بن مالك .. 223 أن رسول الله هة لما قدم مكة 193 
- ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم - أن رسول الله اة مسح برأسه 


حرام عليكم ی 409 وأذنيه 1 
دا أن وخا اصیب على عهد رسول أن رسول الله ية نهی عن الشغار 
الله کل TENEE‏ ا اد ونوا مح اميت عافد ف 2767 
- أن رجلاً أفطر في رمضان .. 175 أن رسول الله اہ نهى عن بيع 
أن رجلاً سأل رسول الله َل . . 84 المضامين AE e‏ 
- أن رسول الله َة آرخص في بيع أل زینب بنت أبي سلمة .... 84 
العرايا 000000000000 أن صلاة الخوف دوم 19867 
أن رسول الله ية أرخص لرعاء - انظرن من إخوانكم ...... 329 
الإبل في البيتوتة تاه تجع يأ 200 انظ ولو تامام جلد .»+ 275 
أن رسول الله ب حين صدر من _ أن عثمان بن عفان أعطاه ... 423 
حنین ....... 252 ان عطب منها شیء فانحره ۰.۰ 214 
- أن رسول الله يل حرج ۰۰.۰۰ 208 - أل عمر بن الخطاب قتل نفراً 489 
- آن رسول الله ية ذهب إلى بني - أن عمر بن الخطاب قضی في 
عمرو بن عوف ... - 104 المرأة إذا تزوجها الرجل یه 2811 
- أن رسول الله كَل سلّم من اثنين إِنّما الأعمال بالئیات ۰.۰ 62 - 68 
مر مو ال نها نا كو انسل كنا تښون +101 
أن رسول الله َه قال لیهود خیبر نما جعل الامام ليؤتم به ۰۰۰ 111 
انا با و وا ايان هبرض ود ی مار 
أن رسول الله ی كان إذا اغتسل أنه جاء إلى رسول الله کل . . 285 
e‏ مم حو مي ٠ ONE‏ تدإنة خرص لحاحته و اش 7117 
- ان رسول الله ی كان يصوم من - أنه ساقاهم على نصف ما تخرجه 
كل شهر ثلاثة أيام و هس 119 الأرض AVE‏ 
أن رسول الله یار كان يقبّل بعض أنه له استلف من رجل بکراً 374 
أزواجه ................57 أنه طلق امرأته وهي حائض ۰ 291 
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- اه قدم على عمر بفتح دمشق . 73 ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً . 39 


له نهى عن أكل لحوم الضحايا - الجيم - 
0 ثلاث و ها و همم 230 5 جاء رجل إلى سول الله ار فسأله 
- أن بروع بنت واشق تزوجت ولم عن اللقطة BI EES‏ 
یفرض لها زوجها صداقاً ۰۰۰ 279 - جعل النبي يل ثلاثة أيام للمسافر 
اي أراك تحب الغنم ين 0000011 


- إني وقعت عليها قبل أن أكفر 208 - جعلت لى الارض مسجداً ۰ 65 
- آولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار . 53 1 ه ماه : ع هسه او 

۱ ۱ 1 - جمع رسول الله کل في غزوة تبوك 
اناكم وكرائم تس سس الیش وا ..... 120 
أيّما رجل أعمر عمرى فهى له 454 
- أيَما رجل مس فرجه فلیتوضاً . 58 
- أيّها الناس إن الله طيب .... 513 -حجر رسول الله ور معاذ بن جبل 


- الحاء - 


O N e ا‎ 

- بعثني رسول الله و إلى اليمن : 

هو دی سم هی مق 155 -تخرج النبي 396 يستسقي .... 132 

- بل عارية مؤداة ......... 47 -خرجت مع عمر بن الخطاب إلى 

- بني الإسلام على خمس 169 - 183 الجرف o E O‏ 
- التاء - مع مكار فى ستو فرت 

الصلاة ولیس معهما ماء .... 67 
- تلك صلاة المنافقین ۱ ولیس 


۳۳۷ - خرجنا مع رسول الله َة عا 
- تمتع رسول الله ب في وقت CC‏ ۲ 


الوداع بالعمرة 200000000 e CE‏ 
09 ها لا تصلى ا ع 

ي تفن أسفارة و 176 

- الثاء - - خسفت الشمس في عهد رسول الله 

- ثلاث جدّهن جد . . . . 295 - 300 2 كله o‏ مت تس 131 

- ثلاث ساعات كان ينهانا - خطبنا رسول الله یر فقال: . 183 


رسول الله و أن نصلي فيهنَ . 84 - خمس من الدواب لیس على 
- ثم ارکع حتی تطمئن راکعاً . .. 93 المحرم في قتلهن جناح ... 208 
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- خير صفوف الرجال أوّلها .. 112 صلاة الجماعة أفضل من صلاة 


500 الفذ Osea ass‏ 
5 ل الله يا الطه 
5 دفع رسول الله ا إلى يهود خيبر 0 صلى رسو ١‏ ب لظهر 
والعصر جميعاً ORS‏ 
نخل خيبر 429 1 
5 الله اة فقمت أنا 
دية المعاهد على النصف . . . رې -صلى رسول الله 85 
ويتيم خلفه ا LEAS e‏ 
- الراء - - صلّ قائماً فان لم تستطع فقاعداً 92 
- رأى النبي ياء غلاماً لنا يقال له لين د 
أفلح 0 هذه الام ذا هلك عنها زوا 
ا الله ل بالبیت 
رايت رسول اله 345 یطوف ۳ شهران وخمس لیال ee‏ 321 
Cen e e‏ و ات ی وان 
ee Ses E sS aS‏ 
- رهن رسول الله يياو درعا له . 376 
- الفاء - 
ا ْ- ع 
لسين . فان غمّ عليكم فأكملوا العدة 
- سئل النبي و كيف أصلي في ثلاثين eS‏ ا وت مت 170 
السفينة ............... 91 إن هم أطاعوا لذلك ..... 143 
- سئل أنس بن مالك رضي الله عنه - فخروج الإمام يقطع الصلاة . 124 
................... 2173 -فرض رسول الله يل زكاة الفطر 
- سألته عن القنوت ea‏ 9 ا ا موی 16 
- سجدت مع النبي كه إحدى عشرة - فلقد أكلنا برقية حق ...... 442 
سجدة TE eS alla. BOS‏ 
- سمعت رسول الله يله يسأل عن - فما هو الا أن کی eae‏ 1137 
شراء التمر بالرطب ests‏ 3471 - في الذي أعتق ق ستة أعبد 454 - 455 
- سئوا بسهم سنة أهل الكتاب . 248 -فیما سقت السماء والعيون .. 162 
- الصاد - القاف - 
- صلی بنا النبي ول في کسوف - فضی رسول الله وا بالشفعة في 
لا نسمع له صوتا OD Sande‏ كل ما لم یقسم Soe‏ 210 


- الکاف - - كنا نسافر مع رسول الله وك . 176 
اکتا تس رالد و ات هه نس 115 
کان |ذا اغتسا سو رن O‏ كدي ی 


- كان أصحاب رسول الله یز .. 56 - اللام - 
- كان النبي َي إذا افتتح الصلاة 93 -لاأحل المسجد لحائض .... 62 
- كان النبي و إذا جلس في الصلاة - لا تومن امرأة رجلا شنم 109 
هن نو وتان رما ووه كم 98 لا تجعلن اح تزين القضه النضاء 
- كان النبي ي إذا سجد فرج بين ب TE‏ 
يديه ................ 97 -لاتزوج المرأة المرأة ی 258 
- كان النبي اة يركع بذي الحليفة - لا تشد الرحال الا في الثلاثة 
ا ا نو و و 1 19 مساجد Ne‏ 230 
- كان النبي و يقرأ القرآن ... 135 لا تصوموا حتى تروا الهلال 
كان النساء یبعثن إلى عائشة 9 - 170 
آم المومنین 2 15 5 لاتقبل شهادة بدوي علی خضري 
- كانت إحدانا إذا كانت حائضاً . 78 ا ا ا ا ET‏ 
- كان رسول الله عة إذا أراد السفر - لا تقتلوا شيخاً فانياً خط AG‏ 
أقرع بين نسائه ۰ 27 -لا تقصروا الصلاة في أقل من 
- کان رسول الله ي إذا اعتکف أربعة برد IT Sao Aen‏ 
يدني إليّ رأسه ......... 180 - لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 111 
- كان رسول الله یا یخطب یوم SAN‏ 
الجمعة قائماً 000٠00000‏ 0 -لاصلاة بعد الصبح ...... 191 
- كان رسول الله ماه يعتكف العشر - لا صلاة لمنفرد خلف الصف 113 
الأواخر .............. 182 _ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
- كان رسول الله ول يقرأ في العيدين الكتاب DOPE‏ 
0.0.0.00.000.0.00.000... 8 -لاقطع في ثمر حتى يؤويه الجرين 
- كانوا يؤمرون بالأكل ea‏ 129 1[ 1[ 00000 
- كان ینهی عن عقبة الشیطان .. 96 لا وتران في ليلة رت هن 1018 
- كل معروف صدقة ... 374 - 407 - لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 
- كم سقت إليها؟ مذ هس وین 285 زد SE‏ 
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- لا يجمع بين مفترق 000 
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله . 

لا يدخل النار من كان فى قلبه 
O AEE‏ 
لا يرث الكافر المسلم .... 557 
- لا يزني الزاني حين يزني وهو 


۶ 


هو وه و هم وه و مه و مه و مه و و و و 


562 


63 


- لا يقبل الله صلاة بغير طهور .. 62 


- لا يقتل مؤمن بكافر mean‏ 191 
- لا يقطع الصلاة الكشر .... 105 
- لا يكون العبد من المتقين .. 572 
- لا يلبس القميص ولا العمائم 203 
- لا يمس القرآن إلا طاهر . 59 
- لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل 

ا ا SO‏ 
- لا ينكح المحرم ولا یتک .. 270 
- لتشد علیها إزارها 1 
- لعن الله الواصلة والمستوصلة 569 
لما انتهی إلى مقام إبراهيم قرأ . 193 
لما ماتت ابنته زینب LITE E‏ 
- لو أدرك رسول الله کله ما أحدث 
النساء هن من شش 111 
- لو استقبلت من آمري ما استدبرت 
TEE‏ ..... 139 
- لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف 0 00 


بالسواك .. 
- لو مت قبلي لغسلتك ولكفنتك 139 


- ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة 


و هم و و وه و و مه و و و و 


و و و و وه ىه و و و و و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و هو و و و مام 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و هم و و و و عام و و و 


مکثنا ذات ليلة ننتظر 3 
من أتن الح ليل رو 


- من أخذ شبرا من الأرض E‏ 


- من آراد الحح فک 


50 


162 


558 


- من بات کل o‏ 

من توضاً للجمعة 12۲ -نهی أن یصلی في الع لي 

كع نحرقة على اشير 07 بيه -نهى رسول ال عن بيع التمر 

OOS SAS یر بالتمر‎ 0007 (0 

- من ذرعه القىء . ری میحر 
2 - نهى عن عسب الفحل ..... 349 


مسلم لمعنه 440O Sena‏ - الواو - 


- من صام رمضان واتبعه بست من - وإذا أحيل أحدكم على مليء 390 
شوال 498.600 _ -واغد یا آنیس 4 و 2007-2 
- من ضحی قبل الصلاة ..... 231 - و کاء السه A‏ رد و SO‏ 
- من فرق بين والدة وولدها .. 250 ولا تضغث رأسها EE‏ 
- من فعل ذلك فلا صام .... 178 - ولا تلبسوا من الثیاب شيئاً .. 204 
- من قال حين یسمع المژذن ۰ 88 - ووقت الفجر ما لم e‏ مسرت 81 
- من كانت له امرآتان وس ۰ 286 الاء - 

- من كان حالفاً فلیحلف ۰۰۰۰ 232 ۱ 

دمن لها بيت الضیام من اللیل 1 - یتي لكل واه ار 09 
لول 000000 ور -ياعائشة أفرغي GO E‏ 
- من نذر آن يطيع الله عر لودو -یالهب انه لا بربو يد 

 F#‏ که لد 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


- ابن أبي زيد ۰ 6 این نافع 13 
- ابن آیمن OSes‏ ىوان اه ا 
- ابن بكير ees‏ ا 77 ۳3 ا الأبياري ae‏ 
- ابن الحاجب E AN‏ 
٠ TEE‏ 9 _ یو الحسين الشاذلی سم با 
- ابن زرب El, ON‏ ا E‏ 
- ابن زياد e‏ - آبو الفرج الل 69 
ابن 0 43 ا 41 1 58 ا اك 
ی ی تن 0۵ - الأستاذ (الطرطوش) نذا 328 
- ابن عبدوس اعد ی وب 485 

- ابن القابسی کم ری کر 317 - إسماعيل القاضي ی 
- این لقا ور -أصبغ ÊS‏ 32 
ابن القصار E Ml‏ ا سن شك 
عا ات اي مو «الداردي ا Eg‏ 
- ابن كنانة as Maa‏ 008 ل رن 
- ابن الماجشون ......... 32 -شهاب الدین مت 8 
- ابن محرز ............ 65 _ -عیسی بن دینار ......... 40 
- ابن مزين ............ 568 -اللخمي م 32 
ابن مسلمة ............ 4 -مطرف eRe‏ 4 
ايخ المواذ اح قوم موم E ahs N SDs AC‏ 
ا ام Suse AS BB‏ :914 


الفهرسة الالفبائية 
لأهم الألفاظ والمصطلحات الفقهية 


آب ابو آبوة 
لا تقطع يد الأب السارق من مال 


أبنه eS‏ ده د فد - 520 
سرقة الأب من مال الابن وبالعكس 
بالط لمر و قا مورت 320 


قتل الوالد بالولد وبالعكس492- 512 
وجوب النفقة على الأب للأولاد 334 
نفقة الأصول (الأب والجد) ۰ 336 


أحوال الأب فى الميراث 50 
7 ۰ 
سرقة الابن من مال أبيه 520 
الابن له العصبة فى الميراث ‏ 550 
ا 165 
حكم إعطاء الزكاة لابن السبيل 165 
إتلاف 

- جزاء إتلاف صيد حرم مكة ‏ 207 
إثبات 
إثبات الزنى بالإقرار 515 
إثبات الزنى بالحمل 515 
إثبات القذف 517 
إثبات السرقة 519 
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ات خد الحوابة 523 
إثبات شرب الخمر 34 
إثبات الرضاع 331 
إجارة ‏ إيجار 

حکم الاجارة 434 
الاجارة کالبیع فیما يحل ویحرم 434 
شروط الإجارة 434 


الجمع بين البيع والإجارة 4355 


حكم كراء الأرض بشيء من الطعام 


435 
شروط المنفعة في الإيجار 435 
إجارة المصحف 435 
إجارة أرض النيل والمطر الغالب 
435 
إجارة الحائض لكنس المسجد 436 
الإجارة على الاذان 436 
إجارة قسام القاضي 436 
بيان المنفعة في الإجارة 436 - 437 
الإجارة في تعليم القرآن 436 
استئجار المرضع 435 
انفساخ الإجارة 8 - 439 
إجارة مستحق الوقف 439 


لا تنفسخ الإجارة بفسق المتسأجر 


439 

اجتهاد 
الخطأ في الاجتهاد 92 
شرط الاجتهاد في القاضي ۰ ۰ 462 
الاجتهاد فى القبلة 91 
آجر و 
حکم إعطاء الأجرة لعلم القرآن 436 
أجل 
التأجيل في السلم 30 
أجل السلم 371 
الأجل فى الجعالة 443 
ا ي 

تزويج الأجنبي 258 
احتلام = انظر بلوغ 
الاحتلام دليل البلوغ 256 
احرام 
حکم الاحرام في آوقات المنع 84 


حکم المتابعة في الاحرام والسلام 


في الصلاة 111 
الاحرام بالحج والعمرة 186 
مواقيت الإحرام 187 
فائدة الاحرام الزماني 187 
الاحرام المکاني 7 - 188 
خصوصية الاحرام 191 
نکاح المحرم 262 
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الإحرام بحج أو عمرة مانع شرعي 
من الخلوة 2 - 270 
حکم صلاة رکعتین بعد الإحرام 
في الحج 193 
احیاء 
إحياء الموات 444 
ما المقصود بإحياء الموات؟ ‏ 444 
حريم الأرض المحياة 444 
إحياء الموات بالتحجير 445 
هل يحتاج إحياء الموات إلى إذن 
الحاكم 445 
أحكام إحياء الموات 446 
أخ 
أحوال الأخ لأم في الميراث ‏ 551 
أخت 


حرمة الجمع بين الأختين 264 


الأخت أحق بالحضانة بعد الجدة 


520 

الأخت فى المسألة الأكدرية ‏ 550 
أحوال الأخت لأم في المیراث 551 
أحوال الأخوات الشقيقات 552 
اختصاص 
وجوه الاختصاص في إحياء 

الموات ١‏ 444 
أداء 
معنی الأداء 80 
متی تقع الصلاة آداء في الوقت ‏ 82 


وقت الاداء 83 
أدب 
آداب قضاء الحاجة 52 
آداب المعتکف 0 - 181 
آداب الاستنجاء 52 
آذان 
حکم الاذان 86 
مشروعية الاذان في المفروضة 
الوقتية 86 
حکم الأذان في الجمع 86 
شروط المؤذن 78 
الإجارة على الاذان 436 
إذن 
كيفية إذن المرأة بالزواج 256 
إرث 
تملك المحرم صيد حرم مكة 
بالارث 222 
إرث المنافع والدیون 530 
اللعان مانع من الارث 558 
إرث الجنین 559 
حكم توريث الدية 507 
حكم توريث غرة الجنين 507 
أركان - ركن 
آرکان الطلاق 292 
أركان المساقاة 429 
كان النکاح 255 
أركان القراض 423 


أركان الكتابة 535 

أركان الضمان 391 

أركان البيع 37 

أركان الهبة 454 

أركان الوقف 448 

أركان الوصية 541 - 547 

إسباغ 

وجوب الإسباغ 51 

استئناف 

إستئناف الاعتكاف إذا فسد ‏ 181 

استباحة 

نية استباحة الصلاة في التيمم ‏ 86 

استبراء 

الاستیراء بالسلت والنثر 53 

معنی الاستبراء 315 

الاستبراء في الحمل 315 

استجمار 

حكم الاستجمار 52 

الاستجمار بالنجس 53 
. استحاضة 

عدة المستحاضة 0 - 321 

آحکام المستحاضة 323 

استحباب 

استحباب الوضوء من السلس 55 


592 


ما يستحب فعله في صلاة العيدين 
130 


ما يسحتب فعله في الذبح ‏ 226 


507 
استحسان 
استحسان الإمام مالك أن توضع 
المرأة شاربة الخمر في قفه ‏ 524 
استحلاف 
استحلاف المتهم 486 
استحلاف المدعی عليه إذا عجز 
المدعي عن البينة 485 
استخلاف 
حكم الاستخلاف في الصلاة 113 
شروط الاستخلاف 114 
شروط المستخلف 114 
استطاعة 
الاستطاعة المطلوبة للحج 183 
استظلال 
حکم الاستظلال بالبناء وما في 
معناه في الحج 204 
استظهار 
مدة الاستظهار 75 
حكم أيام الاستظهار 76 
استعانة 
حكم الاستعانة بالمشركين في 
القتال 244 
استقبال = انظر قبلة 
استقبال القبلة في الصلاة 90 
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قبلة المصلى على الراحلة 90 
الاجتهاد فی القبلة 91 
سقوط استقبال القبلة عند الجهل 
أو العجر 91 - 92 
استلام 
استلام الحجر الأسود سنة في 
الحج 194 
استلحاق 
استلحاق مجهول الست 403 
استنابة 
حکم الاستنابة عن العاجر في 
الحج 184 
حکم الاستبابة في الاضحية ‏ 230 
استنابة الکافر 230 
استنجاء 
آداب الاستنجاء 52 
الاستنجاء بخاتم فيه ذكر 52 
الاستنجاء مما عد الريح 52 
استنشاق 
سنية الاسنتشاق في الوضوء 50 
حكم المبالغة في الاستنشاق في 
الصوم 50 - 172 
عدم الإفطار بالاستنشاق 50 
بعاد مام 
الدخول في الإسلام موجب للغسل 
61 
الإسلام شرط وجوب الحج 
3 - 184 


وجوب الصوم على المسلم 169 
اشتراط الإسلام في الشاهد 469 
اشتراط الا سلام في القاضي 002 


الاسلام آحد خصال الکفاءة في 
الزواج 261 

اشتراط الاسلام في الوصي ۰ 541 

هل یشترط الا سلام في الحضانة 335 


اشتر اط 
اشتراط عدم المرض المخوف 

لصحة الزواج 270 
آصبع 
تخلیل الاصابع عند الوضوء ‏ 49 
تحريك الأصبع في التشهد للصلاة 

و9 

أصول 
أصول مسائل الفرائض 552 
أضحية 
حكم الأضحية 228 
شروط الأضحية 229 
المأمور بالأضحية 230 
حكم التصدق من الأضحية ‏ 230 
وقت الأضحية 230 
7 ۱ 


حكم الإطعام في كفارة الظهار 313 


شروط الاطعام في كفارة الظهار 313 . 


المدة اللازمة للوطعام في كفارة 


الظهار 30 
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إطعام ستين مسكيناً في الكفارة 314 


إعادة 
حالات إعادة الصلاة المؤداة 

بالتيمم 69 
إعادة الصلاة لفاقد الطهورين ‏ 70 
اعتكاف 
حکم الاعتکاف 180 
تعريف الاعتكاف 180 
مکان الاعتکاف 180 
ما يجوز للمعتکف فعله وما 

لا یجوم له فعله 1 -180 
من يصح منه الاعتکاف 180 
مفسدات الاعتکاف 181 
مدة الاعتکاف (أقله وأکثره) 181 
خروج المعتکف ليلة الفطر ۰ 182 
أفضلية الاعتکاف في رمضان 182 
إغماء 
حكم صوم المغمى عليه 169 
حکم إحرام المغمی عليه 188 
إفراد 
كيفية الافراد بالحج 182 
إقالة 
شفعة الإقالة 418 
إقامة 
حكم الإقامة 86 
أحكام الإقامة 87 


إقرار 
إقرار المريض مرض الموت ۰ 400 
صيغة الإقرار 400 
إثبات الرضاع بالإقرار 400 
أقضية - انظر قضاء . 
افطاع 
ممن يكون الإقطاع 445 
هل الإقطاع تمليك؟ 445 
أكدرية 
المسألة الأكدرية أو الغراء 550 
ألفاظ 
بيان مقتضى الألفاظ 451 
حد الشياب 451 
حد الكهولة 451 
حد الشیخوخة 451 
أم الولد 
من هي آم الولد 539 
متى تصير الأمة أم ولد 539 
استبراء أم الولد يكون بحيضة 

واحدة 549 
من تعتق أم الولد؟ 539 
ا 
المقدم للإمامة 109 
موقف المأموم مع الامام 112 113 
إمساك 
شرط الصيام الإمساك 172 
معنى الإمساك 172 
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أموال الحزية 


أنواع أموال الجزية 249 
إنشاد 
حكم إنشاد الضالة في المسجد 446 
انفساخ 
انفساخ الإجارة 438 
أهلية 
أهلية المطلق ركن في الطلاق 292 
أواني 
حرمة استعمال الأوانى المصنوعة 
من الذهب اة 35 
يغسل الإناء من لوغ الكلب 40 
إيلاء 
معنى الإيلاء 306 
تاريخ الإيلاء 306 
شروط الموالي 306 
ایلاء الخصی والمجبوب ۰ 306 
بم يحلل به الإيلاء 307 
إيمان 
يشترط إيمان الرقبة في كفارتي 
الظهار واليمين 311 
E‏ 
بكر 
حكم ماء البئر التي حفرت في 
الفيافي 446 
برنامج 
البيع على البرنامج 339 


بسملة - تسمية 
حکم البسملة في الصلاة 94 
فضيلة التسمية في الوضوء 50 
حكم التسمية في الذبح 226 
بغى ‏ بغاة 
و البخی 512 
أقسام البغاة 512 
قتل الإمام العدل للبغاة 512 
حكم قتل الرجل أباه الباغي ۰ 512 
حکم ما آتلفه البغاة من نفس 

ومال 512 
بلوغ 
البلوغ بالحيض 256 
وجوب الصوم على البالغ 169 
وجوب الزكاة على البالغ 169 
بناء ۱ 
البناء على الصلاة حال الرعاف ۰ 44 
بناء المسبوق علی الفعل 43 
البناء علی الاعتکاف السابق 

بالخروج لعذر أو نحوه 181 
بيع 
أركان البيع 37 
شروط المعقود عليه في البيع 337 
ما يمنع بيعه 337 
بیع الهر والسباع 338 
بیع کلب الصید 338 
بیع المریض المخوف 338 
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س 
بيع الطير في الهواء 

حکم البيغ عند جهالة ان 
بيع الجزاف وشرطه 

ال على البرنامج 

بیع الأعمی وشراژه 

بیع المراطلة 

بيع المزابنة 

بیع الملامسة 


»ص 


البيع على بيع أخيه 


البيع وقت النداء للصلاة 350 - 


بيع الروث والزبل 

تلقي البيوع أو تلقي الركبان 
بيوع الاجال 

حك البيع ا 

بيع العرايا 

شروط بيع العرايا 


كراهة البيع والشراء في المسجد 


ت 


338 
338 
38 
339 
339 
339 
33 
347 
347 
348 
439 
349 
349 
30 
30 
349 
351 
338 
351 
352 
364 
366 
367 
346 


313 


مححير 
حكم التحجير 445 
مدة التحجير وأثرها 445 
هل يحصل إحياء الموات بالتحجير 
445 

تحديد 
لا تحديد فيما يتوضأ به وأنكر 

مالك التحديد 51 
تحمل 
حكم تحمل الشهادة 477 
تخليل الأصابع في الوضوء 49 


وجوب تخليل شعر اللحية والرأس 


في الغسل 63 
تدبير 
تعريف التدبير 53 
ضتغة التدبیر 53 
المدبر وشرطه 53 
ى المديو 3 - 534 
تداخل 
تداخل العدتين 34 
التداخل في الميراث 2 - 556 
تريب 
. حكم الترتيب في الوضوء 50 
حكم الترتيب في التيمم 69 
الترتيب في قضاء الفوائت 100 
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من له حق الولاية وترتيب الأولياء 


255 
ترتیب أعمال الحج 183 
تركة ۱ 
قسمة التركة على السهام 555 
تستر 
التستر من آداب الاستنجاء 52 
۳۹ المهر 280 
تسمية = انظر بسملة 
تعارض 
تغارضن البينين 486 
تعارض ادعاءات نسب اللقيط 460 
تعزير 
هل تعزير من جنى معصية من حق 

الله أو حق آدمي 524 
آشد التعزیر ۳ والحسن. 525 
19 الأجرة لمعلم القرآن 436 
الإجارة على تعليم القران 436 
تغريب 
مغتى التفريت 516 
حكم السجن في التغريب 516 
تفاضل 
اختلاف الجنسية فى المطعومات 

ببیع التفاضل ۱ 318 


معنى التفليس 381 
تفويض 
حكم التفويض في الطلاق 309 
حكم تقبيل الحجر الأسود في 

الحج 194 
حکم تكبيرة الا حرام 92 
تکرار 
فة بگران الول 51 
حكم تكرار الحنث بتكرير الفعل 263 
تماثل 
التماثل في الميراث 556 
نمییز 
اشتراط کون العاقد مميزاً 337 


الجمع بين النساء بأكثر من أربع 264 


الجمع بين ضرتين في مكان 
واد 286 
توافق 
التوافق فی الميراث 553 - 556 
تيمم 
:وفك اع 66 
نيه استباحة الصلاة في التيمم 86 
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6 


۰ 


. 


ثبوت ولاية الإجبار على الثيب 


البالغة 
كيفية إذن الثيب بالزواج 
حق الثيب في القسم 

3 

جره 
لمسح على الجبيرة 
جد 
للجد ولاية اختيار بعد البنوة 

والأبوة والأخوة 
نفقة الأصول (الأب والجد) 
أحوال الجد في الميراث 
ميراث الجد مع الإخوة 
جدة 
أحوال الجدة في الميراث 
جراح 
موجبات الجراح 
5 القصاص 
ب - الدية 
ت - الكفارة 
ث ‏ التعزير 
ج ‏ القيمة 


هل يجب في الجراح الحكومة؟ 


لا قسامة في الجراح 


25 
256 
285 


14 


253 
336 
550 
550 


551 


488 
488 
488 
488 
488 
488 
501 
508 


ل 
حكم من عصب جرحه أو رأسه 

في الحج 205 
جزاف 
بیع الجزاف 339 
شروط بيع الجزاف 339 
جزية 
حكم الجزية 248 
ممن تؤخذ الجزية 248 
مقدار الجزية 248 
مسقطات الجزية 248 
جعالة 
أركان الجعالة 442 
جلوس 
كيفية الجلوس للصلاة 98 
جماع 

لجماع لك للع بل 

الوقوف 202 
ما يوجبه الجماع ومقدماته من 

قضاء وهدي 202 
حكم الجماع في الحج 202 
كراهية مقدمات الجماع في الحج 

203 

إبطال الاعتكاف بالجماع 180 
الإفطار بالجماع 170 
الفيئة حالة العجز عن الجماع 308 
ترك الفيء شرط الإيلاء 308 
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جماعة 
صلاة الجماعة وأحكامها 


107 

جمرة 
حكم رمي جمرة العقبة 201 
أسباب الجمع في الصلاة 120 
الجمع بين الصلاتين 120 
الجمع بين الزوجات 
حرمة الجمع بين الأختين 

ونحوهما 264 
الجمع بين النساء بأكثر من 

آربع 24 
الجمع بين ضرتین في مکان 

واحد 268 
جمعة 
حکم صلاة الجمعة 122 
شروط وجوب الجمعة 122 
بم تسقط الجمعة 124 
السفر يوم الجمعة 125 
ما يستحب فعله يوم الجمعة ‏ 125 
البيع وقت النداء لصلاة 

الجمعة 0 - 351 
صلاة الظهر یوم الجمعة 125 
جنابة 
معنى الجنابة 60 
حكم الجنابة 60 
ما يحرم على الجنب 62 


جنازة 


صلاة الجنازة 137 
أحكام الجنائز 137 
كراهة الهتف بالجنائز في 

المسچد ۱ 446 
جناية 
عقوبة الجنايات 512 
جنس 
حكم الفعل الكثير من جنس 

الصلاة 103 
غرة الجنين 501 
وجوب الغرة حالة إلقاء الجنين 

ميتاً 501 
جهاد 
حكم الجهاد 213 
جهاد رسول الله کا 243 
حکم الفرار في الجهاد 243 
الاسلحة المستعملة في الجهاد 243 
الاسر في الجهاد 245 

ف 

حاكم 
الحاكم ولي لمن لا ولي له 257 
حكم تزويج الحاکم مع وجود 

الولي 257 
الحاكم يتولئ أمر الوصية عند 

الاختلاف 248 
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اح 

حكم الحج 

واجبات الحج (أركانه غير 
المنجبرة) 

واجبات الحج (غير أركان 
منجبرة) 

سنن الح 

محظورات مفسدة للحج 
محظورات الحج المنجبرة 
حج الصرورة 

كل شروط الصلاة واجبة فى 
3 : 
خطب الحج 

للحج تحللان 


كراهية مقدمات الجماع في 


حد ‏ حدود 
لا تسقط الحدود بالتوبة 
لا سقط الحدود بالعدالة 


183 


185 


185 
186 
186 
186 
184 


192 
196 
201 


203 


113 
181 
206 
58 


381 
385 


522 
522 


لا تسقط الحدود بطول الزمان 522 
حكم نزع الثياب عن المحدود 


عند إقامة الحد 524 
أداة الحد 524 
حد القذف 517 
حد السرقة 519 
حد الحرابة 523 
خد قرس ال ۰ 524 
حد الزاني البكر 514 
حد الزاني المحصن 514 
حداد ‏ إحداد 
حكم الإحداد للزوجة 3225 
حكم الإحداد لزوجة المفقود 

والكتابية 325 
معنى الإحداد 325 
مالا يجوز للمرأة فعله فى فترة 

الحداد 35 
مدة الحداد للزوجة 395 
حرابة 
تعريف الحرابة 523 
غسميات المحارب 523 
مسميات المحارب 523 
حكم قتال المحاربين 523 
موجبات الحرابة 523 
حكم العون في الحرابة 523 
ما يسقط حكم الحرابة 523 
إثبات حد الحرابة 524 


أحكام المحاريب (عقوباتهم) 
حرر 

معنى الحرز 

تطبيقات اشتراط الحرز 

رمي المسروق إلى خارج الحرز 


523 


520 
520 
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إخراج المسروق من الحرز (سرقة 


النقب) 

إخراج غير المال من الحرز 
وسرفته 

خرهة 

حرمة قطع ما ينبت في الحرم 

لا يجوز الاستنجاء بذي حرمة 

حرمة استعمال الطيب في الحج 

حرمة صيد البر في الحج 
والعمرة 

حرية - حر 

انظر شروط الصلاة 

الحرية شرط في الزكاة 

حريم 

حريم الدار 

حريم البئر 

حصر 

لا يجوز قتل الحاصر 

حصر العمرة والحج 

حبس المحصر الهدي 

حضانة 


601 


521 


521 


209 


53 


205 


206 


122 
164 


444 
444 


211 
211 
211 


ترتيب درجات الحواضن أو 
مستحقي الحضانة 35 
شروط الحضانة 35 
من الأولى بالحضانة في الذكور 335 
يشترط الإسلام في الحضانة 
35 
متى يسقط حق الأم وغيرها من 
الحضانة 336 
حکم الحقنة وما ینماع من العيب 
والإحليل في الصوم 172 
حكم الحقنة والسعوط في الرضاع 


39 

حكم 
حكم صلاة العيدين 128 
حكم قتال المحاربين 523 
حكم الحقنة في الصوم 172 
حكم الإجارة 434 
حکم الإحرام في أوقات 5 84 
أحكام إحياء الموات 446 
حكم الاذان في الجمع 86 
حكم الاستجمار 52 
أحكام المستحاضة 3 


حكم الاستخلاف في الصلاة 113 
حكم الاستعانة بالمشركين في 
القتال 244 
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حكم الاستنابة عن العاجز فى 


الحج 184 
حکم الاضحية 228 
حکم الاطعام في کفارة الظهار 313 
حکم الاعتکاف 180 
حکم انشاد الضالة في المسجد 446 
حکم التسمية في الذبح 226 
حکم البيع عند جهالة الثنمن ‏ 338 
حكم التحجير 445 
حکم الترتیب في الوضوء 50 
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زكاة الحلي 144 

حلية الخاتم والسیف والمصحف 
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حممه 

حکم الاستنجاء بالحممة 

حوالة 
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التصريح بخطبة المعتدة 264 
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تعريف المدعى عليه 453 


شروط المذعى فيه 483 
أنواع الدعاوي 486 
أ مشبهة عرفا 486 
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رماع 
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رقاب 
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رمل المریض والصبي 195 
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519 الاشتراك في السرقة‎ 
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حكم سرقة الأب وابنه والعكس 520 
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522 
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نیش 
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مسنونات الحج 186 - 194 
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سواك 
حكم السواك في الصيام 172 
فضيلة السواك فى الوضوء 50 
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شرط 
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شروط الاستخلاف 114 
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شروط الصید 219 
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شروط الصداق 275 
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شروط الموجب 288 
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شركة العنان (معناها) 393 
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به 416 
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شروط الشهادة 469 
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الشهادة 469 
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حكم صدقة الفطر 167 
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حكم الصيد 219 
تعريف الصائد 219 
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ض 
ضرة 
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ضمان 
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شروط الضامن 391 
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صيغة الضمان 392 
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طلاق 
الطلاق على ضرتين 287 
الطلاق بعوض من الزوجة 228 
الطلاق بلا بدل 288 
الطلاق السني (معناه) 291 
معنى الطلاق البدعي 292 
حكم الطلاق في الحيض والنفاس 
292 
الفرق بين الخلع والطلاق 292 
أركان الطلاق 292 
طلاق الكافر 292 
طلاق الصبی والمجنون 293 
طلاق السکران 293 
الطلاق في مرض الموت 293 


المحل ركن من آرکان الطلاق 293 
الحلف بقوله (كل امرأة أتزوجها 


طالق) 294 
الحلف بقوله(إن دخلت الدار 

فأنت طالق) 293 

" طلاق الهازل 295 


طلاق المکره 295 
آلفاظ الطلاق (صریح وکنایة) 295 
الکنایات الظاهرة في الطلاق ۰ 296 
طلاق الأخرس بالاشارة المفهمة 


أو الکتابة 291 

الطلاق الثلاث بلفظ واحد والمکرر 
297 

الطلاق الثلاث قبل الدخول ‏ 297 
الاستثناء في الطلاق 298 
الطلاق المنجز والمعلق 

والمضاف 8 - 299 
الفرق بين الطلاق واليمين بالله : 300 
الشك في الطلاق 301 
التطليق بالثلاث مانع من الزواج 

بالمطلق 301 
التفويض في الطلاق 302 
طهر 
أقل الطهر وأكثر 75 
علامات الطهر 77 
طواف 
حرمة الطواف من المحدث 17 
طواف الافاضة ركن في الحح 186 
طواف القدوم 16 
الطوف بالنعلین والخفین 195 
طواف الوداع 201 


الطواف والسعي لمن آحرم من 
الحل ۱ 


192 


ظ ث ‏ القرعة والولاء 527 


ظهار إعتاق الرقبة في كفارة الظهار 311 
معنى الظهار 9 صفات الرقبة المعتقة في كفارة 
شروط المظاهر 309 الظهار 311 
ظهار السكران 09 اشتراط الإيمان في الرقبة 311 
ظهار العاجز عن الوطء 9 عتق القرابة 528 
تنجيز الظهار 9 عدالة 
تعليق الظهار 9 تعريف العدالة 469 
ألفاظ الظهار 9 العدالة شرط من شروط الشهادة 
كفارة الظهار 311-0 469 
أنواع كافرة الظهار وترتیبها ‏ 311 اشتراط العدالة فى القاضى ‏ 462 
1 اشتراط العدالة في الوصي ١‏ 547 
عارية (إعارة) مده 
من العاریة 7 أنواع العدد 318 
حکم العارية 7 لا عدة قبل الدخول 318 
شروط الإعارة 407 آحکام عدة المطلقة قبل الدخول 318 
عارية النقود قرض 7 هل تجب العدة بوطء الصغير 
الاختلاف في العارية 408 والمجبوب 318 
عتق مقادير العدة 8 - 319 
ثبوت الخيار للزوجة الأمة إذا أقسام العدة 319 
أعتقت 3 عدة المعتادة 319 
أركان العتق 6 علة المرتابة 319 
خواص العتق 7 عدة المرضعة 319 
أت السراية 7 عدة المريضة 30 
ب - العتق بالقرابة وبالمغلة ‏ 527 عدة المستحاضة 0 - 321 
ت ‏ الحجر على المريض فى الزائد عدة الصغيرة واليائسة 30 
على الثلث ۱ 7 عدة الحامل 30 
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عدة المتوفى عنها زوجها 321 


عدة الأمة ومقادیرها 323 
عدة المطلقة 323 
السکنی للمعتدة المدخول بها 326 
عدة المفقود زوجها 7 - 328 
نفقة المعتدة 327 
ثبوت الإرث في العدة 326 
عذر 


حدوث الأعذار فى وقت الصلاة 82 
بطلان الاعتكاف بالخروج بلا عذر 


شرعي 181 
عرفة 
واجب الوقوف بعرفة 186 
الفسل تنظيفاً سنة بالنسبة للواقف 
بعرفة 191 
أحكام الوقوف بعرفة 197 
وقت الوقوف بعرفة 197 
عرق 
عرق المحل يصيب الثوب 54 
ليس لعرق ظالم حق 412 
0 العظم 32 
حكم الاستنجاء بالعظم 53 
عفاف 
معنى العفاف 518 


العفاف شرط فى المقذوف ٠‏ 518 


عفل (غدة في الفرج) 
العفل مانع حسي يمتع الوطء 
العفل عيب يجيز فسخ الزواج 


ow » 


عهفه 


تعريف العقيقة 

حکم العقيقة 

وقت العقيقة 

حکم عمل العقيقة وليمة 

عمد 

تعمد الفطر لغیر عذر موجب 
للکفارة 

القتل العمد 

عقوبات القتل العمد 

عمری 

معنی العمری 

حکم العمری 

عمرة 

حکم العمرة 

میقات العمرة 

آوجه آداء الغمرة 

بماذا تنقضي العمرة 

عنة (عجز عن الجماع) 

العنة عيب يجيز فسخ الزواج 


212 
212 


231 
231 
231 
231 


112 
498 
512 


454 
454 


185 
188 
189 
189 


271 


تأجيل العنين والمعرّض سنة قبل ِ 


فسخ الزواج 
إثبات العتة 


271 
271 


حكم المهر في حق العنين 


الات 281 
عورة 
ستر العورة في الصلاة 89 
الفخذ عورة 59 
سترة العورة في الخلوة 89 
ستر العورة في الاحرام 192 
عوض 
العوض في الكتابة 535 
شروط عوض الخلع 289 
عيب 
العيوب المثبتة للخيار في الزواج 

271 

العیوب المثبتة للخیار ما وجدت 

قبل العقد لا بعده 272 

3 

غرة 
دية الجنين غرة 501 
بش الخرة 1 - 506 
توريث غرة الجنين 507 
غرر 
بيع الغرر 348 
الغرر في بيعتين في بيعة 349 
غسالة 
معنى الغسالة 38 


طهارة الال 38 


غسل 
موجبات الغسل 60 
الغسل من سنن الاحرام 191 
سنية الغسل للعید 129 
تغسیل المیت 137 
الاغتسال من الحیض والنفاس ‏ 61 
غصب 
تعریف الغصب 409 
ما یکون به الغصب 409 
ضمان المغصوب إذا هلك 410 
الغصب للعین وللمنفعة 410 
كيفية الضمان فى الغصب (المثل 
أو القيمة) ۱ 410 
هل يملك الغصب المخصوب 
بالضمان؟ 410 
نقصان المغصوب 411 
زيادة المغصوب 411 
تغيير العين المغصوبة عن الغاصب 
412 
حكم هبة الغاصب 413 
وقت تقدير التعويض في الغصب 
۱ 413 
المقصود بالغيلة 330 
أحكام الغيلة 330 
ف 
فاتحة 


حكم قراءة الفاتحة فى الصلاة ‏ 92 


فاسق 

ولاية الفاسق 259 

شهادة الفاسق 469 

فدية 

تعريف الفدية 174 

وقت إخراج الفدية 174 

ما تجب فيه الفدية 5 - 206 

فدية الأذى في الحج تكون على 
التخيير 216 

فرض (فرائض) 

فرائض الوضوء 44 

فرائض الصلاة 92 


الفرائض في علم الميراث 549 
أنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم 


وطريقة توريثهم 
9 - 550 - 551 - 552 
أصحاب الفروض 0 - 551 
العصبات 550 
الحجب 0 - 551 
آصول مسائل الفرائض ۵ 352 
- 


التكاح بلا ولي يوجب الفسخ 258 
فسخ الزواج الحاصل في العدة 264 
تمييز ما يفسخ بطلاق من غيره 282 
فسخ القاضي حكم نفسه 465 
فضل 


حرمة ربا الفضل 340 


فضائل الوضوء 50 
فضائل الصلاة 93 
حكم نقص فضيلة في الصلاة 105 
فعل 
أفعال الحج 185 
فيء 
کا 307 

حكم الوعد في الفيء 308 
ترك الفىء شرط الإيلاء 308 
ال فى الایلاء حالة العجز عن 

الجماع 308 

ق 

قبر 
حكم بناء القبور 143 
استقبال القبلة فى الصلاة 90 
من آداب الاستنجاء عدم استقبال 

القبلة 52 
الاجتهاد فى القبلة 91 
قله 0 
القبلة في الفم تنقض الوضوء ‏ 56 
حكم تقبيل الحجر الأسود في 

الحج 194 
قذف 
تعریف القذف 516 


القذف بطریق الكناية والتعریض 517 


قذف الجماعة 517 
مقدار حد القذف 518 
شروط القذف 518 
شروط القاذف 518 
شروط المقذوف 518 
صفة حد القذف أهو حق الله تعالى 

أم للعبد 519 
فر 
ما معنى الاقراء 319 
قرابة 
القرابة مانع من الزوجية 262 
القرابة سبب من أسباب النفقة 331 
فراضص ۱ 
تعریف القراض 423 
أركان القراض 423 
الاختلاف فى القراض 427 
فوات القراض الفاسد 425 
شروط العاقدین في القراض 425 
ماشية القارض تزکی معجلاً ‏ 151 


قران ` 


القران وجه من أوجه أداء العمرة 189 


تعريف القران 
أحكام القران 
قرض 

حكم القرض 


شروط القرض 


حكم مبايعة القرض بالمساحة . 


` 189 


189 


34 
3214 
34 
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طريق القرعة 

قرّن (عظم في الفرج) 

القرن مانع حسي يمنع الوطء 

القرن عيب يجيز فسخ النكاح 

قسامة 

سبب القسامة 

معنى القسامة 

كيفية القسامة 

حكم القسامة 

قم 000 

وجوب العدل أو القسم بين 
الزوجات 

القسم حال المرض والجنون 

القسم في حق البكر والثيب 

هبة المرأة حقها في القسم 
لغيرها 


تأجيل القصاص لعذر كالبرد 
والحر ومرض الجاني 


- 9 


529 
530 


272 
272 


508 
509 
510 
510 


285 
285 
285 


286 
286 
287 


420 


420 
420 


497 


هل العفو مسقط للتصاص؟ 
قتل الوالد بالولد وبالعكس 
الأبوة تمنع القصاص 


القصد ركن من أركان الطلاق 

قصر 

حكم قصر الصلاة 

أسباب قصر الصلاة 

محل قصر الصلاة 

قضاء 

تأخير دم الفوات في الحج إلى 
القضاء .۱ 

صفة القاضي 

اشتراط العدالة في القاضي 

شرط الاجتهاد في القاضی 

ِ 

القنوت في الصبح 


»« مر » 


فهفهه 

بطلان الصلاة بالقهقهة 

قود ۱ 
وجوب القود بالقسامة في القتل 
العمد ۱ 


498 
492 
492 


77 


292 


116 


117 
119 


212 
462 
462 
462 


95 


105 


القيء لا ينقض الوضوء 55 


قيام 

القيام في الصلاة 92 

سقوط القیام عن العاجز 96 

القیح 

نجاسة القیح 33 

ك 

كتابة 

حكم الكتابة على السيد 535 

صيغة الكتابة 535 

أركان الكتابة 535 

العوض في الكتابة 535 

من هو المكاتب؟ 536 

مكاتبة الكافر المسلم 536 

النزاع في قدر الكتابة 538 

كتابي 

نكاح الكتابية 268 

كراهة الزواج بالكتابية 268 

حكم الزواج بإسلام الزوج وبقاء 
الكتابية على دينها 268 

وجوب العدة على الكتابية زوجة 
السلم ٠‏ 9 - 321 

دية الكتابي 501 

ذبيحة الكتابي 223 

كفاءة 

الكفاءة في الزواج 261 


اعتراض الأولياء على زواج المرأة 


بغير كفاء 258 
كفارة 
كفارة الصوم 174 
لا تجب الكفارة في غير رمضان 175 
الكفارة على الفطر بالجماع حالة 

الإكراه 175 
تعدد الکفارة 175 
تقدیم الکفارة على الحنث 234 
کفارة الظهار 235 
نوع الواجب في کفارة اليمین 234 
کفارة وطء الحائض 237 
الکفارة الواجبة في القتل الخطأ 507 
حکم الکفارة في مال الصبي 

والمجنون 207 507 
ما يوجب الكفارة في الصيام 

وما لا يوجبها 175 
كفر 
مانع الكفر من الزواج 268 
وجوب الغسل على الکافر إذا 

أسلم 61 
كلب 


غسل الإناء من ولوغ الكلب ‏ 40 
صيد صغار الكلب في الإحرام 208 
حكم الصيد بالكلب 209 


3 
لباس - لبس 
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لبس المخيط أثناء الإحرام بالحج 


أو العمرة 204 
كراهة لبس المزعفر والمعصفر في 

الإحرام 204 
لذة 
عدم نقض الوضوء بلذة النظر 56 
لعان 
معنى اللعان 314 
ملاعنة الأخرس 315 
ملاعنة الأعمى 315 
صفة اللعان 36 
حكم بدء المرأة باللعان 316 
ما يستحب فى اللعان 317 
من يؤخر لعان المرأة؟ 317 
شروط الملاعنة 317 
خروج نفي الولد في اللعان 

318 -317 - 6 

اللعان مانع من الإرث 558 
لقطة 
تعريف اللقطة 458 
حكم اللقطة 458 
ما يصنع باللقطة 458 
لقطة مكة 458 
نوع اللقطة 458 
حكم القافة من اللقطة 458 
حكم اللقطة إذا كانت طعاماً ‏ 458 
حالات ضمان اللقطة ‏ 458 - 459 


حقيقة اللقيط 

حكم التقاط اللقيط 

نفقة اللقيط 

مناط الحكم للقيط بالإسلام 
حرية اللقيط ورقه 

لمس 

حكم الوضوء بلمس المرأة 
لواط ٠‏ 

تحريم اللواط كالزنى 

حد اللواط 


ماء ‏ مياه 

طهارة الماء المطلق 
حكم رؤية الماء للمتيمم 
الماء المستعمل فى الحدث 
الماء الراكد ٠‏ 
مؤلفة 

معنى المؤلفة قلوبهم 
مبادلة 

معنى المبادلة 

حكم المبادلة 

متعة 


حكم المتعة للمطلقة 


460 
460 
460 
460 
461 


56 


514 
516 


508 


30 
67 
30 
32 


164 


343 
343 


283 
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المتعة في حق المطلقة قبل البناء 


والمختلعة 283 
دا اله 284 
مثلة 
المثلة بالرقيق 529 
المثلة بالسفيه 529 
مجوس 
حکم كا المجوسي بالمسلمة 270 
مقدار دية المجوسي 501 
حکم صيد المجوس 219 
حکم ذبيحة المجوس 223 
محظور 
محظورات الحج 203 
مد 
مد هشام 1 - 314 
الفدية هی مد بمد رسول الله ب 174 
۳ 
حكم المدبر 253 
مذکی 
طهورية المذكي û‏ 35 
1 ۰ 
تاا لماش 33 
نقض الوضوء بالمذي 55 
الافطار بالامناء أو الامذاء بالنظر 

13 e 
مرأة‎ 


حضور النساء إلى المساجد ‏ 111 


إمامة المرأة 115 
سفر المرأة للحج 184 
سنة التقصیر للمرأة في الحج 201 
حکم ستر وجه المرأة في الحج 205 
دية المرأة 501 
تزويج المرأة نفسها وتزويجها 258 
القضاء بشهادة امرأتين ويمين 477 
مراطلة ۱ 
بيع المراطلة 343 
مرند 
. دية المرتد 111 
عرض ۱ 
المرض المبيح للفطر في رمضان 
176 
وجوب قضاء الصوم على المريض 
175 
عدم جواز زواج المريض 20 
. المرض سیب من أسباب الحجر 385 
هبة المريض 454 
يؤخر القصاص لمرض الجاني 497 
مروءة 
تعريف المروءة 469 
مزابنة 
بيع المزابنة 347 
مزارعة 
حكم المزارعة 432 
شروط المزارعة 432 
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المزارعة الفاسدة 43 
أحوال المزارعة 42 - 433 
مزدلفة 
المبیت بمزدلفة 1917 
سن 
حكم مس المرأة فرجها 58 
حكم مس الذكر 57 
مس المصحف للمحدث 59 
مس الألواح للمتعلم والمعلم ‏ 59 
مساقاة 
آرکان المساقاة 429 
المعقود عليه فى المساقاة 429 
شروط ال عا 429 
شروط المأخوذ في المساقاة 429 
لا يشترط تفصيل العمل في 

المساقاة ٠‏ 40 
حكم استعانة العامل في المساقاة 

بالغلمان والدواب 40 
صيغة المساقاة 430 
المساقاة الفاسدة 430 
أحوال المساقاة الفاسدة 40 
مسحد 
حضور النساء إلى المسجد 112 
كراهة رفع الصوت في المسجد 

ولو لعلم 446 
كراهة الهتف بالجنازة فى المسجد 

446 ۱ 0 


كراهة إنشاد الضالة فى المسجد 446 
حكم تعليم الصبيان في المسجد 


446 
كراهة البصق على أرض المسجد 
446 
۳۹ 
مسح الراس في الوضوء 50 
مسح الأذنين في الوضوء 50 
المسح على الخفین 71 
شروط المسح على الخفین 71 
المسح علی الجوارب 71 
المسح علی الجرموق 71 


صفة المسح على الخفين 72 

مدة المسح على الخفين 37 

المسح على الجبيرة 74 

مشرك 

حكم الاستعانة بالمشركين في 
القتال 244 

المشعر الحرام 

حکم الوقوف عند الشعر الحرام 198 

مصاهرة 

الزواج یفید ثبوت حرمة الصاهرة 269 

المحرمات من النساء بسبب 
المصاهرة 2 - 263 

مصحف 


حکم السفر بالمصحف إلى آرض 


العدو 44 
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و .۰ 
المبالغة فى المضمضمة والاستنشاق 


فیما عدا الصوم 0 - 172 
مطعومات 
علة تحریم الربا في المطعومات 344 
معاطاة 
انعقاد البيع بالمعاطاة 337 
معاهد 
مقدار دية المعاهد 501 
معدن 
حكم المعادن في الأرض المملوكة 

446 

زكاة المعدن 153 
الواجب فى المعدن 153 
مقا ` 
معنی المقاصة 375 
حکم المقاصة 375 
مكاتب - انظر كتابة 535 
ملاعن 
اتقاء الملاعن في الاستنجاء 52 
منى 
حکم المبیت بمنی 198 
مناسفات 
معنى المناسغات 554 
منبرية 
المسألة المنبرية 52 


0 
ما يمنعه الحدث 59 
معنى المنقلة 394 
ما قدره الشرع في المنقلة 501 
مني 
نجاسة المني 33 
الإفطار بإنزال المني أو المذي 

بنظر أو فكر 172 
مهايأة 
قسمة المهايأة 420 
مهر : انظر صداق 255 
موات 
احیاء الموات 444 
معنی احیاء الموات 444 
موالاة 


حكم الموالاة في الوضوء 49 
حكم الموالاة في الغسل 63 
حكم الموالاة في التيمم 69 


قوت 

الموت موجب للغسل 16 
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ما يباح به النكاح 261 
التكاح الموجب للغسل 261 
الأنكحة المحرمة 262 
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